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ألمي 





الوقف لغة: الحبس والمنع» وهو مصدر وَقَّف الشيء يَقِفَهُ وقفاً: إذا 
جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرهاء ووَقَفَء وَحَبَّسَء وأحبسء وسبّل 
كلها بمعنى واحد. أما أوقف فهي لغة رديئة» ويقال للموقوف: وقف. من 
باب التسمية بالمصدر"''. 


واصطلاحاً : تحبيس الأصل» وتسبيل الشتفعة. 

والتحبيس : مصدر حبس الثبىء؛ ل ععد محيريد لا يباع ولا 

و(الأصل) أي: العين الموقوفة» وهو كل ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ 
كالعقار والحيوان والأثاث والكتبء. ونحو ذلكء» أما ما لا ينتفع به إلا بذهاب 
عينه وتلفه فلا يصح وقفه بهذا المعنىء كطعام رم لم ونحوهماء 
بل هو صدقة؛ وليس له موضوع الوقف ولا حكمهء وهذا قول الجمهور"''. 

و(تسبيل المنفعة) أي: منفعة العين الموقوفة» وهي ثمرتها وفائدتها. 
وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها للجهة التى حُدَّد صرفها فيها. 

والمراد باتسبيل المنفعة) أن يكون على بر أو قربة؛ لأن التسبيل يقتضى 
إخراج الأحباس الأخرى كالرهن؛ لأنها غير مسبّلة» قال أهل اللغة: سَبَّل 
الح أبا جه عاد فى سبل ال 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (27737/9). «(المصباح المنيرا ص(1994). 
(6) «الإفصاح» (5/؟07). (9) «المعجم الوسيط» ص(50١5).‏ 


مزق - * 
كالمساجد والقيام بشؤونهاء وإلحاق سكن خاص للإمام والمؤذن» يكون من 
فبمن رافق الوقف» وطباغة الكفي. الفافعةء. واتشاء المسعشفيات 
والمستوصفات في البلاد المحتاجة» وتعبيد الطرق وشقّهاء وتسهيلها على 
المسلمين» وإيقاف الأراضي على المقابرء ومغاسل الأموات» وتسبيل مياه 
الشربه محف الآباو .ومد الأنابيب». .وتركيب: المضخات» .ووظع البرادات: 
وتسبيل أجهزة تبريد الهواء» ودور الرعاية» وإعانة جمعيات تحفيظ القرآن. 
وجمعيات البر الخيرية» وغير ذلك من جهات البر التي يعينها الواقف» والتي 
كثرت فروعها واتضحت معالمها في هذا العصرء ويدخل في ذلك الوقف على 
القرابة كولده وأقاربه» ونحو ذلك. 
وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة والإجماع. 


و5 


أما الكتاب فقوله تعالى + غون. الوا الى حق. تفقوا ينا حون 4 [آل عمران» 
7 والوقف داخل في الإنفاق» ويدل لذلك قصة أبي طلحة 5ه لما نزلت 
هذه الآية فإنه قال: (يا رسول الله؛ إن أحبٌ أموالي إليّ بيرحاءء وإنها 
صدقة لله أرجو برَّمَا وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله.. 
الحديث"''. فقد فهم أبو طلحة نه العموم من هذه الآية» وأقره النبي عل 
ع ناا رذن ررب لساري عر ا الريك شرل ريات 111 ولف أرفيا 
ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك الصدقة»). 

وأما السنة فقد ورد عدة أحاديثء. منها أحاديث الباس. وأما الإجماع 
فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة» وقد نقل القرطبي 
إجماع الصحابة يِه على جواز الوقفء. فقال: (إن المسألة إجماع من 
الصحابة» وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وفاطمة وعمرو بن العاص 
وابن الزبير وجابراً وي كلهم وقفوا الأوقاف». وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة»"'"'. وقال ابن حزم: (جملة صدقات الصحابة بالمديئة أشهر من 


.)7759( أخرجه البخاري‎ )١( 
م٠. مالالا‎ 14 117/١١ اتفسير القرظبى) (5/ 78)؛. وانظر + «الوقوف) للشلال‎ )9( 


باب الوقف 0 00 مرق 
الشمس:؟ لأ يجهلها أحد)". «وثيت أن عثمان وقد سكل كر ,رومة» وكان دلوة 
فيه كلالاع المسسامب: 3 

والوقف من أفضل الصدقات التي حث الله عليها ووعد بالثواب 
الجزيل؛ لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير» والوقف إحسان إلى 
الموقوف عليه» إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل» أو لصلتهم كذوي 
الأرحام والقرابة» أو للحاجة إليهم كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين. 
ونحوهم» وفيه إحسان للواقف حيث يجري عليه ثواب وقفه بعد انقطاع أعماله 
ورحيله عن هذه الدارء ولهذا انفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا به. 

والوقفه يكون نميا إذا كان على بعية قريةة لأثه فخ الصذفة: ويكون 
واجباً بالنذر» ويكون محرما إذا كان فيه حيف أو كان على شيء محرم. 


ويكون مكروهاً إذا كان فيه تضييق على الورثة''"» والله تعالى أعلم. 


.)187/١١( «المحلى)»‎ )١( 

(6) علقه البخاري (7597/0. 6٠5‏ (فتح)), ووصله الترمذي (2)5599 والنسائي (5/ ”)ل 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وانظر: «الوقوف» .)551١/1١(‏ 

() انظر: «حاشية ابن عابدين» (27157/5. «الشرح الممتع» .)171/١١(‏ 


لمق ا كتاب البيوع 


ظ ما يدوم من عمل الإنسان بعد موته ظ 


13 2 عَنْ أبى هِرَيْرَة ؤلله» أنَّ رَسُوَلَ الله كَككِةٍ قَالَ: (إِذَا مَاتَ 
عو 


5 م و 7 عر قير سامير 3 كن 0 5 هه هد - هه 0 5 0 0 
الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صَدَقَةٍ جَارِيةَ» أو عِلم ينتفع بهء أو 
اس وي تي عرس 7 
ولد صَالِح يعو له). رَوَاه مسلم . 


و 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فمقل أخرجه مسلم 55 كنايي «(الوصية»ء باب رما يلحق الإنسان من 
أبيه» عن أبي هريرة نه أن رسول الله كَلِْدِه قال: (إذا مات الانسان انقطع 

0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 
إلى عالم البرزخ. وحو “ليبن موضع عملء» وإدذا انقطع العمل انقطع الثواب 

قوله: (إلا من ثلاث) أي: ثلاث خصالء. ولفظ مسلم: «إلا من ثلاثة» 
لدوام أثره. فدام ثوابه. 

قوله: (صدقة جارية) بالجر بدل من ثلاث». والصدقة الجارية: هى 
المتصلة المستمر نفعها؛ كوقف العقارات أو الكتب أو المصاحف.ء ونحو 
دلك:. 


باب الوقف 2 ظ م 


| 4 
ا ححّ 
© زه 


وهذا القدر هو غرض المصنف من إيراد الحديث فى باب «الوقف»؛ 
لآن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف. 

قوله: (أو علم ينتفع يه) هذا قيد يخرج به ما لا ينتفع فيه من العلم؛ 
كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدهاء أو من ألف علما مفسدا للدين 
وللأخلاق . 


والمراد بالعلم الذي ينتفع به: العلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلمء 
والعلم الذي نشره بين الناس عن طريق المحاضرات والمواعظ والفتاوى. 
والكتب التي ألّها في نفع المسلمين» وهي أعظم أثراً لطول بقائها على ممر 
الزمان. 

قوله: (أو ولد صالح يدعو له) الظاهر أن المراد بالصلاح: الاستقامة. 
وفسّره ابن علان: بالإسلام”''. 

والحديث يشمل ولد الصلب. وولد الابن وولد البنت» وهو شامل 
للذكر والأنثى» قال تعالى: #بوْمِيك أنه ذه لِك يِلذَّدّ مِثْلُ حَظِ 
سين 4 [النساء: ]١١‏ ووصفه بالصلاح ليكون دعاؤه باد فينتفع والده 
بدعائه» وحذف مفعول (يدعو) للتعميم؛ أي: يدعو له بالمغفرة» أو بما هو 
أعم منهاء وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه: تحريض الولد على 
الدعاء. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإنسان ينقطع عنه أجر عمله 
بعد وفاته؛ لأن الله تعالى جعل الدنيا دار تزود وعمل» يتزود منها العباد من 
الخير أو الشر للدار الأخرى» وهي دار الجزاء والحساب» فمن مات انقطع 
عنه عملهء إلا من هذه الأشياء الثلاثة» فإنها تبقى ويجري ثوابها بعد الموت. 
وعن أبي قتادة َيه قال: قال رسول الله يَكِِ: «خير ما يَخْلْفُ الرجلّ من 
بعده ثلاث: ولد صالح يدعو لهء وصدقة بر يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من 


.)575 /”"( «دليل الفالحين»‎ )١( 


سوا م كتاب البيوع 


00085 . وذلك لأن هذه الأشياء من كسب الإنسان» وهي من ا غملهمة. قال 
0 #إِنًا نحن نحي الْمَوو وَبَحدُب ما قَدَموأ ااه مير ف إِمَامِ 
من 09* [يس: ؟١]‏ وقد ذكر المفسرون أن المراد بقوله: #وم 4 ما 
باشووه من الأعمال الحيينة أو السيئة قبل مماتهم . وقوله : وَاكرهة 4 اف هنا 
بقي بعدهم في الدنيا من آثارهم الطيبة؛ كالعلم النافع والصدقة الجارية والسئن 
الحسنة: او الآثار السيغة كالعلم المفسد للدين والخلق» والسئن السيئة» 
والمظالم التى تستمر بعد موتهمء فإن هذه من آثارهم التى أحصيت عليهم. 
وهي مدونة في كتاب مقتدى به موضّح لكل شيء» وهو اللوح المحفوظ”''. 

وقيل: إن المراد بقوله : وَاكرَهة © : خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 
كما .وروت عا يدن على. ديك .مهن ,السدة. 

وفك ذكر اين كير آنه ل" مناناة بين القولي»ه بوان القول الذاتى فيه اكنبيه 
على القول الأول بطريق الأولى؛ لأنه إذا كانت خطاهم إلى الطاعة أو 
المعصية تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر من باب 
أولى» والله أعلم ". 

9 الوجه الرابع: ورد في حديث 0 هريرة وَيكئه» قال: قال 
رسول الله عد : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علا علد 
ونشرهء وولداً صالحاً تركه. أو مصحفاً ورّئهء أو مسجداً بناهء أو بيتاً لابن 
السبيل بناه» أو نهراً أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله في صححته وحياته)”” 


حماده . 


6 


010 أخر جه اين ماجه 2.)887/١(‏ 0 حبان 50 وقال المنذري : (إسناده صحيح) 
وهذا فيه نظرء فإن في أسئادة فليح بن سليغان6 ولم برد في رواية ابن ماجه. وزاده 
4 الحسن القطان ص(7”90). وساقه ابن حبان. أول: الكقابف (56/1؟7) ولم يذكر فيه 
يه ل اا ل ال 0 
(1 الظرة: الفسير امن كنيو 50 5817), 
(11. الفسعير ايخ كتير 5510 (تفسير ابن سعدي) ص(197). 
(4) أخرجه ابن ماجه »)88/١(‏ وحسنه المنذري فى «الترغيب والترهيب» »)44/١(‏ وذكر - 


باب الوقف 2 ظ 0 


َّ ١ ١ ا‎ 


وقد ذكر ابن علان أن ما في هذا الحديث يزاد على ما فى حديث 
الباب؛ لأن مفهوم العدد غير حجةء أو يقال: إن الرسول كَكةٍ اطلع أولاً على 
ما فى حديث مسلمء. ثم أطلعه الله تعالى على الزائد فأخير يه" . 

والظاهر أن ما جاء في هذا الحديث إنما هو تفسير لحديث الباب؛ لآأن 
ما ذكر فيه من أنواع الصدقة الجارية» والله أعلم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند الله 
تعالى» حيث إنه يبقى نفعه ويدوم ثوابه؛ كوقف العقارات التي ينتفع بهاء أو 
الكتب والمصاحف التى يستفاد منها وينتفع بهاء فما دامت باقية ينتفع بها 
فأجرها جار للعبد. 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على فضل العلم والحث على 
الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتأليف والإيضاح» وأن الأجر 
يجري عليه ما دام الانتفاع بعلمه.» وكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين 
ولا زالت كتبهم ينتفع بهاء وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم» وهذا من فضل الله 
تعالى. وينبغي لطالب العلم أن يختار العلوم النافعة» مقدماً الأنفع فالأنفع وما 
يحتاج إليه . 

2 الوجه السايع: الحديث فيه حث للولد على الدعاء لآبيه وأمه بالمغفرة 
والرحمة» ورفع الدرجاتء ولا فرق في ذلك بين ولد صلبه أو ولد ولده من 
ذكر اف أنتى. 

الوجه الشثامن: الحديث دليل على أن الوالد ينتفع بصلاح ولده 
واستقامته؛ لأن من كان صالحا لن يغفل في الغالب عن الدعاء لوالديه» وهو 
قَمِنُ أن يستجاب دعاؤه» وهذا يدل على فضل الاستقامة وأثر صلاح الذرية» 
وأن الولد يحرص على سلوك طريقها لنفع نفسه ونفع والديه. 


- ف ابن خزيمهة رواه فى (صحيحهاء وفيه مرزوق بن أبي الهذيلء قال عنه في 
(التقريب): (ليخ الحديث): 


.)8777 /9( «دليل الفالحين»‎ )١( 


ا مرق حب كتاب البيوع 


9 الوجه التاسع: الحديث لا يدل على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه 
الثلاثة» فإنه ينتفع بدعاء أقربائه بل بدعاء المسلمين عموماء وكذا ما يعمل عنه 
من البرَّء وإنما ذكرت الثلاثة لأنها من عمله وأثره لا سيما الولدء وغير الثلاثة 
ليست من عملهء فإن دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع. وإن دعا 
له غيره لم يكن ذلك من عمله لكنه ينتفع به» ومن ذلك الصلاة على الميت 
فإنها دعاء لهء والله تعالى أعلم . 


باب الوقف 3 اس 02 
ذل لالبيآات ب و محل لاه سخ .رس 1ن اك كد 2 د 0 


6 2 عن ابن عمّرَ وكيا قال: أَصَابٍ عَمَرٌ #5 أرْضا بِحَيْبرَ 
َأَنَى النّبىَ 6 يَسْتَأَيِرْهُ فِيهًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنّْي أَصَبْتْ أرْضاً 
/! بر َم أَصِبٍ مالا قط هُوَ أَنْمَسْ عِنْدِي مِنْ قال لإ فلت حكنت 


ا 


َضْلْهًا وَتَصَدَّفَتَ بها2. قَال: فتصَّدَّقَ بها عية: أنه لا 4 عباء ولا 
تورثه ولا يوهَبُ. قال: قَتَصَدَقَ بها فِي الفْمَرَاءِء وَفِي القُرْبَىء وَفِى 

الرّقاب, وَفِي سَبِيلٍ اللو وَابْنٍ السّبيل» وَالضِيْف لا باح عَلَى مَنْ َي 
أن يَأكُلٌ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أو يُطَعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوّلِ مَالاً. مُتَمَقْ عَلَيْه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه) مطولاً 
ومختصراء وأولها في كتاب «الوكالة» (2711). ثم في «الشروط في الوقف») 
(7190)» ومسلم )١7(‏ من طريق ابن عونء قال: أنبأني نافع عن ابن 
عمر واه قال: أصاب عمر فيه أرضاً بخيبر... الحديث. وليس بين لفظ 
البخاري ولفظ مسلم كبير فرق. 


مال اليتيم» وما يأكل منه بقدر عمالته) (71554) من طريق صخر بن جويرية» 
عن نافع» عن ابن عمر وَوُيّاء وفيه: فقال النبي كإه: «تصدق بأصلهء لا يباع. 
ولا يوهب. ولا يورث» ولكن ينفق ثمره...) 

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها تدل على أن الشروط من كلام 
النبي كَلِْةّه ولا منافاة؛ لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك بعد أن أمره 
النبي يَلِِةٍ به» فمن الرواة من رفعه إلى النبي كله ومنهم من وقف ذلك على 
عمر ؤَينه؛ لوقوعه منه امتثالاً للأمر الواقع منه كَكةِ. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أصاب أرضاً بخيبر) أي: صادف في نصيبه من الغنيمة» و 
جاء عند النسائي من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ويا 
قال: قال عمر للنبي كلِ: (إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط 
أعجب إلي منها"''. وفي رواية: (إني أصبت مالاً لم أصب مثله قطء كان 
لي مائة رأس» فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها. .)”". 

وهذه الأرض قيل: إن اسمها: (تْمْعْ) بفتح الثاء المثلثة» وسكون الميم. 
كما ورد في رواية عند الدارقطني: «أنه أصاب أرضا بخيبر يقال لها: 
ثمغ...62"ء وفي رواية البخاري المذكورة بلفظ : (أن عمر تصدق بمالٍ له 
على عهد رسول الله كلهِ وكان يقال له: (تَمُْمُ) وكان نخلاً...). وعند 
النسائي: (سألت رسول الله كَلِِ عن أرض لي بثمغ» قال: «احبس أصلهاء 
وسبل ثمرتها») . 

والذي ذكر العلماء كابن شُبَّة والبكري والفيروزيادي والسّمهودي وغيرهم 
أن لتقا هه من أراضي الهلينةع أصابها عمر نه من يهود بني حارثة. وقل 
تصدق بها وبسهمه الذي في خيبر.ء فاقتصر بعض الرواة على ثمغ» وبعضهم 
ل وض قر ا واتفون لين ري ورا قن حورن الرر انه ار آل 


(0) «سنن النسائي») (5/ 577). (؟) انظر: «فتح الباري» (5/ .)5٠٠‏ 
(59) (الستق) ,)1١857/5(‏ 
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كلاً من صدقتيه يسمى ثمغاء فالله أعلم"''. 

قوله : (يستأمره فيها) أي: يستشيره بالتصدق فيها. 

قوله: (قط) ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم؛ أي: قبل هذا 
العقيط يمه يقال ؟ سنن الشىء فامة؟ فيو لنيس: والضعير فى امنه) بعرد 
إلى قولك: (أوقا) ولعل. تذكيره ياعيان تأويله بالمال» وقد جاك عند البيخارى” 
أفعل من أبواب البر والتقرب إلى الله تعالى . 

قوله: (إن شئت حبست أصلها) بتخفيف الباء الموحدة؛ أي: وقفت 
أصلهاء والحبس في اللغة: المنع. وحبسته بمعنى: وقفته» فهو حبيس )2 ويجور 
التشقديد الميالفة قال الأ رهرى: (خيشت الأرضى: ٠‏ اكثر استعما ل" من ولي 

قوله: (وتصدقت بها) هذا على حذف مضاف؛ أي: بريعها وغلتها 
ومنفعتها من حبوب وثمار وغيرها. وفي رواية النسائي المذكورة (احبس 
أصلها وسَبّل ثمرتها». وقيل: إن الصدقة راجعة إلى الأصل المحَبِّسء فيكون 
هذا من ألفاظ الوقف غير الصريحء والأول أقربء وبه جزم القرطبي بدليل 
السياق مع رواية النسائي. ولأنه على المعنى الأول يكون تأسيسا وبياناً لحكم 
الغلة» وعلى الثاني يكون تأكيداء والتأسيس خير من التأكيد" "*. 

قوله: (أنه لا يباع أصلها) هذا ضمير الشأن؛ أي: والحال والشأن أنه 
لا يباع أصلها. وظاهر هذا السياق أن الشروط من كلام عمر َينِهء والرواية 
المذكورة ندل على أن الشروط من كلام النبي ميد وتقدم وحه الجمع . 


(0) انظر: «معجم ما استعجم) .)3551/١(‏ «المغانم المطابة» ص(١86)»‏ «وفاء الوفا» 
.)١١١6/:5(‏ 

012 «الرانهن صن 1150 

(؟) «المفهم) (2)5494/5. ١حاشية‏ الصنعاني على شرح العمدة» .)١75/5(‏ 


مق ا كتاب البيوع 


قوله: (فتصدق بها في الفقراء) هكذا لفظ «البلوغ» وفي مسلم (فتصدق 
كمالهاء وهما من الأسماء التي قال العلماء فيها: إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعاء فذكر الفقراء هنا يدخل فيه المساكين . 

قوله: (وفي القريى) أي: الأقارب». والمراد قرابة الواقف وهو 
ذي القربى؛ كقوله تعالى: ##وءَاتِ ذا الْقرَقَ حَقَّةٌ» [الإسراء: 6]15 وعند 
البخاري : (ولذي العرس): 
من الوق أو الأسير» والمعى + أن لشترى من غلة الوقفيه وقايا النتن». إلى توذى 

قوله : (وفي سبيل الله) ا الجهاد. وهو أعم من الغزاة. فيشمل شراء 
الأسلحة وأدوات الحرب وغير ذلك» ويحتمل أنه أراد بسبيل الله: كل ما 
أعان على إعلاء كلمة الله تعالى ونشرهاء ونفع المسلمين» من الدعوة إلى الله 
تعالى بالقلم» واللسانء والسنان» وبناء المساجد والمدارس». وطبع الكتب 
وبناء المستشفيات» ورعاية الأيتام والمعوقين والأرامل» وغير ذلك من المرافق 
العامة والمخاصضة: 

قوله: (واين السييل) السبيل: الطريق» والمراد بابن السبيل: المسافر 
الذي انقطع به السفرء سمى بذلك للزومه الطريق . 

قوله: (والضيف) هو من لول بقوم يريد القرئ وهو للمفية والجمع. 
قال تعالى” #وكل. أنيك خرييث. ذنق برهم الخكين 509 [الذاويات: 154 وويما 
جمع على أضياف وضيوف وضيفان. وهؤلاء المذكورون هم الذين ورد ذكرهم 
فى آية الزكاة» عدا ذوي القربى والضيف . 


قوله: (لا جناح) أي: لا حرج ولا إثم» من قولهم: (جنحت السفينة) 
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”1 |- 
أي : مالت إلى أحد جانبيهاء وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق: جناحاً. 


عو 


ثم سمي كل إثم جناحاًء كما في قوله تعالى: #إوَلَا جْنَاحَ عَلْتَكْج4 [البقرة: 0؟] 
في غير موضع . قاله الراغب"''. 

قوله: (على من وليها) أي: قام بحقها وإصلاحها وتحصيل ريعها 
وصرقه فى نعهاتهه والمزاد ذلك ناظر الوقفه. 

قوله: (أن بأكل منها) أي: يأخذ منها ما يحتاج إليه من طعام وكسوة 

قوله: (يالمعروف) هذا قيد لما قبله» والمراد به: ما جرى به العرف 
وأقره الشرع . 

قوله: (أو يطعم صديقاً) هذا لفظ مسلمء وعند البخاري: (أو يكل 
صديقه) والمراد: صديق ناظر الوقف والقائم عليه» لقوله: (صديقه) بالإضافة إلى 
ضمير من وليهاء ويحتمل: صديق الواقفء لكن فيه بعدء كما قال القرطبى”'' . 

قوله: (غير مُتَمَوَّلِ مالا) غير بالنصب: حال من فاعل (يأكل) والتمول: 
بفتح التاء والميم وتشديد الواو مضمومة: اتخاذ المال أكثر من حاجته» ومراد 
عمر وليه أن الناظر على وقفه لا يتملك منه شيئاً . 

ولفظ «الصحيحين) : (غير متمو ل فيه). وفي رواية لهما: (خعير متأثل 
فال ا متخل أصل مال وجامعهء يقال: تلك المال: اتخذته أضبا 
من طريق أيوب» عن نافع" “. وليست في السياق المذكور. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف حيث دل 
على مشروعيته» واشتمل على أحكام كثيرة وفوائد غزيرة تتعلق بالوقفء ولهذا 
ترجم له البخاري في «صحيحه) عدة تراجم. 


.)507/5( «المفردات في غريب القرآن» ص(١٠١٠). (؟) «المفهم)‎ )١( 
ااصحيح البخاري» (/ا/731071).‎ (00 


الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات 
الجارية والإحسان المستمر؛ لأن عمر ذه استشار النبي َكِِةِ في ذلك لثقته 
بكمال نصحهء فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات وهو الوقف. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من 
أطيب المال وأحسنه؛ طمعاً في ثواب الله تعالى» قال تعالى: #إآن تَالوا الب 
لديم 0 لاله عمران: 2]57 و حديث أب طلحة في بيرحاء شهير في 
ذلك». وتقدمت الإشارة إليه. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره 
من ذوي الفضلء وهم أهل الدين والعلم ولو في أمور القرب والطاعة"''. 
وأن يأخذ برأيهم ويأتمر بأمرهم. ولا يعد هذا من إظهار العمل للرياء 
والسمعة؛ لما يترتب على المشاورة من المصالح العظيمة. ولا ينبغي للانسان 
أن بساتيا مهما كان عليه من العلم والعقل. قال تعالى: #أوَسَاوِرَهُمْ في لش 
[اله عمران: 1١659.‏ 

© الوجه السابع: أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل 
فالدين التضصيحة؛ ويسغفاد من ذلك أن على العلماء والقضاة وكثاب. العدل: همن 
يتولون كتابات وثائق الناس وأوقافهم ووصاياهم أن يبينوا لهم ما يوافق الشرع 
وما يخالفه. ويشيروا عليهم بما فيه المصلحة. 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على تفسير الوقف وبيان حقيقته. 
حيث قال: (إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها). وهذا أحسن تعريف 
للوقف». فإنه تعريف جامع مانع» يؤدي المعنى المراد بأوضح عبارة» وتقدم 
شرحه أول الباب . 

9 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن لفظ (التحبيس) صريح في 
الوقفء فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل» ومثله: وقَمتٌ. 


)01 «المفهم) (99/8ه_ 5١١‏ ). 
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وسَبَلتَء أما لفظ: تصدقت فهو كناية تحتاج إلى ما يدل على الوقف. كأن 
يقولة هذا اليف أو هذه الدكاكين .عيدقة موفوفة أو مبحيية. او هعسيلة» أو 
صدقة لا تباع ولا تورث. ونحو ذلك . 

9 الوجه العاشر: أن الوقف خاص بالعين التي تبقى مع الانتفاع بها 
كالدور والمساجد والمكتبات» ونحو ذلكء. أما ما يذهب بالانتفاع به كالطعام 
فهو صدقة. واستثنى الفقهاء الماءء فقالوا: يجوز وقفه؛ لفعل عثمان صن 
كما تقدمء فإذا حفر بئراً أو وضع برّادة ماء وأوصى من يتعاهدها بالماء صم 
ذلك. وكذا النقود فإنه يصح وقفها ‏ على القول الراجح ‏ بأن تجعل وقفا 
لإقراض المحتاج» ثم يرد ما اقترضه'"'. 

0 الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف في 
الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة» بل يظل باقياً لازماً يعمل به حسب شروط 
الواقف الموافقة للشرع . 

0 الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه 
شروطاً عادلة جائزة شرعاًء وهي شروط صحيحة معتد بهاء وأنه لا مانع من 
أن يحدد المصارف التي يريد صرف ريع الوقف إليها إذا كانت موافقة للشرع . 

© الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما 
لم يخالف الشرع؛ لأن عمر وه شرط في وقفه شروطاًء ولو لم يجب اتباع 
شرطه لم يكن في اشتراطها فائدة» ولأن الوقف متلقى من جهة الواقفء. وهو 
لم يرض بإخراج الموقوف عن ملكه إلا بهذا الشرطء فيتبع فيه شرطه. ويرجع 
في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع» فإذا عين في 
وقنيه عمارة المساحد أو طبع الكتب أو إعانة المجاهدين أو طلبة العلم» أو 
قال * على أولادي ثم أولادهم. أو قال: الناظر فلان فإن مات ففلان» عمل 
بذلك». ولهذا قال بعض الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع؛ أي: في الفهم 
والدلالة على المراد من تخصيص عامها بخاصهاء وحمل مطلقها على مقيدها . 


(0) انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» .)٠١8//(‏ 


لق ا كتاب البيوع 


ثم إن لفظ الواقف ينبغي أن يحمل على عادته في خطابهء ولغته التي 
يتكلم بهاء سواء وافق لغة العرب أو لغة الشرع أو لاء وهذا أمر ينبغي التنبه 
له ويستفاد منه في حل إشكالات كلاه 

0 الوجه الرابع عشر: أن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر 
معهم من وجوه البر والإحسان العام أو الخاصء وأول من يدخل في ذلك 
قرابة الواقف. فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاجة» ولا فرق بين 
ذَكرهم وأنثاهمء على ما هو مبيّن في كتب الفقه. 

0 الوجه الخامس عشر: فضيلة صلة الرحم وغيرهم من المحتاجين 
والوقف عليهمء وهم أولى ببر الواقف وإحسانه من غيرهم ولا سيما مع 
فقرهم؛ لأن لهم حق القرابة وحق الحاجة» وعلى الناظر أن يهتم بهم» ويقدم 
الأقرب فالأقرب مع الاستواء في الحاجة» وإلا فيقدم المحتاج على غيره. 

0 الوجه السادس عشر: الحديث دليل على جواز أكل ناظر الوقف من 
الوقف بالمعروف, فيأكل قدر كفايته» وذلك مقابل عمله وحبسه نفسه على 
إصلاحه والقيام بصرف ريعهء وعليه أن يحذر المبالغة في الإنفاق أو التعدي 
على أموال الوقف. لا سيما إذا كانت أموالا عظيمة كما في زمانناء فإن وقع 
في شيء من ذلك وصعب عليه الفطام فعليه أن يتقي الله تعالى ويدع الأمر إلى 
من هو أوثق منه. 

© الوجه السابع عشر: الحديث دليل على جواز أكل الأغنياء من مال 
الوقف كناظر الوقف والضيف» لكن بشرط ألا يتخذ واحد منهما من مال 
الوقفه ملكا .فإن الضيقفب. لبس له زياذة على ها يأكاره: والداظر ليس له زيادة 
غلى ا ينفق. 

0 الوجه الثامن عشر: في الحديث فضيلة ومنقبة ظاهرة لعمر بن 
الخطاب ونه حيث استشار النبي كَل وقبل ما أشار به عليه» وبادر إلى 
تنفيذه» وتقرب إلى الله تعالى بأنفس أمواله وأطيبها . 
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القول أو ما يدل عليهء فلا يملك الواقف الرجوع فيهء وهذا قول الجمهور من 
أهل العلم. ووافقهم أفق يوسفء ومحمد بن الحسن صاحبا أبى حنيقة . ووحه 
اسيك لال هن و جهيرة : 


الأول : أن النبى هَل أمر عمر ويأنه أن يحبس الأصل. والعخيين هو 
يورث» بل تقدم أن هذا من كلام النبي كله . 


وقال أبو حنيفة وزفر بن الهذيل إن الوقف عقد جائزء فللواقف أن 
يتضرقة فيه كما يشاء». وإذا تصرف. اغتبر .زاجعا عن الوقف”'2. واستدل لذلك 
بحديث ابن عباس وويّاء قال: (لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض» 
قال رسول الله يكئِ: «لا حَبَْسَ عن فرائض الله وننَ)”'' وأجابوا عن حديث 
الباب بما لا طائل تحته”" . 


والصواب القول الأول» وهو أن الوقف عقد لازمء لقوة دليله» ولآن 
لزوم الوقف فيه مصلحة للواقف بدوام نفعه واستمرار أثره» بخلاف الرجوع 
فلا مصلحة فيهء ولآن أوقاف الصحابة وي اتصفت باللزوم» فإنه لم ينقل عن 
أحد منهم أنه رجع عن وقفه. كما تقدم أول الباب. 


0100 يكون الوقف لأزماً عدد أبن حيفة إذا دل دليل خارجى على لزومه ككونه‎ )١( 
لآنه حق خالص لله تعالى» أو حكم بلزومه حاكم. أو خرج مخرج الوصية بأن يجعله‎ 
بعد موته. حدر 0 اواك امد‎ 
سمعت ابن 0 الدسلي ا سيثل : اضعيفة قال م عقبه : (لم سددة‎ 
غير ابن لهيعة عن أخيهء وهما ضعيفان) وحكم عليه ابن حزم في «المحلى)‎ 
بأنه حديث موضوع.‎ )١178/١( 

() «شرح معاني الآثار» (5/ 46). 


مرق و 0 
0 ! ود ” كتاب البيوع 
ارم ا 


الأساديفق الصحيحة به وعلى فرضص صحته فإِن فعتاء: 5 يحبس عن وارث 
شيةٌ جعله الله له'''» بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والوقف عقد لازم 
بصدوره من الواقف خا ل حياته لخدن للوارث فيه شىءء ومما يدل على بطلانه 
أن وقف النبي يل ووقف عمر كان بعد خيبر سنة سبع» وآية المواريث نزلت 
سذة “انث معن | نجل 

0 الوجه العشرون: الحديث دليل على أنه يجوز للواقف أن يشترط 
جزءا من ريع وقفه وأن يستفيد منه؛ لأن عمر ونه شرط لمن ولي وقفه 
أن يأكل منه بالمعروف». ولم يستثن إن كان هو ناظر الوقف أو غيره» فدل 
على عيذة الشر”. 
ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه لا يجوز بيع الوقف بحالء وهذا قول مالك والشافعي "'. 


ضعيف لا يعول عليه» قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال 
به (8) 
به ورجع عن بيع الوقف ٠:‏ 
القول الثالث: أنه لا يجوز بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه 
بالكلية» ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه؛ كدار انهدمت» أو أرض 
عادت مواتاً ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه» أو ضاق 


.)5؟597/١( انظر: «النهاية»)‎ )١( 

(0) انظر: «الوقوف») لذن 557/١(‏ وما بعدها)ء (إعلام الموقعين» (40/ 5505 2 5901) 
ففيه كلام نفيس في هذه المسألة» وانظر: «فتح الباري» (0/ 0787 . 

ير «الكافي» .)»١١5/5(‏ «المهذب» .)0!/8/١(‏ 

(5) «الهداية» (”/ 7١)ء.‏ افتح الباري» (ه/ .)5٠١“”‏ 


باب الوقف 1 سس 0 
-2--------22777777797227707< ”7_7 7 اي الأ جز ااي ف لا ب7بت7ب277 222 7_١‏ يرب يني #الغببتتتت9_تت تر اير حَّ 
إفلدا 


وهذا قول الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية''' وتلميذه ابن 
القيم''2. واستدلوا بما روي أن عمر ذه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نْقِبَ 
بيت المال الذي في الكوفة: (أن انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل بيت 
المال في قبلته» فإنه لن يزال في المسجد مصل"”". وكان هذا بمشهد من 
الصحابة وين ولم يظهر خلافه نكان: اماع . 

كما شبهه الإمام أحمد بالهدي الذي يَعْطَبُ قبل بلوغه مَحِلَّهء فإنه يذبح 
في الحال وتترك مراعاة المحل» لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية. 

وهذا أرجح الأقوال في المسألة؛ لأن بقاء العين الموقوفة بلا منفعة لا 
فاكذة للواقف منف. وحرمان لمن ثوابة» وإذا كان المقصوة من الوقف 
الانتفاع على الدوام فإن ذلك يكم 'في. حيين أخرى.. 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح 
وأنفع. كأن يكون إبداله بغيره أكثر ريعاً وأنفع للموقوف عليهم» وهذا رواية 
عن الإمام 6 

وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه» ولا سيما في الصورة 
الأخيرة» بل يرفع الأمر إلى قاضي البلدء ليبعث من ينظر في الأمرء ويقرر أن 
هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلتء. ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون 
وقفاًء والله تعالى أعلم. 


.)507” 75057 ء755٠١ ”الل‎ 50 5/951١()5١5 /5١( «الفتاوى)‎ .)5١1١/8( «المغنى)‎ )١( 

.)١ 7862 ١/60 تداق «القواقن»‎ (030 

(9) أخرجه أحمدء كما في «الفتاوى» /"٠(‏ 505)» والطبراني في «الكبير» )١1١5/4(‏ من 
طريق المسعودي» عن القاسم. قال: (لما قدم فبك أله حخ عسعوة إلى ضية: الهاله: . : 
الحديث). وإسناده جيد إلى القاسم» والقاسم لم يسمع من جله عبد الله بن مسعود. 
بل روى عنه مرسلاء كما ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» (2)588/8 وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابر تبمة أن الإمام | لمك احتح به» وساقه الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
(0375/5) وعزاه للطبراني فقط. وقوله: (نقب) بفتح النون والقاف؛ أي: تخرق» 
وبضم النون وكسر القاف بمعنى سرق. 

(؟:) انظر: «الفتاوى» .75١9 /7١(‏ 559). «(الاختيارات») ص(7؟187١).‏ 


01 حكم وقف المنقول اك 


كر عن إلى ازئنا 3 0 ) تلن سوك ار بد عير على 


م2 ع هوه سس 


الصَدَقَةَ اديت وفيه: (وَأما ما خَالِد فَقَدِ د احتتد أَدْرَاعَهُ وَأعتّاده فى 
سسبيأ الداع متمق عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «البيوع». حيث إن الحافظ ساق 
طرفاً منه في باب (الوكالة) برقم (887) وقد رواه البخاري 2»)١578(‏ ومسلم 
(48) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج». عن أبي هريرة ونه» قال: بعث 
رسول الله يل عمر على الصدقةء فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد. 
والعباس عَم رسول الله كله وفيه: وأما خالدء فإنكم تظلمون خالداًء قد 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. . . الحديث» وتقدم سياقه بتمامه . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وأما خالدء فإنكم تظلمون خالداً) أي: تنقصونه حقه حيث 
تنسبونه إلى البخل بالزكاة» وأظهر اسمه في موضع الإضمار تفخيماً لشأنه. 
وهو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزوميء» ابن أخت ميمونة بنت 
الحارث زوج النبي لَه وهو أحد أشراف قريش في الجاهلية وشجعانهم. 
شهد معهم الحروب 0 الحديبية» ثم أسلم سنة سبع أو ثمان. وشهد غزوة 
مؤتة» والفتح» والطائف. وقاتل أهل الردة وفارس والروم» وفْتَحَ دمشق. 


باب الوقف 2 ظ 7 
2 
اج ريج امسر لتر ارد تر ب اسسجالواال ‏ وكت تت 1 | ٠‏ رن 


مات سنة إاحدى وعشرين في المدينة. وفيل : : فى حمص ننه و7 . 


قوله: (احتيس) أي: حبسء وتقدم أن التحبيس من ألفاظ الوقف. 
فالمعنى: أنه وضع أدراعه وأعتاده حبيسة لا يتصرف فيها. 

قوله: (أدراعه) جمع درع. والدرع : قميص من حلقات من الحديد 
قثا بكة. يلسى للوفاية من السلاح». م ذلك 7 بابس «ضمان العارية»). 

فوله: (وأعتاده) جمع عَتَد ‏ بفتح العين ‏ والعتاد: آلآت الحرية يخ 
سلاح ودواب وغير ذلك . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز وقف المنقولاات التي يمكن 
الانتفاع بها مع بقاء عينها ؛ كالأدراع والأسلحة» ومثل ذلك الأواني والكتب 
والحيوان والأجهزة الكهربائية ونحوهاء وأن الوقف لا يختص بالعقار. قال 
إبراهيم النخعي : (كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله)”" . 

0 الوجه الرايع؛ تبر وعية الدفاع عن المظلوم. وهو واجب لقوله كَيِةٌ: 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)”” . 

© الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي بيان حجة الدفاع 
لتقويته والطمأنينة إليها؛ لأن النبي كَل دافم عن خالد بن الوليد لما قيل: إنه 
منع الزكاةء وذلك لأنه وَينِه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى. 
إما من الزكاة فيكون قد أداهاء وإما تطوعاء والمتطوع بالمال لا يمتنع من 
الواجب فيه والله تعالى أعلم. 


.)72٠١ /5( «(الإصابة»‎ .)١57” /”( «الاستيعاس)‎ )١( 
.)5557”( أخرجه ابن ابي شيية 017/50 (6) أخرجه البخاري‎ )0( 





في بعض نسخ «البلوغ» المطبوعة» ونسخ الشرح: «باب الهبة والعمرى 
والرقبى»» وفي الأصول المخطوطة الاقتصار على الأول. 

والهبة: بكسر الهاء وفتح الباء» أصلها من هبوب الريح؛ أي: مروره. 
وهي مصدر وهب يهب هِبَّة» ووَهْباء ووَمّباً ‏ بإسكان الهاء وفتحها ‏ وأصلها : 
وهُبة» فحذفت الواو من المصدر تبعاً للمضارع والأمرء وعوض عنها تاء 
التأنيث وجوبا مثل: وعد يعد عدة» والاتهاب: قبول الهبة» والاستيهاب: 
سؤال الهبة. 

ومعناها لغة: إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه» سواء أكان مالا أم غير مال. 

واصطلاحاً : تمليك في الحياة بلا عوض . 

والتمليك: جعل الغير مالكاً للشيء»ء وهذا يخرج العارية فليس لها 
أحكام الهبة؛ لآن العارية إباحة العين لا تمليكها؛ لأنه ينتفع بها ويردها. 

وقولنا: (في الحياة) فيه بيان وقت الهبة وأنه حال الحياة» وهذا يخرج 
الوضية؛ لآن الوصية يعد المودت. 

وقولنا: (بلا عوض) أي: بلا مقابل» وهذا يخرج البيع؛ لأنه تمليك 
بعوض معلوم . 

وهذا التعريف خاص بالهبة المطلقة» وهي التي قُصِدَ بها التوددء أما هبة 
الثواب» وهي التي يقصد بها واهبها العوض والمكافأة عليها فستأتي في آخر 
الباب ل اع ل و 

وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ذات معان 
متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بلا عوضء. واسم العطية شامل لجميعهاء. 


باب الهبة 0 0 
.ااي سب _بيبيبيبيبيبييبييبيييبببيييييييييييييييحييحيحححححيٍي يج بجح بيييييحيييححييييججج 0 8ه 7 !ا 0 


وكذا الهبة غير أن هتاك تغايراً بين الضدقة والهبة والهدية» فإن كان المقصود 
ثواب الآخرة فهو صدقةء وإن كان المقصود نفع المتبرع له فهو هبة"''» ولذا 
كان النبى كَلِةٍ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة"'' . 

والهبة جائزة بالنص والإجماعء» لما فيها من المصالح. كما سيأتي - إن 
شاء الله إلا إذا اقترن بها محذور شرعيء كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض 
أو موظف أو معلم. ونحو ذلك». فإنه رم دفعها وقبولهاء ويجحب ردها. ومن 
القواعد الفقهية المقررة: (ما حَرّمَ على الآخذ أخذه. حَرَمَ على المعطي 


اعطاف) 7 ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون بعضء» كما سيأتى إن شاء الله . 


.)59١(ص «المطلع»‎ .)551١//( «المغني»‎ )١( 
.)35١5 7٠١7 /0( إن شاء الله ما يدل على ذلك» وانظر: «فتح الباري‎  يتأيس‎ )١( 
انظر: (السنتون فى القواعد) للروكشى 5/5 1م‎ 99 


ظ 0 0 كتاب البيوع 


ْ النهى عن تفضيل بعض الأولاد فى الهبة‎ ١ 
1 : فَقَالَ: دا هذا غلانا كان ل رَسُول الله عله‎ 
. وَلَدِكَ تَحَلَتَهُ مِْلَ هذًا؟». فَثَالَ: لاء فَثَالَ رَسُولُ اله يك : «قارجغة)‎ 

وَفي لفظِ: فانطلقَ أبي إلى النبيّ كد لِيُشْهدَهُ عَلَى صَدَقَتى . فَقَالَ: 
«أَفَعَلتَ هذًا رده كُلَّهمْ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «اتقوا الله 520 0 
أوْلَادِكُم). فْرَجَعَ 5 َرَدّ تلك الصَّدَقَةَ. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. 


2 عن النْعْمَانِ بن تشير وكيا أَنَّ أ 


رم أ 
ل 


الب عي «تَأَشْهدْ عَلَى هذا غَيْرِي ثم قال : (أَيَسْدكَ 
كونُوا لَك في الْيرٌ سَوَاءَ ؟ا ؟» قال : بَلَى أقال : «قلا إِذَنْ). 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب (الهبة للولد) (5085), 
ومسلم )١557(‏ (4) من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن النعمان بن بشير» أنهما حدثاه عن النعمان بن بشيرء 
أناياهى.».. وذكر الحديث: 

وأخرجه البخاري (75417)» ومسلم )١1( )١1717(‏ من طريق حصين» 
عن الشعبي» عن النعمان بن بشير» قال: تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت 
أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يَكةٍ فانطلق أبي إلى 
النبي كَيةْ ليشهد على صدقتي» فقال له رسول الله كَل : «أفعلت هذا بولدك 
كلهم؟). . . الحديث. واللفظ لمسلم . 


١‏ بواج مرق 
باب الهبة ١‏ 8 
4 


وأخرجه مسلم )١7( )١1577(‏ من طريق دأود بن ابي هندء عن الشعبي». 
عن النعمان بن بشيرء قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله كلد فقال: 
يا رسول اللهء اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي» فقال: «أكلّ 
بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا. قال: «فأشهد على هذا 
غيري»)... الحديث . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن أباه) هو أبو النعمان» بشير بن سعد الأنصاري 
الخزرجي ذإنه. شهد العقبة» ثم شهد بدراً وما بعدهاء ويقال: إنه أول 
أنصاري بايع أبا بكر الصديق ونه يوم السقيفة» استشهد مع خالد بن الوليد 

بعين التمر قرب الكوفة في خلافة أبي بكر نه سنة اثنتي عشرة"''. 

وها ولده النعمان فقد تقدمت ترجمته في باب (صلاة الجمعة) عند 
الحديث (50/8). 

قوله: (إني نَحَلْتُ) بفتح النون والمهملة؛ أي: أعطيت» يقال: نحلته 
أَنْحَلْهُ نحلاً بالضم: إذا أعطيته» والنَّحْلَة: بالكسر هي العطية» وعرَّفها علماء 
اللغة: بأنها العطية عن طيب نفس من غير عوضء وفرق الراغب بين الهبة 
واصما بأن النحلة أخص من الهبة» إذ كل هبة نحلة» وليس كل نحلة هبة. 
ولذا 4 ا ل ل لي دون عوض 
مالي. وكذا عطية الرجل ابنه"" 

قوله: (ابني هذا) هو النعمان» وقد تضافرت الروايات أنه كان صغيراً 
فقد جاء في «الصحيحين»” '': (فأخذ بيدي وأنا غلام» فأتى بي النبي كَلةِ). 
وفي 01011007 (اتطلن فى أ يتعيلتي الى 7 الله 355) 2 
ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها؛ 


.)557/١( «(الإصابة»‎ »)١” /”5( «الاستيعاب»)‎ )١( 
(؟) «المفردات») ص(580).‎ 
.)1١15( )١ 5 ااصحيح البخاري» (-556), ااصحيح مسلم) (7>؟‎ 020 


سق ا كتاب البيوع 


لصغر سنه» أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل”''. 

قوله: (غلاماً) الغلام تارة يراد به الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ. 
وتارة يراد به الرقيق» وهو المراد هناء ويطلق ‏ أيضاً ‏ على الأجير والخادم . 

قوله: (أكل ولدك نحلته) كلّ: بالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره 
المذكورء والمعنى: أأعطيت بقية أولادك كما أعطيت هذا؟ وهذا استفهام 
حقيقي للاستخبارء يطلب به الجواب» فلذا أجاب بشير بقوله: لا. 

فوله: (فارجعه) بهمزة الوصل من رجع الثلاثي المتعدي بنفسه» وفي 
لغة يتعدى بالهمزة» ويكون الأمر: فَأَرْجِعْهُ بهمزة القطع. والضمير يعود على 
الغلام» والمعنى: ارتجع الغلام؛ لأنه سيوقع في المحذور من القطيعة 
والعقوق واليخضاء. 

قوله: (ليشهده على صدقتي) المراد بالصدقة: النحلةء وتقدم أنها 
بمعنى الهبة. وسبب هذا الإشهاد ما جاء في رواية البخاري عن النعمان قال : 
(سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله)» زاد مسلم من هذا الوجه: 
(فالتوى بها سنة؛ أي: مَطَلْهاء ثم بدا له فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى 
تشهد النبي كَلِ. . . الحديث"'". وقد دلت هذه الرواية على أن أم النعمان. 
وهي عمرة بنت رواحة هي التي طلبت من بشير بعض الموهبة لابنها النعمان. 
وكان له أولاد من غير عمرة. 

قوله: (واعدلوا بين أولادكم) أي: بالتسوية بينهم في العطية والبر 
والاحسان. 

قوله: (فأشهد على هذا غيري) هذا أمر من (أشهد) الرباعي» وهمزته 
همزة قطع. والظاهر أنه أمر تهديد؛ لأن الرسول كَلَِةٍ امتنع من المباشرة لهذه 
الشهادة معللاً بأنها جورء كما جاء في الروايات الأخرى: «لا تشهدني على 
جورا. «لا أشهد على جور)» وسياق الحديث يدل على ذلك . 


.)5١؟/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١15( )١57؟7( ااصحيح مسلم)‎ 2))516٠( ااصحيح البخاري»‎ (00 


ل أ م ا ل سس ١‏ ل 1_0 ا 


قوله: (فلا إذن) أي: فلا تَمَاضِلْ بينهم في العطية. وقوله: (إذن) أي : 
إذا أردت أن يكونوا لك في البر سواء؛ لأنك إن فاضلت فلن يكونوا كذلك. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية 
وتحريم التفضيل بينهم؛ لأن الرسول كَلِةِ أنكر على بشير تصرفه هذاء وسماه جوراً. 
وأمر برده» وامتنع عن الشهادة عليه» والجور حرام» والأمر يقتضي الوجوب . 

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاقء وحكاه ابن حزم عن جمهور 
السلف» واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز" . 

القول الثاني : أن المساواة مستحبة وليست بواجبة» والتفضيل مكروه. 
وهذا مذهب الجمهورء فيجوز التفضيل» واستدلوا بحديث عائشة وِقْبنَا» قالت : 
ناي كر ميدي رس اتحليا ا مر ور عاله سيت قفني 
حضرته الوفاةء قال: والله يا بنية ما منَ الناس أحد أحب إلىّ غنى بعدي 
منك». ولا أعز علي فقراً بعدي منك. وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاًء 
فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث؛» وإنما هو 
أخوك واغعاك»: فاقسموة على كتاب الله. ...)اررق 

كما استدلوا بحديث النعمان هذاء لقوله: «أشهد على هذا غيري» فإنها 
تقتضي إباحة إشهاد الغيرء ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائزء ويكون امتناع 
الرسول وَةٍ عن الشهادة على وجه التنزه. 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة عشرة ذكرها الحافظ» وكلها غير 
ناهضة؛ كقولهم: إن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» فلذلك منعه 
النبي مَلِةِّه ولا حجة فيه على منع التفضيل» حكاه ابن عبد البر عن مالك. 


.)09- 59/50( «فتاوى ابن باز)‎ .)١57/94( «المغني) 20 ا(المحلى)‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك (7/275/5). وعبد الرزاق (ا0٠56١)»‏ والبيهقى (5/ ,)١7١- ١7١‏ 
سسا الم ان الايد لم1 101 قي مسج الساب ان سور الى 
تخريجح أخاةيع «الكشاف» كما في (الموسوعة) (1/19ة)» وقوله: (جاد 555 
وسقاً) الجاد: بمعنى المجدود؛ أي: المقطوعء والمعنى: أعطاها نخلاً يجد منه 
عشرون وسقاًء والغابة: موضع على بريد من المدينة في طريق الشام. 


لس “م كق [ْ 
ظ ب ٠ ١‏ 9 ك5 ١‏ 
ا “الشية يل برضا لفون كتب ابيوء 


وَرْدّ هذا بأن طرق الحديث مصرحة بالبعضية» ومنها رواية مسلمء قال: 
«تصدق عليّ أبي ببعض ماله) . 

ومنها: أن العطية المذكورة غير منجزة» وإنما جاء بشير يستشير 
النبى مَلِةِه فأشار عليه بألا يفعل» فترك. حكاه الطبري» ورد هذا بأن قوله: 
افارجعه) يشر بال 

والقول الأول أرجح. لقوة مأخذهء فإن الحديث نص واضح في 
التحريم. فإنه قال: «اتقوا الله واعدلوا, بين أولادكما والآمى يتتفبىي 
الوجوب”"'. ولأن تفضيل بعضهم على بعض ذريعة واضحة إلى حصول 
القطيعة والعقوق من المفضّل عليهم لأبيهم» كما أنه سبب لعداوتهم لإخوانهم 
المفضَّلينء وهذا مشاهد عياناً» وقد روى ابن أبي شيبة» عن إبراهيم النخعي 
أنه قال: (كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في 050 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقصة عائشة ا فلا يعارض فِعْل 
أبي بكر ذه قولَ النبي كَل لأنه فعل صحابي عارض نصاًء فلا يقبل كما 
فى الأصول» ثم إنه يتطرق إليه احتمالاات عديدة يسقط معها الاستدلال به 
ومنها: أن إخوتها كانوا راضينء أو أنه خصها لحاجتها وعجزها مع 
اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين» أو نحلها ونحل غيرهاء أو نحلها 
وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت». ولا بد من حمله على أحد هذه 
الوجوه؛ لآن حمله على مثل محل النزاع منهي عنهء وأقل أحواله الكراهة. 
والظاهر من حال أبي بكر ونه اجتناب المكروهات”*'» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كلامه عن ابن بكر الصديق #5نه: (لم يُحفظ له قول يخالف نضا 
وهذا يدل على غاية البراعة والعلم. وأما غيره فخفظت له أقوال كثيرة خالفت 


)1١(‏ «المحلى) (9/ 2,)١55‏ افتح الباري») (/ ١‏ ؟), 

() انظر: «تحفة المودود)4ء ص(751١).‏ 

(6) «المصنّف» )5١١/1١١(‏ وفي سنده أبو معشر نجيح السندي» وهو ضعيف الحديث 
لا يحتج به. والمراد بقوله: «كانوا...») أصحاب عبد الله بن مسعود ذلإنه . 

2 الشرح الكيير) (/58:/11): افتح الباري» (65/ .)5١0‏ 


النصوص؛ لكون النصوص لم تبلغه) ''. 

وأما الاستدلال برواية: «فأشهد على هذا غيري» فليس بقوي؛ لأن هذه 
الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن» إلا أنها مشعرة بالتوبيخ والتنفير الشديد عن 
ذلك الفعلء حيث امتنع الرسول وَكِةِ من المباشرة لهذه الشهادة معللاً بأنها 
جورء فكيف يأذن لغيره بأن يشهد على الجور والظلم» وبقية ألفاظ الحديث 
تفيد هذاء ثم إن بشيراً لو فهم الإذن من هذه الصيغة لامتثل أمر الرسول كله 
وذهب لإشهاد غير النبي كَكةٍ ولم يرد العطية. 

© الوجه الرابع: ظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على 
كل حال؛ لأن النبي يَكِةِ لم يستفصل بشيراً في عطيته» ولأن المعنى موجود 
وهو حصول القطيعة والعقوق والبغضاء. وهذا قول في مذهب الحنابلة» وهو 
5 0 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز التفضيل إذا وجد سبب 
يقتضيه». كأن يخص بعضهم لحاجة. أو مرض دائم» أو عمىء أو كثرة عيال. 
أو لاشتغال بطلب العلم. ويمنع بعض ولده لفسقهء أو لكونه يستعين بما يأخذ 
على معصية الله . 

وقد اختار ابن قدامة وابن تيمية هذه الرواية» وقواها صاحب 
(الإنصاف»» واختارها الشيخ محمد بن إبراهيم ". 


واحتجوا بما تقدم في قصة عائشة 'ْينا» ولآن بعض هؤلاء اختص 
بمعنى يقتضي العطية» فجاز أن يخص بها كما لو اختص بالقرابة. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية؛ 
لقوة دليل هذا القول» ويكون هذا محمولا على العطية التي ليس لها سببء وإنما 
هي هبة ابتداءً ؛ بدليل السياق» وأما العطية التي لها سبب كأن يحتاج بعض الأولاد 


.)0017//10( «منهاج السّنْة النبوية»‎ )١( 

.)١5/8//( «المغنى)‎ .)١57/9( «المحلى)‎ )6( 

(9) «المغني) (2558/4). «الفتاوى) /”١(‏ 5965). «الإنصاف» .)١597/10(‏ «فتاوى ابن 
إبراهيم» (9/ .)5١17‏ 


ل 8 ا كتاب البيوع 


إلى زواج» أو يحتاج إلى علاج» أو أدوات مدرسية» أو تحتاج البنت إلى ملابس 
للعيد» أو لمناسبات أخرىء فمثل هذا لا يلزم فيها التسوية بين الأولاد» وإنما 
العدل فيها أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. ولعل هذا مراد الإمام أحمد كما تقدم. 
وهو المفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وقرره الشيخ محمد العثيمين'''. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد في 
العطية على قولين : 

الآول: أن الذكر والأنثى سواءء فيَعطَى الأنثى مثل ما يُعطَل الذكر لا فرق 
بينهماء وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأثمة الثلاثة» ورواية عن الإمام أحمد'''. 
واستدلوا بظاهر الحديث وهو قوله: «سو بينهم). ولحديث ابن عباس وَدُيًا : 
«سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء» ". 


القول الثاني: أن المساواة على قدر إرثهم» فيعطى الذكر مثل حظ 
الأنثيين» وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنهء وإسحاق» وبعض 
الشافعية» وبعض المالكية» واختاره ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ محمد بن 
ابراعيم». والشيخ عبد العزيز بين .از 

بلحب يان ا عن اا ب دوب ور الح تن مان إبراك ب رذ 


() انظر: «الاختيارات» ص(80١‏ -2185. «التعليق على صحيح مسلم)» للشيخ محمد 
العشيمية (15/8). 

(6) «المبسوط) .)05/١5(‏ «المدونة» .)١75١//5(‏ «المهذس) .)557”77/١(‏ «الإنصاف) 
ل" 

(9) أخرجه ابن عدي (”7/ 0078٠‏ والبيهقي »)١77//5(‏ والخطيب في «تاريخه) )٠١8/١11١(‏ 
من طريق سعيد بن يوسف. عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
رسول الله يَكْيوّ» وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (5/ )75١5‏ مع أن في إسناده سعيد بن 
بوسلت الرحبى ؛: وهو ضعيف» لكة يبدو أن الحافكل اعتعمد فى تحسييته على كوزن انيه 
حبان ذكره 0 «الثقات». كما قال الألبانى فى «الإرواء) 31/3)ء وقد ساق ابن عدي 
5 «الكامل» الحديث واعديرة ميا الكر عليةء ثم إن يحيى بن الى قثير هدلس». كما قال 
النسائى وجماعة» وقد روى عن عكرمة بالعنعنة» انظر: «البدر المنير» /١١/(‏ 0860). 

0 «روضة الطالبين) (2)737/94/60 «افتح الباري» (5/5١5)»ء‏ «الاختيارات») ص(181١)2‏ 
«الإنصاف») (57/10؟١١),2‏ (فتاوى ابن إبراهيم» 5 0017 افقاوى ابن ناذا 7/55 21). 


باب الهبة 3 0 
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لد 


مات. وهذا فيه اقتداء بقسمة الله تعالى؛ لأن العطية في الحياة أحد حالي 
العطية» فيكون الإعطاء على هيئة الميراث هو العدل. 

وهذا القول هو الراجح.ء لقوة دليلهء ولأن الذكر أحوج من الأنثى. 
ذللق انيما [ذا تزوها عميعا فالضداق. والنفقة ونفةة الأولاد كلها على الذكر 
والأنثى لها ذلك» فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته . 

قال ابن القيم: (عطية الآولاد المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛ 
لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى قطيعة الرحم» والتسوية بين الذكر والأنثى 
مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة» ولأن الشرع 
أعلم بمصالحناء فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والآنثى لما 
شرعه الله ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى...)20. 

وأما حديث النعمان فهو حكاية حال لا عموم لهاء ولا نعلم حال أولاد 
بشير ونه هل فيهم أنثى أو لا؟ ثم قد تحمل التسوية على القسمة على 
كتاب الله تعالى» أو أن المراد بالتسوية في أصل العطاء؛ أي: يعطي الجميع. 
لا في صفة العطاء . 

وأما حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا يحتج به في مقابل 
الأحاديث الصحيحة,» وأما تحسين الحافظ لإسناده فليس في محلهء فإن 
سعيد بن يوسف الرحبي متفق على ضعفه» كما تقدم. 

واي الشيراة جد الأرله بالبر والعطتب على والدية نان يعد سيا 
لتخصيصه بالعطية من أجل بره؛ لأن المتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضاً 
عن بره؛ لأآن أجره على الله» ولآن تمييز البار بالعطية قد يؤدي إلى أن يُعجب 
ببره ويرى أن له فضلاء وقد يَْفِرٌ الآخر ويستمر في عقوقه» ثم إن القلوب 
بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاءء فقد تتغير الأحوال ويصير البار عاقا والعاق 


اد 
1 ير . 


.)١1557/7( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١72(ص انظر: «حقوق دعت إليها الفطرة» لابن عثيمين‎ )6( 


وإن أعطى ولده من أجل عمله في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته فلا 
بان إذا كان الاين تد:نوى الرجوع على أبيه ولم يثو التيرع؟ الآن هذا ليس 
من باب التخصيصء وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله»؛ وليس في هذا 
ظلم لبقية الأولاد؛ لآنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة 
والدهي 7" . 

0 الوجه السادس: الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في 
العطية'''» وعدم جواز التفضيل» لأمرين : 

الأول: عموم قوله كَِةِ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). ولآن الأم 
اخلء الو الدين. 

الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة 
والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها. 

0 الوجه السابع: اشتمل الحديث على فوائد كثيرة» منها : 

١‏ - مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصالء, لقوله 
فى إحدى الروايات: «ألك ولد غيره» قال: نعمء. قال: «أفكلهم أعطيت 
مثله؟» قال: لاء قال: «لا أشهد). 

5 أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه. 

. وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس‎  " 

؛ - أنه ينبغي الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء. 

ه - مشروعية الاشهاد على الهبة والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل 
والأكبرء والله أعلم. 


() «فتاوى ابن إبراهيم» ل 7552-51)ه انتاوق ابن يان (07/58ان 017 
(؟) انظر: «روضة الطالبين» (3717/4/0) «الشرح الكبير» .)517/1١1(‏ 


موقع ممق 
باب الهبة ١‏ 


ظ تحريم الرجوع في الهبه ؤ 


61 عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ ديا قَالَ: قَالَ النَبِْ يلةِ: «الْعَائِدُ في مِبَته 


© ص 6 


كالكلب ب يَقِيغ» كُمَّ يَعُودُ في فَيئداء متف عَلَيْه. 


وَفِي رِوَابَةٍ لِلِبُخَارِىٌ : لسن لنا مَكَلَ السُوءء الذي يَعود فِي هِبَتِهِ 


© ص هم 


كالكلب ب يَرَجِع في قيته) . 


جيه سر سير 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهية»» باب (هبة الرجل لامرأته. 
والمرأة لزوجها) (75089). ومسلم )١577(‏ (8) من طريق وهيب» حدثنا ابن 
طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس ويا به مرفوعا. 

ورواه البخاري في باب (لا يحل لأحد أن يرجع في ه هبته وصدقته) 
(5775) من طريق أيوب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس وهاه قال: قال 
رسول الله كَكْةِ: «ليس لنا مثل السوء)». . . الحديث . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (العائد في هبته) أي: الراجع في الهبة التي أعطاهاء وهذا هو 
المقية. 

قوله: (كالكلب يقيء) هذا هو المشبه به» والقيء: بفتح فسكون». مصدر 
قاء: إذا أخرج ما بداخله. 

قوله: (ثم يعود في قيئه) أي: ما تقيأه» من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول؛ أي: يعود يأكل في قيئه» وفي رواية لهما: «كالكلب يقيء ثم يعود 


لق ا كتاب البيوع 


فيه فيأكله». وعند أبى داود والنسائى: «مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب 
يقىء فيأكل 27 ١ ١‏ 

والغرض من هذا التشبيه: تقبيح حال المشبه ‏ وهو العائد في هبته - 
والتنفير منه» بتصويره للسامع بصورة قبيحة» وذلك بإلحاقه بمشبه به تستقذره 
النفس وتنفر منه. 

قوله: (ليس لنا مثل السوء) أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن 
نتصف بصفة ذميمة شابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله. قال 
تعالى: «اللَدَنَ لا يمون بالآخرَة مكل المَرُه وله ْمَل الْخَوْلّ4 [النحل: ]1١‏ 
والمثل : عن الك 

والسوء: بفتح السين بمعنى السّوأى» بضم السين مقصوراً كطوبى؟ أي : 
الصفة القبيحة» فهو من إضافة الموصوف لصفته. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم العودة في الهبة؛ لأن هذا 
من لوم الطبع والدناءة» إذ إن الرجوع دليل على تعلق قلب الواهب بما وهب. 
وأنه لم يَعْطٍ ذلك من نفس سمحة. 

ووجه الدلالة: أنه عَرِفَ من الشرع أن مثل هذا الأسلوب يراد به الزجر 
الشديك. والتتفير من الفعل .. قال ايخ دفيق العيك”' (وقد وقع التشديد في التشبيه 
كن اتن 

أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. 

الثاني : تشبيه المرجوع فيه بالقيء)" " . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة على قولين : 

الآول: تحريم الرجوع في الهبة» وهذا مذهب جماهير أهل العلمء لهذا 
الموديياه كما تقدم. واستثنوا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث 
النعمان المتقدم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 


(5) تسكن أبى.داوه) (3885). استن الشياتى )55/50 
(6) انظر: «فتح الباري» (5/ 5170). () (إحكام الأحكام) .)١737/5(‏ 


قال البخاري: (بابٌ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)» قال 
الحافظ: (هكذا بت الحكمَّ في هذه المسألة» لقوة الدليل عنده فيها)"''. 
وقال: (لا فرق في الحكم بين الهدية والهبة» وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا 
يجوز الرجوع فيها بعد القبض) . 

كما استدلوا بحديث ابن عباس وها مرفوعاً: «لا يحل لرجل مسلم أن 
يعطي العطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده»ء وسيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ تخريجه والكلام عليه بعد هذا الحديث . 

والقول الثاني: جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي» ولا يجوز إذا 
كانت لذي رحمء أو اقترن بها ما يمنع الرجوع كأن يعوضه عنهاء أو تزيد 


زيادة متصيلة. كا لسمن : ا يموت ل المتعاقدين ولحو ذلك» وهذا مذهب أبى 
م 1 
ا 


واستدلوا بقوله يَكْدِ: «الواهب أحق بهبته ما لم يُنَبْ منها). ومعنى (ما 
لم يثب): ما لم يعوضء قالوا: فأثبت للواهب الأحقية» ومعناها الرجوع . 

وأما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع في هبته؛ لأن هذا من صلتهء ففرقوا 
بين الأجنبي والرحمء بأن هبة القريب صلة» والصلة لا يجوز قطعهاء وهبة 
الأجنبي تبرع» له أن يمضيه أو لا يمضيه. 

واجايوا عن حديث الباب.يأتن المراة به التغليظ في الكتراهة وليس 
التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد» فالأكل من قيئه ليس حراماً عليه» فيكون 
التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة '". 

وكذا أجابوا عن حديث: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية. 2.١.‏ بأن 
المراد به التغليظ في الكراهية؛ كقوله: «لا تحل الصدقة لغني» فإنه لا يستلزم 
التحريم» وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من دون الحاجة. 


.)794/9( «فتح الباري» (570/0). (؟) «تكملة فتح القديرا)‎ )١( 
)ل «فتح‎ ١”5/( ره ااشرح معاني الآثار» (5/لالا - 7/8)ء (إحكام الأحكام)‎ 
16 الباري)‎ 


ممق ا كتاب البيوع 


والصواب القول الأول» فإن الرجوع مع كونه مصادماً للسنة فهو فاسد؛ 
لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف 
فيهاء فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاهء وهذا باطل عقلاً 
ين 

وأما حمل أصحاب القول الثاني حديث الباب على الكراهة» فهو مردود 
موا 


ع 


الأول: أنه تأويل مستبعد يرده سياق الحديث . 

الثاني : أن عَرْفَ الشرع في مثل هذا الأسلوب يراد به المبالغة في الزجر 
انين كه ورد النهى 8 الصلاة عن إقعاء الكلية ونقر الغراب» والتفات 

وأما حديثهم فهو ضعيف. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى - ولو 
ثبت لكان محمولا على من وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل 
المتهيية فللواهب الرجوع . 0 

9 الوجه الحخامس: تحريم الرجوع في الهبة محمول عند الجمهور على 
الى َ 0 ال اي ل مولي د 
الهبة التي تم قبضها من المتهب. كما قال النووي وغيره ٠‏ قالوا: فالقيء في 
الحديث بمنزلة إقباض الهبة؛ لأن القيء يخرجه من بطنه» والهبة يخرجها 
الواهب من يذه. فإذا عاد الواهب بعل الإقباض صار بمنزلة الكلت يعود 58 


فته 


أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة ‏ على القول الراجح في أن 
الهبة لا تلزم إلا بالقبض - فيجوز الرجوع فيها مع الكراهة» وهذا مبني على أن 
الوفاء بالوعد مستحب » ويكره إخلا فه كراهةه شديدة » وهذا قول ا 


(0) (إعلام الموقعين» .)3١60  ”١5/5(‏ 09 المصتر السايق: 

2 ااشرح صحيح مسلم) لاه افتح الباري) كو" 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/557). «روضة الطالبين» (5/ ,)539٠0‏ «المبدع» 
(9/ 565 3). «الإنصاف» (/17/ .)١77‏ 


باب الهبة 0 ان 


بتار را عر حر الي رات لصي مسر عي 
القول بأن إنجاز الوعد واجبء وإخلافه محرمء قال ابن العربي: «أجل من 
ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز)"''» وهو وجه في مذهب الإمام 
أحمدء اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"''» وهو قول في مذهب المالكيةء 
صححه ابن الشّاط في حاشيته على «الفروق»" ". 

واستدلوا بقوله تعالى: ##يكأما ألَدبنَ امنأ لم تَفُولُوت ما لا سَتْعَنُونَ © 
كير مَقَنّا عِندَ أله أن تَفُولُوا ما لا تَفَعَأُورت 9 4 [الصف: 5. ”].» ويقول 
النبي يَكةِ: «آيَةَ الْمُنَافِق نَلاثْ: إِذَا حَدّتَ كَذَّتَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفٌء وَإِذَا اؤْتمنَ 
خَانَ”*'» ولا ريب أن الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء والصالحين» وهو من 
مكارم الأخلاق»وخصال الإيمان» وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل تَظكلا 
بقوله تعالى: #َإإِنَك كنَ صَادِقَ الْوَعَدِ»ه [مريم: 54] وكفى بذلك مدحاًء ويما 
خالفه ذمَّاَء والله تعالى أعلم. 


.)590 /0( «فتح الباري»‎ »)55١ /5( انظر: «الأذكار مع الفتوحات الربانية»‎ )١( 

0 «الاختبارات 0710 (جامع العلوم والحكم) حديث (58)» «الفروع» (5/ 6١غ6),‏ 
«الإنصاف» .)١10577/١١(‏ 

5 انظر: «الفروق» القراق امحاشية ابن الشاط )2/4 

الخرجه السخارى 40777 وسيل :850 وسياتى تريح - إددشاه الله قالى - في كناب 
(الجامع» برقم .)١595(‏ 


ظ جواز رجوع الوالد في هبته لولده ظ 


جل لي ملم أذ يي لم يريع ليها إلا واد انا بغر 


ولدنك رَوَاه شيك 0 وَصَحَِّحَه التزملئ» وَابِنَ حبان. وَالْحَاكُمْ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هل] الحديف كرام الحبيك 271/10 175 )4 وامو دود فى كعاب 
شعيب» عن طاوس» عن ابن عمر وابن عل و مرفوعاً. 

وزادوا جميعاً إلا ابن ماجه: «ومثل الذي 08 العطية» ثم يرجع فيها 
كمثل الكلب أكل» حتى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه. 

قال الي (هذا حديث حسن صحيح) والحديث رجاله ثقات رجال 


0-0 
صدوق ) . 


© الوجه التابي: 2 الحديث دليل على جواز رجوع الوالد 5 هته لولده 
صغيراً كان أم كبيراًء ولأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاءء فلآن 
عرد هله ها وهب لف قرخ .يالب أولى. وقل اعد ل الفقهاء على ذلك بقوله علد : 


(0) انظر: «العلل» للدارقطني .)55١/١(‏ 


------------9797972020227ت ”27 2 ”ا __7_77__7ا7 ايت الأ جو ا يي ف اللااببت77ب7ب27 ا ا ريب و الا صبت96تتتت ا 7 


«أنت ومالك لأبيك''. وهذا الرجوع يكون في حالتين : 

الأولى: إذا فضّل بعض أولاده على بعض في الهبة» فيرجع في هبته 
لتلافي ما حصل من التفضيل وما يترتب عليه» لقول النبي كله لبشير: «أكل 
ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله تله «فأرجعه» وتقدم 
ذلك» وهذا الرجوع واجب عليهء وهو أحد الطرق الثلاث للتعديل بين 
الآولاد إذا وقع التفضيل: فالطريق. الآول: أخذ الهبة من أصلها إن لو.يكن 
أعطى البقية شيئاًء والطريق الثاني: زيادة المفضول ليساوي الفاضلء أو 
إعطاؤه إن لم يكن أعطاهء والطريق الثالث: أخذ الزيادة من المفضّل ليساوي 
الك 

الحالة الثانية: أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل» فهذا 
يجوزء لكن بشرط ألا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعضء» فلو أعطى 
كل واحد من أولاده عشرة آلاف ريال مثلاً ‏ ثم رجع على واحد منهم 
وأخذها منهء فالأصل جواز الرجوع. لكن في هذه الصورة لا يجوز؛ لأنه 
يؤدي إلى التفضيل . 

© الوجه الثالث: ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن رجوع الوالد في هبته 
لولده مشروط بما يلي : 

١‏ أن تكون الهبة باقية في ملك الابن» فإن خرجت عن ملكه ببيع أو 
هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرف فلا رجوع للأب؛ لأنه 
إيطال لحق غيره. 

؟ أن لا يتعلق بها حق للغيرء كما لو رهنها الولدء أو أفلس وحخجرً 
عليه» فإن زال الرهن ود الحجر فله الرجوع . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (25541» والطحاوي في «شرح المشكل» (1717/14؟) من طريق ابن 
المنكدرء عن جابر نه مرفوعاً. وقد أعل بالإرسال» والحديث له طرق وشواهد لا 
تخلو من مقال. بعضها في «العلل» لابن أبي حاتم 2»)١799(‏ وانظر: «الإرواء» 
(777/6). «التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية» لراقمه ص(7”9). 


ممق ا كتاب البيوع 


“" - ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد» مثل أن يهب ولده مائة ألف ريال» 
فيرغب الناس فيه فيزوجوه. أو يعطوه ديناً» فهذا فيه أقوال لعل أرجحها 
التفصيل» وهو أن يرجع بقدر الزائد» ولا يرجع بقدر الدين أو الرغبة؛ لأن 
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

5 - ألا يسقط الأب حقه في الرجوع. كما لو قال وهبتك هذا المنزل 
أو هذه السيارة ولن أرجع فيهاء لعموم: «المسلمون على شروطهم»"''. 

فالا تويك العيخ زيادة متصلة كالسْمَنء وتعلم الصنعةء. فإن زادت 
نا 

١‏ آلا يحصل ضرر من الرجوعء مثل: هبة السكن. أو الثوب. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فى حكم رجوع الأم في عطية أولادها 
على قولين : 

الأول: أن لها الرجوعء وهذا هو المشهور من مذهب المالكية» لكن 
قيدوه بكون الأب حياء وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة مطلقاء 
واستدلوا بأن الآم أحد الأبوين» فتكون داخلة في عموم قوله كَلَِدِ: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم). وقوله: اسوو] بيخ أولادكم). وقد تقدم أن الرجوع في 
العطية قد يكون من طرق التسوية. 

القول الثاني: ليس لها الرجوع. وهو رواية عند المالكية والشافعية 
والحنابلة» واستدلوا بأن هناك فرقاً بين الأم والأب» فإن الأب له أن يتملك 
من مال ولده ما شاء ‏ كما تقدم ‏ وله ولاية على ولدهء ويحوز جميع المال 
فى العيراةه والاء ابت 715 . 

والقول الأول وجيه؛ لقوة دليله» والله تعالى أعلم . 


2)5515 /8( «المغنى»)‎ »)38٠١ /0( «روضة الطالبين»)‎ »)١١١//5( انظر: «المنتقى» للباجى‎ )١( 
. «الاختيارات» 11 والحديث تقدم تخريجه في باب «الخيار») من كتاب (البيوع»‎ 

(؟) «المغنى) (555/8 .)١555-‏ 

(629 انظر: «المنتقى) 0 © «روضة الطالبين») (71/9/0). «المغنى) (8/ 557 - 2)557 
«نيل الآوطار» (5/ ,.)١5 ١‏ «العدل بين الأولاد وكيفيته) ص(08). 
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ش مشروعية قبول الهدية | 


عَنْ عَايْشَةَ ْنا كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَقْبَلُ الْهَدِية 
وَيُشِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاه الْبْخَارِيٌ . 
6 وعَن ابن عَبّاس وكا كَالَّ: وَهَبَ رَجْلَ للنّبن ككل نَاقَةَ 
َأنَابَهُ عَلَيْهَاء فَقَالَ: «رَضِيتَ؟ قَالَ: لاء قَرَاَهُ قَقَالَ: «رَضِيتَ؟) قَالّ: لاء 
اس سابر 


م 017 ج١4‏ هه 2 ماه 00 ملاو أ و سر 
فَرّاده فال : (رَضيت؟) قال : دعم . رَوَاه احمد. وصححه ابن حبان. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة "ْنَا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب 
(المكافأة في الهبة) )١5085(‏ من طريق عيسى بن يونس». عن هشامء عن أبيه. 

قال البخاري: (لم يذكر وكيع ومحاضر «عن هشام عن آبيه عن عاتشة) 
وهذا فيه إشارة ‏ كما قال الحافظ.ب إلى ١‏ عيسى ين يونين تفرذ يوصيله عنخ 
هشام. ومثل هذا قال أبو داود والترمذي والبزار. 

وأما حديث ابن عباس وكيا فقد أخرجه أحمد (575/5)» وابن حبان 
)1555/١5(‏ من طريق فوس دن محمد حدتنا حماذ يخ زيدء عرخ عمرو دن 
ديتار» هخ خاوس 6 عبد أبخ. عبان ييا . وتمامه: فقال رسول الله كَيِيْةِ: «لقد 
فبيك اله اه الام قرشي أو أنصاري أو ثقفي». وهذا إسناد صحيح. 
لكنه أعل بالإرسال» فقد ذكر الدارقطني في «العلل» )777/١١(‏ هذا الإسناد 
الموصولء. ثم ذكر أن سليمان بن حرب وأبا الربيع والقواريري رووه عن 
حمادء عن عمروء عن طاوس عن النبي يَكِةِ مرسلاء قال: (وهو الأصح). 


ديق ا كتاب البيوع 


ووواة عيك الرزاق 2١587511‏ غنن شعمرة عن ابد طاومن». عيرم آبيةة تدذكرة 
مرسلاً ‏ أيضاً - ورواه ابن أبي شيبة )73١١/١7(‏ من طريق الحسن بن مسلم 
عن طاوس كلل ورواه المزان 057119 هيخ طروق ابن غييدة: عن عمرو. 
12 6040 

عن طاوس. عن النبي ود مرسلا” . 

وعن أبي هريرة نه قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي كَل ناقة 
من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة» فعوضه منها بعض العوض فتسخطء. 
فسمعت رسول الله يَلِةِ على المنبر يقول: (إن رجالا من العرب يهدي أحدهم 
الهدية» فأعوضه منها بقدر ما عندي» ثم يتسخطه. فيظل يتسخط فيه علىّ 
وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو 
أنصاري أو ثقفي أو دوسي" ''. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قفوله: ركان يقيل) صيغة المضارع بعد الفعل ركان) تدن على كثرة 
التكرار والمداومة على الفعل» ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك» وتقدم هذا 
في «الطهارة» . 

قوله: (الهدية) بفتح الهاء وكسر الدال بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث . 
قال في «القاموس»: (الهدية كغنية: ما أتحف به '. يقال: أهديت له وإليه. 
والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض» والجمع هدايا”*'. 

وفي الاصطلاح الفقهي: دفع عين إلى شخص بقصد الإكرام أو التودد أو 
المكاف ة, 


.)7"1١١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (75721)» والترمذي (79457). وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)١1585(‏ 

(9) «القاموس) (5// 595 ترتيبه) . (:) «اللسان» (6١/لاه”).‏ 


سس الم حا 1 


وقولنا: (بقصد الإكرام) فيه بيان الحامل على الهدية» وهذا يخرج 
الرشوة» فإنه لا يقصد بها شىء من ذلك» وإنما يراد بها الإعانة على أمر لا 
يحل . 

وقد جرت عادة الفقهاء بذكر مباحث الهدية فى باب «الهبة»؛ لأن الهدية 
بوع من الهبة. كما تقدم او البالسياء 

قوله: (ويثيب عليها) أي: يعطي المهدي بدلهاء والمراد بالثواب: 
المجازاة والمكافأة» وأقله ما يساوي قيمة الهدية. 

قوله: (لقد هممت آلا أتّهب...) بتشديد التاء افتعال من الهبة؛ أي: ألا 
أقبل الهبة إلا من هؤلاء لقلة طمعهم. قال ابن الأثير: (لأنهم أصحاب مدن 
وفرى» وهم أعرف بمكارم الأخلاق» ولآن 5 أخلاق البادية جماءً. ينعان 
عن المروءة. روطلا للقي , 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها 
إلا لعذر شرعى؛ لأن هذا هو هدي النبى كَل ولأن فى قبول الهدية فوائد 
كثيرة ) من افعثال السكةة وارضاء المهدي. والنظر الى هذديته بعين الإكبار 
والتتدي م زد الهدية مخالفة السنة» و تسر فلب المهدي. وإساءة عله 


ال ا ل لسن إِلّا لْاحَسَنْ 462 [الرحمن: .]1١0‏ وقد 
ورد عن أبي هريرة طلكه. عن النبي 85ة قال : الى أعيت إلى شرع أو ران 
لأجبت» ولو أهدي إلىّ ذراع أو كراع لقبلف "5 . وعنه _ أيضاء قن قال: 


(كان رسول الله كيد إذا الى يسء ساو عه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: 
صدقة». قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل. وإن قيل: هدية» ضرب بيده وله 
فأكل معهم)” ". 

0 الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم فى مشروعية قبول الهدية. 
وإنما الخلاف في وجوب قبولهاء على قولين: 


.)595/8( أخرجه البخاري‎ )0( .)781١/0( «النهاية»‎ )١( 
.)7501/5( أخرجه البخاري‎ 699 


ممق ا كتاب البيوع 


الأول: أن قبولها غير واجب بل مستحب» وهذا مذهب الجمهورء من 
الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمدء هي مقتضى قول 
اميا 

واستدلوا بما ورد في الأحاديث من قبول النبي كلِةٍ الهدية مما يدل على 
مشروعيته واستحبابه» ففيه السنة الفعلية» وهي لا تقتضي الوجوب . 

القول الثاني: أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ولا 
إشراف نفس» وهذا رواية عن الإمام أحمد» وهو قول ابن حزم الظاهري”'' . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ حديث عبد الله بن مسعود وَبهِ قال: قال رسول الله كَكِجِ:ْ «أجيبوا 
الداعي, ولا تردوا الهدية؛ ولا تضربوا المسلمين» '". 

: حديث عمر َه قال: كان رسول الله مَكةِ يعطيني العطاءء فأقول‎ ١ 
أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: «خذه., إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت‎ 
غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك)*'.‎ 

 "‏ حديث ابن عمر الآتى: «... ومن صنع إل معووقا فكاتكو و 

والقول بالوجوب قوي جداً - في نظري - لأمور ثلاثة : 

. لقوة أدلته‎ ١ 

؟ - ما ورد عن النبي ولد من قبول الهدية يؤيد ذلك ويقويه. 

" - ما يترتب على ردها من المفاسد والمساوئ؛ لأن في ردٌ الهدية 


0210 (بدائع الصنائع"» 0 © (التمهيد) .)١8/5١(‏ «روضة الطالبين» (0/ 750), 
«الإنصاف» (لا/ .)١56‏ 

(0) «المحلى» (9/ .)١57‏ «الإنصاف» (لا/ .)١55‏ 

(9) أخرجه أحمد (784/5)» والبخاري فى «الأدب المفرد» (/ا5١)»‏ وابن أبى شيبة 
(8855) .وغيرهم» وإستاده يد فيه محمد رن سايق متكلم. قيده بوأقل اأحواله أن 
يكون حديثه من قبيل الحسنء قال الذهبى: (هو ثقة عندي) وقال الحافظ فى 
«التقريب»): (صدوق). ْ ْ 

(4) أخرجه البخاري »)١51/(‏ ومسلم 2)٠١55(‏ وتقدم في آخر «الزكاة». 


سس #* الم تا 1 


بدون عذر إساءة إلى المهدي من كسر قلبه واحتقار هديته» وكونه تذهب به 
الظنون في سبب ردهاء ولو قيل: بأن قبول الهدية مستحب استحباباً مؤكداً 
جمد بيو الآدلة لما كان ذللك يعدا , 

0 الوجه الخامس: ظاهر حديث الباب استحباب الإثابة على الهدية. 
وذهب بعض المالكية إلى وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي, 
وكان مثله ممن يطلب الثواب كالفقير للغني والمأمور للأمير» بخلاف ما يهبه 
الأعلى للأدنى» ووجه الاستدلال من الحديث : 

. مواظبة النبي وَكةٍ على إثابته للمهدي‎ - ١ 

١‏ - أن الذي أهدى للنبي يَكٍ قصد أن يُعطى أكثر مما أهدى. فلا أقل 
أن يعوض بنظير هديته» وهذا يفيد الوجوب. 

والأول أظهرء فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوبء» ولو وقعت 
المواظبة؛ لأنه قد يقال: إنما فعله النبي كَل لما جبل عليه من مكارم 
الأخلاق. لا لوجوبه. 

ومن الفقهاء من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات : 

١‏ هدية الرجل إلى من هو دونه؛ كهدية المعلم لتلميذه: أو هدية 
الكبير للصغيرهء أو هدية الشيخ للطالبء, فهذا إكرام وتحبب وصلةء ولا 
عا والمكافأة بالمثل. 

- هدية النظير لنظيره؛ كهدية الطالب لزميله والصديق لصديقه. وهذه 
لا : تقتضي الثواب - أيضاً ؛ لأآن الغالب فيها معنى التودد والتقرب. 

 '*“‏ هدية الأدنى إلى الأعلى ؛ كهدية الفقير للغنيى» وهذه تقتضي الثواب 
والمكافأة عليها بالمثل؛ لأن المعطي يقصد بهديته الرفدَ ا 

فإن لم يستطع المهدى إليه أن يكافئ على الهدية فَليَدْعَ له بما يناسب 
المقام؛ لأن الدعاء نوع من المكافأة» وقد ورد عن ابن عمر وقْيَاء قال: 


.)181//5( انظر: «معالم السئن»‎ )١( 


برق . 5 
قال رسول الله كدخ «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن 
اي إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدواء فادعوا له حتى يعلم أن قد 
كان بو 

وظاهر قوله: «فادعوا له» أنه يدعو في وجهه أو عند تقديم الهدية» ولآن 
هذا أبلغ في مكافأته. ويجوز أن يدعو له بظهر الغيب. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه لا حرج على من أثيب على 
هديته وأعطي عليها مكافأة أن يقبل هذه المكافأة؛ لأن الرسول كلل كان يثيب 
على الهدية» والإثابة دليل على جواز قبولها . 

0 الوجه السابع: ذكر العلماء بعض الموانع من قبول الهدية» وهي 
مأخوذة من عمومات الشريعة» ومنها ما يلي : 

١‏ - أن تكون الهدية محرمة لذاتهاء كما لو أهدى له آلة لهو أو أهدى 
كتاباً فاسداً أو أشرطة فاسدة» أو نحو ذلكء» لعموم قوله تعالى: ##وَتَمَاوَنوُاْ عل 
لْرْ وَالنَمَوَىْ ولا هوا عَلَ الْاثْرِ وَالْمدُون» [المائدة: ؟]. 

؟ - أن تكون الهدية حقاً للغير» كالمغصوب والمسروق ونحوهماء فإن 
كان المهدى إليه يعلم ذلك حرم عليه قبولهاء لما فيه من الإقرار على التعدي 
على أموال الئاس . 

“" - أن يترتب على قبولها محذور شرعي؛ كالهدية للقاضي» أو الموظف. 
إذا كان يترتب على قبولها إحقاق باطلء أو إبطال حقء ومثله هدية الطالب 
للمدرس باعتباره ملدرسا , 

5 - ومن موانع قبول الهدية: أن يحصل عند المهدى له أمر عارض يمنع 
من قبولهاء كما رد النبي كَل هدية الصعب بن جثامة ونه لما أهدى الحمار 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»)01١94(‏ والنسائى (87/0)» والبخاري فى «الأدب المفرد) 
4550 واحية (5577/9)» والحاكم )5١5/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي» وسيأتي شرحه في كتاب «الجامع» إن شاء الله 
تعالى . 


ن عو 59 (ث 6 
يا 2 1 0 
"؟ 0 ©» ٠‏ 1 
.آذآ ذا ايا هاا لاا يي ارا اتةظة_______ 3 8 0 
3 
هنا 


الوحشي». وقال+ (أنا إنا لم ارده عليك إلا ١‏ 0 وذلك لأنه لا يجوز 
للمحرم أن يصيد في نسكهء مع أن الصيد مباح في الأصل. قال ابن بطال: 
(وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية؛ لآن النبي كلد إنما رده عليه 
لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرمء وكان الحمار حياًء فدلٌ هذا أن 
المهدي إذا كان معروفاً بكسب الحرام أو بالغصب أو الظلمء فإنه لا يجوز 
قبول هديته)"''. ولعل مراده إذا كان كل ماله حراماًء وإلا فإن النبي كَل قبل 
المراة لبر لما اع الل 

وكذا لو علم المهدى له أن المهدي قصد بهديته أن يحصل على أكثر 
منهاء وإن لم يَعْطَ أكثر منها فإنه يتسخطء فللمهدى له أن يتوقف في قبول هذه 
الهدية. 

وفائدة معرفة هذه الموانع بيانها للمهدي. لأجل أن يقتنع ولا يحزن إذا 
روضه خديقه وين له يبه الود مع أنه ينبغي لمن رَدَ الهدية لسبب شرعي ألا 
يبخل على المهدي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحقء. وألا 
يحمله تقديم الهدية إليه على أن يسكت أو يداهن إذا كان المهدي وقع في أمر 
محظور؛ لأن في الإنكار إبراء الذمة واستفادة المهدي. للا يقع فيما وقع فيه 
مرة أخرىء. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (/701)» ومسلم .)١١97(‏ وتقدم في (الحج). 
(9) أخرجه البخاري (2)5717, ومسلم .)5١1910(‏ 


| مه 0 كتاب البيوع 


اخلط لقف 
05 اءفي الممرى والركتى 0 ” 


1# .عن عابر ين قَالَ : 0 الله عَيلِ : الى لكر 


كم 


و راه كو 
وَهِبَت له). متفق 


احقلء 


مسار ١أمُسِكوا‏ عَلَبْكُمْ أَمُوَالَكُمْ ل" سعيدوقا ٠‏ فَإِنَهُ م 


عمرى نْهِي لذي أغورمً سا يا وَلِعَقِبها . 


وَفِي لَفْظٍ: «إِنَمَا الْعْمْرَى لعي أجَرَ وَسُو الله يك أَنْ يَقُولَ: هى 
لَك وَلِعَقِيِكء فَأمَا ذا قَالَ: هِي لك ما عِشْتَء فَإِنْهَا تَرْجعٌ إلى صَاحِبِهًا) . 


0م -ه 0 ة#ساه م مج 7 © 
لا ترقبواء وَلا 0 ارقبَ شيئاء أو 


وَلأَبي دَاودَء واضاد: 


عور شَيْئا فَهُوَ لِوَرَنَيها. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه : 


فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الهبة»» باب (ما قيل في العمرى 
والرقبى) (6)158 ومسيلم (1570) (19) مين. طريق يحبى: بن, أب كلير» عن 
أبي سلمة» عن جابر ونه مرفوعا . 

ورواية مسلم )55()١575(‏ جاءت من طريق بي حينم ع انس 
الزبير»ء عن جابر وَفيه مرفوعا . 

والرواية الثانية له )١775(‏ (71) من طريق معمرء 


عن الزهري. عن أبي 


وزاد: (قال معمر: وكان الزهري يفتي به) . 


ورواه أو داق (58585) والساقى 50 11/7) هخ :طريق سفبان» عن ابن 


باب الهبة 3 ع0 
.ااي سب _بيبيبيبيبيبييبييبيييبببيييييييييييييييحييحيحححححيٍي يج بجح بيييييحيييححييييججج 0 8 ا 0 


62 عن عطاءء عن جابر طللنه : قال* قال رسول الله علد : (ر ا ترقبوا). . 
الحديث . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحافظ قصد بهذه الروايات بعد اللفظ الأول 
الذي هو بمثابة القاعدة» بيان أن الرواية الأولى مطلقة» والثانية مقيّدة لهذا 

0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 
العين وسكون الميم» مأخوذ من العمر. 

واسطااحا: أن يعفى اسان شير دار فد - فقون 221 افيرتك 
إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك. فالعمرى نوع من الهبة؛ لأنها توهب مدة 
عمر الموهوب له. 

قوله: (أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها) هذا الآمر والنهى يراد به الإرشاد 
إلى الأصلح في حفظ أموالهم؛ لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما 
تضيعوها على أنفسكم . 

ولا يصح حمله على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجوازء ولآن 
العمرى من أبواب البر والمعروف. 

قوله: (فإنه من أَعْمّر عمرى) أي : قال لغيره ‏ مثلاً -: أعمرتك هذه الدار 
وهذا مطلق., لكنه مقيد بالرواية التي بعدها التي ذكر فيها العَقَِبّء لا سيما والراوي 
واحدء والقضية واحدة» فيحمل المطلق على المقيد» كما هو مقرر فى الأصول . 

قوله: (ولعقبه) بكسر القاف». ويجوز إسكانها مع فتح العين أو 
كي والعقب: درية الانسان ونسله وورثته الديخ بالون عد بعلذه. 

قوله: (إنما العمرى التي أجاز رسول لله يَلْةِ) أي: أمضى جوازها على 


.)١185/١( انظر: «الصحاح»‎ )١( 


ممق ا كتاب البيوع 


قوله: (لا تُرقبوا) بضم التاء من أرقب الرباعي» يقال: أرقبه الدار: 
جعلها له رقبى. والرقبى: بضم الراء مأخوذة من المراقبة. قال ابن الأثير : 
(هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدارء فإن مِتّ قبلى رجعتْ 
إِليّء وإن مِتَ قبلك فهي لك. فكل منهما يرقب موت صاحبه. .)1 '. 

وهي نوع من الهبة ‏ أيضاً - يعلق الرجوع فيها بموت الموهوب له 
فالواهب يترقب وفاتهء وهذا مأخذ اشتقاقها. 


وهذا النهي في قوله: «لا ترقبوا ولا تعمروا» يراد به إعلامهم أن العمرى 
هبة صحيحة يملكها الموهوب له هبة تامة» ولا تعود إلى الواهب أبداء فإذا 
علموا ذلك صاروا على بصيرة من أمرهمء. فمن شاء أعمرء ومن شاء ترك, 
ولا يراد به التحريم» لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز» كما تقدم. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية العمرى والرقبى» وأنها 
مُملّكة لمن وهبت له» لقوله: «العمرى لمن وهبت له)ء وهما نوعان من الهبة 
كانوا يتعاطونهما في الجاهلية» فكان الرجل يعطي الرجل الدار أو غيرهاء 
ويقول: أعمرتك إياهاء فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم. 
وقد يترتب على ذلك نزاع وعداوة» فجاء الشرع وأقر الهبة» وأبطل الرجوع . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن فيرخ ل عمرى فإنها تكون له 
مدة حياته ولذريته من بعده». ولا تعود إلى الواهب بحال» سواء كانت العمرى 
مويلة. كان يقول : هذا الذار لك. ولعقيلةه من يعدك» ونجحوو.هما بشعر 
بالتأبيد» أو كانت مطلقة. كأن يقول: أعمرتكهاء لقوله: فى رواية أبى الزبيرء 
عن جابر: «فإنه من أغمر عمرى فهي للذي أعمرها ارين ولتي نيل 
الروائة-مطلقة غن التأبيذ. الكنها مقيدة بالرواية التى بعدهاة (إتما العمرى الت 
أجاز رسول الله يَلِ أن يقول: هي لك ولعقبك...)» وعلى هذا فلا ترجع 
إلى الواهب . 


.)559/795( «النهاية»‎ )١( 


باب الهبة - 3 
سس الم ها 1 


0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فيما إذا شرط الواهب الرجوع في 
هبته» كأن يقول: هذه الدار لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي أو إلى ورثتي 
ونحو ذلك» على قولين : 

الأول: لزوم الهبة وصحة الشرطء فإذا مات المُعْمَرُ رجعت إلى المعْمِرِء 
وهذا قول مالك وداودء وجماعة من الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه ابن حجر إلى أكثر العلماء'''. 


واستدلوا برواية معمرء عن الزهري: (... فأما إذا قال: هي لك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها)» كما استدلوا بعموم: «المسلمون على 
شروطهم) . 

والقول الثاني: إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدهاء وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء وهو الأصح عند أكثر الشافعية» وقول أبي حنيفة"''. 
واختاره الشوكاني” ". 


واستدلوا بأن الرجوع يشبه الرجوع في الهبة الذي ورد النهي عنه ‏ كما 
تقدم ‏ بل ورد في حديث ابن عباس وَقْياء أنه قال: قال رسول الله َه : 
«العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبهاء والعائد فى هبته 
كالعائد فى قيئه)”*' . ْ 


فالخلاصة أن العمرى لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يصرح المَعْمِرٌ ‏ بكسر الميم ‏ بأنها للمعمّر ‏ بفتحها ‏ 
ولورثته» بأن يقول: هي لك ولعقبك» فهذه هبة محققة لا رجوع فيهاء 
فيأخذها الوارث بعد موته. 


الثانية : أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته» ويطلق فلا يتعرض لما 


هو 


.)59797/5( «الاختيارات» ص(85١).» «فتح الباري»)‎ )١( 

(؟) «المغني» (8/ 585). (0) «نيل الآوطار» (187/5). 

(4:) أخرجه النسائي (754/5 - 776)» وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
(؟/794). 


جم “المي الور سم 
لزه 


بعد الموت» بأن يقول: أعمرتكهاء وهذه كالتي قبلها. 

الثالثة: أن يعمر ويشترط الرجوعء. بأن يقول: هي لك ما عشتء فإذا 
مِتّ رجعث إليّ» فهذه فيها الخلاف. 

الوجه السادس: إذا قال: سكنى هذا الدار لك. أو منحتك غلة هذا 
البستان» أو خدمة هذا العبد» فهي عارية» له الرجوع فيها متى شاء في حياته 
وبعد موته؛ لأنها من هبة المنافع» وهبة المنافع إنما تُستوفى شيئاً فشيئاً بمضي 
الزمان» فلا تلزم إلا في قدر ما قبض منهاء والله تعالى أعلم. 


باب الهبة 0 | كك 


|! نمي المتصدق عن شراء صدقته‎ ١ 


2-2757 عن عمَرَّ زه قال: حم حَمَلتَ على فرّسٍ فِي سبي الل 


تَأَضَاعَهُ صَاحبه : فَظَبَنْت أنه يَائْعَهُ برَخص . . فَسَأَلَتُ فرك الله عد عن ذلك 
قال * رلا عه ) وَإِنْ أمطاكة د الْحَدِيتٌ. م متَمَقّ عليّه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب (لا يحل لأحد أن يرجع 
فى هبته وصدقته) (5171)» ومسلم )١150(‏ من طريق مالك. عن زيد بن 
سبيل الله. .. الحديث. وفى آخره: «فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى 
قيئه) وهذا لفظ مسلم. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (حملت على فرس) أي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في 
سبيل الله» وليس المراد أنه وقف؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه» ثم 
إن قوله: «العائد فى هبته» يدل على أنه تمليك وليس 006 

قوله: (على فرس) لفظ مسلم: (على فرس عتيق) والعتيق: هو النفيس 
الجواد الساق. 

قوله: (في سبيل الله) أي: في الجهاد. وليس المراد الوقف؛ لما تقدم. 

قوله: (فأضاعه صاحيه) أي: لم يحسن القيام عليهء بل قصر في 
خلمته ومؤلته . 


ممق ا كتاب البيوع 


قوله: (فظننت أنه بائعه برُخص) بضم الراء وتسكين الخاء المعجمة؛ 
أي: بثمن قليل زهيد دون قيمتهء وإنما ظن عمر ذفن ذلك؛ لأنه هو الذي 
كان أعطاه إياه» فظن أنه سيسامحه في بعض الثمن» وحينئذ يكون ذلك رجوعا 
في عين ما تصدق به في سبيل الله» ولهذا نهاه النبي وَةّ عن شرائه» وسماه 
عَوْداً في الصدقة . 

قوله: (لا تبتعه) أي: لا تشتره» ولفظ الشراء هو لفظ البخاري . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على منع المتصدق من شراء صدقته. 
ووجه المنع أمران : 

الأول: أن الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى» فلا ينبغي أن تتبعها 
لفن المتصيدق. .ولا إن تعلق بها . 

الثاني : أن المُتَصَدَّقَ عليه قد يحابيه ويسامحه في بعض الثمن» فيكون 
رااجعا بيعقن ضدتنة. 

ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات» وهذا الحديث 
محمول على صدقة التطوع. بخلاف الزكاة المفروضة,» فإنه لا يتصور الرجوع 
فيها حتى يكون الشراء مشبهاً للرجوع في الهبة» بخلاف صلدقة التطوع فإنه 
يتصور الرجوع فيهاء فكره ما يشبه الرجوع» وهو الشراء'" . 

© الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن شراء 
الصدقة محمول على كراهة التنزيه» قالوا: لآنه إذا اشتراها فقد ملكها ملكا 
عديد بطري ار إلا أنه لا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه لله تعالى. 
فكان مكروها من هذا الوجه. 

وقال القرطبي وأهل الظاهر وجماعة: إن النهي للتحريم؛ لأنه ظاهر 
الحديث» ولأن هذا هو مقتضى التشبيه بالكلب» كما تقدم في الرجوع في الهبة"'' . 


0 (الإعلام) كين الملدن زاكر 5ه انين الآوطار» .)١91//5(‏ 
0 الام كا ا (المفهم) (/ لاه ١مه)ل‏ ١فتح‏ الباري» (7/65 775 -37037) . 


باب الهبة 00 57 

فعلى القول الأول لا يُفسخ البيع» لكن الأولى التنزه عن ذلك» وعلى 
القول الثاني يفسخ البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من خمل على دابة بأن أعطيها 
ليغزو عليها فإنها تكون ملكا له إذا رجع من الغزوء كما يملك النفقة التي 
اي إلا أن تكون الدابة عارية د 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الرجل أراد بيع الفرس بعد الرجوع 
من الغزوء فهذا يدل على أنه ملكهء ولولا ذلك ما باعه''"» والله تعالى أعلم. 


(5) «المغني) 7577/15 57). 


مق ا كتاب البيوع 


ظ ما جاء في استحباب الهدية وأثرها ظ 


1 9 عَنْ أبى هْرَيْرَة ؤيله عَن النْبِت كَل قَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُوا) 

رَوَاهُ البَخَاريٌ في «الأدّبٍ المَفْرّدِ), وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن. 
يا أنس ذه نا قَال: قال رَ 8 سول الله طِةِ : «تهَادواء فَإِنَّ 
به تسل الحينناء 0 البََار ر باس سناد ضعيف . 


.١ه‏ 
و 


الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه البخاري في «الأدب المفردا 
(595)» وأبو يعلى »)5١58(‏ وابن عدي »)٠١5/5(‏ والبيهقي )١59/5(‏ من 
طرق عن ضمام بن إسماعيل» قال: سمعت موسى بن وَرَدَانَء نان 
هريرة ذَنه» عن النبي كَل قال: ... فذكره. 

وهذا سند حسنء. كما قال الحافظ هناء. وفي «التلخيص)"''. ضمام بن 
إسماعيل وشيخه موسى بن وردان فيهما كلام يسيرء قال الحافظ في (التقريب) 
عن كل واحد منهما: (صدوقء ريما أخطأ). 

وأما حديث أنس ذه فقد أخرجه البزار «مختصر زوائده» (؟/079), 
والطبراني في «الأوسط» )"١7/7(‏ من طريق محمد بن معمر» حدثنا حميد بن 
حماد بن أبي خوارء حدثنا عائذ بن شريح» قال: سمعت أنس بن مالك ضلن.. 
به مرفوعا . 


.) 6١ /# )١( 


١‏ بواج مرق 
باب الهبة | 8 
ا لاض سا لا ا ا ١‏ يذ 46_1١‏ أن سم 


قال الطبراني: (لم يروه عن أنس إلا عائذًٌ). وإسناده ضعيف كما قال 
الحافظء حميد بن حماد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (لين الحديث). 
وعائذ بن شريح ضعيف». ضعفه أبو حاتم" ''. 

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى لا يخلو واحد منها من مقال. 
وبعضها يشتد ضعفه. ومن ذلك حديث أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله 45+ اكياذو|» فإن الهدية تذغب: وغ الصدور)”. 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (تهادوا) بضم الدالء» أمر من التهادي؛ أي: تبادلوا الهدايا 
بينكمء والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعضء» كما تقدم. 

قوله: (تحابوا) بضم الباء الموحدة مع التشديد؛ أي: تحصل بينكم 
المحبة والمودة والألفة: والمضارع مجزوم بحذف النون» لوقوعه في جواب 
الفعل الطلبي» وهو الأمر. 

قوله: (في الأدب المفرد) هو كتاب عظيم القدر.ء جليل الشأنء ألفه 
الإمام البخاري في الأداب والأخلاق» قال الحافظ ابن حجر: (يشتمل على 
حديث زائد عما في الصحيح, وفيه قليل من الآثار الموقوفة» وهو كثير 
الفائدة)» وقد شرحه الشيخ فضل الله الجيلاني (م7994١ه)‏ وهو مطبوع في 
مجلدين . 


قوله: (تَسُلَ) بفتح التاء وضم السين» من باب (نصر) أي: تنزع وتخرج 
برفق وخفية. قال ابن فارس: (السين واللام أصل واحدء وهو مد الشيء في 


.)١1/1/( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي .»)75١70(‏ وأحمد )١5١/١50(‏ وسنده ضعيف»ء فيه أبو معشرء وهو 
نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف من قبل حفظه. كما قال الترمذي». 
وقوله: (وَغْر) بالغين المفتوحة وسكونهاء ويقال: وَحَرَ بالحاء المهملة. الغل 
والحرارة» وقيل: تجرّع الغيظ والحقد. 


لق ا كتاب البيوع 


رفق وخفاءء ثم يُحمل عليه)"''. وقال ابن الأثير: (يقال: سل البعير وغيره 
في جوف الليل: إذا انتزعه من بين الإبل)”" . 

قوله: (السّخِيمة) بفتح السين وكسر الخاء: هي الضغينة والحقد؛ أي : 
العداوة الثابتة في القلب. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التهادي بين الناس؛ لأن 
الرسول كل أمر بالهدية وحث عليها وبين فائدتها وغايتهاء ومن ذلك : 

١‏ - أن الهدية تجلب المحبة» وتوثق عرى المودة؛ لأن النفس مجبولة 
على حب من أحسن إليها . 

١‏ - أن الهدية فيها إدخال السرور على النفس» بما يحصل من فرح المهدى 
إليه بالهدية» وقد يوافق ذلك حاجته إليهاء فتكون أكمل موقعا في النفس» وفيها 
سرور المهدي بقبول هديته ووقوعها عند المهدى إليه الموقع الملائم . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهدية قد تكون أفضل من الصدقة؛ 
كالإهداء إلى الرسول ويد في حياته محبة له» ومثل الإهداء لقريب يصل به 
رحمهء وأخ له في و 

” - أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعاديين» وتجعل بدله 
السرور والمودة في نفس المهدى إليه. 

يقول ابن العربي: إنما أذهبت الهدية الغيظ لوجوه منها : 

١‏ - أن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع» فإذا وصل إليه شيء منها 
فرح بها وذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من سرور. 

* - أن الرجل إذا كان يجد للآخر شيئاً فرآه قد سمح له بماله دلّهِ ذلك 
على إيثاره له على نفسهء فيميل إليه به. 

- أنه يستدل به على أنه على ذِكْر منه في المعروف”*' . 


)01 المعجم مقاييس اللغة») (097/7). (؟) «النهاية» (597/5”5). 
(9) «الفتاوى» (5597/81). (4:) «عارضة الأحوذي» (597*/8). 





وقد جاءت هذه المعاني في أحاديث كثيرة ‏ كما تقدم ‏ وتكلم لها 
الحكماء؛ ونطق بها الشعراء'''» والله تعالى أعلم. 


201١0)‏ ابظر: (بهجة المجالس» 0 عبد ار /1١(‏ )ل ااربيع الأبرار) 50م 


066 
3 الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل 2 7 


5 


69 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وده كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «يَا يسا 
الشثلكات:» ل تَحَقَرَنٌ ا لحارتها ا فْرسِنْ شاة), مُتَمَقٌ عَلَيّه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها) 
(5655), ومسلم 55 من طريق سعيك دا أبي سعيدك المقبري» عن أنية ؛ 
عن أبي هريرة ذَيينه . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يا نساء المسلمات) منادى منصوب بالفتحة» وهو مضاف». 
والمسلمات مضاف إليه» من إضافة الموصوف إلى صفته؛ كمسجد الجامع”''. 
مسد لعا را ال يوي لتر رتنه تاك را جيه 
ِيحَابِ الْغَرْنَ© [القصص: 55]. والقول بجواز إضافة الموصوف إلى صفته هو 
رأي الكوفيين والفراء» ومنع من ذلك البصريونء وأوَّلوا ما ورد من ذلك على 
حذف مضاف إليه غير الموجود. ويكون الموجود صفة لهء والتقدير: يا نساء 
الأنفس المسلمات» أو يا تساء الطوائف العيبلمات» ولحو ذلك هما فيه 
تكلف لا داعي له. والصواب الأول. 


ويروى برفعهما على النداء والنعت؛ أى : ؟ يا ايها التساة المسامات: 


يو 


ويجوز رفع الأول ونصب الثاني على المحل» مثل: يا زيدٌ العاقل. 


() انظر: «إكمال المغلم) للقاضى عافن 57 651), 


قوله: (لا تحقرن) بالحاء المهملة ساكنة وكسر القاف. من باب (ضرب) 
يقال: حمر الشيء ‏ بالضم ‏ حقارة: هان قدره فلا يُعبأ به فهو حقير"''. 

قوله: (جارة) مؤنث الجارء والمراد بجارتها: من تجاورها في بيت آخر 
من بيوت جيرانهاء ويطلق على الضرة جارة تطهيراً لها من الضرر. 

قوله: (لجارتها) الظاهر أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم من 
السياق. تقديره: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتهاء وهذا النهى موجه 
للمهدية» بألا تستحقر ما تهديه بحيث يؤدي ذلك إلى ترك الإهداء» وموجه 
للمهداة إليهاء فلا تستحقر ما يهدى إليهاء ولو كان حقيراً. 

قوله: (ولو فِرْسِنَ شاة) لو: للتقليل» وفرسن: خبر لكان المحذوفة مع 
اسجها : والترمية : بكسسس _الفاة والسين الميملة نيما راء شاكنة: واخره نون » 
هو ظلف الشاة» وهو عظيم قليل اللحم». وهو للبعير موضع الحافر للفرس. 
ويطلق على الشاة مجازا. 

وذكره من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله» وليس المراد 
حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه. 

© الوجه الثالث: دل الحديث على استحباب التهادي بين الجيران؛ لأن 
الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بسبب الصبيان أو حالات 
الجوارء والإهداء من أسباب الآلفة والتقارب وإزالة الوحشة كما تقدم. 

قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل 
الشيء وكثيره» وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه؛ لأن من ثدبتَ إلى أن 
تهدي إليه وتصله فقد مُنعتٌ من أذاه وأمرت ببره)”" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية ولو قلت لما 
في قبول القليل من استجلاب المودة وإذهاب الشحناءء والهدية إذا كانت 
بسيرة دل على المودة .وأسهل على المهدى لاطراع التكلف. 


20 «المصباح» ض 157 (؟) التمهيد» (5/ 590). 


برو كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ا “الشية برضا لفون كتب ابيوء 


ولا ينبغي للمهدئى إليه أن يستقل الهدية» فإن العدم أقل من ذلك» وقد 
يكون استقلالها سبباً في قطعهاء وإذا تواصل القليل صار كثيراً» ويكفي أن 
صاحب الهدية قد ذكرك وصرت على باله فأهدى إليك . 

ثم إن قبول الهدية ولو قَلْتْ فيه دليل على التأسي بالنبي يله الذي قال: 
«لو أهدي إلى ذراع أو كُراع لقبلت»7". كما أن فيه دليلاً على قناعة الإنسان 
وعدم احتقاره الشيء القليل الذي يأتى من غيره»ء وفيه دليل - أيضاً - على رفع 
الكلفة بين الناس؛ لآن القليل قد يثقل كاهل المهدي» ولا يتيسر له الكثير في 
كل بوقت:» 

9 الوجه الخامس: أنه لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب 
استصغار ما في يده. وهذه الصفة تظهر عند النساء بكثرة» فعلى المسلم أن 
يعود أهله على الإهداء ولو كان قليلا . 

2 الوجه السادس: إذا كانت المرأة هي المسؤولة في البيت وهيى صاحبة 
المال فلا إشكال في نوع أو قدر الهدية التي تقدمها للجيران؛ لأن المال 
مالهاء فإن كان فوقها أحد من أب أو زوج فإنها لا تهدي إلا ما جرت العادة 
بإهدائه؛ كقليل الطعام أو الفاكهة أو التمر ونحو ذلك» ولا يحتاج ذلك إلى 
استئذان» إلا أن يمنعها من ذلكء» أو تعلم منه الشح فلا يجوز إلا بإذنه. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب 
مقتضى الحال»ء ووجه ذلك أنه لم تجر العادة بإهداء فرسن الشاة ‏ كما تقدم - 
ولكنه ذكر على سبيل المبالغة في الحث على إهداء الشيء اليسير وقبوله وعدم 
رده» والله تعالى أعلم . 


. تقدم تخريجه قريب‎ )١( 


1-4-7 اتش ح :000 4ه 01 كم 31004 كس “7 شا ال 92 مس سه اه كر 


0 حكم هبة التواب 2 


َحَقَ بِهَا مَا لَمْ يُنَبْ عَلَيْهَااء رَوَاهُ الْحَاكُمُ؛ وَصَحَحَهُ وَالْمَحْفُوظْ مِنْ رِوَايَةٍ 
ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قوْله. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الحاكم  )07/”(‏ وعنه البيهقي ١8١/5(‏ - 
«١‏ قال: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة. 
حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عَرَّرَّة ثنا عبيد الله بن موسىء, أنبأ حنظلة بن 
أبي سفيان» قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر وَقْياء به 
مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
إلا أن تكلّ الحمل فيه على شيخنا) . 

ويقصد بشيخه: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي. ولم يتعقبه 
الذهبي بشيء بل سكت عنه. كما في النسخة المطبوعة مع «المستدرك». لكن 
قال المناوي: (وقفت على نسخة من «تلخيص المستدرك) للذهبي بخطه. 
فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته: (موضوع). فلينظر بعد ما بين 
الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون"'' والذهبي لما ترجم لإسحاق بن 
محمدء قال: (روى عنه الحاكم واتهمه)"''. ولما ساق الحافظ في «اللسان» 


.)١99/1( (؟) «الميزان»‎ .)5١١ /5( «فيض القدير)‎ )١( 


مق ا كتاب البيوع 


حديثه ومقولة الحاكم: (إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا) تعقبه بقوله: 
(قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب» وهذا الكلام معروف من قول عمر غير 
مرفوع)”'' . 

وقد روى الحديث الدارقطني في «السنن» (5”0) من طريق علي بن 
سهل بن المغيرة» حدثنا عبيد الله» به» وقال: الصواب عن ابن عمرء عن 
عمرء موقوفاء وكذا قال في «العلل''. 

والخطأ في هذا الحديث إنما هو من عبيد الله بن موسى» كما نص على 
ذلك البيهقي في «المعرفة» حيث قال: (وغلط فيه عبيد الله بن موسىء» فرواه 
عن حنظلة. عن سالمء عن ابن عمرء عن النبي كَكة. . . والصحيح رواية 
عبد الله بن وهب». عن حنظلة» عن سالم» عن أبيه» عن عمرء موقوفاً)". 
وتابع ابنَ وهب مَك بن إبراهيم» رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (:/ 
لمعيه القاكرن رايا" لو 1ن بويد بسي روزي فقوي ا مي ل 
إبراهيم» وعبد الله بن وهب. وعبيد الله بن موسى ثقة ‏ كما في «التقريب») - 
إلا أنه وهم في رفع الحديث . 


وقال البخاري في «تاريخه الكبير»': (روى ابن عبينة عن عمرو بن دينار. 
عن سالم؛ عن ابن عمرء عن عمرء قولهء وهذا أصح)"". 

وأخرج مالك عن داود بن الحصين» عن أبي غطفان بن طَريف المَرّيء 
أن عمر بن الخطاب فهنه؛ قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه 
صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو 
على هبته يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها" '. 


البيدات الم 70131 ااا (0؟) ("”/لاه _لَ ه). 

(9) «معرفة السئن والآثار»  58/9(‏ 54). «السنن الكبرى» .)١18١/5(‏ 

,) 1/115 

(5) «الموطأ)» (؟/9,5:5). قال في «الإرواء» (05/5): (هذا سند صحيح على شرط 


007 


9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من وهب هبة يريد بها العوض 
فإنه لا بد من العوض أو ترد الهبة إليه» ويسمى هذا النوع من الهبة: هبة 
النوايه وعى العطية الفى يعنى بها الراغب اللواييت اى7 العوض دمن 
الموهوب له. 

فإن أعطي عنها ما يرضيه وإلا فله الرجوع فيهاء بخلاف الهبة المطلقة 
وهي التي لمحض الثواب الأخروي مع قصد توثيق عرى المحبة» فلا رجوع 

ومعرفة أن الهبة للثواب يدرك بالقرائن والعرف والعادة» فإن من أهدى 
مجرد المحبة والتقرب. كما تقدم. 

وهذا النوع من الهبة له حكم البيع؛ لأنه تمليك بعوض بلفظ الهبة. 
فيأخذ أحكام البيع . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة 5هنه في قصة الرجل الذي أعطى النبي كلل 
ناقة» فانادة عليها حتى رضى » فقد لااحظ النبى َي مقصد الواهب» وهو أنه 
يريد العورض فاعطاة حتى أرضاهء وهذا من كرم الأخلاق» وهو أولى من رد 
الهدية إذا كان مَنْ قَبِلْهَا يستطيع العوضء وفيه اقتداء بالنبي كَِةِ فقد كان يقبل 
الهدية ويثيب عليهاء كما تقدم. 

فإن كان المهدي جَشِعَاً لا يرضيه إلا شىء يضر المهدى إليهء أو كان 
المهدى إليه لا يستطيع العوض لفقرهء فلا بأس أن يرد الهدية. 

والقول برجوع الواهب إذا لم يعوض عن هبته هو قول النخعي والثوري 
وإسحاق وأصحاب الرأي وابن جرير الطبري» استدلالاً بأثر عمر ذه 

10 . 2 4 ' 8 
و عيره : واستثنوا هبة دى الرحم فلا رجوع فيها مطلقا. 
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا 


.)١159//8( انظر: «التحقيق» لابن الجوزي‎ )١( 


لمق ا كتاب البيوع 


رجوع في الهبة مطلقاً ولو لم يثب منهاء مستدلين بالأحاديث المتقدمة في 
النهي عن الرجوع في الهبة» إلا إن اشترط في الهبة ثواباً معلوماً صح.ء قالوا : 
وحديف الياب شعينبه مرنرعا قال اين الجوزى: بعد سباق الالحاديت: اليس 
فيها ما يصح). وما ورد عن عمر ذَيِيُْهِ روي عن ابنه وابن عباس خلافه. 
قالوا: ولو صحت هذه الأحاديث لكانت مخصصة لعموم حديث الرجوع في 
الهبة» إلا أنها لم تثبت» وهو ما قرره ابن الجوزي وابن حجر وغيرهما من 
ذقهاء الميدد 7 

وقد تلخص من الأحاديث في هذا الباب وغيره أن الهبة التي يرجع فيها 
0 

١‏ -هبة الوالد لولده. 

؟ - من وهب بشرط الثواب» وذلك إذا وهب على جهة المعاوضة لفظأ 
أو عرفاً. 

ايه ل ال الي 

؛ - ويضاف إليها: الهبة التي ردها الميراث إلى الواهب”''. والله تعالى 


عِِ 


أعلم. 


.)787/١5( «المغني» (8/لا/ا” - 25728 (المجموع)‎ )١( 
. )307377/6( (فتح الباري»‎ 2) /”١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 





اللقطة: بضم اللام وفتح القاف والطاء من لقط الشيء: إذا رفعه من الأرض . 

والمراد بها: المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب . 

وقولنا: (ولا يعرف له صاحب) هذا شرط اللقطة» فإن كان المال يعرف 
صاحبه فليس بلقطة ويجب رهه إليه . 

واللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لاء وهل يعرّف أو لا؟ 
ثلاثة أقسام : 
والحبل والسوط وبعض الأقلام الرخيصة, وأما النقود فهذا أمر يختلف 
باختلاف الزمان والمكان؛ نظراً لحالة الناس في الغنى والفقر"''. 

١‏ - الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والثعلب وولد 
الأسد ونحوهاء مثل: الإبل» وسائر الطيورء والظباء. 

 "‏ ما عدا هذين القسمين» ويدخل فيه ما يهتم فيه الناس؛ كالدراهم 
والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم». والفصلان» والعجاجيل» 
ومارجك درامم 

وقد اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أو الترك؟ على أربعة أقوال : 

القول الأول: أن الالتقاط أفضل من الترك. وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي. وقول لمالك» واختاره أبو الخطاب من الحنابلة» إذا كانت اللقطة 


١‏ - ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد. مثل: الرغيف 


(0) يمكن مراجعة: «فتاوى اللجنة الدائمة» (0١/555ء‏ 508)ء «فتاوى ابن باز) 
0 157”7). «الشرح الممتع» .)5775/١١(‏ 


م كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
“٠ 5‏ الشيح ترصال الوا كتب سيوع 


واستدلوا بما يلى : 

١‏ حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جدهء وفيه: وسأله عن 
ضالة الغنم؟ فقال: (لك أو لأخيك. أو للذئب» اجمعها إليك حتى يأتي 
100 

١‏ - أن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه. 

“" - أن مؤنة اللقطة خفيفة ولا تحتاج إلى غذاء يخشى المسؤولية فيها . 

والقول الثاني: أن الترك أفضل» وهذا قول مالك وأحمدء. وهو مروي 
عن ابن عباس» وابن عمر "ْم وجماعة من السلف؛ لأن فيه تعريضٌ نفسه 
لأكل الحرام» وقد يُضَيّعُ الواجب من حفظها وتعريفها' ". 

والقول الثالث: أنه مخير بين أخذها وتركهاء وقد ذكر ابن عبد البر أنه 
مذهب أصحاب مالكء. لظاهر حديث زيد بن خالد وين الآتي”'. 

والقول الرابع: أنه يجب الالتقاطء وهو قول للشافعيء. بدليل ما ورد 
في حرمة مال المسلم وأنها كحرمة دمه””'. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ التفصيل» وهو أن من أمِنَ على نفسه من 
الخيانة ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها سنة فالأولى الالتقاط؛ لأن في ذلك حفظ 
مال الغير وعدم تعريضه لأن يأخذه من لا يقوم بحقهء وأما من عرف من نفسه 
التدني إلى الخيانة والعجز عن تعريفها فالأولى في حقه الترك بل يجب؛ لأنه 
يعرض نفسه للوقوع في الحرام» ويحرم صاحبها منهاء والله تعالى أعلم. 


() «الهداية» لأبي الخطاب »)5١7/١(‏ «التمهيد» »)٠١8/7(‏ «شرح مسلم)» للنووي 
510 

0 أخريهه ابحيك (4577/11) .ومزئدة دمي 

() «بداية المجتهد) ,»)١١77/5(‏ «المغنى) .)١9١//(‏ 

1 .)1١9/"( «التمهيد»‎ ):4( 

.)59١/( كه (المغني)‎ ٠ /١( «المهذب»‎ )5( 


باب اللقطة 2 سب ”7 


ظ جواز أخد الشيء اليسير وأنه ليس بلقطه ظ 


151 2 عَنْ أنّس ذليه قَالَ: مَرَّ الثبئ مَل بتَمْرَةٍ في الطريق فَمَالَ : 
2 2 م َه عكر 0 0 ع- 98 ١‏ ا 9و ١‏ 1 
«لَوْلا أنى أَخَاف أنْ تكونّ مِنَ الصَّدَفَةَ لأكلتهًاا. مُتَمَقْ عَلَيّهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللقطة». باب (إذا وجد تمرة في 
الطريق) .)5172١1(‏ ومسلم )٠١171١(‏ من طريق سفيان الثوري. عن منصور بن 
المعتمرء عن طلحة بن مصرف» عن أنس 5ه مرفوعاً. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا بأس بالتقاط الشيء اليسير 
القليل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كالحبل والعصا وما يبقى بعد حصاد 
الزرع أو جذاذ التمر مما هو يسير وصاحبه معرض عنه ولا يطلبه؛ لآن 
النبي كَلةٍ علل عدم أكله التمر بخشية أن يكون من الصدقة؛ لأن الصدقة 
محرمة على النبي مَل وعلى آله من بني هاشمء لقوله كَل «إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس"''. فدل ذلك على أن غير النبي كله 
لا بأس أن يأكلها . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على ورع النبي يك حيث لم يأكل 
هذه التمرة مع أنها مباحة له؛ لأنها من حيث الملك لقطة يسيرة» ومن حيث 
العددنة ف السج ١‏ ونكن رع كزراعيا امواشيية ون فسا رون ابي 
هريرة ونه عن النبي مَلْةِ أنه قال: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة 


)١(‏ أخرجه مسلمء وتقدم ذلك في «الزكاة». 


مزق - 5 
على فراشي., فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها"''. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي كه وجد تحت 
جنبه تمرة من الليل فأكلهاء فلم ينم تلك الليلة» فقال بعضض نسائه: يا 
رسول الله أرقت البارحة؟ قال: (إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتهاء وكان 
عندنا تمر من تمر الصدقة. فخشيت أن تكون 7 

وقد جمع الحافظ بينه وبين حديث الباب بالحمل على التعدد وأنه لما 
أكل التمرة كما في حديث عمرو بن شعيب وأقلقه ذلك صار بعد هذا إذا وجد 
مثلها تركه احتياطاء أو يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع» وفي 
حال تركه كان في خاصة نفسه ". 

وقآل المهلب: إثما ثركها تورعا ولبس ‏ بواجب؟ لآن الأصل أن كل 
شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم '". 

9 الوجه الرابع: قد يرد على الحديث سؤال وهو: لماذا ترك النبي هك 
التمرة في الطريق؟ وأجيب عنه بجوابين : 

. أنه يحتمل أنه أخذهاء إذ ليس في الحديث ما ينفي ذلك‎ ١ 

١‏ - أنه تركها عمداً لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة””'. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على تواضع النبي وك فهو مع 
جلالة قدره وعلو مرتبته لا يترفع عن أن يجد قليلاً حقيراً فيأخذه ويأكله؛ لآنه 
من نعم الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


.)51775( أخرجه البخاري‎ )١( 

2,0 أخرجه أحمد ):5٠6١_554/١١(‏ وحسن إسناده الحافظ العراقي في (اتخريج الإحياء» 
( وذكره الحافظ في «الفتح») )١95/5(‏ وسكت عنه. 

(9) انظر: «فتح الباري» (595/5). 3 المصن السات: 

)0( افتح الباري» (5/ 1 


باب اللقطة 2 ا 


فك 
0 أحكام اللفطه 43-7 


ه06 6ه 0 - 5 سس 0 - 
7 2 عن زيَدٍ بن خالدٍ الجَهَبِي ذه قال: جَاءَ رَجَل إلى 

َ شرن 2-2 7 3000 5ه ؟ سدس سس 21 ا 
النبيت يلك فَسَأله عن اللقَطةٍ فقال: «اعرف عِمَْاصَّهَاء وَوكاءماء ثم عَرّفْهَا 
50 ا مر ال الوا ل ا 
سَنَةَء فإن جَاءَ صَاحِبهَا وإلآا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: 
اكه لك اي اكه واه خخ 25 0 1 
«مهى لك أو لآأخيك أو للذئب». قال: فضالة الابل؟ قال: «مَا لك 


وَلَهًا؟ مَعَهَا سِمَاؤْمَا وَحِذَاؤُْمَاء تَرِد المَاء. وَتأكل الشجَرَء حَتى يَلمَامَا 
رَيُهااء مُتَمَقّ عَلَيْه. 
رى ومع دي )2 ” 5 ا اء 552007 ل ال ع سس 

وَعَنهَ قال: قال رَسُول الله كك : «مَنْ آوَى ضالة فَهِوَ 
07 ُعَرفْهَااء رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

2 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي. 

وهو زيد بن خالد الجهني - بضم الجيم نسبة إلى جهينة - اختلف في 
كنيته» فقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو زرعةء وقيل: أبو طلحةء» سكن 
المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله د وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح . 

حديثه في «الصحيحين» وغيرهماء روى عن النبي وَلْةّ وعن عثمان وأبي 
طلحة وعائشة )2 وروى عنه بسر بن سعيك» وسعيد بن المسيياة وايتاة : 
خالد وأبو حرب» ويزيد مولى المنبعث» وأبو سالم الجيشاني وآخرون. 

وكما اختلف في كنيته اختلف في وقت وفاته ومكانها وفي سِنَهِ اختلافا 
كثيرا» .فقيل :عات نه فى المتينة عنة تمان وسبعين» وله خمس وتمادون 


ع 
3 


لم كق ْ 
ظ - ١‏ 3 و | 
ا “الششية برضا لفون كتب ابيوء 


سنة وقيل غير ذلك"'' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

افيا حديث زيد بن خالد هم ويه الأول فقد أخرجه البخاري في تسعة 
مواضع من «صحيحه)ء أولها في كتاب (العلم»» باب (الغضب في الموعظة 
والتعليم) :)4١(‏ ومسلم (؟7؟177١)‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
يزيد مولى المنبعث». عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا . 

وهو من الأحاديث الأصول في هذا الباب» حيث اشتمل على مسائل كثيرة» 
وورد بألفاظ متعددة» ولذا أخرجه البخاري في خمسة مواضع من كتاب «اللقطة» . 

وأما حديثه الثاني فقد أخرجه مسلم في «اللقطة» )١775(‏ من طريق 
عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكر بن سوادة» عن 
أبي سالم الجيشاني» عن زيد بن خالد ويه مرفوعاً . 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (جاء رجل) في رواية للبخاري: (جاء أعرابي) ولم يقم برهان 
على تعيين الرجل» ولا يترتب على معرفته حكم شرعي . 

قوله: (عن اللقطة) أي: سأله عن حكمها شرعاً وليس عن معناها؛ لأنه 
سؤال للنبي 35ة. 

قوله: (اعرف عِفاصها) في رواية: (سئل رسول الله كله عن لقطة الذهب 
أو الورق». فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها)) والعفاص: بكسر العين» هو 
الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو خرقة أو غير ذلك. 

قوله: (ووكاءها) الوكاء: بكسر الواو ممدوداء هو الخيط الذي يُسْد به 

من الكيسن والجرابه والقرية» .وتحر ذلك هن العلامانت: 

والمراد من معرفة ذلك ليعلم صدق واصفها من كذبهء ولئلا تختلط بماله 


وتستبه . 


.)07 /5( «(الإصابة»)‎ »)65  55”/١١( «الاستيعاب» (0/8/5)» «تهذيب الكمال)‎ )١( 


باب اللقطة موث 8 

قوله: (ثم عرّفها سنة) بالتشديد وكسر الراء» أمر من التعريف؛ أي : 
اذكرها للناس» وذلك في الموضع الذي وجدها فيه» وكذا في المجامع العامة 
كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك من وسائل الاتصال الحديثة» والتعبير 
باثم) يدل على المبالغة في شدة التثبت في معرفة العفاص والوكاء؛ لأنها تفيد 
التراخي والمهلة. 


قوله: (فإن جاء صاحبها) جواب الشرط محذوف؛ أي: فوصفها 
فادفعها إليه. دل على ذلك رواية «الصحيحين»: «فإن جاء ربها فأدها 
)00 
إليه» © . 


هو 


قوله: (وإلا فشأنك بها) الشأن هو الحال والأمر؛ أي: تصرف بهاء 
وهو دعسي مفعول لفعل مقدر؛ ل الزم كانت بهاء وبالرفع : متكا خبره 
ما بعده؛ أي: شأنك متعلق بها . 

قوله: (فضالة الغنم) مبتدأ حذف خبره؛ أي: ما حكمها؟ وهو من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف؛ آأي: فالغنم الضالة» قال الأزهري وغيره: (لا يقع 
اسم الضالة إلا على الحيوان» يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان. 
وأما المع .وما سورض الحيوان فقا ل لها : القطةى بولك يقال ليا 0 , 

قوله: (قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب») أو: للتقسيم والتنويع. 
والمراد ب(أخيك) أخوة الدين. وهو رجل آخر يراها فيأخذهاء ويدخل فى ذلك 
صاحيها, 

والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة من السباع» والمعنى: أن الشاة 
ضعيفة معرضة للملا كك مترددة بين أن شي انق أو أخوك 3 يأكلها انتب 
اذا تركت. 


قوله: (ما لك ولها) استفهام إنكاري؛ أي: ما لك ولأخذهاء والحال 


0 ااصحيح البخاري» (2)55575 ااصحيح مسلم) ل ال" 
(9) 7«الزاهر) ضى50), 


لمق ا كتاب البيوع 


أنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك» ويدل على ذلك رواية: (فغضب حتى 
احمرت وجنتاه ال احمر وجههةه». ثم قال* «ما للك وله 0ن ولعل وحه 
الغضب إما أن الرسول كك قد نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لآن السائل 
قصر فهمهء فلم يراع المعنى الذي أشار إليه ولم ينتبه لهء فقاس الشيء على 
ف اعد 53) 
غير نظيره ". 

قوله: (معها سِقاؤها) بكسر السين» هو جوفها الذي يحمل كثيرا من 
الطعام والشراب . 

قوله: (وجذاؤها) بكسر الحاء هو خفهاء سمى بذلك لمتانته وصلابته 
بحيث تقوى به على قطع الأرض والسير في المسافة البعيدة. وهذا فيه تشبيه. 
فإنه شبه الإبل بمن كان معه حذاء وسقاء فى السفرء بجامع القدرة على قطع 
المسافات البعيدة. 

وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى التقاطها؛ لاستغنائها عن الحفظ 
دما .ركب الله تعالى في طباعها من القدرة على ورود المناء يده الشتشحد 
والامتناع من السباع المفترسة. 

قوله: (حتى يلقاها ربها) أي: صاحبها الذي ضاعت منهء ولا يطلق 
الرب على غير الله تعالى إلا مقيداء: قبقاك: نريم الدان» وري الذابة, 

قوله: (من آوى ضالة) أي: ضمها إلى ماله وخلطها معهء قال تعالى : 
#ءاوَئوت لَه كاه 4ه [يوسف : 4 ] 6 ضمه ل نفسه »© يقال : أقام ؤاواة. 
إنها تلتقط حفظاً لهاء فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداً 
ولا يتملكهاء فهذا نص مطلق فى التعريف يبقى على إطلاقه؛ لأنه فى الضالة. 
وأما التعريف سنة فهو فى اللقطة. 


00 ااصحيح البخاري» 2)9١(‏ ااصحيح مسلم) 709 
0( (أعلام الحديث» »)3١5/١(‏ «فتح الباري» .)181//1١(‏ 


ل ل ل ل م_ ور 0371 | 
التقاطه. لقوله: ما لك ولها)؛ لأنه قال هنا: (ما لم يعرفها). 

قوله: (فهو ضال) الضال: هو المخطئ المجانب للصواب؛ أي: هو 
مائل عن الحق آثم؛ لآنه الخيل هنا لا يجوز له أخذهء فبذة يل غقاضيا. 

قوله: (ما لم يعرفها) هذا قيد يبين أنه ضال إذا أخذها ليتملكهاء فإن 
أخذها ليعرفها فليس كذلكء. لقوله فى حديث زيد: «اعرف عفاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة» . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما 
لم تكن إبلاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أجاب السائل بمعرفة العفاص 
والوكاءء وقال فى الشاة: «هى لك أو لأخيك أو للذئب». ولو كان الترك 
أفضل لأمر به النبي كَل كما في ضالة الإبل. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن واجد اللقطة عليه أن يعرف 
معرفته؛ لأجل أن يميزها عن ماله إن عاش» ويعرفها ورثته إن مات» ويعرف 
بذلك صدق مدعيها من كذبه» ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان'''. 

0 الوجه السادس: 0 الحديث دليل على وجوب المحافظة على اللقطة 
والعناية بها كسائر الآمانات؛ لأنه يك أمره بمعرفة العفاصء. والوكاءء. وهذا 
من تمام حفظها وأدائها إلى ربهاء ومن مقاصد ذلك حفظها؛ لثلا يحصل 
مكان وجودها؛ أنه مكان بحث صاحبها عنهاء ولا يكفى أن يعرفها 50007 
زنيخ بعضن الئاس بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهرا. 

وإن وجدها فى البادية عرفها فى المدن والقرى القريبة مخ اليادية التى 


.)0١9/1( «الإعلام» ابن الملقن‎ )١( 


ممق ا كتاب البيوع 


وجدها فيهاء وإن وجدها في الطرق السريعة بين المدن» فإن كانت يسيرة 
فحكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها كالعواري والودائع 
والغصوب. ونحوهاء فيتصدق بها عن صاحبها مضمونة» ولا يجوز لمن هي 
في يده الأكل منها وإن كان محتاجاًء وقد ذكر ابن رجب عن القاضي تخريجا 
بجواز الأكل إذا كان فقيراً على الروايتين في جواز شراء الوكيل من نفسه. 
وفيه وجاهة'''» فإن كانت لقطة خطيرة أمكن تعريفها بواسطة وسائل الإعلام 
من صحافة أو غيرهاء واللّه أعلم . 

ولا يلزم الاستيعاب بحيث يعرفها في الليل والنهارء. ولا استيعاب 
الأيام» بل على المعتاد» فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار. 
ثم في كل يوم مرة» ثم في كل أسبوع مرةء وهكذا. . . 

ويبلغ الجهات المسؤولة كدوائر الشرطة» ويعلن عنها في الوسائل 
المعاصرة من الصحف والإذاعة وغيرهماء وهذا إذا كانت لقطة خطيرة» ولا 
يجب تعريفها بعد السنة . 

فإن ضاعت اللقطة أو تلفت في مدة التعريف فليس عليه شيء؛ لأن يده 
يد أمانة في أثناء حول التعريف. والأمين لا ضمان عليه» وإن ضاعت بعد 
حول التعريف فعليه الغرامة؛ لأنها صارت دينئاً عليه؛ لكونها دخلت في ملكه 
وتلفت من مالهء والقول الثاني: أنه لا يضمن”''. 

الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه إذا جاء رب اللقطة وأخبر 
الملتقط بعلامتها دفعها إليه» وهذه فائدة معرفة العفاص والوكاء»ء كما تقدم. ولا 
يحتاج في ذلك إلى بينة من شهود أو يمين؛ لأن وصفها هو بينتهاء هذا هو 
ظاهر الحديث» وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه لو كانت إقامة البينة 
شرطا في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنى» فإنه يستحقها 
بالبينة على كل حالء» ولما جاز سكوت النبي كَل عن ذلك» والمقام مقام بيان. 


(1) انظر: #«القواعل) لايخ وحنب (51/5): افرائل الفواكل): لايخ عثيمينخ .صن (17/7 51 5 /1): 
000 (أعلام الحديث) 2)5١5*/١(‏ (المغني) (/ 3). 


باب اللقطة -- سس يزيج 
:-----72--- 27_7_7777 اي الأ جو اا يي ف الاااببب7بط77ب27 ا لذ ويب يي 77ت 9 حَّ 


وقد جاء في إحدى الروايات: (فإن جاء ربها فأدها إليه)"'' . ولم يذكر 
نيذه 4 إلا ما يفهم من قوله: «اعرف وكاءها وعفاصها) وقد جاء فى حديث 
أبي بن كعب: «احفظ وعاءها وعدذها ووكاءها»”". وهذا فيه ذليل غلى جواز 
حَلَ وكائها لمعرفة العدد. وقد أخذ بهذا بعض أهل العلمء فقال: لا بد من 
معرفة المدعي جميع الأوصاف» وهي الوكاء والوعاء والعدد. 

وقال آخرون: لا يشترط ذكر العدد؛ لأنه لم يرد فى حديث زيك برد 
خالدء والأول أقرب؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ”""'» ولا سيما إذا 
كانت اللقطة من المعدودات؛ كالدراهم ونحوها. 

ولا يعارض هذا حديث «البيئنة على المدعي»؛ لأن البيئنة ليست مقصورة 
على الشهود» بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق. ومتهبا ‏ وضفي. العفاض 
والوكاءء فإن وصفها اثنان أقرع بينهماء فمن فَرَعَ كانت له. 

الوجه التاسع: الحديث دليل على أنه إذا لم يجد صاحبها في مدة العام 
فإنه يتصرف فيهاء سواء كان غنياً أم فقيراًء لقوله: «فإن جاء صاحبهاء وإلا 
فشأنك بها)». فإن جاء صاحبها بعد ذلك» فالجمهور على وجوب ردها إليه إن 
كاليك موجودة» او غواضها عتلها إن كانت مكلية». أو يمتها إن كانت متتومة؛ 
قال الموفق: (لا أعلم في هذا خلافاً)"”'. وتدل على ذلك رواية: «فإن لم 
تعرف. فاستنفقهاء. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها 
إليه»””'.. والمراد: أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية» وخالفت الظاهرية في 
ذلك. وسيأتي ‏ إن شاء الله - دليلهم عند حديث عياض بن حمار ذَييه . 

والمراد بكونها وديعة: أنه يجب ردهاء لا أنها وديعة حقيقية يجب أن 


تبقى عينها كسائر الودائع؛ لأن المأذون في إنفاقه لا تبقى عينه. ومن القواعد 


(0) («صحيح البخاري) .)١5551(‏ 

2,0 ااصحيح البخاري» 5 5ن ااصحيح مسلم) الو" 

(9) انظر: (المفهم) (ه/ ١186# - ١187‏ ). 64 (المغني) ةا" 
كم ااصحيح البخاري» (2))555/8 ااصحيح مسلم) ١12500‏ ) (0) واللفظ له. 


يق ا كتاب البيوع 


الفقهية: (إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم)» فاللقطة إذا تعذر معرفة 
صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاء. فهي لواجدها. 

0 الوجه العاشر: الحديث دليل على جواز التقاط ضالة الغنم وجواز 
أكلهاء لقوله: «هى لك أو لأخيك. أو للذئب». قال ابن عبد البر: (أجمعوا 
على أن آخذ 07" في الموضع المكوف علبها: له الي 

فإن جاء صاحبها لزمته غرامتها عند الجمهور؛ لأنهم أجمعوا على أنه لو 
جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذهاء فدل على أنها باقية على ملك 
فا 

وقال مالك: لا يضمنء واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب» والذئب 
لا غرامة عليه» فكذلك الملتقط» ولم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله. 

قال ابن عبد البر: (الوجه تضمين آكلها إن شاء الله).اه'"'؟. وذلك. لأن 
(اللام) ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك» وإنما يملكها الملتقط على شرط 
ضمانهاء هذا هو الظاهر. وله أن يفعل الأصلح من بيعها وحفظ ثمنهاء أو 
أكلها وضمانهاء أو إبقائها عنده مضمونة . 

0 الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التقاط ضالة 
الإبل؛ لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها ويمنعهاء لكن إن 
وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ لا الالتقاط. ويقاس على الإبل ما يمتنع 
من صغار السباع لكبر جثته كالخيل والبقرء أو يمتنع بطيرانه كالطيور 
المملوكة» أو بِعَدُوِهِ كالغزلان» والله تعالى أعلم. 


(141 «7التمهيد) ”رار ١‏ ), (19 7[القمسين 1/1 اا 


باب اللقطة 2 | عر م 


4 - عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله «مَنْ 


ا 5 ير 7 ا 0 24 0 2 2 أ و - 0 - 
وحدل لقطة َلِيَسْهِدٌ ذوي عدل. وَليتحفظ عفاصها ووكاءهاء ثم لا يكتم , ولا 


0 


ويك 0 1 ه06 2 عر ل عر ايه 2-4 20 ل ا ل ل سه 6 وت )او 
يغيبٌ. فإن جاء رَبَها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يَوْتِيهِ من يَشاء). 
0 27 َه 
وسو لاه 


+ 


كه مس 2 : 2 نس سأ دس سم د 
رَوَه احيلء والاربعة. إلا التزمذى, وَصَحُحَه ابن حزيمه. وَابِنَ الحارود. 


يمي بن خر 
وابن حبان. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عياض بن حمار ‏ بكسر الحاء المهملة باسم الحيوان المشهور ‏ بن 
أبي حمار بن ناجية التميمي المجاشعي ذ#نه. كان صديقاً للرسول كله قديماً. 
وأهدق. للنبى. 11 بعك البعثة نبل أن يسلم» .فلم يقبل ند" سكن البصرةة 
روف غنه مطرفه بن عيد الله ين التبغير» واخفوة يزيك. بخ يك اللهه. والعحسيد 
اه 0 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (2)77/794 وأبو داود في كتاب «اللقطة» 
(>» والنسائي في «الكبرى» (57757/0)» وابن ماجه »)55٠0(‏ وابن حبان 
5/10 ه25 وابن الجارود )117١(‏ كلهم من طريق خالد الحذاءء عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخيرء عن مطرف» عن عياض بن حمار مرفوعاً. 


.)7"0 - 59/59( انظر: «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 
.)١1/86 «الاستيعاب) (94//ا5). «الإصابة» (لا/‎ )6( 


ظ 8 كتاب البيوع 
ا آذ ا لس ااال ااا ع ااا اااي ار ا لت للللللاسسسسس 


وهذا الحديث رجاله ثقات». رجال الشيخين» غير صحابيه فمن رجال 
مسلم» وصححه ابن عبد الهادي"'' . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فليشهد ذوي عدل) رواية النسائي: «ذا عدل أو ذوي عدل) 
بالكيلته4 يهنا أمر من الإشهاد على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها. وهو 
أمر إيجاب. وقيل: أمر تأديب واستحباب» لما سيآاتي. 

والعدل: كل من رضيه الناس واطمأنوا إلى قوله وخبره» قال تعالى : 
من يَصَوْنَ من ألشّْهَدَآ4 [البقرة: 13087" وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب 
«الشهادات» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ثم لا يكتم) أي: لا يخفي اللقطة». وذلك بأن يجحدها ولا 
يعرفها . 

قوله : (ولا يغيب) بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية ؛ 
لا يجعل اللقطة غائبة بأن يرسلها إلى مكان آخر. 0 
يغير) بدل (ولا يغيب). 

قوله: (وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) أي: وإلا يحضر صاحب 
اللقطة بعد حول التعريف تكن للملتقط ينتفع بهاء كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الإشهاد عند وجود اللقطة 
لمن أراد أخذهاء والحكمة من ذلك : 

١‏ صيانة نفسه من الطمع فيها. 

؟ ‏ لأنه لا يأمن من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة في هذه اللقطة. 
فيدعوه ذلك إلى الخيانة بعد الآمانة فيجحدها. 

*"' - حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يؤمن من حدوث المنية به 
فيدعيها ورثته» ويحوزونها في تركته» أو يستولي عليها غرماؤه إن أفلس» وقد 


. انظر: «الاختيارات» ص(3505)‎ )0( .)1١8/7( «التنقيح»‎ )١( 


ا 


استحب بعض العلماء كتابتهاء كما تقدم”''. 


ويكون الإشهاد على وجدانهاء لا على صفاتهاء لثئلا تشيع أوصافها. 
فيدعيها غير صاحبها . 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم الإشهاد على اللقطة على 
قولين : 

الأول ان الاشهاة مسسحب» وهذا قول: مالك وهو العدهي عند 
الحنابلة» وأحد قولي الشافعي”''» واستدلوا بأن الإشهاد لم يذكر في 
الأحاديث الصحيحة» فيحمل في هذا الحديث على الندب» إذ لو كان واجبا 
لبينه النبي كلد فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» لا سيما وقد سئل 
عن حكم اللقطة كما في حديث زيد بن خالد ونهء فلم يكن ليخل بذكر 
الواجب فيهاء فيتعين حمل الأمر على الاستحباب» ولأنه أَخُذّ أمانة فلم يفتقر 
إلى الإشهاد. 

والقول الثاني: أن الإشهاد واجب. وهو قول في المذهب عند الحنابلة, 
اختاره جمع منهمء وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» واختاره 
الصنعاني” ''» والشيخ عبد العزيز بن باز. مستدلين بهذا الحديث» فإن قوله: 
«فليشهد) أمرء والأمر يقتضي الوجوبء. ولا ينافي ذلك عدم ذكره في 
الأحاديث الأخرى؛ لأنها زيادة صحيحة» فيجب العمل بهاء قالوا: ولأنه إذا 
لم يشهدء كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول بوجوب الإشهاد لصحة الحديث 
بذلك. ولما فيه من المصالح. كما تقدم. 

الوجه السادس: الحديث دليل على أن الملتقط مطالب بمعرفة 


015/50 «معالم الستن 1 119159). المجموع فتاوى. اب تبهية).‎ )١( 

(0) «الشرح الكبير) .)50١/١5(‏ 

() (شرح معاني الآثار» .)١777/5(‏ «روضة الطالبين» .)791١/0(‏ «(المهذب» ,)051١/١(‏ 
سبل السلام») ل" 


ع 8 كتاب البيوع 
م 1 الششطت طك اس ات . الا ...ا لاد اتاد ..تقس..99_9 حك اسسة ااة ا 6 ا ا ال 2 تتم 0 


العفاصء» والوكاءء كما تقدم. ومنههىٌ عن كتم اللقطة وإخفائهاء أو إخفاء 
شيء من صفاتها ليضل صاحبها إذا وصفهاء كما أنه منهي أن يغيب أو يغير 
شيئاً منهاء فإن فعل فهو ظالم في أمانته. 

9 الوجه السابع: استدل ابن حزم الظاهري بقوله: «فهو مال الله يؤتيه من 
يشاء» على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقطء ولا يضمنها لو جاء 
صاحبها 0 

وأجاب الجمهور بأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب 
الضمان في حديث زيد بن خالد 5نه» ويكون المراد بقوله: (يؤتيه من يشاء) 
إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف . 

© الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن جحد الملتقط 
اللقطة معتبرء وأن القول قوله في هلاكها وفي قدرها وفي نقصهاء. ووجه 
الاستدلال: أن الشرع نهاه عن كتم بعض صفاتها وذلك لأنه أمين» والأمين 
يقبل قوله فيما أؤتمن عليه مع يمينه» والله تعالى أعلم. 


.)578١- 555/8( «المحلى)‎ )١( 


باب اللقطة 2 ظ م 
“لتك تت لكك لكك تلت لكلل كم...0 للك 2 ...انك تتكصاتصساتا الت 4د 02 ا “م -3333<9ة3كُ. .ف ْ تن 1 7 


01 حكم لقطة الحاج 2 


06 عَنْ عَبْدٍ الرخمن بن عَثْمَانَ لنَبَمِتَ 5ه أن الى كله نَهَى 
عَنْ لَقَطَةَ الْحَاجٌ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي» ابن أخي 
طلحة بن عبيد الله» كان من مسلمة الفتح» وقيل: أسلم في الحدية. رن 
مشاهده غمرة التضياء» روي عنه اولاده عثمات ومعاذ وهدد» والساتبه يخ 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب «اللقطة» باب (في لقطة الحاج) )١1775(‏ من 
طريق عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي» مرفوعاً . 

وأخرجه أبو داود )١7١9(‏ بزيادة: قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى 
يجدها صاحبها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم لقطة الحاج» وهي المال 
الذي يضيع من أحد الحجاج. ومن أهل العلم من خص لقطة الحاج بالحرم» 


.)53٠١ /5( «الاستيعاب) (094/5)». «(الإصابة»‎ )١( 


ممق ا كتاب البيوع 


ومنهم من قال: إن الحديث مطلق في مكة أو غيرها كالمشاعر. قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (وتقييده بالحرم محل نظرء والأولى إطلاقه كما أطلقه 
البي 6ه) . 

وعلى هذا فهناك فرق بين لقطة مكة الواردة في حديث ابن عباس «وا في 
قوله يَْة: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) وبين لقطة الحاج الواردة في هذا 
الحديث» وهو أن لقطة الحاج تكون في أيام الحج وفي أمكنة تجمع الحجاج 
وازدحامهم». سواء في مكة أو غيرها؛ كعرفات وطرق الحجاج القريبة من الحرم 
والمشاع )؛ أما لقطة مكة فهي عامة في جميع السنة. ومختصة بمكة دون غيرها. 

ولعل وجه النهي عن لقطة الحاج أن ملتقطها ييأس من وجود صاحبهاء 
وصاحبها ييأس من وجودهاء لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة» فريما دَاخَلَ 
الملتقط الطمعَ في تملكها من أول وهلةء فلا يعرفهاء فنهى الشارع عن ذلك. 

2 الوجه الرايع: اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين : 

القول الأول: أن لقطة مكة تختلف عن غيرهاء فهي لا تحل إلا لمن 
يريد أن يحفظها لصاحبها وأن يعرفها أبداً من غير توقيت بسنة» وهذا قول 
الشافعية في الصحيح من المذهب». وأحمد في رواية عنه» وبعض المالكية؛ 
كالباجي وابن العربي وابن رشد والقرطبي"''» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
واه سنا 

واستدلوا بقوله يك في مكة كما في حديث ابن عباس ويا : «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد» أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقطء فأما من أراد 
أن يعرفها ثم يمتلكها فلاء إذ لو كانت تملك بعد التعريف لم يكن لتخصيص 
مكة ولاك انلك ا 


)1١(‏ «المهذب) »)5”5/١(‏ «المنتقى) 2)١7/7/5(‏ «بداية المجتهد) ,)١١5/5(‏ «المغني) 
١0 /8(‏ ؟), (المفهم) (9/ ؟”/اة). 

(؟) «الاختيارات»: ص(59١).‏ «زاد المعاد) (”/ ”507 505). 

(9) «زاد المعاد») (”/ 7 (فتح الباري») (86/8/0). 


وأمددا قولهم بنهي النبي كَلَِةِ عن لقطة الحاج.ء قالوا: فلقطة الحاج لا 
تلتقط للتملك بل للتعريف خاصةء وذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها؛ لآنه إن 
كان من أهل مكة فظاهرء وإن كان غريباً لا يقيم بها فإنه لا يخلو أفق غالبا 
من وارد إليهاء ولا سيما في زماننا هذا مع تيسر سبل النقل» فقد يأتي 
صاحبها وقد يوصي غيره من أهل بلده» فإذا عَرَفْها واجدها في كل عام سهل 
التوصل إلى معرفة صاحبها"''. 

القول الثاني: أن لقطة مكة كغيرها في التعريف والتملك. فإذا عرفها 
سنة تملكهاء وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ووين» وهو قول 
المالكية في المشهورء والحنابلة في المعتمد من المذهبء» والشافعية في 
وجهء والحنفية» واستدلوا بحديث زيد بن خالد المتقدم» فإن النبي وَكة بين 
حكم اللقطة» ولم يفرق بين لقطة الحرم وغيرها. 

وأجابوا عن نيك ابن عباس «لا تخل ساقطعها إلا لمتشد)» يأن 
الرسول كَةٍ نصّ على التعريف؛ لثلا يتوهم أن تعريفها مختص بأيام المواسم. 
وإنما هو حول كامل» أو لئلا يتوهم أنها لا تحتاج إلى تعريف» بسبب أن ما 
وجد فيها فالغالب أنه للغرباء» وقد تفرقواء فلا فائدة في التعريف. فيسقط 
كما سقط فيما يباح التقاطه بلا تعريف» فبين الرسول يَِيَهٍ أنها كغيرها من 
البلاد في وجوب التعريف. أو أن المراد المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج 
يرجع إلى بلدهء وقد لا يعود إلا بعد أعوام, أو لا يعود أبداء فاحتاج الملتقط 
إلى المبالغة في التعريف'"". 

والقول الآول هو الراجح؛ لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراض» وأما 
القول الثاني فهو ضعيف. فإن قوله وَْةّ: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)؛ نص 
صريح في ضمن خصائص مكة ومزاياها على سائر البلاد» ومن ذلك حرمة 


(0) انظر: «شرح ابن بطال» (008/5). 
(؟) «المعلم بفوائد مسلم) (1/1/5). «شرح فتح القدير» (701//5). 


ا آم كتاب البيوع 


والحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ زيادة الأمن على الأموال بمكة» فإن 
الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف. فإذا تركوها 
عاد ضاحييا تو جديا 

أها اسقدلالهم يعمو بحديث زيد بن الك فليس بمسلي» لآنه تصن عاه 
مخصّص بحديث ابن عباس ويا قال أبو عبيد: (ولو كان هذا هكذا ‏ أي: 
على عمومه ‏ لما كانت مكة ميخصوصة بشيء دون البلاد؛ لآن الأرض كلها 
لا تحل لقطتها إلا بعد الإنشاد)”'. 

وآها أجوبتهم عن حديث ابن عباس فهي ‏ كما يقول النووي : 
لأودلات شيعينفة" 7" ووه ذلك أن الحديتة. جاء: ابيا ها الختضيت يه مكة عرد 
الفضائل؛ كتحريم صيدها وشجرهاء فإذا سَوّيت لقطتها بغيرها صار ذكر اللقطة 
في الحديث خالياً من الفائدة”''» والله تعالى أعلم. 


.)1757/9( «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام)‎ )١( 
.)١75/9( ااغريب» الكاريث) 115717 () «شرح صحيح مسلم)‎ 147( 
.)50١ - 505٠ /9( انظر: «شرح الأبّي على صحيح مسلم)»‎ )5( 


27279770-77-7222 تت ___77_7ا7 ايت الأ بوه .بي ف الا1ا7ب7بت7ب277 22 7_١‏ )يريب يني #الغ1ببتت9ت تن 9 


00 حكم لفطة المعاهد 4-7 


ك0065ظ2ظ2 - عَنِ الْمِقْدَام بْنٍ مَعِْي كرت هه قَالَ: َالَ وَسُولَ الله لله 2 : 
دلا لا يَحِلَ ذو ناب مِنَّ السبَاع ؛ وَل الحا” الأَهْلِينٌ . وَل اللْقَطَةٌ مِنْ مَالٍ 


- 
سم وس 


ِ هَدِء إلا َنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَاك: رَوَه أ داود. 


ُ 


6 هل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو كريمة المقدام بن معدي كرب الكندي» في نسبه وكنيته خلاف». 
وهو أحل الوافدين الذين وفدوا على رسول الله َل من كندة» يعد في أهل 
الشام وحديثه فيهم . 

روى عنه ابنه يحيى» وحميده صالح بن يحيى» وعبد الرحمن بن أبي 
عوف» وسليمان بن عامرء وخالد بن معدان». والشعبي» وغيرهم. 

مات بالشام سنة سبع وثمانين» وله إحدى وتسعون سنة وطن" . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

أخرجه أبو داود في كتاب «الأطعمة». باب (النهي عن أكل السباع) 
(804") من طريق مروان بن رؤبة التغلبي» عن عبد الرحمن بن أبي عوف. 
عن المقدام بن معدي كربء مرفوعاً. وتمامه: «وأيما رجل ضاف قوماً فلم 
يَقَرُوه فإن له أن يعْقِبّهم بمثل قراه) . 

والحديث رجاله ثقات. غير مروان بن رؤبة» فإنه لم يوثقه إلا ابن 


)١(‏ «الاستيعاس» .)558/١١(‏ «(الإصابة (9/ 5/ا؟). 


| م آم كتاب البيوع 


ل ورمز له الحافظ في (الكقريينا ب(مقيول) اى: في المتابعات. 
وعبد الرحمن بن أبي عوف - وهو الجرشي - ثقة. 

زوقاة ابو ذاوق (5 )2 واصمن (7/ )4١١-‏ من طريق ححريز بن 
عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عوف. عن المقدام به» وحريز بن عثمان ثقة 
ثبت» من رجال البخاري . 

مو نرم و ساشتون بواجي لاا اناي ابي اين افترين لمعيل 
حدّئني أبو الجوديٌ» عن سعيد بن أبي المهاجرء عن المقدام بنحوه. 

وسعيد بن أبي المهاجر ويقال: ابن المهاجر مجهول العين والحال» ولم 
يرو عنه إلا أبو الجودي”'''» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان' ''» لكنه يتقوى 
بمتابعة عبد الرحمن بن أبي عوف» عن المقدام ‏ كما تقدم”* -. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ألا لا يحل) ألا: أداة استفتاح وتنبيه»ء وهي من صيغ التوكيد عند 

قوله: (ذو تاب) الناب: هو السن الذي خلف الرباعية» وهو للسبع 
بمنزلة المخلب للطير الجارح» وهو على حذف مضاف؛ أي: لا يحل أكل 
دي ناب . 

قوله: (من السياع) من: بيانية؛ لأن الناب يكون للسباع وغيرهاء 
والسباع: جمع سبع» بفتح السين وضم الباء» وهو ما يفترس الحيوان ويأكله 
نهرا وتسراء وبعدو على الناس» كالذتيه والاسة والثمر وتجرها. 

قوله: (ولا الحمار الأهلي) نسبة إلى الأهل؛ لكونه مستأنساً مع الناس. 
أليفاً لهم. بخلاف الحمار الوحشي الذي هو نوع من الصيد. 

قوله: (من مال معاهد) المعاهد: هو الذي أعطي عهداً للبقاء في دار 


(1) <الكقات) (زه/أة؟1), (29 بان الوهم والإيهام» 21١5/5‏ 
15 «الثقات) 757052 (4) راجع «التلخيص» (5/ 3085). 


باب اللقطة 2 ع َ 
الإسلام» بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. ووجه تخصيصه: زيادة 
الاهتمام؛ لأنه قد يتوهم حل لقطته بسبب كفره. 

قوله: (فله أن يُعْقِبَهُمْ) بضم الياء من الإعقاب أي: أن يتبعهم. 
والمعنى : فله أن يأخذ منهم عوضاً عما حرموه من القِرَّى. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهد؛ 
كاللقطة من مال المسلم؛ لأنه معصوم فلا تؤخذ لقطته» بل تعرّف كغيرها؛ 
لأن له عهداً وذمة» فلا يجوز التعدي على ماله بحكم كفرهء إلا أن يستغني 
عنها بأن تكون حقيرة مرغوباً عنها؛ كالسوط والرغيف ونحو ذلك مما لا تتبعه 
همة أوساط الناس». وكذا ما تركه صاحبه رغبة عنه» فهذا مباح أخذهء ويملك 
بمجرد التقاطه. 

ولقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها غالباً» ولكن وجودها في حيّ 
أهله أو غالبهم أهل ذمة قرينة قوية على أنها لقطة معاهد. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على عدالة الإسلام وعنايته بأموال 
المعاهدين؛ لآن لهم ما لناء وعليهم ما علينا ما داموا ملتزمين بأحكام 
الإسلام» والله تعالى أعلم. 


باب الفرائض 





لو فر يكتاب العراتضى: كما فعل ابن عبد الهادي وعيره لكان أحسن ؛ 
وافترضء والفرض في اللغة له معان منها: التقديرء والفرائض: التقديرات؛ 
لأنه يجعل فيها لكل شخص قدراً معلوماً من مال الميت"''. ومنها: القطع. 
يكال فرفبك: لذلآن كذ عن المال؟ آى- تطجت له شبين نه وخصت 
المواريث باسم الفرائض. من قوله تعالى: ##أتَصِيبًا مَفْرُوضَاك [النساء: 7] أي : 
مقطوعاً به» والمفروض ما تحتم فعله. 

واصطلاحاً: فقه المواريث» وما يضم إلى ذلك من حسابها . 

والمقصود بعلم الفرائض هو فقهها وفهمهاء أما حسابها فوسيلة محضة 
تسلك عند الحاجة إليها. 

وموضوعه: التركات . 

وفائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه . 

وحكمه: فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين؛ 
لأنه وسيلة إيصال الحقوق الواجبة إلى مستحقيها . 
قَسْم وأعدله. بحسب ما تمفمتضيه بس كيه البالغة. ورحمته الوناهلهة»ع وعلمه 
الواسع» وبيّنَ ذلك أتم بيان» فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما 


010 «الدر النقي» (9/ 01/5). 


ل ل > ليح ل ع جل ل .سس ل ١‏ لل ا دط_ ون ١١‏ إل 
إلى تاهل قدي" 
وقل آم حورت اأخبار بالل عار تمت اللواتاين ولمايه الناسن 0 0 
أجافي ضعيفة » ومنها حديث أبي هريرة طي قال: قال رسول الله ميد « 
أبا هرد يرة تعلموا الفرائض . وعلموهاء فإنه نصف العلم. وهو 503 وهو 0 
1 
شيء ينزع من أمتي) 
وهذا الحديث كاه يم 2 تشهد 8 عمومات الآولة كايات المواريث 
وأحاديثهاء والنصوص الدالة على فضل طلب العلم» ويؤيده الواقع» فينبغي 
لطالب العلم العناية بالفرائض» والحرص على تعلمها وإتقانهاء لأمرين : 
الأول: أنه يروى أنه ينزع في آخر الزمان» والواقع شاهد بذلك. 
الثاني: شدة الحاجة إليهء وأن الناس بحاجة إلى من يقسم بينهم 
مواريثهم . 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» ص(” - 71778)» مقدمة «تسهيل الفرائض» للشيخ: محمد 
الختيميق + '(الإرشاد) لابن سعدىق ضص(159 1 ,)1١7‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه (1119)ء والدارقطني (20517/54 والبيهقي ذه هن 0 
حفص بن عمر بن أبي العطاف. ثنا أبو الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة #5 
وض قال البيهقي : (تفرد به حفص بن عمرهء وليس بالقوي)» وقال ابن الملقن: 
(قلت: بل واوء فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب. وقال البخاري: منكر الحديث) 
وقال الحافظ في «التلخيص» (”/ 47): (متروك). انظر: «البدر المنير» .)5١/١1(‏ 


5 مرق كح كتاب البيوع 


ظ تقديم أصحاب الفروض على العحصبات ظ 


81 9 عن ابن عَبَّاس وكيا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككئِةِ: «أَلْجِقّوا 


آئ 
6 


المَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء كُمَا بَقِى فَهُوَ لأوْلَى رَجُل ذَكراء مُتَمَقّْ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في أكثر من موضع من كتاب «الفرائض»»2 وأولها 
باب (ميراث الولد من أبيه وأمه) (51/7)» ومسلم )١115(‏ من طريق وهيب» 

وأخرجه مسلم - أيضا - من طريق معمرهء عن ابن طاوس.» بلفظ: 
(اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله» فما تركت الفرائض فلأولى 
حل دقرا 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الحقوا الفرائض) بفتح الهمزة وكسر الحاء؛ أي: أوصلواء 
والمراد بالفرائتض هنا: الأنصباء المذكورة فى كتاب الله تعالى. 

قوله: (يأهلها) أي: بالمستحقين لهاء كما ذكر الله تعالى فى كتابه. 

قوله: (فما بقي) أي: فما فضل بينهم من المال بعد إيصال ذوي 
الفروض فروضهم . 

قوله: (فهو لأولى رجل) أولى: مأخوذ من الولي ‏ بإسكان اللام - وهو 
القرب؛ أي: أقرب رجل نسبأ من الميت» وهذا تفسير جماعة من الأئمة؛ 


باب الفرائض وخ 3 
سس “الم لا 1 


كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"'''» وأقرب الرجال من الميت على الإطلاق 
أبناؤه» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أبوه» ثم جده وإن علاء ثم إخوته وبنو 
إخوتهء ثم أعمامه وبنو أعمامه. والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب وإلا 


قوله: (ذكر) هذا اللفظ ثبت في «الصحيحين»» ولم يرد عند أبي 
داود”"'» فإن قيل: ما فائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا ذكراً. 
فالجواس: أن العلماء ذكروا لذلك عدة أجوبة» منها : 


١‏ لبيان أن المراد بالرجل الذكر؛ لأن الرجل أصالة هو الرجل البالغ 
من بني آدمء وهذا ليس مرادا هناء وإنما المراد بيان سبب الاستحقاق. وهو 
الذكورية ليشمل الصغيرء بخلاف ما عليه أهل الجاهلية من أنهم لا يورثون إلا 
الرجال البالغين» يقولون: لا يرث إلا من يركب الفرسء» ويحمل الكل» وينكأ 
ادر 


؟ - وقيل: لأن الرجل قد يطلق في نصوص الشرع ويراد به الشخص؛ 
كقوله: «من وجد ماله عند رجل قد أفلس» مع أن الحكم شامل للرجل 
والمرأة» فيكون تقييده بالذكر ‏ هنا ينفي هذا الاحتمال» ويخلصه للذكر دون 
الأنثى وهو المقصودء فإن قيل: هلا اقتصر على قوله: «ذكر) لحصول هذا 
المعنى مع الاختصارء أجيب عنه: بأن الاقتصار عليه يفوت إفادة إطلاق 
الرجل بمعنى الذكر . 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعطاء ذوي الفروض 
فروضهم المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي ستة: (نصف. وربع. 
وثمن» وثلثء» وثلثان» وسدس) وأنهم مقدمون على العصبات» إذ لو ابتدئ 
بالعصبة لاستغرقوا جميع المال وسقط أصحاب الفروض؛ لآن العاصب يرث 
بلا تقديرء فإذا مات عن زوجة وابن» فللزوجة الثمن والباقي للابن. 


0 الجامع العلوم والحكم) حديث: (21). (5) انظر: «السنن» (/589). 


| ما آم كتاب البيوع 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على ميراث العصبة» وهم جمع عاصب» 
وهو من يرث بلا تقديرء والمراد هنا: العصبة من الفروع الذكور كالأبناء 
وأبنائهم وإن نزلواء والأصول الذكور كالأب وأبيه وإن علاء والحواشي وهم 
فروع الأصول كالاخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. 

فإن كان مع العاصب صاحب فرض أخذ الباقي بعده كما تقدم». وإن 
استغرقت الفروض التركة سقط؛ كهالك عن زوج وشقيقتين وابن أخ شقيق» 
فللزوج النصف ثلاثة» وللشقيقتين الثلثان أربعة» فتعول إلى سبعة» ويسقط ابن 
الأخ؛ لأن الفروض استغرقت التركة» وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال؛ 
كهالك عن عم شقيق . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب تقديم الأقرب فالأقرب 
من العصبة بحيث لا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب» لقوله: «فلأولى رجل 
ذكر»؛ كهالك عن أم وابن وابن أخ شقيق. فلا شيء لابن الأخ؛ لأن الابن 
أقرب منهء فيقدم الأقرب جهة كالابن مع الأب. فإن كانوا في جهة واحدة 
ندم الأقريه مدرلة»: فيقدم الآبن على ابن الاين والعم على ابن العم» فإن 
كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة» ولا يتصور ذلك إلا في 
فروع الآصول؛ كالإخوة والأعمام طلقا وبنيهم» قدم الأقوى. وهو الذي 
يدلي بالأبوين - وهو الشقيق - على الذي لأب. 

وموضوع ترتيب العصبة وجهات التعصيب محله كتب الفرائض . 

0 الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل العول. 
وذلك أن أصحاب الفروض إذا كثروا وتزاحمت فروضهم ولم يحجب بعضهم 
بعضاً أنه يعوّل لهمء فينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به 
المسألة إلى أصلها بعد العول. 


ووحه ا سيت ل أن النبي كَل أمر بإعطاء ذوي الفروصن فروضهم ولا 
يتحقق ذلك إذا كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة إلا بالعول» وهذه 
قاعدة عامة في كل من اشتركوا في استحقاق شيء ولا يمكن أن يعطى كل 
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واحد منهم حقه كاملا وحن لواحد منهم مزية تقديمء فإنهم ينقصون على 
غليه من النديون» .وفكذا فى الهيات والوضايا والآونات» وغير للد 

0 الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على القول بالرد على 
الورثة هنا الروجينخ إذا تعذر وجود العصبات» وبي بعل الفروض تقيفة فإنه 
يرد على الورثة بنسبة فروضهم؛ لأن من حكمة الفروض وتقديرها: أن تبقى 
البقية للعاصبء فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم التزاحم. والله تعالى 
أعلم . 


.)١7؟8(ص انظر: «بهجة قلوب الأبرار»؛‎ )١( 


م مرق لت 5 
| و كتاب البيوع 
3 5 ممممممممممة لظ 800 كحك ةلتك 210 التاك 397 .االكم_ 9 32س صا ال ا ل ا اللا 0 


| لا توارث بين مسلم وكافر !| 


110 - قد أشامة بي زه كنا أَنَّ النَبئ كل قَالَ: ١لا‏ يَرِتْ 


ود 


الْمُسْلِمُ الكَافِرَ وَل 3 الكافد المُسْلِم)ء متف متمق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 


فقد أخرجه البخاري في كتاب «الفراتض»» باب (لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلمء وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) (51/55), 
ومسلم )١115(‏ من طريق ابن شهاب». عن علي بن حسين» عن عمرو بن 
عثمان.» عن اعامة برد اذيك طلينه : مرفوعاً . 


9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين المسلم والكافرع 
فإذا كان الميت مسلماً والوارث كافراً أو بالعكس لم يحصل بينهما توارث» 
وذلك لأن رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاءء فإذا 
فقدت انقطعت الصلة ب بين المتوارثين شرعاء ولهذا قال تعالى لنوح عليه الصلاة 
والسلام عن ابنه الكافر : لإِنَهُ لت من أَمَلِلكٌ إن عَمَلّْ عير م [هود: 45]: 
وقد ذكر العلماء أن اختلاف الدين أحد موانع الإرث ولو وجد سبب الإرث 


من قرابة أو غيرها. 

0 الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم 
إذا مات. واختلفوا في توريث المسلم من قريبه الكافرء فالجمهور على أنه لا 
توارث؟؛ لعموم هذا الحديث . 
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5 ف رات 4 
وروي عن معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب توريثه '» واحتجا بحديث 
١الإسلام‏ يعلو ولا يعلى) وفى لفظ : الإسلام يزيد ولا ينقص)”''. 


والصواب الأول؛ لأن هذا الحديث ليس فيه دليل على المدعى؛ لأنه 
ورد في عموم فضل الإسلام» ولم يتعرض للميراث» وحديث الباب نص 
واضح في هذه المسألة» ولعله لم يبلغ معاذاً وسعيداء والله أعلم. 

© الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لأ توارث بين 
المسلم والكافر ولو بالولاء؛ لعموم حديث الباب» وهو مذهب الأثمة الثلاثة 
ورواية عن أحمد. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى استثناء التوارث بالولاء من 
هذا الحديث» وأنه لا يمنعه اختلاف الدين» فيرث المولى ممن له عليه ولاية 
وإن كان مخالفاً له في الدين» ودليل ذلك حديث جابر وَيبِه مرفوعاً: «لا يرث 
المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته)””" . 


والصواب قول الجمهورء وأنه لا يستثنى شيء؛ لعموم الحديث» وليس 
هناك دليل صحيح على استثناء هذه الصورة. فيبقى الحديث على عمومه. 

وأما حديث جابر فهو ضعيفء. وعلى فرض صحته فمعناه: أن ما بيد 
العبد إذا مات يكون لسيدهء كما فى حال الحياة» لا أن المراد به الإرث من 
العتيق؛ لأنه سماه عبداء والعبد لا ملك له وما بيده لسيده» ثم إنه إذا كان لا 


)010 ١فتح‏ الباري» (؟١/١6).‏ 

(؟) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة ووير» ومنها حديث عائذ بن عمرو» ومعاذ بن 
جبل» وأسانيده لا تخلو من مقال» وقد ذكرها الألبانى فى «الإرواء» )٠١9-1٠١57/65(‏ 
ثم نال '(وجملة القول إث الحديث بحسن مرفوعا بمجموع طريق عائذ ومعاذء 
وصحيح موقوفاًء والله أعلم). 

(9) أخرجه الدارقطني (8/5/). والحاكم (555/5) والبيهقي )5١8/5(‏ من طريق 
محمد بن عمرو اليافعي» عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر ذفأنه به» وهذا 
سند ضعيفء اليافعي قال عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام)» وأبو الزبير وصفه 
النسائي بالتدليس» وقد عنعنه» ورجح الدارقطني في «العلل») )50١/١7(‏ وقفمه. 


ا 0 كتاب البيوع 


توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى؛ لأن ميراث النسب 
أقرى» وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى . 

وبقي مسألة ثانية استثناها الحنابلة'''» وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة 
التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام . 

والصواب قول الجمهورء وهو أنه لا يرث؛ لعموم هذا الحديث» ولآن 
الملك انتقل بالموت إلى المسلمين» فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك» كما لو 
اقتسمواء ولأآن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث. والله 


تعالى أعلم . 


41 «المند) رقاو ). 
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يكعكفف ككفت 
١‏ ما جاء فِْ أن الأخوات مع البنات عصبة ْ 


وو 
0 ها اسم هم الل » 1 0 ك“-0. 9 ال 01 
0501 _ عن ابن مسعود ين في ايام روحب ابن. واخت. فقضى 
سَ 06 ته 2 3 -ه جه 2 2 0 0 
الك 25: اللابنة النصفء» ولابنة الابق السدمن ب. تكملة الثلثين ع.وما 


2 60 


0-4-1 عه 74-4 2 
بهىّ فللأخت» .2 رَوَاه البخارىٌ . 


5 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»» باب (ميراث ابنة ابن مع 
ابئة) (97/55") من طريق شعبة» حدثنا أبو قيس: سمعت هذيل بن شرحبيل 
قال سكل ابو .موسى. .عن ابقة وابنة "ابن واخيع؛ فقال: اللايية الخصفه» 
وللااخت النصف» الت مرخ مسعود فسيتابعنى »؛ فسئل افن مسعود» احير 
بقول أبي موسى» فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما 
قضى النبى كَلِيِةِ للابنة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى 
فللأخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما 
دام هذا الحبر فيكم . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن البنت لها النصف إذا كانت 
واحدة ولم يوجد معها معصب وهو أخوهاء ولا شارك فى أختياء وقل دل 

- مه 5 مر عه ص - 00 ره 4 سمح‎ 5 ٠. 
على ذلك قوله تعالى: ##ايوَصِب؟ك لَهُ ف أَرْلَدِكُمٌ لِلذّه مِْلُ حظ الأنشيين إن‎ 

7ك سم دج د صرح مماءع - 70 يك أ سح عسل كت سس م ع6 

0 اه فوق اثنتين 0 شل ما ترك وإن كانت وتجدة فلها ليْصَفٌ * [التمياء: 
]١‏ ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أعطى البنت مع أختها الباقي» ولم يعطها 
النصف. فدل على شرطية عدمه. وأنه تعالى أعطاها إذا كانت واحدة النصف»ء 


85 مرتخ 20 
0 01 )تسل 0 لا تب ايوخ 
5ه 


فدل على شرطية عدم المشارك”'' . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن بنت الابن لها مع البنت السدس 
تكملة الثلثين إذا لم يوجد معها معصب. لحري أو ابن عمها الذي في 
درجتهاء لقوله تعالى: «يؤمِيك: آله ذه لدت بلدَّدٌ مكل حَيْد لقي 
[النساء: ]١١‏ فإذا وجد المعصب لم ترث بالفرض» فلا تأخذ السدس» فاشترط 
عدمهء وأن توجد معها بنت واحدة» ووجه ذلك: أن إناث الفروع لا ساود 
فرضهن الثلثين» كما قال تعالى : إن كك نك وَرْقَ أنْنكينٍ كَلَهُنّ ْنَا ما 22 4 
[النساء: ]١١‏ وبنت الابن بمنزلة البنت» فصارت مع البنت الواحدة بمنزلة 
بنتين» والبنتان تستحقان الثلثين» فإذا أخذت البنت النصف لم يبق من الثلثين 
إلذ السدسىء فيكو ليدته الاين » سواء أكانت وابجدة ام اكثر» لآن الفرض لا 
يزيد بزيادتهن» لما ذكر. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع 
البنات عصبات» ووجه ذلك: أن الأخوات لا يرثن مع ذكر الفرع الوارث 
كالابن» فإذا كان الفرع الوارث أنثى واحدة أو أكثر أخذن فرضهن» والباقي 
للأخوات تعصيباً» ويسمى التعصيب مع الغير. 

ووجه الاستدلال: أن ابن مسعود وه ذه لم يفرض للأخت مع وجود 
الببت» بل أعطاها الباقي 0 

وذل على ذلك ابقبا ب ععديك الآمبوة ين يزيد, قال آثانا معاد ين جيل 
ليون ملم رامرء فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأختهء فأعطى الابنة 
انه والاشت النعني 7 

قال ابن بطال: (أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات» فيرثن ما 
فضل عن البنات. . .)0 '. فإن وجد مع الأخوات معصب وهو الأخ الشقيق أو 
الأب ورثن معه بالتعصيب» ويسمى التعصيب بالغير» والله تعالى أعلم . 


.)51/75( «تقريب الفرائقض») ص(؟١73). (0) أخرجه البخاري‎ )١( 
. )500 /8( ليه ااشرح صحيح البخاري»‎ 
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سس “الم 0 اا 1 
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+ 2/06 - عن عَبَْدٍ الله بْنِ عمرو 5 قَال: نان رشن اه لله د : 5 رلا 


ات أهْل مِلْتَيْنَ) رَوَه حم َال 9 إل التَرْمذِيّ ؛ ان الْحَاكُمُ 
بلفظ أَسَامَةَ . وَرَوَى النّسَائيٌ حَدِيثْ أَسَامَةَ بِهَذَا اللّفْظ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

لاحم أحفك 076/11 00 داود بأد سودي باب 
0 من طرق عن جمروا ين شعي عن أبيه 00 
وهذا حديث حسن.ء لما علم من أن الراجح في سلسلة عمرو بن شعيب» عن 
/ 2 . . 0 
أبيه » عن جذه. أنها من قبيل الحسن. وقد صححه ابن الملقن : 

وأخرجه الحاكم (؟0/5٠1١)‏ من حديث أسامة ونه من طريق علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة طك بلفظ : «لا يتوارث أهل ملتين 6 
ولا بساني ولا كافر مسلماًا ثم قرأ : ولد در بعصم وَل 
بِعْض إِلَا تَفْعَلُوهُ تكن فِنَنَهَ ف الْأَيَضٍ وَسَسَاكُ كبرٌ 42 [الأنفال: 17 . 

وقال: رهلا حديث 2 الاستاذ6 ولم يخرجاه) وسكت عله الذهبى. 


(1) ااخخلاصضة البدن المنير 1١5/50)‏ ). 


لمق ا كتاب البيوع 


لكن حصل اختلاف في سياق الإسناد عند الذهبي في «التلخيص») حيث ساقه 
من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» وهذا يحتاج إلى تحرير. 

ورواه النسائي في «الكبرى» )١١15/5(‏ من طريق هشيم» عن الزهري. 
عن على بن حسين» بهء بلفظ : «لا يتوارث أهل ملتين» . 

وهذا معلولء. قال الدارقطني: (هذا اللفظ في حديث أسامة غير 
محفوظ"'"'» وقال أحمد: (لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن 
حب اهن شررر فشان عن ةي ريدن اصرد النبي ِة: «لا يتوارث 
أهل ملتين»»): وقال الذهبي في هشيم: (كان مدلساًء وهو لين في الزهري)”''. 

وفيه - أيضاً - مخالفة هشيم أصحاب الزهري في لفظه وسنده على ما 
تقدم في الحديث . 

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث بعد حديث أسامة المتقدم لأنه أعم منه. 
ولو أن الحافظ جعلهما متواليين ولم يفصل بينهما بحديث ابن مسعود ؤَيِينه في 
ميرات البنت ويدت الاين والاخت لكان احمسين» وند كلد في ذلك اين 
عبد الهادي في «المحرر)ء بينما جعلهما ابن دقيق العيد متواليين. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين 
كافرتين» فاليهودي لا يرث قريبه النصراني أو المجوسيء» وكذا العكس 
لاختلاف الدين بينهماء فهما كالمسلم مع الكافرء وهذا قول الإمام أحمد 
رن فين ا لتر تضيرة احرف اين الي 


القول الثاني : أن الكفار يتوارثون فيما بينهم دون النظر إلى اختلافهم في 


اه ا 


واستدلوا بما يلي : 


55 «التلخيص» (97//9). 9 7الميزان)‎ )١( 
.)577  5”3”/5( «حاشية الدسوقى)‎ .)١51//9( «المغنى»)‎ )9( 
.)5847/0( «المهذب» (5/ 755). «حاشية ابن عابدين»‎ .»)١91//9( «المغني»‎ ):( 
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١‏ - قوله تعالى: ##وَالَدِنَ كوا بَتَصهع أَوْلِيَك بَعَضنَ* [الأنفال: *7] وهذا 
عام في جميعهمء لا يستثنى منه إلا ما دل عليه دليل. 

١‏ - أن الله تعالى ذكر توريث القرابة في القرآن ذكراً عاماًء فلا يُترك إلا 
فيما استثناه الشرع» وما لم يستثنه يبقى على العموم. 

وحملوا حديث الباب على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى 
الكفرء ليكون سار سم شك ماده المتقدم: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم». 

وسبب الخلاف: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن قال: إن 
الكفر ملة واحدة قال: بالتوارث بين الكفار.ء ومن قال: إن الكفر ملل شتى» 
قال: لا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى لاختلاف الدين. 

ويروى عن مالك وبعض السلف ورواية عن أحمد أن الكفر ثلاث ملل. 
فالبهودية هلة» والتصرالية هلة» .وبقية الكنر ملة واحدة4 كالمحوسية والصامة 
وغيرهم ممن لا كتاب لهم. 

والقول الأول هو الراجح» لأمرين : 

الأول: أن حديث الباب نص في نفي التوارث بين أهل ملتين . 

الثاني : أن كل ملة لا موالاة بينها وبين الملة الأخرى ولا اتفاق في 
الدين بينهماء فلم يرث بعضهم بعضاً كالمسلمين مع الكفار. اها عمومات 
القران في توريث القرابة فهى مخصصة بمثل حديث الباب» فلم تبق على 
عمومها. 

الوجه الثالث: دل الحديث بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يرث 
بعضهم بعضاًء وهذا لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم. 


0 كتاب البيوع 


للم 
ظ ميراث الجد ظ 


سده وخا بو و ساه ا لخو ع 44 00 

55 عن عِمَرَانَ بْن حصّين ذأنء قال: جَاءَ رَجل إلى النبيّ‎ 2 6١ 

م وماس 0 >ى, > 0 7 اه 0 121 7 ك2 
فقال: إِنْ ابنَ ابِيِى مَاتَء فمًا لى من مِيِرَائِهِ؟ فقال: «لك السَدَسِن». فلمَا 


را اخس 00 7 .و ام ا سم ول م 0 2 
وَلَى دَعَاهء فقال: «لك سَدسن آخرًاء فلما وَلى دَعاه فقال: (إِنّْ السَّدمنَ 


الآخَرَ طعْمَةً). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيٌ» وَهُوَ مِنْ رِوَايَةٍ 
الْحَسَنِ البَصْرِيٌّ عَنْ عِمْرَانَ وَقِيلَ: إِنَهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد 8١/97”(‏ - 2»)875 وأبو داود في كتاب «الفرائض». 
باب (ما جاء في ميراث الجد) 4258950 والترمذي (225099. والنسائي في 
«الكبرى» (5/ )١١١‏ من طريق قتادة» حدثنا الحسن» عن عمران طلينه : به . 

وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح) . وهذا هو المثبت في «جامع الترمذي» 
وفي «تحفة الأشراف» (8/ »)١175- ١75‏ ونقل ابن دقيق العيد تحسينه فقطء وزاد: 
(لأنه لا يصح سماع الحسن عن عمران» وقد خولف في هذا)"''» والحافظ عزا 
الحديث إلى الأربعة» والظاهر أنه وهم» فإن الحديث ليس عند ابن ماجه . 

وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من عمران بن حصين ذلإنه. 
فذهب أحمد وأبو حاتم وابن المديني والبيهقي”''' وآخرون إلى أنه لم يسمع 
منه مطلقاء وعلى هذا فالحديث ضعيف لانقطاعه. 


.)٠١5/( «الإلمام» رقم‎ )١( 
- «المراسيل» لابن أبى حاتم ص(258. «العلل»)‎ »)5١/77/١( انظر: «الجرح والتعديل»‎ )0( 


باب الفرائض 2 | 0 3 


هرا ١١‏ ]|- 
وقال البزار والحاكم''' إنه سمع منه مطلقاً» ورجحه الشبخ 0 
بازع وفيه قول ثالث: أنه سمع منه بعض الأحاديث» وينبغي ي أن يعلم أن 


الحسن البصري مع جلالة قدره كثير الإرسال والتدليس» فمثله لا يقبل حديثه 
إلا إذا صرح بالتحديث» وهذا هو المشهور عند أهل العلم. 

وقد ورد في الباب حديث يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن 
الخطاب ونه سأل عن فريضة رسول الله يَلْةٍ في الجدء فقام معقل بن يسار 
المزني» فقال: قضى فيها رسول الله وده قال: ماذا؟ قال: «السدس»». قال: 
مع من؟ قال: «لا أدري». قال: ١لا‏ دريت» فما تغني 771 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الجد يرث بالفرض ويرث 
بالتعضييه» والمراذ به من لبس جينه وبين البيت اش + كا الأب وعو يرك 
السدس إذا اسار وارث من الفروع» ولم يوجد أب أو جد أقرب 
منه؛ كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب. ودليل الشرط الأول قوله تعالى: 
وَلاَبوَيه لكل وحِدرٍ مُْهَمَا ادس مِنَا رك إن كنَ | و4 [النساء: ]١١‏ ومعلوم 
أن الجد أبس فيأخذ ميراثه. 

وأما دليل الشرط الثاني: فهو الإجماع""'. ولأن الجد يدلي بالأب فلا 
يرث مع وجوده: ؛ لأن قاعدة الفرائض أن كل وارث من الأصول يحجب من 
نوق ١‏ كان من سد 113ل يحجب الوية لعن جه واراء دحب 
الجدة كذلك» ولا يحجب الأب الجدة لأنه ليس من جنسها. 


لايخ المديني ضى(851)+ (السدمع الكخيرى) للبيهقي (1/ دام #ر)ى اتهذييب: التهديت» 
.)37١/(‏ 

() انظر: «مستدرك الحاكم) .»)597/١(‏ «نصب الراية» .)9١/١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (2)78941 وأحمد (175/77)» وصححه الألباني في «صحيح سئن 
أبي داود» ,»205١/7(‏ مع أن الحسن البصري لم يسمع من عمر ذيهء وأخرجه ابن 
أبي شيبة )591١/١1١(‏ ومن طريقه ابن ماجه (2)71//155 وأخرجه أحمد (97/ 177) 
من طريق يونس بن أبي إسحاقء, عن أبيه» عن عمرو بن ميمون بنحوهء وقد حسن 
إسناده المعان. على المستد: 

(9) انظر: «فتح الباري» .)9١/١5(‏ 


ال كق [ْ 
ظ ب ٠ ١‏ 9 ك5 ١‏ 
ند رةه الشيح ع لراك النوزاة كتب سيوع 


ومثال إرثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن جله وابنه» فللجد 
السدس» وللابن الباقي. 

زيرت الجد ل اك وارث؟ كقوله تعالى : 
#فإن 2 6 م وورِته 33 ا َلتلتث يه (الحبياء: 11] -ففرضى للام ولم 
يفرض للأب» فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط. والجد بمنزلة 
الأبس؛ كهالك عن أمه وجدهء فللأم الثلث» وللجد الباقي. 

ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 
لشوليه تالس : #وَلايوَيه لكل وحِرٍ ونا النكتن هذا رك إن 4 
[الضاء: 6]١١‏ ولمحديت» البانه فان النبي 355 اعطى العمل البسدسن ترم 
وأعطاه السدس ال تعمييد لذا قال: «إن السدس الآخر فعبكا بضم 
الطاء؛ أي: رزق لك وزيادة على الحق المقدر بسبب عدم كثرة أصحاب 
الفروض» وليس بفرض إذ لو كثروا لم يبق هذا السدس الآخر لك» وصورة 
المسألة: أن الميت ترك بنتين وهذا السائل» وهو الجدء فلهما الثلثان» فبقي 
الثلث يأخذ سدساً منه بالفرض والسدس الآخر بالتعصيب» وإنما تركه النبي كَل 
حتى ذهب ثم دعاه ودفع إليه لسامدرا لئلا يتوهم أنه فريضة كالسدس 
الأول» فيظن أن فرضه الثلثء. ولذا سَمَّى السدس الخير لمعيه دون الآول؛ 
لأنه فرض» والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب. 

ركان ذلك _ بشياي: .بوت شبخصن عن يتنه وجو اللليتية 
النصف» وللجد السدس فرضاًء والباقي تعصيباً. والله تعالى أعلم. 


باب الشرائض مث 00 


كفت ل 
0 ميراث الجده 43 


65 وعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء أنَّ النَبىَ كله جَعَلَ لِلْجَدَةٍ 
السَّدْسَء إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أم. رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِي. وَصَحَحَهُ ابْنُ 
خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِء وَقَوَاُ ابن عَدِيٍّ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الفرائتض». بابٌ (في الجدة) 
(25845» والنسائي في «الكبرى)» »)١١١/5(‏ وابن الجارود (450)» وابن 
عدي في «الكامل» (1/ 970) كلهم من طريق أبي المنيب عبيد الله العتكي, 
عن ابن بريدة» عن أبيه» مرفوعا. 

وهذا سند فيه أبو المنيب عبيد الله العتكي مختلف فيهء قال البخاري : 
(عنده مناكير) ووثقه ابن معين» وأبو داود» والنسائي» وفي موضع آخر .قال: 
(ضعيف) وقال ابن عدي: (ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت» وهو 
عندي لا بأس 0 

والحديث ضعفه الألباني فقال: (هذا سند ضعيف من أجل عبيد الله 
وهو ابن عبد الله» قال الحافظ: «صدوق يخطئ) 6 ''. وقد خالف هذا في 
موضع آخر فإنه لما نقل كلام ابن عدي المتقدم» قال عقبه: (قلت: وهذا هو 
الذي يتلخص من خلافهم فيه» أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» صحيح 
الحنديك اذا رافق اللقاني + 00 


(1) اتهذيين. التهذدينب) (لاررة .)١‏ (9) «الاوواء)» (51/5؟1١),‏ 
() «السلسلة الصحيحة» (4087/5). 


ال ا كتاب البيوع 


والحديث له شواهد. كلها معلولةء وجاء 6 معناه مراسيل»ء بعضها 
010 


هو 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الجدة ترث السدس بشرط ألا 
يوجدل معها أم ؛ إد لا ميرات للجدة مع وجود الأمء بناءً على القاعدة 
المتقدمة» والمراد بالجدة التي ترث هي آم الآم. وأم الأب. وأم أبي الأب. 
وإن علون بمحض الإناث» وأما الجدة التي تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى ؛ 

ومير انك الجدة السدس :+ سواء أكانت واحدة أم أكترع كاذ يريك الفرضن 
بزيادتهن . 

فإن تلغدوت الحدات ونساوين 8 القرب فالسدس بينهن بالسوية؛ كيالك 
عن أم أمء وأم أنس»ء دك 

وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة؛ كهالك عن أم أم أمء 
تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: «الإرواء» 2)١17/5(‏ «غاية المقتصدين شرح منهاج السالكين» للشيخ: أحمد 
الزومان كاسن 2 0؟): 


كفك كفك 
01 ميراث ذوي الأرحام 3 


767 عَن المِقْدَام بْنِ مَعْدِيْ ككرت ذينء قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككل : 


9 7 عو 7 4 ع 5 بض 1 َو هر راو 6ع عي أ ءوس م هم 2 - + كه 
«الخال وارث من لا وارث له) . اخرجه احمد. والارئعة سوى الترمذي. 
سم سم ير عو 


2 مي 2 ساس شار 0 موه 2 

وحسله ابو ررعه الرازي»ء وصححه الحَاكم . وَابِْنَ حبان . 
مه 1 القن حفن كك قزم ق ‏ قممة 7 
سه لي ١‏ َي مو 7 ب سي ]ب 7 ام او ماه 6 م ه66 عو 
عبيده ويا ان رسول الله عَدياةٍ قال : ( الله وَرسوله مول من لا مولى له 
”7 - ام و 2 أ 7 1 00 5-7 -ه ع -ه 0 م م 
وَالخال وَارث من لا وارث لداع رواة أحمّد. وَالأرَبَعَةَ سوى أبى دَاودَ. 


ل دس س مير ىم . تي م سم اس داع ويمعير 2 
وحسله الترمذئ . وصححه ابن حبان . 


و4 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو أمامة أسعد بن سهل بن نيف الأنصاري الأوسي» ولد في 
حياة النبي يِه وقيل: إنه رآه ولم يسمع منهء وقال ابن عبد البر: يُعدّ في 
كبار المابعين »+ حدت عن أيه" وعمر وعفمان وزيد من نابت واين عباس 
وغيرهم ووْي» وروى عنه ابناه: محمد وسهلء والزهري». وحكيم بن حكيم بن 
عباد وغيرهم» مات سنة مائة» وله نيّف وتسعون سنة”'. 

0 الوجه الثاني: في تخريجحهما: 

أما حديث المقدام فقد أخرجه أحمد »)5١5  5١7/58(‏ وأبو داود 
(06؛» والنسائي في «الكبرى») »)١١57/5(‏ وابن ماجه (5/ا7). وابن حبان 


)١(‏ ستأتى ترجمته فى آخر «العتق» إن شاء الله تعالى. 
(9) «الاستعاتي):(7/11١)4.‏ السير أعلام النبلاء» (011//9)» «الإصابة» .)50/١١(‏ 


ع ا كتاب البيوع 


(1/ كلهم من طريق شعبة» عن بديل - يعني : ابن ميسرة - عن على بن 
أبى طلحةء عن راشد بن سعدء عن أبي عامر الهوزني» عن المقدام. 

وأخرجه أبو داوة (2)5554 والتسائي في «الكبرى» +)١١57/5(‏ وابن 
مابعه (4)557"1 والساكم (157) من طريق. حماد ين زيذه عن مديل ين 
ميسر ه 2 به . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
وتعقبه لحي فم في "التلخيص ' فقال: (علي بن أبي طلحةء قال أحمد: «له 

وقد أخرج له مسلم وهو صدوق. وراشد بن سعد لم يخرج له 
الشيخانء وأبو عامر الهوزني: اسمه عبد الله بن لحَىّ لم يخرج له الشيخان 
كنال 


والحديت. حسبكة اص روهة الرازي» كما نقله عنه ابن أ, بى حاتم في 
«العلل)!" . 

وفي سنده اختلاف مما جعل البيهقي يعله بالاضطراب» وذلك أن شعبة 
وحماد بن زيد ذكرا أبا عامر الهوزني بين راشد بن سعد وبين ن المقدام. كما 
مضى )2 وخالفهم معاوية بن صالح فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام. فلم 
يذكر أبا عامرء أخرجه أحمد 57١/58(‏ - 477)» والنسائي في «الكبرى» (7/ 
505» قال الدارقطني: (الأول أشبه بالصواب»» ومعاوية بن صالح هو ابن 
خديرء قال عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام). 

وقال الطحاوي: (ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع 
المقدام بن معدي كرب؛ لأنه سمع ممن كان في أيامه من أصحاب 


,) 1575 4155493 «تهذيب التهذيب» (/!5987/1). )1 «العلل»‎ )1١( 


باب الفرائض 3 اموا 


رسول الله يله قد سمع من معاوية بن أبي سفيان» وأهل الحديث قد يختلفون 
في أسانيد الحديث» فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجل ومن هو أكثر منه في 
العدد. فوجب أن يحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه 
عليه فيه)"''» وعلى هذا يكون راشد بن سعد رواه مرة بواسطة عامر الهوزني» 
ومرة بلا واسطة""'. لكن كلام الدارقطني هو الصوابء إذ لا مقارنة بين شعبة 
وحماد بن زيد وبين أبي معاوية. 

وما حديث عمر يك فقد أخرجه انط 0851/10 والترمذي 
(7 »© والنسائي في (الكبرى») (5/ »)١١5‏ وابن ماجه (/71/721). وابن حبان 
)50١- ٠٠0/1*(‏ كلهم من طرق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن 
الحارث» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن خُنيف» عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» قال: كتب عمر. . . الحديث. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن””*» وفيه عبد الرحمن بن الحارث : 
صدوق له أوهام. كما في «التقريب). وحكيم بن حكيم: صدوقء» كما في 
«التقريب» أيضاً والحديث له شواهدء ومنها حديث عائشة وَقْينًا قالت: قال 
رسول الله ككَِةِ: «الخال وارث من لا وارث له)”*' . 

0 الوجه الثالث: فى شرح الألفاظ: 

قوله: (من لا وارث له) أي: من أهل الفروض والعصبات . 


قوله: (إلى أبي عبيدة) وهو عامر بن عبد الله بن الجراح» غلبت كنيته 


115 1 اتنظرة «المعوهر :الى‎ .)١07/5 /7( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(©) نقل الألبانيى في «الإرواء» )١17/5(‏ أن الترمذي قال: (هذا حديث حسن صحيح) 
وهذا مثبت في الطبعة التي أكملها يوسف الحوتء. وأشار بشار عواد في طبعته 
(00377) إلى أن هذا موجود في بعض النسخ». وحكم عليه بأنه خطأ وأن الصواب 
تحسينه فقطء قلت: وهذا هو الذي ذكره المزي فى «تحفة الأشراف» (2)5/8 وذكره 
الحافظ ‏ هنا في «البلوع) . 

(:) أخرجه الترمذي :»)5١١5(‏ ورجح الدارقطني والبيهقي )5١5/5(‏ وقفه على 
عائشة ينا انظر: «العلل» /١5(‏ 077205 «التلخيص» (7/ 97). 


د كتاب البيوع 
على اسمهء أحد السابقين الأولين» وذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية» وشهد 1 وما بعدهاء شهد له الوسيون ع بال وسماه 
في ال ومناقبه شهيرة حجمة. وفل ره ابو بكر طي على توليةة 
الخلافة» وأشار به يوم السقيفة» لكمال أهليته عند أبي بكر ونهء مات سنة 


5" 5-0 >" 1 ل 0 
ثماني عشرة». وعمره ثمان وخمسون سنة ولك . 


قوله: (مولى من لا مولى له) أى: ولي من لا ولي له ووارث من لا 
وارث لهء وفي لفظ: (وأنا وارث من لا وارث لهء أرثه وأعقل عنه)»ء والمراد 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على توريث ذوي الأرحام. وهم كل 
ترييا 00 بذي فرضص ولا تعصيلب ؟ كا كال والخالة. والعمة. وأولاذ 
الينات» وأولاد كات الاين وأبى الأم وعيرهم. 

ووحجه الاستدلال : أن النبي 55ة جعل العقالن 507 صنك عدم الوارث 
بعرض ان تعصيب »© والخال من ذوي الأرحام. فيلحق به عيره منهم . 
المال» وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط”*'. 

)65( . 

ونصره انون القيم : 


5 .نرواه العرمذى. (/70/41) والنساتى :فى «الكبرى) (/6)098/0: واحمل. فى '(المسكد) 
2٠١9 80(‏ وفى «فضائل الصحابة» )5١59/١(‏ وانظر: «العلل» للدارقطنى 5١/5(‏ - 
616)). 


(0) أخرجه البخاري (71755)» ومسلم (2)5519 وسيأتي آخر الباب. 

19 االاستهابي) 4557/57 اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 0)ء «الإصابة» (5/ 586). 

(5) «المغني) (9/ )2 «حاشية ابن عابدين» (ه/ غ:١ه).‏ «المهذب» (737/0)». (حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير) .)5١5/5(‏ 

(8) اتهديب سختصر السندة) 22 /11):. 


باب الفرائض رفع 5 
سس “الم ا 1 


صرح ع سا 


وامددار الابقا طرله حال رايا ليام بَعَصْهُمَ اول ,إبَعَضِ فى 
كتّب أَلَهِ 4 [الأحزاب: 5] أي: أحق بالتوارث فى كم ا الك فخا لى وشرعة» 
ولفظ: ولوأ اتام #: عام يشمل سيم الأقارب» سواء كانوا أصحاب 

والقول الثاني : أنهم لا يرثولن». ويجعل مال الشيت في بيت الحانة وهذا 


قول ريد بن نايث : وهو مذهب المالكية والشافعية ا 


واستدلوا بحديت ابى أمامة ل سمعت رسول الله عل 
يقول: (إن الله أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث» وسيأتى إن شاء الله 
فى باب «الوصايا»). 
لكان ذا ل كان الله فلما لم يكن كذلك لم يكن 7 ينا 

وأجابوا عن أحافؤيك الباب» باجوية غير تاهخضة؛ كقولهم: إن هذه 
الأحاديث في أسانيدها مقال فلا تقوم بها حجة. وما تقدم في تخريجها يكفي 
جواباً عن ذلك» وكقولهم: إن المراد بالحديث السلب» بمعنى أن من ليس له 
من لا طعام لهم وهذا تأويل فاسك لأمور ثلاثة : 

١‏ - أن قوله: (يرثه) يبطل هذا التأويل. 

7ن الرسون ‏ 1ه سما راردا 

أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره» ولهذا كتب 
)١(‏ «المغنى») (9/ 87)». «حاشية ابن عابدين») .)05١05/0(‏ «المهذب» (77/5). (حاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير) .)5١5/5(‏ 
9 الفسير امن كتير 57750 


ا ا كتاب البيوع 


الأول: لقوة أدلتهء فإن منها ما هو عام يحتج بعمومه كالآية الكريمة. 
ومنها ما هو خاص وظاهر في محل النزاع كأحاديث الباب. 

الثاني: أنه إذا بقي الأمر دائراً بين أن يكون المال الذي خلفه الميت 
لبيت المال لمنافع البعيدين عن ذلك الميت» وبين كونه يرجع إلى أقاربه 
المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني؛ لأن صرفه لغيرهم ترك 
لمن هو أولى من غيره؛ لأن ذوي الأرحام شاركوا عموم المسلمين في 
الإسلام» وزادوا عليهم بالقرابة» فيكونون أحق بمال قريبهم''. 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: (إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه» فليس بصحيح؛ لأن الحديث سيق في إبطال الوصية للوارث؛ لأنه قد 
أعطي حقه من الميراث» وهذا لا ينافي توريث ذوي الأرحام الذين ثبت إرثهم 
بأدلة أخرى. فهم داخلون فيمن أعطاه الله حقه. 

2 الوجه الخامس: شرط إرث ذوي الأرحام ألا يوجد وارث يقدم 
عليهم» وهو صاحب الفرض أو التعصيبء فإن وجد لم يرث ذوو الأرحام؛ 
لأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم» والعاصب يستحق ما فضل 
عن الفرضء ولأن صاحب الفرض والعاصب أقرب إلى الميت من ذوي 
الأرحام فكان أولى بميراثه. 

ذإذا سلف الميث عصبة أو ذا فرضن من. أقاريه :5 عليه اعيل امال 
كله ولا شيء لذوي الأرحام؛ كهالك عن أخيه لآمة وفيقه» فالمال للأخ لأم 
فرضاً ورداًء ولا شيء للعمة. 


وإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة لم يمنع ذلك 
كه دلق عن زوج وبنت بنت» فللزوج النضفة؛. نونتيةه البنت التضفب:. 


)1١(‏ «تفسير ابن سعدي») ص(١7١)»2‏ «التحقيقات المرضية» ص(3515). 


© الوجه السادس: يورث كل واحد من ذوي الأرحام بالتنزيل» فينزل كل 
وارث منهم منزلة من أدلى بهء ثم يقسم المال بين المدلى بهم» فما صار لكل 
واحد أخذه المدلي» وهذا هو المذهب عند الحنابلة» والأقيس الأصح عند 
الشافية» وعنك المالكة, 

ناذا مات طن يضق يتنه بوايرن احعفه الشتيفة» وينتك اخيه لآب فتعتير 
السيت كاله هات عخ ينث .واحت شقيقة وأح لآب» افلبتث البعت: النضصف 
نصيب أمها التي أدلت بهاء وابن الأخت له النصف - أيضاً - نصيب أمهء ولا 
شيء لبنت الأخ لآب؛ لأن الشقيقة عصبة مع البنت» كما تقدم» فتأخذ 
الباقي» وهي بمنزلة الأخ الشقيق» فتحجب الأخ لأبء. وكذا فرعه. والله 
تعالى أعلم . 


للم 
0 ميراث الحمل 43 


60 عَنْ جَابِرٍ ذه عَن النَّبِيَ كَل قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلٌ الْمَوْلُودُ 


وَرِثْ)»ء رَوَاه أَبُو دَاوْدَ» وَصَّحَّحَه ابن حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الترمذي فى أبواب «الجنائز»» باب (ما جاء فى 
نوك الصاؤة على الجدين حتى سقها ) (0*»©؛ والنسائي في «الكبرى» (1/ 
.)١١1/‏ وابن ماجه )١5٠١8(‏ (0١5/ا؟)‏ وابن حبان /١65(‏ ”4م من طرق عن 
الى الزمير» عن جابر طيضنه ) عن النبي ميد قال:* «الطفل لا يصلى عليهء ولا 
يرثك ود يورت حتى يستهل ا 

وهذا لفظ الترمذي. وقل رواه إسماعيل بن مسلم المكي. 6 

ورواه المغيرة بن مسلمء الى ااضييرة كها عتل النسائي. وهو 
صدوق» كما فى «التقريب»). 

ورواه الربيع بن بدذر. عن اب 25-0 كيا عتدك اصن ماجه» وهذا سيك 
ضعيف - أيضاً ‏ فيه الربيع. وهو متروك . 

ورواه سفيان الثوري» عن أبي الزبير» كما عند ابن حبان» وهذا السند 
رجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير. 


5 الفرائض 0 0 0/١‏ 3 
اس ل لط “لظ ات .ا ٠‏ صل اه ص١‏ ع ست | ا ٠.‏ صا حخط__ - هرا1ا١‏ )| 


وقد صحح الحاكم (18/4” - 49”) هذا الحديث من طريق سفيان على 
شرط الشيخين» ووهّمه الحافظ» فقال: (لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري 
وقد عنعن» فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظاً عن سفيان الثوري)''' . 

وقد ذكر الترمذي اضطراب الناس في هذ اديت حية ررق فرنوها 
اردع 0 أن مارت سرام ينه أصح من المرفوع. وقد رجح 
الموقوف - أيضاً ‏ الدارقطني”"'. أ ورجحب أي + العساتى» دشنا ياه 
موقوفاً بعد المرفوع قال: (وهذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن 
مسلم. ..). 

وقال الحافظ: (ضعفه النووي في «شرح المهذب» والصواب أنه صحيح 
الإسناد» لكن المرجح عند الحفاظ وقفهء وعلى طريقة الفقهاء لا أثر للتعليل 
بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته)" ". 

وقد رواه موقوفاً الدارمي (؟/”2»)587 وابن أبي شيبة (919/9) /١١(‏ 
)من طريق اشبعش ين سواق» عن ابي ا ازبيرء. عن جابر موذونا, 

وأخرجه الدارمي (75/ 00587 والبيهقي (8/5) من طريقين عن محمد بن 
إسحاق» عن عطاءء عن جابر موقوفاً أيضاً . 

وأما اللفظ المذكور في «البلوغ» فليس من حديث جابر #5نه» وإنما هو 
من حديث أبي هريرة ذنهء وهو الذي رواه أبو داود (5970) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن فسيط» عن أبي هريرة لله : 
مرفوعاً . 

وهذا سند رجاله ثقات إلا ابن إسحاقء» فإنه مدلس وقد عنعنه. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس كن أخرجه الدارمي (5/ 2257 
واين فعدق 11217720 من طرين شريك» عون أبي إسحاق. عبنم أبن 


.)7"8١/1١7( (؟) «العلل»‎ .)١75١/5( «التلخيص»‎ )١( 
.)584/١١( «فتح الباري»‎ )9( 


الو 2 كتاب البيوع 
عباس وَيْه أن النبى كَكِنَةِ قال: «إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه . 
قال الألباني: (وهذا سند لا بأس به في الشواهدء فإن شريكاً وهو ابن 
عبد الله القاضى ثقة إلا أنه سىء الحفظ. ومثله إسحاق وهو السبيعىء فإنه 
كان اد 
0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (إذا استهل المولود) الاستهلال : رفع الصوت. واستهل المولود: 


5 11 
زنع صوته باليكاء عنك و لاد" ا 


وقد جاء تفسير الاستهلال في حديث جابر والمسور بن مخرمة وَويّاء 
قالا: قال رسول الله كيه : «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً. واستهلاله: أن 
يصبح أو يَعْطِسَ أو يبكي)” ”. 

أما ما ذكره الصنعاني في «سبل السلام» من أن تفسير الاستهلال ورد في 
حديث ضعيف» فهو حديث ابن عمر مرفوعاً: «استهلال الصبي العطاس» وهو 
حديث ضعيف” 5 وهو غير حديث جابر والمسور ولإثاء وقوله: (صارخاً) في 
حديث أبي هريرة 5نه حال مؤكدة. 

وهذا كناية عن ولادته حياً وإن لم يستهل» بل وجدت منه أمارة تدل 
على حياته؛ كالتنفس والرضاعء ونحو ذلك. 

قوله: (ورث) ضبطه شارح سنن أبي داود بضم الواو وتشديد الراء 


)1١(‏ «الصحيحة» رقم .)١65(‏ 0 «المصباح المنيرا ص(579). 

(9) أخرجه ابن ماجه »)775١(‏ والطبرانى فى «الأوسط»)» .)53١7/5(‏ من طريق مروان بن 
جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة به.» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
ماجه وما يرويه الطبرانى فى (الأوسط» غرائب. 

620 أخرجه البزار 5657/١(‏ مختصر زوائده) وسئله ضعيفة 6 فيه محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني» قال البزار عقبه: (محمد بن عبد الرحمن له مناكير»ء وهو ضعيف عند أهل 


العلم). 


مكسورة؛ أي: جعل وارثاً"''» وضبطه بعضهم بفتح الواو وكسر الراء؛ أي: 
ورث من قريبه الذى مات”'" . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث الحمل» بشرط أن يولد 
حياًء وذلك بأن يستهل عند ولادته بصراخ أو بكاء أو عطاس أو نحو ذلك مما 
يدل على تحقق حياته . 

آنا اللجركة اليسيرة او الاشطرايه او 'النتفين 'اليسير الدى لأ يدل على 
الحياة المستقرة فلا عبرة به. ومتى شكٌ في وجود الحياة المستقرة لم يرث؛ 
لأن الأصل عدمها. 

وشرط الفقهاء ‏ أيضاً - تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو 
نطفة» وذكروا لذلك ضوابط يعرف بهاء ويمكن الاستفادة من التحاليل الطبية 
والأشعة في عصرنا هذا إذا اقتنع بها القاضي» ووجه هذا الشرط أن الميراث 
خلافة عن الميت» والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحدء وأولى 
ذرحايث البثلافة الوجوة» والشرطت. حياتة عند انتضياله فقط 4 لآن نعالنه غدد 
موت المورث مجهولة لا يمكن معرفة حقيقتهاء فإذا انفصل حياً في المدة 
المحدودة كان ذلك دليلاً على وجوده يومئذ. 

0 الوجه الرابع: إذا مات الميت عن ورثة فيهم حمل» فإن رضوا بتأجيل 
قسمة التركة حتى يوضع الحمل فهذا أولى لتكون القسمة مرة واحدة» وإن 
طلبوا أو طلب بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك» وفي صفة القسمة 
تفاصيل محلها كتب الفرائض» والله تعالى أعلم. 


.)١75//( «عون المعبود)‎ )١( 
.)595/:( «توضيح الأحكام)‎ )0( 


07 3 كتاب البيوع 


فك 
05 حكم توريث الفاتل 47 


07 عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أبيو؛ عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله كله : الْيَسَ لِلْمَاتَلٍ ٠‏ فِن الميراثت شئ 212 رَوَاه الحا 
اه ال ع ا النّسَائِنُ» وَالصَّوَابُ وَقَفَهُ عَلَى 


-- 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ »)١١١‏ والدارقطني (4/ 
) من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج ويحيى بن سعيدء وذَكَرَ 
آخرء ثلاثتهم. عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جدهء قال: قال 
رسول الله نقة ون . وذكر الحلية. 

وهذا السياق للنسائي. وجاء عند الدارقطني بعد يحيى بن سعيد المثنى بن 
الصبّاح» ولعله المراد برواية النسائي . 

وهذا سند ضعيفب؟ لأن رواية اسماعيل ين عياش هن غير التداميين 
ضعيفةء. وهذا منهاء ولكنه لم ينفرد به فقد أخرجه 0 داوم (5855) مخ 
طريق محمد بن راشد» ثنا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب به. 
ولفظه: «ليس للقاتل شيء.ء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليهء ولا 
يرث القاتل شيئاً) . 


قال ابن عبد البر: (هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 


باب الفرائض 3 اوسة 


والعراق» مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه 
حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً)"'' . 

ورواه مالك في «الموطأ» (8537/7) ومن طريقه النسائي في «الكبرى)» 
(10/5-١١١)غ‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيبء أن عمر ذل 
قال: قال رسول الله 55ة: «ليس لقاتل شيء). 

قال النسائي عقبه: (وهو الصواب. وحديث إسماعيل خطأ) وهذه 
الجملة ليست موجودة في «سنن النسائي» المطبوع» وإنما نقلها عنه المزي في 


(اأبحمة لشاف 


وقد أخرج الإمام أحمد )57/١(‏ عن أبي المنذر أسد بن عمروء أراه 
عن حجاجء عن عمرو بن شعيب» عن ابية+ عن معدةه قال: قتل رجل ابنه 
عمداء فرفع إلى عمر بن الخطاب. فجعل عليه مائة من الإبل» ثلاثين حقة. 
وتلا تين جود هه واربعين تيضف وقال: لا يرث القاتل. ولو أني سسمعحتث 
رسول الله 5ه يقول: «لا يقتل والد بولده» لقتلتك) . 

وهذا سند فيه ضعف. لمبحنية اسهد برد عجرو» ولتردده في أنه عن 
الحجاج. والحجاج هو ابن أرطاة» صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعنه. 
لكنه قد توبعء تابعه ابن لهيعة وغيره' ". 

وقول الحافظ: (والصواب وقفه على عمر) جاء في بعض نسخ «البلوغ» 
على عمر و » ولعل المثييت هنا هو الصحيح”*'. واللّه أعلم . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القاتل لا يرث شيئاً من مال 
مورته. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. لهذا التحدييك ولقاعدة: لمن 


010 «(التسيبين) 1/77 

شا نيا وها 

(9) انظر: «المسند» »)5977/١(‏ «العلل» للدارقطنى .)5١0/5(‏ 

(:) انظر: «العلل» للدارقطني »)3١9- 7١8/5(‏ «مسند الفاروق» لابن كثير (1/ 079/7 . 
ثم إني رجعت إلى النسخ الخطية العالية (البلوغ) فوجدت فيها ما أثبته. 


ا ا كتاب البيوع 


تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»» وذلك أن الإنسان ظلوم جهول» قد 
يطغى عليه حب المال مع ضعف الإيمان فيستبطئ حياة مورثه. فتسول له نفسه 
الإقدام على قتله والقضاء عليه؛ ليسيتا ذو بهذه الثروة. ويستبدل بهذا المال: 
فعامله الشارع بنقيض قصده. فيحرهة مرخ المير انث 

ومع إجماع أهل العلم على أن القتل مانع من الإرثء إلا أنهم اختلفوا 
في صفة القتل الذي يمنع من الإرث على أقوال أربعة : 

الأول: مذهب الحنابلة أن القتل المانع من الإرث» هو القتل بغير حق. 
وهو المضمون بقفود أو دية أو كفارة؛ كقتل العميد وشبهه والخطا وما جرى 
والقتل من الصبي والمجنون والنائم . 

راكفا القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع الإرث؛ كالقتل 
قصاصاًء أو حداً. أو دفاعاً عن النفسء. أو قتل العادلٍ الباغىن» ونحو ذلك؛ 
لأن المنع من الإرث تابع للضمانء» فإذا لم يكن القتل مضموناً على القاتل 
١‏ ا 

القول الثاني: مذهب الشافعية أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من 
الأحوال» فاك يستثنلى نحم شىء 2 وهو رواية عع احمك» لعموم حديث 
الباب» ولآن القاتل حرم الإرث حتى لا يكون القتل ذريعة إلى استعجال 
الميراث» فوجب أن يحرم بكل حال» لحسم ال 0 

القول الثالث: مذهب الحنفية أن القتل المانع هو ما أوجب قصاصاً أو 
كمارة. وهو العمد وشبهه» والخطأ وما جرى مجراه؟ كانقلاب نائم على 
وضع حجراً في الطريق» فقتل مورثه» وكذا القتل قصاصا ونحوهء أو كان 
القاتل ضبياً أو مجنوناً» فهذه الأنواع لا تمنع الارت» الأنها [" توجب قضياضا 


(5) (المست :زه 1١85‏ 
(6) «المغنى» (9/ .)١507‏ «المهذب») (5/ 50 .)١518-‏ 


باب الفرائض 0 يب 2 


ولا كفارة» وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم"''. 

القول الرابع: مذهب المالكية أنه إن كان القتل عمداً عدواناً فإن القاتل 
لا يرث من مال مورثه ولا من ديته» وإن كان القتل خطأ فإنه يرث من مال 
مورثه ولا يرث من ديته» ووجه كونه ورث من المال؛ لأنه لم يتعجله بالقتل» 
ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه و اكول رب شيك 
رحب عليد ٠"‏ وهو نول بعض الصحابة والتابعين» وهو. اعد 'الاحعيالية عند 
الحنابلة» واختاره القرطبي» وابن المنذر»ء وابن القيم» وابن عثيمين» وهذا 
قول وجيهء. لا سيما فيما يقع من حوادث السيارات» فيرث القاتل من مال 
المقتول» ولا يرث من الدية التي يأخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك 
القاتل”" . 

ويؤيد هذا القول أمور ثلاثة: 

١‏ ما قاله القرطبي من أن ميراث من ورّثه الله تعالى في كتابه ثابت لا 
يُستثنى منه شيء إلا بسنّة أو إجماع» وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر 
الايات التي فيها المواريث. 

ات الحكم يدور مع علته وجوداً رديه ومنع الفاثل, مخ, الميرات 
منوط بسبب وهو العمد الذي يدرك بالقرائن» فيغلب على الظن أنه قتل مورثه 
الستعها ل لأرنه ملك فإذا انتفى هذا السبب كما في حالة الخطأ لم يحكم 
بالمنع . 

- أن القاتل بالتسبب لم يكن قاتلا حقيقة؛ لأنه لم يباشر القتل . 


(1) اتحاشية ايخ عايدين) (565/6): 


(0) «(الشرح الكبير بحاشية الدسوقي) (577/5). 
(©) «المهذب» (55/5). «المغني) .)١57/9(‏ «تفسير القرطبي) (4)09/65. (إعلام 
ا 0 «الإنصاف» 0 «حاشية الدسوقي» (587/5)» ١حاشية‏ 


تخصيص عموم آيات المواريث» ولو ثبت فهو محمول على ما إذا كان القاتل 
متهما بقصد قتل موَرّثه ليرثه» فيكون من باب العام المراد به الخصوصء بناءً 
على ما تقتضيه قواعد الشريعة» ثم إن هذا الحديث لم يبق على عمومه عند 
أكثر المحتجين به» حيث أخرجوا من عمومه ما لو قتله حدأء أو لبغي» أو 
صيالة فلا يمنع الإرث» وكذا القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا 
يمنع الإرث إذا كان مأذوناً فيه» ولم يحصل تعد ولا تفريط""'» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ انظر: «المبسوط) (572/550)» «تفسير القرطبى») (09/0). «مجلة البحوث الإسلامية») 
(10 )7100 


باب الفرائض .7 ل 
:|| ©7آ7 ا تت سو ا ع ب ا ل سسا ني ا تم ام 


2066 6266 
0 الإرث بالولاء 1“ 


617 2 عَنْ عَمَّرَ بن الْخَطَّابِ ييه قَال: سَمِعْتْ رَسُوَلَ الله علا 
ون «مَا أخْرَر الوَالِدُ أو ْوَل فَهُوَ لعصبته من كَان), رَوَه بو دَاودَء 
وَالسَّمَاء نقغ-وابن : مَاجَه » وَصَّحُحَه 2 الفدنيء واب عل ادا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الفرائض»» بابٌ (في الولاء) 
(2510). والنسائي في «الكبرى» 2»)١١5 - ١١7/5(‏ وابن ماجه (1/75؟) من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء قال: قال عمر بن الخطاب. 
وذكر الحديث. 

وهذا السياق للنسائي. ورواه أبو داود وابن ماجه 0 ولفظه: (قال: 
تزوج ربابٌ بن حذيفة بن سعيد بن سهم أمَّ وائل بنت معمر الجمحية» فولدت 
له ثلاثة» فتوفيت أمهمء فورثها بنوها رباعاً وولاءً مواليهاء فخرج بهم عمرو بن 
العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عَمّواس'''» فورثهم عمروء وكان 
عصبتهم» فلما رجع عمرو بن العاص» جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء 
أختهم إلى عمرء فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله كَلِلَةِ 
سمعته يقول: «... فذكر الحديث» وزاد: فقال: فقضى لنا به» وكتب لنا به 
كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخرء حتى إذا استخلف 
عبد الملك بن مروان توفي مولى لناء فترك ألفي دينارء فبلغني أن ذلك القضاء 


.)١91//5( انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 


0 ا ليل 0 لا اب اصيوح 
اله 


قد غَيِّرهِ فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل» فرفعنا إلى عبد الملك» فأتينا 
بكتاب عمرء فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشْك فيه» وما 
كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذاء أن يشكوا في هذا القضاءء فقضى لنا 
فيه» فلم نزل فيه بعد) . 

وهذا اللحدييق سئده حسن » ونقل اجرخ عبل الهادي 0 ميات آَل 
ابن المديني رواه» وقال: (هو من صحيح ما روىق عن عمرو)ء وقال اسن 
عبد البر: (هذا حديث صحيح حسن غريب"''» وقد حسنه الألباني في 
إلا 

قوله: (ما أحرز الوالد أو الولد) أي: ما جمعه وحصله؛ أو ما استحقه 
من الأموال والحقوق. 

قوله: (فهو لعصيته) 5 لعصبة ذلك الرجل المخرزء والعصبة : جمع 

قوله: (من كان) أي: ذلك العاصب قَرَبَ أو يَعْدَ. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث العصبة» وهو أن ما جمعه 
الوالد أو الولد من مال؛ فإنه يكون لعصبتهء وهم قرابته من الذكورء وهم 

© الوجه الرابع: استدل العلمهاء بهذا المحديت على الإرث بالولاع 
فيرث المعتق الذي باشر العتق من عتيقه» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم 


.)57 /”( (؟) «التمهيد»‎ .)6١6/5( )1١( 
.)١:8/5( )9( 


باب الفرائض 2 ظ ”7 5 
ااا يبب سي ري سس سي ب سس 8 ا 0 


ا واتجاء تدر او كقارة أو غير ذلك؟ فإذا مات العتيق ولا وارث له بنس٠ب‏ 
لمعتقهء فإن لم يكن المَعْتِقَ حيا ورث العتيقٌ أقربٌ عصبة المعتق بالنفس» 
وترتيبهم كترتيب عصبات النسب على ما هو مقرر في كتب الفرائض . 
وجمهور العلماء على أن الولاء يورث به من جانب واحد.» وهو جانب 
المعتق؛ لأنه صاحب الإنعام بالعتق» فاختص الإرث به» ولا يرث العتيق من 
الورثة. وذكر 2 قال دك طائفة من أصحاب د وغيرهه'''. واللّه تعالى 


أعلم . 


.)١90(ص «الفتاوى» (58//ا737). «الاختيارات»)‎ )١( 


العك ا كتاب البيوع 


وكفك فك 
01 من أحكام الولاء ك4 


ىح 26> ه 1 م | 0 ل اس 2 ل ياك 
2-264 عن عَبَّدٍ الله بن عمّرٌ ويا قال: قال رَسُّول الله طَلهِ : 

0 2 ا -5 - 8 ره 2 57 0 5 أ 
«الوَّلاءُ لخمّة كَلحْمَةٍ النْسّبء لا يْبَاعَ وَلا يُوهَبُ). رَوَاهُ الحَاكم مِنْ طريق 
الشافعِئ » عَنْ محمد بن الحَسّن. عن أبي يُوسّفء وَصَّحُحَه ان حِبَانَ 


وَأَعَلَهُ الببِهَقَيٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الشافعي (04/7 «ترتيب مسنده))» ومن طريقه 
الجاكى »)7"١/(‏ والببهقى (19477/15) عن محمد ين الحسن» عن ا 
يوسف؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وا مرفوعاً . 

قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله: (قلت: 
يو" 

وعلة الحديث محمد بن الحسن وهو الشيباني» ويعقوب بن إبراهيم وهو 
أبو يوسف القاضي. وهما صاحبا أبي حنيفة» وهما وإن كانا فقيهين كبيرين 
في مذهب الحنفية إلا أنهما ليسا من الأثبات في الرواية» فقد ضعفهما غير 
واحد من الأئمة» وذكرهما الذهبي في «الضعفاء» فقال عن محمد بن الحسن : 
(ضعفه النسائي وغيره)» وقال عن يعقوب: (قال البخاري: تركوه»ء وقال 


)010( اند ومي: فوزة دور : واه الدياميسى: للمقامع من عنديل وعيوفه الطر: اتاج 
العروس) »)54/١75(‏ «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (7"085/5). 


بياب الغراذ و 
باب الفرائضص 8 ع١‏ 0 


الفلاس > كات أبو يوسب ادن كتير العو 

والحديث أعله البيهقى» فقال: (قال أبو بكر النيسابوري: هذا الحديث 
واه دن الققات لم يرووه مهمكذاء وإنما رواه المحسية يندا ثم ساقه 
البيهقي بإسناده عن العضصية البصري» وإسناده إلى العحيية صحيح” '. 


ورواه ابن حبان ”“55/1١(‏ ”م عن أبى يعلى الموصلىء عن بشر بن 
الوليد» عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء عن ابن 
دينار» به . 


وفى هذا الإستاد .زاد.بشر ين الوليك عبيد. الله .ين حمر "+ بويشر ين الوليد 
متكلم فيهء فقد أثنى عليه الإمام أحمدء وقال الدارقطني: ثقة» وذكره ابن أبي 
حاتم فلم يذكر فيه 5 وذكره ابن حبان في «الثقات)20. وقال صالح 
جَرّرَة: (هو صدوقء ولكنه لا يعقل» كان قد حََرفَ)» وقال الآجرّي: سألت 
أبا داود أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: (لا). قال البيهقي عن الإسناد الأول: (كذا 
زواة ديعي الشافعى - عن. محمد ين الحمين» عبن آابى يوسي وكانه .روا 
محمد بن الحسن للشافعي من حفظه فزلٌ عن ذكر عبيد الله بن عمر في 
إسناده. . .) وقال: (هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظء. ورواه الجماعة عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن النبي يَكِهِ نهى عن بيع الولاء وعن هبته)"''. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (الولاء) الولاء : بفتح الواو مع المدء لغة: السلطة والتضيرةةه 
ويطلق على القرابة. فيقال: بينهما ولاء؛ أي : فرابة. والمراد هنا : ولاء 


941/10 «الضعفاء» ص(55"؟2 5560). 9 «الستم الكيرس)‎ )١( 
:)117775 انظر: المصلفه ايخ أب اشببة)‎ 5 

(5) انظر: «فتح الباري» .)55/١5(‏ 

)00( الجرح ا ل له (الثقات) 80 )نه السيان. العوزان) 15/0 
(1) تقدم تخريجه في أول «البيوع» برقم (01791. 


لي كتاب البيوع 


قوله: (لحمة كلحمة النسب) اللحمة: بضم اللام وسكون الحاءء 
ويجوز فتح اللام» هي القرابة والعلاقة» والمعنى: أن الولاء ارتباط وعلقة بين 
المعتق وعتيقه كعلقة وارتباط النسب. 

قوله: (لا يباع ولا يوهب) أي: لا يجوز التنازل عنه بثمن ولا بغير ثمن 
لشخص آخر؛ لآن هذه العصوبة أمر معنوي كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله من 
شخص إلى شخص آخرء فلو قال: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك 
هاما عبار ا ين اللخصى» نكن ولاه العدن. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الولاء وعن هبته؛ 
لأن الرسول كَل شبهه بالنْسَبٍء والنَسَبٌ لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض» 
ووجه التشبيه: أن السيد لما أعتق عبده أخرجه من حيّز المملوكية التي ساوى 
بها البهائم إلى حيز المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من العرادات 
والجمادات» فأشبه بذلك الولادة التي هي سبب لإخراج المولود من العدم إلى 
الوجود وإلى التخلص لعبادة الله تعالى'''. والله تعالى أعلم. 


.)١9/١( «العذب الفائض)‎ )١( 


باب الفرائض 2 | مس ف 


ظ ما جاء في أن زيد بن ثابت ظ 
أعلم الصحابة بالفرائض 


98 0 عن أبي قلابَةَ عَنْ أَنّسِ ذيكنه قَالَ: قَال 00 الله عل : 
«أَفْرَضْكُمْ رحا 0 ثابتٍ) 0 احا والاركد نينبو بق أبي دَاودَء 
وَصَحُحَه التزوزى: وَابِْنَ , حِبَانَ َالْحَاكُم وَأَعِلّ بِالِارسَالٍ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
البصري كنك تابعي جليل: ثقة ثقة فاضل: 4 كليو الإرسال؛ من ل الستق 


مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع أو ست أو سبع ومائة""''. 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد. أخمرح الترمذي. (00/951)» والنسائى في «الكبرى» (/0/ 40157 .نراين 
ماجه »)١55(‏ وابن حبان »)95/١5(‏ والحاكم ياو فيرخ ريق 
عبد الوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنس ذلإنه. 
قال: قال رسول الله كَِةِ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله 
عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. وأفرضهم 
زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام» معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة 


أميناً وأهيرة هله الآأمة ابو عبيدة بن الجراح» . 


.)191//5( «سير أعلام النبلاء» (578/5)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 0 كان انيه 


وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي» وصححه - أيضاً ‏ الحافظ"'''. 

وتابع عبد الوهاب سفيان الثوري» عن خالد الحذاء به» أخرجه أحمد 
95 185) وغيرة: 

وناب اي ل ار ا للبت "لسرب ارون رت 
065 -505)» والنسائي في «الكبرى)» (/ا/ 560 )١3‏ . 

وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن خالد الحذاء موصولاً بهذا التمام 
ولهم رابع وهو عمر بن حبيب القاضي» أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل"» 
)22١/(‏ وهو ضعيف . 

وبهذا السياق للحديث يتبين أن الحافظ اختصرهء وساق منه ما له تعلق 
بالفرائض . 

وقد أعل هذا الحديث بالإرسال» أعله الدارقطني والبيهقي والخطيب 
وغيرهم'''. قال البيهقي بعد ذكر رواية عبد الوهاب الموصولة: (ورواه بشر بن 
المفضلء وإسماعيل بن علية» ومحمد بن أبي عدي» عن خالد الحذاءء عن 
أبي قلابة» عن النبي يَلةِ مرسلاء إلا قوله في أبي عبيدة» فإنهم وصلوه في 
آخره "'» فجعلوه عن أنس بن مالك» عن النبي كَلِه وكل هؤلاء الرواة ثقات 
أثبات» والله أعلم)””'. 

هذا هو الصواب» وهو أن الموصول هو آخره فقطء. وهو الذي رواه 
البخاري ومسلم من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة» قال: حدثني أنس بن 
نالك أذ رسول الك كله قال تإن لكل آمة أميناء.وإن أميعنا أبعها الآمة أبو 
عبيدة بن الجراح»””'. 


.)7/4/5( «فتح الباري» (9/ ”97). (0) «التلخيص»‎ )١( 

() انظر: دراسة حديث «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» لمشهور بن حسن صضص(19١).‏ 
١9‏ «السنى الخيرض) 1217 1ان 

)0 ااصحيح البخاري) (2)531755 ااصحيح مسلم) (5519). 


قال الحافظ عن حديث الباب: (إسناده صحيح.ء إلا أن الحفاظ قالوا: 
إن الصواب في أوله الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاريء والله 
أعلو)””. 

ومعنى هذا أن أبا قلابة سرد ما ورد من مناقب للصحابة المذكورين 
وأرسله على سياقة واحدة إلى النبي يِه واقتصر في الموضوع المتصل على 
ذكر أبي عبيدة» فوهم بعض الرواة فوصلوا الجميع. وعدوه من المرفوع 
المخضا : 

وما قرره الحافظ هو الصواب؛ لأمور ثلاثة : 

١‏ أن هذا القول يوافق ما عليه المحققون كالدارقطني والحاكم 
وأبي نعيم والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وابن تيمية وابن عبد الهادي 
وعيرهم . 

؟ - أن الشيخين رويا الحديث من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة 
عن أنس بالاقتصار على ذكر أبي عبيدة وحده» وإعراضهما عما عدا ذلك يدل 
على عدم وصله. 

 "‏ أن ابن عبد الهادي نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: 
(هو حديث ضعيف. وقال: لا أعلم أن زيداً تكلم في الفرائض على عهد 
النبي كَةِ ولا على عهد أبي بكر...6''» وهذا مما يشعر بضعف وصل هذا 
الحديث . 

وللحديث شواهد. ولكنها لا تخلو من مقال. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أفرضكم) أي: أفرض الصحابة المخاطبين» والمراد أفرض 
أمتي» ومعناه: أن زيد بن ثابت ونه أعلم هذه الأمة بأحكام الفرائض . 


.)98 /0( «فتح الباري»‎ )١( 
.)757 /91( دراسة حديث «أرحم أمتى بأمتى أبو بكرا ص(178١)» وانظر: «الفتاوى»)‎ )0( 


الوع ا كتاب البيوع 


فوله: (زيد بن ثابت) تقدمت ترجمته في باب «سجود السهو وغيره» 
حديث .)١557(‏ 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث الفرضيون على فضل زيد بن 
ثابت ونه وأنه أعلم هذه الأمة بالفرائضء ولهذا أثنى عليه الأئمة في هذا 
الفن وتابعوه» إلا في مسائل معدودة خالفه فيها أهل العلم من الصحابة ويه 
وغيرهمء لظهور الدليل على خلاف قوله»ء منها قوله: إن الجد لا يسقط 
الإخوة الأشقاء أو لأب. والراجح خلاف ذلك». وهو أنهم يسقطون به كما 
يسقطون بالأبء ولا يلزم من كونه نه أفرض هذه الأمة أن يكون معه 
الصواب في كل شيءء وإنما أراد النبي كَلِةٍ تقدمه في هذا العلم وأنه أعلم 
هذه الأمة» وليس المراد أنه معصوم وأنه لا يخطئى"'''. والله تعالى أعلم. 


.)877/5( راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 





الوصايا : جمع و ضينرة كهدايا وهدية» وهى لْعْة: من ضبني نت با لتخفيفية . 
يصى إذا اتصل» تقول العرب: وصى النبات إذا اتصل» وأرض واصية متصلة 
النبات”17*. 

قال الأزهري : (الواصضية مأخوذة مخ وصبيت) الشيىء اصيةة !ذا ورصلده: 
وسهيث» الواضيية واصيةء لآن الحيت لما أوصى يها وصل .ها كان فيه من امير 
حا يي ب مر ا 

ويقال: وصَّى وأوصىء والاسم: الوصية والوّصّاة. 

واصطلاحاً: الأمر بالتصرف بعد الموت» أو التبرع بالمال بعده. 

فالأول: كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته» أو تفريق ثلثه» أو غسله 
بعل موته. ا الصلاة عليه, ولحو ذلك. 

والثانى : وهو المراد بهذا الباب هو التبرع بالمال بعل المونت» وقولنا : 
(بعد الموت) احتراز من الهبة» فإنها تبرع بالمال» ولكن فى الحياةء كما 
تقدم . 

والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى : 
#من بَعَدِ وَصِيَةَ بوص بها أو دَبْن* [النساء: ]١١‏ ومن السنة أحاديث الباب» 


وقل أجمع العلماء في جميع الأمضار والأعصار على جواز الو 


)١(‏ «اللسان» .)596/١6(‏ (؟) «الزاهر)؛ ص(707/5). 
9 المع 19/10 


العباد في الدنيا ورجاء الثواب والدرجات العلى في الآخرة» ففي الوصية يصل 
الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون» ويدخل السعة على المحتاجين. 
ويخفف عن اليتامى والمساكين إذا التزم بوصيته العدل وتجنب الإضرار بها . 
وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الشرع له جزاءً من ماله يبقى 
ثوابه له بعد وفاته» وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته. 
وسيأتي بهذا المعنى حديث معاذ ونه وما في معناه في آخر الباب» إن شاء الله 
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باب الوصايا 700 م 
ا ؤت لالع حل لاع سخ الل اا اك كدخ اال 


| الحث على المبادرة بالوصية !| 


5 5" 5 7 
22 عن ابن عمرَ وَيْق ان رَسول الله عَيياةٍ قال : «ما حق امرىءٍ 

وه عو 2 و و َه و ٠‏ 8 رن 60ه)سه 2 كه مر عبار لم 6 معو 
مسلم له شئء يريد أن يوصِي فيه يبيت ليلتين إلا ووصِيته مكتوبة عنذه). 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب (الوصايا) (1/78؟)» ومسلم 
)١70(‏ من طرق عن نافع» عن ابن عمر وِبَاء مرفوعاً . 

وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلمء قال عبد الله بن عمر: (ما 
مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله 55 قال ذلك إلا وعندي وصيتي) . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

اك ل ا ل ميات وار ترس 
بيت دما سيا ى ١‏ 

والمعنى: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده إذا كان 
له شيء يريد أن يوصي فيه»ء وقال الشافعي: (ما المعروف في الأخلاق إلا 
هذاء لا من وجه الفرض"''. وقال السندي: (أي: ما اللائق به)”" . 


قوله: (امرئ) أي: رجلء» والتعبير به خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأة 
كله 


01١‏ «الأم) (:/؟4). 
(17 الحافيته على سنن الات ]1 117800 


قوله: (مسلم) هذا الوصف خرج مخرج الغالب ‏ أيضاً ‏ فلا مفهوم له؛ 
لأن وصية الكافر جائزة» وكأنهم أجروا الوصية ممُجرى العتق» وإلا فالكافرء 
لا عمل له بعد الموت» أو أن هذا الوصف ذكر للحث والتهييج لتقع المبادرة 
بامغال ذلك؟ أي .من شأن-المسلم. أن سارع إلى ذلك. 

قوله: (شيء) هذا لفظ يطلق على الكثير والقليل من المال الموصى به؛ 
أي: له شيء من مال أو دين أو أمانة أو حق فرط فيه» ونحو ذلك. 

قوله: (يريد أن يوصي فيه) صفة لشيء . 

قوله: (يبيت) هذا مضارع على تقدير أن المصدرية؛ أي: أن يبيت؛ 
كقوله تعالى: ##وَمِنَ يني بربِحكُم ابرق [الروم: 14؟] دل على ذلك رواية 
اللا الود بي راو ون" و عد فى اناري امسر ير لما 
والتقدير: ما حق امرئ مسلم بيتوتة ليلتين إلا وهو بهذه الصفة.ء وقال العيني : 
إن الخبر ما بعد إلاء والواو للحال”''» وذكر الصنعاني أن الخبر ما بعد إلاء 
والواو زائدة. 

قوله: (ليلتين) هذه رواية الصحيحين» وعند مسلم والنسائي وأحمد 
(يبيت ثلاث ليالٍ)»: ولأبي عوانة' '"'» والبيهقي (ليلة أو ليلتين)» والظاهر من 
هذه الروايات أنها للتقريب لا للتحديدء بمعنى لا يمضي ليلة زمان وإن كان 
قليلاً إلا ووصيته مكتوبة» وكأن الثلاث غاية التأخيرء فأعطي الإنسان هذه 
المدة لحاجته إلى تذكر ماضيه والتفكير في أمرهء والله أعلم . 

قوله: (إلا ووصيته) هذا حال مستثنى من أعم الأحوال؛ أي: ليس 
حقه البيتوتة في حال من الأحوال إلا في حال كون الوصية مكتوبة عنده. 

قوله: (مكتوبة) أي: سواء كتبها بخطه أو بخط غيره. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تأكيد الوصية والحث عليهاء وقد 


3( استن, الفياض ١‏ 011650 (0) «عمدة القاري») .)508/١١(‏ 
179 الفسدك أبى غوانة): 4177/5 
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أجمع المسلمون على الأمر بهاء وإنما الخلاف في وجوبهاء كما سيأتي ‏ إن 
ولا به . 

© الوجه الرابع: مشروعية المبادرة إلى كتابة الوصية بياناً لهاء وامتثالاً 
لأمر الشرع» واستعداداً للموت أن يشغله شاغل» وهذا فيه حث على التهيؤ 
الحوت والاستعداد لهه وف كناية الوصية - ايقنا ح إنواك الثمةة وواحة الورة: 

© الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يشترط فى الوصية أن تكون من 
يحتاج في المرض إلى تجديد الوصية بشيء أصلاء لكن لو فرغ من وصيته. 
الأولى قبل كتابة الثانية إذا كان يريد إلغاء الأولى» لثلا يفجأه الموت بعد 
إتلاف الآولى وقبل كتابة الثانية! فيفوته الأمرء ويصير ماله كله للورثة. 


9 الوجه السادس: لا فرق في صحة الوصية بين الرجل والمرأة؛ لما 
علمت من أن قوله: (امرئ) خرج مخرج الغالب» سواء أكانت المرأة متزوجة 
أم غير متزوجة»ء أذن زوجها أم لاء وكذا لو كانت بكراً ولم يأذن أبوها؛ لأن 
الوصية يقصد بها تحصيل قربة أخروية عند انقضاء العمر في قدر مأذون فيه 


وي 
وو 


0050 


الوجه السابع: الحديث دليل على أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات 
الوصية والعمل بهاء ولا يُحتاج في ذلك إلى إشهاد؛ لأنه لم يذكر في 
الحديث. والخط إذا عرف فهو بينة ووثيقة قوية» وعلى ذلك العمل قديما 
وحديثاًء جاء في «الاختيارات»: (تنفذ الوصية بالخط المعروف» وكذا الإقرار 


اذا وجد في دنفت ع وهو مذهب الإمام ا 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية: لا بد من الإشهاد على 


.)577١ /8( 355”)ء «(المغنى)‎ 0 7370 /7”١( وانظر: «الفتاوى)‎ .)١9٠0(ص‎ )1١( 


الخطء لقوله تعالى: 8ايكامًا أن َامنوأ سَدَةُ تيك إِدَا حَصَرَ أَحَدَُمْ الْمَوَثُ حِينَ 
َلْوْصِيَةٍ أَنْسَانِ# [المائدة: ]٠١5‏ فدلت الآية على اعتبار الشهادة فى الوصية» بل 
على شهادة اثنين» ويكون معنى الحديث: مكتوبة بشرطهاء وهو الإشهاد. 

وأجاب الأولون بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح 
الوصية إلا بهء قال الصنعانى: (والتحقيق أن المعتبر معرفة الخطء. فإذا عرف 
خط الموصى عُمل به" . 

وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله وهو أنه إذا وجدت وصية إنسان بخطه 
الثابت المعروف بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت وصيته وعمل بها بلا 
إشهادء وقد أفتى بذلك الإمام أحمد"'". لثبوت الحديث في الكتابة دون ذكر 
الإشهاد. ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائلة». 0 

2 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الآشياء المهمة تضبط بالكتابة ؛ 
كن سمي الشيط اسيك 207 بكرن غاب 

0 الوجه التاسع: اختلف العلماء في الوصية هل هي واجبة أو لا؟ 
فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها مندوبة» بل نقل ابن عبد البر 
إجماع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من كانت عليه حقوق 
بغير بيئة) من وديعة ار اشادك أ غيرهاء فيوصى بذلك». واعتبر الفاتلييخ 
بالوجوب طائقة شاذة الا عدون كوي 

وقد استدل ابن عبد البر للجمهور بأنه لو لم يوص لوجبت قسمة تركته 
بين ورثته بالإجماع. ولو كانت واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن 
الوض.. 


.)358/6( اسيل السلام»‎ :)١( 

(6) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ» (55/5)» وانظر: «الطرق الحكمية» 
710 . 

.)597/١5( )7”85 /8( «التمهيد)‎ )7( 
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وذهب داود وابن حزم وجماعة آخرون إلى أن الوصية واجبة» قال ابن 
جر راترضية ار على تر ل لاي 031 وريسايا يي 

الأول: قوله تعالى: ##اكُيِب عَلَتِكْمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ إن تَرْكَ حا 
لوقك 4 [اليقرة: :14] فالواة إن معص (كبي) فرضن» و(عقا) أى + قرفا 
تابنا وإذا كانت ذلك حقا ثابناً على كل متق لله تعالى خائف من عقابة: 
فواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين. 

الثاني : حديث البابء» قالوا: فهو يدل على الوجوب. ومعناه: ليس من 
حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى» بدليل رواية الدارقطني: (لا يحل 
للم أن بيت ليلنين إل ووصيته مكتوية عنده)”7. 

والقول الأول أظهرء وهو أن الوصية لا تجب إلا على من عليه دين أو 
عنده وديعة ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى أوجب أداء الأمانات ولا يتم ذلك إلا 
بالوصية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأما الآية فلا دلالة فيها على وجوب الوصيةء وإنما هي منسوخة 
بآيات المواريث» أو أنها خاصة بالأقارب غير الوارثين» كما سيأتي إن 
شاء اللّه. 


وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على الوجوبء. إذ ليس فى ألفاظه ما 
يفيد ذلك» كما تقدمء بل فيه ما يفيد عدم الوجوبء. وهو قوله: «يريد أن 
يوصي» فجعل ذلك متعلقاً بإرادته» ولو كان واجباً لم يكن كذلك. 


.)35١١/9( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «أطراف الغرائب» )255/١(‏ للدارقطني» وقد علقها البخاري (08/5" ١فتح)),‏ 
وساقه الحاقظ ف «اتعليق التعليق) 1 41) بسدد الداوقطنيء وقه تفرد به جمرات.نه 
أبان. الواسطى» عن محمد ين مسلم الطائقي + قال ابن عاق لاله غرائب عن محمد .بن 
مسلمء ولا أعلم به بأسا)ء وقد حكم عليها المنذري بالشذوذ [«مختصر السئن» 
.)١1575/(‏ «(الإعلام» لابن الملقن» (8/ .]2٠١‏ 


الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب 
والمباح . 

هذا وينبغي أن يعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة». فتجب 
- كما تقدم - على من عليه حقٌّ دينٌ أو وديعة أو أمانة لا يُعلم بهاء أو عليه 
واجبات شغلت الذمة كزكاة وحج وكفارة ولقطة ونحو ذلك». كما تجب 
للأقارب غير الوارثين ‏ على أحد القولين ‏ كما سيآتي . 

وتستحب لمن ترك خيراً بالثلث فأقل» وتحرم إذا قصد الإضرار بالورثة 
أو ببعضهم: كما لو أوصى بأكثر من الثلث أن أوضى لوارث بشيء؟ كان 
يوصي لزوجته ‏ مثلاً ‏ مع أنها سترثه» وتكره إذا كان ماله قليلاً وورثته 
محتاجون» وتباح إذا كان الرجل غنياً وورثته محتاجونء أو كان ماله قليلاً 
وورثته غير محتاجين» والله تعالى أعلم . 


باب الوصايا 77 1 
لل لو لي | لت لما ٠‏ حل لاه مس حل اح | ان صاصم خخ لح 


ظ بيان مقدار ما يوصي به ظ 


0 ا سد واي وَقَاصٍ 45د قَالَ : 
نا ذُو مَالِء وَلَا يَرِئْيِي إِلّا ابن لي وَاحِدَةُ: َكَأَمَصَدَقَ بِتُلِئَي مَالِي؟ فَالَ: 
«لا», قلت : ََأَتَصَدَقَ بشَطره؟ قَالَ: «لا»» قلتٌ: أَنَأتصَدَقَ بكُلئِهِ؟ قَالَ: 
«التُلْتُء وَالثُلْتُ كَثِيرٌ إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَنَتكَ أَغِْيَاء خَيْرٌ مِنْ أ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع في (صحيحه)., 
مطولاً ومختصراًء أولها في كتاب «الإيمان» (57)» وفي «الجنائز»» باب (رثاء 
النبي 85 سعد بن خولة) .)١١595(‏ ومسلم )١158(‏ من طريق الزهري». عن 
عامر بن سعدء عن أبيه؛ به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قلت: يا رسول الله) كان ذلك في مكة في حجة الوداع» لما جاء 

فى «الصحيحين) (جاءني النبي كله يعودني وأنا بمكة) زاد الزهري في رواية 
لحار (في حجة الوداع من وجع اشتد بي) وقيل: إن ذلك في فتح مكة. 
كما في رواية ابن عيينة» عن الزهريء عند الترمذي: (قال: مرضت عام الفتح 
مرضاً أشفقت منه على الموت”''» قال الحافظ : (اتفق أصحاب الزهري على 


)01 (جامع الفرهدى 11515071 


رع 3 كتاب البيوع 


أن ذلك كان في حجة الوداعء إلا ابن عيينة فقال: في فتح مكةء واتَفِنَ على 
أنه وهم فيهء قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع مرتين. 
مرة عام الفتح» ومرة عام حجة الوداع. ففي الأولى لم يكن له وارث من 
الأولاد أصلاًء وفي الثانية كانت له ابنة فقط)"'". 

قوله: (أنا ذو مال) أي: صاحب مالء وهذه اللفظة تطلق في العرف 
على من عنده مال كثير» وفي رواية لمسلم: (إن لي مالا كثيراً». 

قوله: (ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة) أي: لا يرثني من الولد إلا ابنة 
واحدة» وإلا فقد كان له عصبة» وقيل معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض» 
ولعل هذا قبل أن يولد له ذكورء فقد ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك 
أريعة بتين». .وقبل ؟ أكثر من خشرة». ومن البدات تنا .عثيرة يننا لآن سعدا 105 
مات سنة (05ه)» ومن أولاده مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم. 

قوله: (أفآتصدق) الصدقة: هي العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله 
تعالى» وهذا استفهام استخبار يقضك. به الاستفتاء: وقد ورد في رواية 
البخاري: (قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟) وهذا يفيد أنه أراد الصدقة 
بعد الموت» فتحمل رواية: (أفأتصدق) التي تفيد سؤاله عن تنجيز ذلك في 
الحال على هذاء وذلك لأن حمل الأولى على الثانية ممكن». بخلاف حمل 
الثانية على الأولى» والله أعلم . 

قوله: (يشطرهد) الشطر: هو النصف. وقد تقدم في «المساقاة) . 

قوله: (الثلث والثلث كثير) الثلث الأول بالرفع فاعل لفعل مقدر؛ أي : 
يكفيك الثلثء أو مبتدأً حذف خبره؛ أي: الثلث كافي» وبالنصب مفعول 
لمقدر؛ أي: عَيّن الثلثء» وأما الثلث الثاني : فهو مبتداً لا غيرء وخبره ما بعده. 

ووصفت الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه كالربع والخمسء وفائدة 
وصفه بالكثرة احتمالان : 


.)5715 - "57 /0( «فتح الباري»)‎ )١( 


باب الوصايا وقع 7 
سس * الم ا 1 


الأول: بيان أن الأفضل الاقتصار عليه في الوصية بلا زيادة» وهذا هو 

المتبادر من السياق» وقد فهم ذلك ابن عباس واه فقال: (لو غضٌ الناس 
. ثر صَلالَهِ :0 . ه] ث* 5] ث 7 ئك 

إلى الربع ؛ لذن رسول الله عي قال : «الثلث والثلث كثير») : 

الثانى: بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل؛ أي: كثير أجره»ء ويكون 
من الوصف بحال المتعلق . 
(أن تذر) وجهان: 

الأول: فتح الهمزة على أنها مصدرية» والمضارع بعدها منصوب» وهي 
وما دخلت عليه فى تأويل مصدر يدا خبره (خير) أي : اذل كك ولك 
اغنياء خير من تركهم فقراء. 

الثاني : كسر الهمزة على أنها شرطية» والمضارع بعدها مجزوم. 
وجواب الشرط (خير) على تقدير: (فهو خير)؛ لآن حذف الفاء فى مثل هذا 

ع ١‏ اوتا 

جائزء وله نظائر . 

قوله : (ورتتك) جمع ممرده وارث» والوارث : من ينتقل إليه مال الك 
بتمليك الله تعالى إياه. 

وجاء لفظ الورثة ولم يقل: (أن تدع بنتك) مع أنه لم يكن له يومئذ إلا 
ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق هل هو البنت أو غيرها مستقبلاً. 
نان سهذا ننه إنجا قال ذلك كنا مده أنه يمرتت: فى هذا المرطن :رقيقى فى 
بعل موته» ومن الجائز أن تموت قبله. فأجاب النبي و5ة بكلام كلي مطابق 
لكل حالة» وهو قوله: «ورئتك» ولم يخص بنتا ولا غيرها . 

قوله: (عالة) أي: فقراء» وهو جمع عائل وهو الفقيرء يقال: عال يعيل 


.)١579( أخرجه البخاري (1/57؟7), ومسلم‎ )١( 


(0) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي »)75775/١(‏ «شواهد التوضيح)» لابن مالك 
ص(77١21).‏ «المفهم) (655/5). 


ا ا كتاب البيوع 


إذا افتقرء قال تعالى: 9رَِنْ حِنْكُم عَيَلَهٌ وف يِعْنِيكُم أللَّهُ من مَضَلِرءِ» 
[التوبة: 78]» وقال الشاعر: 
ومايدريالفقير متى غناه وما بكرن اقم يني ير 
قوله: (يتكففون الناس) أي: يسألون الناس بأكفهم» أو يسألون ما في 
أكف الناس» يقال: تكفف الناس واستكف: إذا بسط كفه للسؤال. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب عيادة المريض» وتتأكد 
لمن له حق من قريب أو صديق أو جار وغيرهم. دل على هذا بعض الروايات 
التي سبق ذكرهاء وسيأتي الكلام على عيادة المريض في كتاب «الجامع» إن 
شاء الله تعالى. 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة جمع المال إذا كان من طرق 
شرعية؛ لأن صيغة (ذو مال) لا تستعمل في العرف إلا في المال الكثير» ومنه 
ذو علم» وذو شجاعة» ونحوهما. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على استحباب الوصية وأن تكون بثلث 
المال فأقل ولو كان مال الموصي كثيراًء فإن كان المال قليلاً والورثة فقراء 
فالأفضل ألا يوصي بشيءء لقوله: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن 
له ورثة» وعلى هذا استقر الإجماع؛ لأن النبي كَلَةٍ لم يأذن لسعد إلا بالثلث» 
فدل على أن الثلث هو النهاية» ولآن ما زاد على الثلث داخل بالمضارة» قال 
تعالى: #بَمَدٍ وَصِيَّةَ بوص يبآ أَوْ دَيْنِ غَيرَ مُصَكآرَّ» [النساء: ؟١]‏ أي: غير 
ا الضررٌ على الورثة بما أوصى به أو تحمله من دين. 

أما من لم يكن له وارث ففي مقدار وصيته خلاف بين أهل العلم. 
والمفهوم من حديث سعد ونه جواز الوصية بجميع المال؛ لأنه أفاد أن 
الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة لأجل الورثة» فإذا لم يوجد ورثة زال المانع. 
ولعله يأتي زيادة بيان ‏ إن شاء الله - في شرح حديث أبي أمامة ضلإن.. 


باب الوصايا “د ا 
والجمهور من أهل العله على أنه إن. أوصى. لغير وارث ياكثر من. الغتلث 
وأجازها الورثة تفذت» وقالت الظاهرية» لا آثر لأاجازة الورثة ما زان على 
الثلث» ورجحه الصنعاني؛ لآن إجازة الورثة وردت في الوصية للوارث - كما 
سيأتي - لا فيما زاد على الثلث» أما من أجاز فقد أخذ ذلك من عموم (إنك 
أن تلو ). 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم 
إليه أفضل من التصدق به على البعداء؛ لأن الورثة أولى ببر مورثهم من 
غيرهي: 

0 الوجه الثامن: اختلف العلماء هل المستحب في الوصية القلكه أو.ها 
دونه» على قولين : 

الآول: أن المستحب ما دون النلف» لقوله 2 : «والقلتك. كثير) وفول 
ابن عباس - المتقدم -: (لو غضٌ الناس إلى الربع؛ لآن رسول الله كَل قال : 
«الثلث. والثلث كثير»)؛ وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وأحمد'"'. 

الثاني: أن المستحب الثلث. لحديث معاذ الآتي: (إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم. زيادة في حسناتكم) ولعل هذا مقيد بمن كان غنياء 
وهو قول القاضي وأبي الخطاب من الحنابلة”''» قال النووي: (قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعاًء 
وان كانوا فقراء اسحعب أن تقض من الدليغ) 7 

والقول الأول أرجح ؛ لآن حديث سعد. نل يويك ذلك مخ وحعهيه : 

الأول: أنه قال: (والثلث كثير) . 

الثاني : أنه قال (أن قدو وونتك اغماء). 


5 جحلديت . «إن الله تصدفق عليكم...) فالظاهر أنه ورد 5 ااه 


.)597 //8( «المغنى»)‎ .)0817//١( «المهذب»‎ )١( 
.)85/١١( (؟) «المغني» (797/8). (0) «شرح صحيح مسلم)‎ 


لمق ا كتاب البيوع 


بالقليكق: ولبس نضا فى افضبلية القليق» وحديث سعد ونه يفهم منه أن الأقل 
من الثلث هو الأفضلء كما فهم ذلك ابن عباس وَوْيًا . 

0 الوجه التاسع: هذا الحديث مقيد لمطلق القرآن في مقدار الوصية. 
فإن الوصية في قوله تعالى: اين بَمَدِ وَصِمَّةٍ يوْصٍ يآ أو دبي جاءت مطلقة 
غير مقيدة بقدر معين» وظاهره يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكثيره. 
فيجاءت الستة» ومنها بحعدية سعد. وله فذلت غلى أن المراد بالآية الوصية 
ببعض المال لا بجميعه. فَقَيّدَ أقصى الوصية بالثلث» ويؤيد هذا قوله تعالى: 


10 4 3-0 2 رجه كي سم 24 سرح 
ومن بَعَدٍ وَصِيَّةَ يوصى يبا أو دين غير مصصار # فإن نفي المضارة 5 الوصية 


96 مااع 5 2010 
يقنضي الوقوف بها عند قدر معين . 


ولعلّ اشتراط عدم المضارة في هذه الآية المتعلقة بإرث قرابة الإخوة من 
الآم دون الآية الأولى المتعلقة بإرث الأصول والفروع؛ لأن الغالب أن الميت 
2 يقصد الإضرار بأصوله 0 واللّه تعالى أعلم . 


)01 الأحكام الوصايا والأوقاف») ص(؟١١).‏ 
(59 «النفسير واصولة) لأينخ عليمية (17/5), 


باب الوصايا 3 ا سمك” 
لل ل ا يلت .م ٠‏ حل م . حب .ل )| 6ن صاصكخ__ ‏ ني التتاكت 


ظ استحباب الصدفقة عن الميت ظ 


75 عن عَائِفّة كينا أن رَجَلا أتى النبي كَل فقَال: يَا 
شير 2 ل 7 و5 6س 0 5 - ع 8 و مه 0 0 0 > سل ّم 6 
رَسول الله إن أمى افتلتت نفسها ولم توص » وَأظنهًا لو تكلمت تصدفت » 


َقلَهًا أخْرٌ إِنْ تَصَدَقتٌ عَنْهًا؟ قَالَ: (نعم). مََمَْقْ عَلَيْهِ . واللفظ له لمسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في «الجنائز»» باب (موت الفجاءة البغتة) 
20 2». وفى «الوصايا)» (٠5/ا5),‏ ومسلم (: ٠١‏ ) من طريق هشام بن 
عروة» عن 55 عن عائشة كينا . 

قوله: (أن رجلا) هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي سيد 
الخزرج طلينه : واقة عمرة بنك مسعوة الانصاري: 5 بفى التجاره. وقد اوردة 
البخاري فى «الوصايا» بعد هذا الحديث حديث ابن عباس وَيْها أن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله د فمّال: إن أمي ات وعليها نذر» فقّال: «(افضه 
عنها» قال الحافظ: (وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن 
000 

قوله: (افتلتت نفسها) بضم الهمزة وسكون الفاء وضم التاء المثناة ثم 
لام مكسورة» مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: أخذت فلتة» ومعناه: ماتت بغتة 
وفجأة. 


.)7384/05( «فتح الباري»‎ )١( 


لبت ايه محذوف». وذكر العينى جواز نصبه على أنه ير ولم يتضح 
لى هذا؛ لأن التمييز لا بد أن يكون نكرةء وهذه معرفة بالإضافة إلى الضمير . 

قوله: (نعم) جاء فى رواية البخاري فى «الوصايا»: (قال: نعم تصدق 
عنها). 

0 الوجه الثالث: الحديث يل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم 
يوص بذلكء» لا سيما إذا عرف أنه لو تكلم أو حصلت له مهلة لأوصى بالصدقة. 
وأولى الآموات بالصدقة هما الوالدان؛ لآن هذا من برهما بعد موتهما. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل. على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه؛ لأن 
النبي وَ8ةٍ قال لسعد: «تصدق عنها» ولو لم يصلها ثواب الصدقة لما كان في 
الآمر بالتصدق فائدة. 

وعن سعد بن عبادة هله قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت 
أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم) قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقى الماء)”"' . 

وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات 
الى تدخلها النيابة كالحج وقضاء اللبيةع ووفع الخلااف 25 إهداء لوانتب قراءة 
القران وبعضنى الأذكار». أو ثواب. الطواف: وتحو ذلك 

فمن أهل العلم من قال: إن جميع القَرّبٍ تهدى للأموات» ويصل ثوابها 
إليهمء من الدعاءء والصدقة» وقضاء الدَّينء والحجء وإهداء ثواب تلاوة 
القرآن» والطواف» وغير ذلك» ودليله القياس على ما ثبت في الشرع” " . 


141 اصيدة القاوه 5050-1 25 

(6) أخرجه أبو داود .)١681١(‏ والنسائى (505/5)». وابن ماجه (7787). وأحمد 
(13710 401112 والساكي (4)9111 ونالة (هذا حديث صحيع على البرط 
الشيخين)». والحديث فيه انقطاع. انظر: «نفح العبير» .)5١/5(‏ 

( انظر: «المغني) .)5١9/9(‏ «مجموع الفتاوى) .)5١95  53*5/55(‏ (الروح) 
ص(59١)‏ وما بعدهاء وقارنه باتهذيب مختصر السنن) (717/9/75). 


باب الوصايا 3 ان 
-2----------2722777-7 77_7_7779 اي الأ م ااي ف اللااات7ب7بت7ب277 22 7_١‏ )يريب ...”79ت اير حَّ 
424 


والقول الثاني: أنه لا يُهدى للأموات إلا ما دل الدليل على جواز 
إهدائه؛ لآن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية التى لا مجال 
للرأي فيهاء وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل» لعموم: «من عمل عملاً ليس 
0 يبنا 

وقد ورد الدليل بانتفاع الميت بالدعاء إذا تحققت فيه شروط القبول» 
والصدقة؛ وقضاء الصوم عمن ماتء. والحجء. وقضاء الدّين. 

أما إهداء ثواب الصلاة». أو قراءة القرآن. أو بعض الأذكار. أو إهداء 
ثواب الطواف ونحو ذلك فالأولى تركه؛ لما تقدم ''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأمر الذي كان معروفاً بين المسلمين 
في القرون المفضلة» أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة» فرضها 
ونفلهاء من الصلاة». والصيام». والقراءة» والذكر. وغير ذلك. وكانوا يدعون 
للمؤمنين والمؤمنات» كما أمر الله بذلك لأحيائهم». وأمواتهمء في صلاتهم 
على الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك). 

ويقول ‏ أيضاً : (لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء أو 
صامواء أو حجواء أو قرأوا القرآن. يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين» 
ولا لخصوصهم. بل كان عادتهم كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلف. فإنه أفضل وأكمل. والله أعلم)"". 


ث6 رواه البخاري (/2)55691 ومسلم (4١/ا١).‏ 

9 انظر: لفاوق ابن بان 7012753170 (5 اب 1 ). 

(9) «مجموع الفتاوىئ) 5770/2 05370 وقد ناقش ابن القيم قول من قال: إن السلف 
القيم» وذكر بعد مناقشة طويلة: أن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار 
وإهداء ثوابها للأموات أنها بدع غير مشروعة. انظر: «الروح» (؟/415 -2)1518 
الفسيير المناز): 1/7 1 51 


ام 3 كتاب البيوع 


كفت 
01 حكم الوصية للوارث 3 


وو 


2-757 عَنْ أبي أ 


سبي 


3 البَاجِليَ 5ه قَالَ ا ل ا 
إن اله كَدْ َعْطَى كُلَّ ؤِى حَوٌ حَنَّهُ فَلَاوَ صِبّةَ لِوَارثِ) رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالأَرْبَعَةَ | 5 


الَّسَاء ين » وَحَسُنّه حم وَالدمذِي وَكَوَاُا ابن خْرَّيمَة» وَابِنٌ الجَارُود. 


لس سس ل 


م ١‏ 8 2 0 > هن | أ اله 
36 وَرَوَاه الدَارَقطنِيٌ من حَدِيثٍ ابن عباس ورْيّاء وَزاد في 


2 4 > 0 - ماقو ل سنفه 
هو: «إلا ان يشاء الوَرَثة), وإسناده حسن . 


ٍِِ 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي 55 نه فقد رواه أحمد (2)778/75 وأبو داود في 
كتاب «الوصايا»). باب (ما جاء فى الوصية للوارث) (58170) (30560), 
والترمذي .»)5١٠١(‏ وابن ماجه (10/1؟)ء وابن الجارود (444) كلهم من 
امن عن شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ عن أبي 


عر مطولا. وبعضهم ممختصير ا وإسناده حسن من أجل 
إسماعيل بن عياش» فقد قال عنه الحافظ: (صدوق فى روايته عن أهل بلده. 
مخلط في غيرهم). 00 بلذه؟ وأو 
شيخه في هذا شامي : وهو حجة إذا روى عن الشامييد 0 


41 [إزقيات: الفقيها 5 ررقت + 1 


سس ب ب بى ىب ببسيييييحيييححيييييييييححيييييييحييييححيييييييي يي مم بيبللىي ‏ _ __ ببس 58 ا 0 


وهذله الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة بمجموع طرقها وشواهدهاء 
وهو حديث مشهور تلقته الآمة بالقبول» وقد رواه عدد من الصحابة وك 
يزيلول على العثيرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو تعقها الزيلعي وابن 

وأما حديث ابن عباس ويا فقد رواه الدارقطنى (98/5. )١5”‏ من 
طريق عطاء. عن ابن عباس ي#ّاء قال: قال رسول الله يَةِ: «لا تجوز الوصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»). 


وهذا سند ضعيف» عطاء هو الخرسانى» كما جاء مصرحا به عند 


داود في (المراسيل !7" وهو صدوق» يروي عن 0 عباس يما مع أنه لم 
يدر كه» كي نضن على ذلك ايع ذاود 5-5-6 بل قال ابن معين . لذ اعلمه لنى 
0-5 من أصحاب النبى عَلنهو' . 


4 
سم 


وأخرجه الدارقطني - أيضاً - ومن طريقه البيهقي (777/7) من طريق 
نو لين برخ. واشك: عدخ عغطاء». عخ عكرعةة عن ابخ. عباس > فزاد في ا دسيتاد 
عكرمة» قال الحافظ : (والمعروف المرسل)”*'. 


وفل رواه الدارقطني (0) من طريق محمد بن مسلمء عن ابن 
طاوس»ء عن أبيه) عنه مرفوعاً يدول هله الزيادة. وحسن الحافظ 7 


وبهذا يتبين أن الحافظ وهم في تحسين الحديث شوداءع فإنه أعله في 
«التلخيص» بهذه الزيادة» والحسن إنما هو الحديث بدون الزيادة» كما فعل فى 
«التلخيص») . 


3 انطي : اتصمبيا اعراهقا :13/8 ب_ 4)5586 االستلسشي ص ا ااه 
«الإرواء» (41//5 - 98). وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)39١5/١(‏ (فتح 
الباري» ره ااال 
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(9) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(97١).‏ (5) «التلخيص» .)1٠١07/9(‏ 

.)1٠١57/5( «التلخيص)‎ )5( 


ممصم 2 كدب ابره 
> 7 7ى,7 7 ااا الممكا لضم 


والتحديك ممذه التياذة متكرء لأنه ورة.عن ابن عباس باستاة حسة 
بدونهاء كهنا ١‏ ورد عن جماعة من الصحابة ا بدذوك ال 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على منع الوصية للوارث» قليلة كانت أم 


كثيرة؛ لأن الله تعالى قسم الفرائض. م ذال سبحاتهة: ريلك دوه أله 
ومن يَطِع الله وك ب طر ترون ين فشكا اسم 
حَدإرِينَ ع وَذَلِلِك الْعورْ الْعَظِيم 0 وَمَرنى يحص د 
ا كار لك الل 0 مراك بك مهيرت 409 [النساء: 7 - ]١5‏ 


والوصية للوارث من تعدي حدود الله بعال + لأنها تقتضى زيادة بعض الورثة 
نا حد الله له وأعطاة إياه. 1 

ثم إن الوصية للوارث يترتب عليها مفاسد عظيمة. فإنها سبب في 
الشقاق والنزاع» وقطع الرحمء وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة» فينبغي 
للموصي أن يحذر هذا المسلكء وآألا يوصي لأحد الورثة بشيى» مهما كان 
الآمر؛ قل يكون سيا قيما يحصنا. : بين الورثة مما تقدم. ش 

والمعتبر في كون من وصَّي له وارثاً أو غير وارث إنما هو عند موت 
الموصيء» لا وقت إنشاء الوصية» قال الموفق: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم 
فى أن اعسار الوصية بالمورت)".) وذاك لآأله الجال الذي يحصل به الانتقال 
إلى الوارث والموصى له» فلو أوصى لوارث كأخيه» ثم حجب بابن تجدد 
صحت الوصية؛ لأنه صار عند الموت غير وارث» ولو أوصى لأخيه مع وجود 
ابنه» ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم تجرٌ باقي الورثة ‏ على أحد القولين - 
لآنة. ضار .حال. الموت وارثا . 

© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الوصية للوارث لا 
عر سطس وإن أجازها الورثة» وهذا رواية عن أحمدء وقول الظاهرية. 


والمزني” "'. واختاره الشيخ ميحمد ال 


)١(‏ «الإرواء» (5//!ا9). (0) «المغنى) (///ا50). 


(9) «المغنى») (5977/8). «المحلى) .)5١57/9(‏ 
2 الشرح الممتع) (ك/ل١٠5١).‏ 


سس ب ب بى ىب ببسيييييحيييححيييييييييححيييييييحييييححيييييييي يي مم بيبللىي ‏ _ __ ببس 8غ ا 0 


ووجه الاستدلال: أن الله تعالى منع الوصية للوارث» وما منعه الله فليس 
للورثة أن يجيزوه إلا أن يبذلوه هبة من عند أنفسهم» وكأن هؤلاء لم يأخذوا 
زيادة. (الا ١‏ .ياغ الورثة؟ لتكارتها . 

والقول الثاني: جواز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة» وهذا مذهب 
الجمهورء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'''» فإن أجازوها نفذتء وإلا 
بطلت» وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيزء وبطلت في 
حق من لم يجزء واستدلوا بدليل وتعليل : 

أما الدليل فزيادة (إلا أن يشاء الورثة) على القول بصحتها . 

واعا الععليل خاولا: أن الوونة لو تتارلوا عن هذ المقوار لخير الورة: 
لجاز لهمء فمن باب أولى أن يجوز لبعض الورثة . 

ناا ان عار ل ار ار ريا اي ان منايد 
وأضرارء كما تقدم. 

الوجه الرابع: الحديث بهذه الزيادة دليل على أن الورثة إذا أجازوا 
الوصية للوارث نفذت؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط . 

والمراد بهم: الورثة المرشدون» وهو أن يكون الوارث بالغاً عاقلاً 
عالماً بالموصى بهء فلا عبرة بإجازة صغير ومجنون ومريض مرض الموت»ء 
ووارث لم يعلم بما أوصى به الموصي . 

والمعتبر في وقت الإجازة هو ما بعد موت الموصيء ولا عبرة بإجازتهم 
حال حياة الموصي؛ لأن الإجازة قبل الموت حق لم يملكوه»ء بخلاف ما بعد 
فلآنها حق لهم حينئذ. 

فلو أجازوا الوصية للوارث حال حياة الموصيء ثم ردوها بعد وفاته 
صح الرد وبطلت الوصية . 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (8/؟١5).‏ «الإجماع» ص(84). «المغني) (/55©). «(المدونة» 
(750:/5)ع (الاختياوات» ضن(*5١)2غ‏ اامغني المحتاج» 06 


برق . 5 
والحق بعقن العلهاء.مرفين هونف المورث» فاعتيروا الأجازة فيه 

صحيحة» وهذا مذهب مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيو'''. 

وذلك لأن الإجازة صدرت في وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصي . 

0 الوجه الخامس: ظاهر قوله تعالى: #كُيِب عَلَتَكْمْ إِذَا حَصَرَ أحدكه 
لْمَوَتٌ إن تَرَكَ حَيَرًا الْوَصِيّةَ لِلْوَلدَيَنِ وَالْأَفَْيينَ4 [البقرة: ]18١‏ ظاهرها وجوب 
الوصية للوالدين والأقربين مع أن فيهم الورثة» فيعارض هذا الظاهر ما تقدم 
تقريره من أنه لا وصية لوارث . 

والجواب: أن للعلماء في إزالة هذا الإشكال مسلكين : 

الأول: أن هذه الآية منسوخة, والناسخ لها آية المواريث» وحديث 
الباب فيه بيان لها؛ لأن الرسول كَل رتب نفي الوصية للوارث بالفاء على 
إعطاء كل ذي حق حقه. 

الثاني: أن الآية محكمة غير منسوخة» وليست مخالفة لآيات المواريث 
ولا لحديث الباب؛ لأن ظاهر الآية العموم فيمن يرث من الوالدين والأقربين 
ومن لم يردث. فخص من عمومها من يرث بآية الفرائض وبحديث الباب» فهذا 
لا وصية لهء وبقي عمومها في حق من لا يرث من الوالدين''' والأقربين على 
حاله في وجوب الوصية لهم أو في استحبابها على القولين» وهذا القول فيه 
جمع بين الأدلة» ومتى أمكن الجمع تعين المصير إليهء بخلاف النسخء فإن 
فيه تعطيلاً لأحد النصين” ''. والله تعالى أعلم. 


.)5/1( (بدائع الفوَاتك)‎ 2,)5٠5 /8( «المغنى)‎ )١( 
«الإجماع» ص(89).‎ »)١9/8( انظر: «الآأوسط) لابن المنذر‎ )0( 
«أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي» ص(597).‎ )( 


2ك ا الشضح< الكسا اا ك0 اللس ‏ ك-<11030 كسا ال اك © .كك 27 | 


ههه 066 
| بيان فضل النه تعالى بشرعية الوصية | 


0 عن مُعَاذِ بن جَبّل ويه قَالَ: قَالَ النبئٌ كله: «إِنَّ الله 


م ل لي اه 5 : لح إن ع 8 سا ولر 
تصّدق عليكم ؛ يثلث موال عند و تكم زيادة فى حسناتكم). رَوَاه 
واه 
« )ىبر 
رن 


| 


1 
2 


ص 
0 


2-7 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ» وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أبى الدَرْدَاء. 


وَابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وَكُلْهَا ضَعِيفَةٌ لكنْ ف 
يَقْوَى بَعْضَهًا ببَتعض. والله أَعْلَمْ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو الدرداء عويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي ذ#ن.. 
مشهور بكنيته» وفي اسمه واسم أبيه خلاف». أسلم عام بدرء وحسن إسلامه. 
رشي الوه ريل نيك نان 2 سيا مشي ضاي ا 
عبد البر: (له حكم مأثورة مشهورة"''» ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة 
عثمان ول هء ومات فيها سنة اثنتين وثلاثيه”'' . 

0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث معاذ 5نه فقد أخرجه الدارقطني )١5١/5(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش» حدثنا عتبة بن حميد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن 


.)5١8/١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)187 0-1١85 «الاستيعاب» (4/ 50). «الإصابة») (ل/ا/‎ )5( 


5 ا" كتاب البيوع 
5ه “ا 


معاذ بن جبل ينه مرفوعاًء وزاد: (ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم). 
الما عي ضعف » وقل رواة عرخ. شيخة عشة ين حميك الضبى البصري» وهو 
ضعيف أيضأاًء وذكره ابن حبان في «الثقات)"''. 

وأما حديث أبي الدرداء نه فقد أخرجه أحمد (7/55ا2)57 والبزار 
0 من طريق أبى بكر». عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء زنك 
مرفوعا به» دون قوله: (زيادة في أعمالكم) . 

وهذا سند ضعيف - أيضاً - لضعف أبي بكرء وهو ابن عبد الله بن أبي 
والدارقطني وابن حبان» وقال أبو داود: (سُرق له خلي فأنكر عقله) . 


قال الهيثمي: (فيه أبو بكر بن أبي مريم»ء وقد اختلط)"'" . 


وضمرة بن حبيب - وهو الرّبيدي ‏ لم يلق أبا الدرداء ؤَيبه» ولذا فقد 
نص الذهبي على الانقطاع '"'» قال الألباني: يعني بالانقطاع ما بين ضمرة 
وأبي الدرداء» فإن بين وفاتهما نحو ماثة سنة”*'. 

واف حدديت ابي هريرة #5نه فقد أخرجه ابن ماجه »)717١09(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) (5/ 2078٠١‏ والبيهقي (514/5) من طريق طلحة بن 
عمروء عن عطاء»ء عن أبي هريرة وَنه مرفوعا. 

وهذا سند ضعيف - أيضاً - لأن طلحة بن عمرو ‏ وهو الحضرمي - 
ضعفه غير واحدء قال البزار: (لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمروء 
وليس بالقوي)» وقال أحمد والنسائيى: متروك الحديث» :وقال ابن معين: ليس 


بسّىء » ضغيضه . 


.)5١17/5( «مجمع الزوائد»‎ )6( .)3027207 /0/( )١( 
115 «انظرو: اتعليق الدهبى على المسندو كه 587ب‎ 47 
.)497/١( «الضعيفة»‎ )4( 


باب الوصايا وقع نه 
سس * الم ا ١‏ 


فهذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة» كما قال الحافظء. لكن باجتماعها 
قد يقوى بعضها ببعضء وبهذا أخذ الألباني”''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الله تعالى ورحمته بعباده حيث 
يسر لهم سبل الخير» وشرع لهم ما به زيادة أجرهم وتكثير حسناتهم» ومن 
ذلك أن الله تفضل عليهم بثلث أموالهم تكون في أعمال البر التي تنفع الأفراد 
والمجتمعات» فيصل أقرباءه الذين لا يرثون» ويسد خلة المحتاجين» ويساعد 
اليتامى والمساكين» ويخفف عن الضعفة والبائسين» وهذا يدل على أن الوصية 
قربة يتقرب بها الموصي إلى الله تعالى في آخر حياته لتزداد حسناته ويتدارك ما 
فاته في الدنيا من أعمال البر والإحسان بشرط أن يجتنب الإضرار في وصيته. 
وقد صح عن ابن عباس ويا أنه قال: (الإضرار في الوصية من الكبائر)"'" . 

0 الوجه الرابع: ا الحليث. مشر وعية الصدقة يثلث المال»: سواء 
أكان مال الموصي قليلاً أم كثيراً» وسواء أكانت الوصية لوارث أم لغير 
وارث» وهذا الإطلاق مقيد بما سلف من الأحاديث الدالة على أن الوصية 
للوارنك غير .صصبيعة: .ولة تند .الا إن اجازها الورثة على احن القو ليخ . 

والحديث لا يدل على أفضلية الثلث ‏ كما تقدم ‏ بدليل (الثلث والثلث 
كثير) فتكون الوصية بما دون الثلث أفضل» كما مضى. والله تعالى أعلم. 


.)1/4/5( «الإرواء»‎ )١( 


6 رواه النسائي 0 (الكبيري) ) /٠‏ 066 مرتوناء ورواه 2 5 حاتم في ١‏ تمسيره"ا 
(884/9) مرفوعاًء والراجح وقفه انظر: «تفسير ابن كثير) (9/ 27538٠‏ 1158) 0 
دار عالم الكتبا, 





الوديعة لغة: مأخوذة من ودغت الشيء: إذا تركته» قال ابن فارس : 
(الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية)"'' . 

ومن ذلك الوديعة لأنها الشيء تفرك عند الأمين» يقال أوذخعت (يذا 
مالا أو كتاباًء واستودعته إياه: إذا دفعته إليه» ليكون عندهء فأنا مُودِعَ 


ومستودع. وزيد مودّع ومستودع. والمال أيضاً مودّع ومستودع ؛ أي : وديعة. 
والوديعة اصطلاحاً: اسم للمال المُعطئ لمن يحفظه بلا عوض. 
والإيداع: توكيل في حفظ المال تبرعاً من الحافظ . 
وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع» وخرج بذلك 

الأجير على حفظ المال. 
وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها؛ 

لأنها من باب إعانة المسلم» والتبرع بحفظ ماله في وقت تشتد حاجته إليه. 

قال تعالى: وَتََاوَوُاْ عل ألْيرَ وَالتَقوَى؟ [المائدة: ؟]» وقال النبي مَل : «والله في 

عون العبد ما كان العبد في عون أيه 


)2010 المعجم مقاييس اللغة» (5/ ؟ة). 
0( أخرجه مسلم (7599) من حديث أبي هريرة زليه . 


باب الوديعة 3 مب 


2 حعكم مان الوديعة ك4 


- - عر - 0 - لك - 3 سس ا 
26 عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جَدو؛ عن النبئ عَلِلِ 
وو _- َ 1 2 0 1 
0 أ ءِ م 0 00 1 2 00 2 1 06 سر ار ساي سر ماج كه 
قال: (مَنْ أودع وديعه فلس عليه ضمان» اخرجه ىو احم وفى إسناده 


وم 
ا 


ضعف . 

وَبَابُ قَسْم الصَّدَقَاتٍ تَقَدَمَ في آخر الرَّكاةٍ. 

وَبَابُ قَسّْم الفيءٍ والغنيمة يأتي عَقِبَ الجهاد إن شاء الله تعالى. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه )6٠١7/75(‏ مرخ طريل انوا بن سويدء 
عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جله 
مرفوعا. 
قال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ضعيف اختلط بأخرة» وكان عابداً), 
وذكوه الذهبي في «(الضعفاء» وقال: (شعقة ابن معين » وقال النسائي : 

وأيوب بن سويد هو الرملى» قال عنه فى «التقريب»: (صدوق 
يخطيع)» وقد تابع العتتى. ادخ لهيعة» فيما ذكره البيهقى (7589/5)». وتابعه 


محمد بن عبد الرحمن الحجبي عند الدارقطني )5١/”(‏ وعند البيهقي (5/ 
84 من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عنه.ء بلفظ: (لا ضمان على 


مزق 2< 5 
مؤتمن) وإسناده ضعيف كما قال البيهقي؛ لأن الحجبي ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ويزيد بن عبد الملك ضعيفء لكن هذه 
الطرق ‏ ولا سيما الثاني والثالث ‏ عن عمرو بن شعيب قد يشد بعضها 
يعضباء وكدل على أل عمرا قد حدث يبهذا الحلديث» لا سيما ولد ورى 
معناه عن جماعة من الصحابة وقْيرء ومن ذلك ما أخرجه البيهقي (5/84/5 
- 546) من طريق النضر بن أنس» عن أنس بن مالك ذفإنه أن عمر بن 
الخطاب ونه ضمنه وديعة سرقت من بين مالهء قال في «الإرواء»: (إسناده 
صحيح6""'. قال البيهقي: (يحتمل أنه كان فرط فيهاء فضمنها إياه 
بالتفريط) . 


9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المودّع لا ضمان عليه إذا 
د روي ير ل لظ الف سد وك اللحنيينة ران كان امئان كا 
تقدم. إلا أن عمومات الشريعة تؤيده؛ كقوله تعالى: #إإِنَّ أله يَأمرحُم أن 
ووأ الأمدتٍ إل أَمُلِهَا» [النساء: 08]. وقوله تعالى: ##وَالَدِنَ هر الأمتنتهم 
وَعَهِرِهِمَ رعو 502 [المؤمنون: 8]» وقوله كَِيو: «أَدّ الأمانة إلى من 
اتتمنك. ولا تخن من خانك»"". وإذا كان المودّع أميناً فلا ضمان عليه؛ 
لأنه إنما يحفظ الوديعة لمالكهاء فتكون يده كيدهء ولأنه قبض العين بإذن 
لقان 1 هلل رجه لصيلف ة الري 0 يفميي 1 مرجب 
للضمان» ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من المودّع. 
فلو ضمن من غير تعد أو تقصير لزهد الناس في قبول الودائع» فتتعطل 
مصالح المسلمين لاحتياجهم إليها . 

فإن تعدى المودّع أو فرط في حفظ الوديعة فإنه يضمنء قال الموفق: 
(بغير خلاف نعلمه""» فمثال التفريط: أن يحفظ الوديعة في أقل من 


(©9) «المغنى) (9//ا0” - 50/8). 


ل (بيبيييبيييحيححييحيييححيححيجييييححييييييييييي يجي رب حالس لص يبب 58 1 ا 0 


حرزهاء كأن يحفظ الدراهم في السيارة» أو يضع الكتاب في العراء فيصيبه 
الكر 


ومثال التعدي: أن يستعمل الوديعة كالسيارة أو الدابة» أو يقرأ في 
الكتاب» بدون إذن صاحبهاء أو يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة ونحو 
ذلك» فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع؛ لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصباً 
ويخرج عن كونه أميناًء واستثنى فقهاء الشافعية والحنابلة ما إذا استعمل 
الوديعة لمصلحة المالك» كأن يركب الدابة لعلفها أو سقيهاء وهي لا تنقاد إلا 
بالركوب» فلا ضمان عليه في ذلك؛ لأنه مأذون فيه عرفاً. فضلاً عن كونه 
معد فيه ومااعق السحيون هن يب 


والفرق بين التفريط والتعدي: أن التفريط ترك ما يجبء. والتعدي فعل 


ما لا يجوز. 

أما إذا استقرض الوديعة فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون مضمونة في 
ذمته على كل حال» وإنما اختلفوا في حكم استقراضها بدون إذن صاحبهاء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الاقتراض من مال المودع فإن علم 
المودّع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض عنه في ذلك فلا بأس في 
ذلك» وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامةء عتمت مذ لقلت. عدده) 
ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض)”''. 

وقول المصنف: (وباب قسم الصدقات تقدم في آخخر الزكاة)» (وباب 
قسم الفيء والغنيمة يأتى عقب الجهاد إن شاء الله تعالى) ذكر المصنف هذا؛ 
لأن عادة فقهاء الشافعية جََعْلٌ هذين البابين قبيل كتاب «النكاح» في كتبهم. 
ومن هؤلاء النووي في كتابه «منهاج الطالبين» والمصنف خالفهم مشيراً إلى أن 


.)١5157/5( انظر: «روضة الطالبين») (7/5 207775 «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)595 /50( «الفتاوى»)‎ )١( 





وباب «قسم الفيء والغنيمة» عقب «الجهاد)؛ لأنه من توابعه» وقد ذكره في 
آخر «الجهاد». والله تعالى أعلم. 





النكاح في اللغة: الضم والجمعء تقول العرب: تناكحت الأشجار: إذا 
تمايلت وانضم بعضها إلى بعض . 

وسمي العدن احا لأ كل واحد مين الروحين يتضه. إلى الاخر 
ويقترن به" . 

والنكاح حقيقة في العقدء حقيقة في الوطء؛ لآن المعنى الذي يدور عليه 
النكاح في لغة العرب هو الضم والجمع» والضم في النكاح قد يكون بالعقد. 
وقد يكون بالوطء . 

ويتعين لفظ النكاح للوطء إذا قيل : نكح زوجته. وللعقد إذا قيل : نكح 
شت ال 

وأما في الاصطلاح: فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر 
وائتناسه به» طلبا للنسل على الوجه المشروع. 

وأما حكمة تشريعه فإن في الزواج مصالح عظيمة ومقاصد جليلة 
اجتماعية ونفسية ودينية» ففيه استمتاع كل من الزوجين بالآاخر بما يجب له من 
حقوق وعشرة» وفيه تحصيل النسل وتكثير الأمة الذي هو أحد مصادر قوتها 
وعزتها وهيبتها بين الأممء وفيه حفظ المرأة والإنفاق عليها حيث إن الزوج 
يهيئ لها أسباب الحياة الطيبة» وفيه إحكام الصلة بين الأسر والقبائل» وفيه 
تحصين الفرج وغض البصرهء وحماية الرجل والمرأة من الانزلاق في مهاوي 
الرذيلة» وحفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق. 


.)١55(ص «أنيس الفقهاء؛‎ »)١77 /9( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص(559).‎ )6( 


0 كتاب النكاح 


83 9 عَنْ عَيْدٍ الله بن مَسْعُودِ َيه قَالَ: قَالَ لا رَسُولٌ اللى 6ل : 
«(يَا معشْرَ مَعْشَرٌ الشيّاب: من استَطاء نكم | الا 0 نه أَعَضٌ للْبَصَري 
وأحْصَنْ لِلمَرْج. وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ د فعَليهِ بالصو لصّوم. فَإِنه له وجَاء). 


عه سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه أولها في كتاب 
«الصيام»». باب (الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) .)١905(‏ ومسلم 
)١110(‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود ونه مرفوعاً . 

وأخري البخاري (00560) (00575) ومسلم )١500(‏ بألفاظ أخرى بهذا 
الإسناد وغيره» وفي بعضها قصة عثمان مع عبد الله بن مسعود وَيُهًا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يا معشر) المعشر: هم الطائفة الذين يشملهم وصفا من 
الأوصافء. فالشباب معشرء والشيوخ معشرء والنساء معشرء والطلاب معشرء 
وهكذاء وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. ويجمع على معاشر. 

قوله: (الشباب) جمع شاب» وأصله الحركة والنشاط؛ لأن الإنسان أول 
عمره أكثر حركة ونشاطأ منه في آخره» وهو يجمع على شباب وشبان وسَّبَبّة. 

ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين سنة» وقيل: إلى 


كتاب النكاح 2-202 ١‏ 5 
لل طب ب للا ثبلت مط ٠.‏ حل لهو خط طح رت ظ1اَ6نى _صضاضص خ<«د_ .6 اه 


انين «وتلؤنين سلةء. ونيل 2 إلى ارس 7 

وخص الرسول يله الشباب بالخطاب؛ لآن الشباب مظنة ثوران الشهوة 
الداعية إلى الجماع. بخلاف الكهول والشيوخ». لكن إن وجد ذلك في غيرهم 
شمله الخطاس؛ لأآن الحكم يدور مع علته . 

قوله: (من استطاع منكم الباءة) أصل الباءة المنزل؛ لأن من تزوج 
امرأة بوأها منزلاً» وفيها أربع لغات: الباءةٌ بالمد والهاء. وهي الفصيحة 
المشهورةء والبأة بلا مدء والباءٌ بالمد بلا هاءء والباهة بهائين بلا مد. 

وقد اختلف في معناها على قولين يرجعان إلى معنى واحد: 

الأول: أن المراد بها الجماع؛ أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته 
على مؤنة النكاح من المهر والسكن فليتزوج . 

الثاني: أن المراد مؤنة النكاح من المهر والنفقة"''» وهذا هو الأظهرء 
لأمور ثلانة: 

١‏ أن الخطاب إنما جاء للقادرين على الجماع وهم الشبابء ولا 
يقال: من استطاع منكم الجماع وهم قادرون عليه في الغالب. 

١‏ - أنه قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) والعاجز عن الجماع لا 
يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة. 

" - أنه ورد عند النسائي بلفظ : (من كان منكم ذا طول فليتزوج) '" . 

ولا مانع من الحمل على المعنى الأعمء بأن يراد بالباءة القدرة على 
الوطء ومؤنة النكاح”*'» فقد ورد عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة» عن 
الأعمش (من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج) . 


01 ااشرح التووئ على صحيح مسلما (9/؟1857ا)ء الإعلام» لكعق السلمن اراب نان 
(المعجم الوجيزا ص(١١١).‏ 

(0) «(شرح النووي» »)١87”/94(‏ «فتح الباري» .)1١8/9(‏ 

9 انين النساف 501 1171 

(:) انظر: «الإعلام» .)11١/8(‏ 


قوله: (فإنه) الضمير عائد على التزوج. وهو مصدر الفعل السابق؛ 
كقوله تعالى: #أعَدِلُواً هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَيْ4 [المائدة: 4] أي: العدل» والجملة 

قوله: (أغض للبصر) أي: أدعى إلى غض بصر المتزوج عن الأجنبية: 
وغض البصر: هو كفه عما لا يحل. 

قوله: (وأحصن للفرج) أي: أدعى إلى إحصان الفرج» وهو منعه من 
الوقوع في المحظور. 

وأفعل التفضيل قيل: إنه على بابه» فالتقوى سبب لغض البصر وإحصان 
الفرج» ولكن الزواج أغض وأحصن. ورَدٌ هذا العيني وقال: (هذا تصرف من 
يس له يد فى العري 57 

وقيل: ليس على بابه بل استعمل لغير التفضيل؛ كأنه لا يوجد ما يغض 
البصر ويحصن الفرج إلا التزوج. 

والأول أظهر؛ لآن الأصل في صيغة (أفعل) هو التفضيل» ولا يعدل عنه 
إلا إذا تعذر الحمل عليهء وهنا لا يتعذر؛ لآن الخطاب مع المؤمنين» بل 
خُلَضُهُمْ وهم شباب الصحابة موب وعندهم من التقوى ما ليس عند غيرهم . 

قوله: (ومن لم يستطع) المفعول مقدر؛ أي: ومن لم يستطع الباءة 
وقد ورد ذلك في الترمذي بلفظ: (فمن لم يستطع منكم الباءة. . .)0 . 

قوله: (فعليه بالصوم) الضمير عائد إلى لفظ: (من استطاع) لأنه لم 
يتعين المخاطب من الشباب» فصار كالغائب» وهذا له نظائر في القران» قال 
تعالى: يها اين امَو كيب لكي الْقِصَاسٌ ف الْشَئلّ كل بخ وَالْمَبْدُ امد 
َالْأنقَ بالأنقا هَمَنْ عُفَ لَمْ ين لَِدِ سَيْه4 [البقرة: 178] وتقول لرجلين: من قاءم 
منكما الآن فله جائزة» فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين» وهكذا الهاء في 
هذا الحديث فهي للواحد من المخاطبين. 


.)١٠١8١( «جامع الترمذي»‎ )( .)7١/9( «عمدة القاري»‎ )١( 


وعبر بالصوم دون الجوع لتحصيل العبادة» وهي مطلوبة بذاتهاء وفيه 
إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. 

قوله: (فإنه له) الضمير الأول عائد على الصومء والثاني على الصائم 
المتاصود هن السياق» 

قوله: (وجاء) اع كسر لشهوتة6. والوجاء: نكسر الواقؤ والملك: هو برض 
عروق الخصيتين بحجر ونحوه» وهما باقيتان لتضعف الفحولة» وأصل الوجاء 
الغمزء ومنه: وجأه في عنقهء إذا غمزه دافعاً له» ووجأه بالسيف إذا طعنه به. 

والعلاقة بين الوجاء والصوم المشابهة في أن كلاً منهما يضعف الشهوة 
ويدفع شر المني؛ لأن البيضتين تصلحان المني» فتهيج الشهوة» والصوم 
مضعف لشهوة الجماع بسبب قلة الطعام والشراب» وفيه سر عظيم» فإن تقليل 
الطعام والشراب بلا صوم لا يفيد. 

© الوجه الثالث: في الحديث حث للشباب القادر على مؤنة الزواج أن 
يتزوج لما في الزواج من المصالح العظيمة» كما تقدم. ولك وروت احاوك 
أخرى في الحث عليه والترغيب فيهء يأتيى بعضها . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الزواج عندما تتوفر دواعيه 
وتنتفي موانعه على قولين : 

الأول: أن الزواج واحبية وهذا فقول ذاوة بخ علي وأصحابهء وأبو 
عوانة الاسفراييني من الشافعية» وابن حزم»ء وأحمد في رواية عنه. حكاه أبو 
بكر عبد العزيز'''. 

واستدلوا بالأدلة الآمرة بالنكاح؛ كقوله تعالى: فاتكأ مَا طابٌ لك ين 
لبْسَِ* [النساء: *] وقوله تعالى: #وأتكحوا الأي يدك * [النور: ”#]. 
وقوله 355: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» قال ابن دقيق 
العيد: (إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب). 


.)55٠ /9( «المحلى)‎ »)"315٠/9( «مسند أبى عوانة» (/ 0)» «المغنى»‎ )١( 


القول الثافى: 3 الزواج مندوب» وهذا قول الجمهور. ومنهم الأة 
الثلاثة» والرواية الثانية عن أحمد"''» لكنهم يقولون: إن كان توقانه إلى 
الزواج شديدا بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج متى 
قير على #كالبه.: 


واسعدلوا على الاستيعياب يقوله تغاليى: روات هم لفروجهم 0 


حر أ 2 


© إلا عَكَ جه و ما ملكت نهم َإِنَجُمْ عَبدُ مَلُومَِ 50 [(المؤزمدون: 5 
- 7] ووجه الاستدلال: أن هذه الآية صريحة في مدح من حفظ فرجه من الزنا 
بملك يمينه باستغنائه عن الزواج» فلو كان حكم الزواج الوجوب لما مدح من 
تركه؛ لأن تارك الواجب لا يمدح بل يدم . 

كما استدلوا بحديث الباتب6 ووجه ةدك ان أن النبي ع أقام الصوم 
مقام الزواجح» والصوم في هذه الحالة ليس بواجبء فدل على أن الزواج غير 
واجب؛ لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب» وهذا الاستدلال فيه نظر''". 

والذي يظهر - والله أعلم - وجوب النكاح مطلقاً بشرطين: أن يكون ذا 
شهوة» وأن يكون قادراً على مؤنة النكاح» استناداً لحديث الباب» ولأن درء 
المحرم واجبء. وما لا يتم الواجب» الا به فين .واجحبي» ونا اجنين فون 
القرطبي: (المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا 
0 : اويا د 00 
يرتفع عنه إلا بالتزويج» لا يختلف في وجوب التزويج عليه) ‏ . 

0 الوجه الخامس: في الحديث بيان حكمة عظيمة من حكم النكاح. 
وهي حفظ كل من الزوجين وصيانته عن الوقوع في المحظورء وذلك إنما يتم 
بالزواج» وهذا من مصالحه العظيمة. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الإنسان لا يتكلف للزواج 
بغير الممكن كالاستدانة؛ لأنه يَكِلِِ أرشد إلى الصيامء وقد ذكر شيخ الإسلام 


)١(‏ «(بداية المجتهد) (7/ )2 «شرح فتح القدير) (9/ 42١81‏ «المغني) (9/ 2075٠‏ (مغني 
المحتاج» ل" 


(0) «المعلم» للمازري (5/ 86). (9) «المفهم» (87/5). 


ابن تيمية أن في المسألة نزاعاً في مذهب أحمد وغيره» وقد قال الله تعالى : 
وتميف سر ٍِ دون 24 0 ا أ من قصلي # [(الجور: 77] فظاهر 
الآية أنه لا ينبغي للفقير أن يستقرض للزواج» بل عليه أن يتعفف. وهو حَرِي 
وان شيو الء 0 فضله»ء والتعفف المذكور هو الذي جاء في قوله تعالى: #قل 
لتؤينيت يحضو من بن أتصسره وحسرا عفذ» [النور: 0”] وقوله تعالى: ##وَلا 
20010 


2 0 


0 الوجه السابع: ذكر الخطابي أن في الحديث دليلاً على جواز التعالج 
لقطع الباءة. وهي شهوة الجماع. بالآدوية ات ولكن ينبغي أن يحمل 
هذا على ما يخفف الشهوة ويسكنهاء قياسا على الصيامء لا على ما يقطعهاء 

أ اته قد يقدر على مؤونة الزواج رشبي افيابت واللّه تعالى وعد 
من يستعفف أن يغنيه من فضله؛ لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف . 
يقطع الشهوة من الأدوية. والجب: هو استئصال المذاكير»ء والخصاء: سل 
الخصيتين و 

9 الوجه الشثامن: استدل القرافي بهذا الحديث على أن التشريك: فى 
العبادة لد كيل ووجه الأسحن أن : أن الى كل أمر العاجز عن مؤنه 
النكاح التائق إليه أمره بالصوم» وهو عبادة؛ كغض البصرء وحفظ الفرج. 
وهذا عبادة» ولو كان هذا قادحا ما أمره بالصوم وهو عبادة من العبادات» 
ومثل ذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الآمراض. 
ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده. والصوم مقصود مع ذلك. 
وهذا بخلاف الرياءء فإن الرياء تشريك مع الله تعالى في طاعته» فهذا معصية 
وصاحبه آثم» وعبادته على خطر عظيمء لكن يقال: إن كان المُشّرَّكُ عبادة 


.)5١97/5( «الفتاوى» (”:7/8)ء «أضواء البيان»‎ )١( 
(؟) «معالم السئن» (9/ 7). (9) «الفروق» (9/؟5).‎ 


كالمشَرَكِ فيه» فإنه لا يضرء فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصرء 
وأما تشريك المباح» كما لو دخل في الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو 
محل نظر»ء يحتمل القياس على ما ذكرء ويحتمل عدم صحة القياس» نعم إن 
دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصداً 
22 


0 الوجه التاسع: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على تحريم 
الاستماى وهو العادة الريك روحة الاستيدلال: اه لو كالدفاح اوسن إل 
النبي كَلَةِ؛ِ لآنه أسهل وأهونء» ولأن فيه لذة. 

والاستمناء حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين في مذهب 
أحمدء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا عبرة بقول من أباحه لتسكين 
الشهوة» فإن ضرر الاستمناء عظيم»ء فالحق أنه محرم لا يجوز ارتكابه لا 
لتسكين الشهوة ولا لغرض آخرء والله أعلم)"'". 

وقد استدلٌ - أيضا من قال بتحريمه بقول تعالى : #وَالدِينَ هُمْ لفروجهم 
فظن © إلا عل نجهم 5 10 تلك نادت يَمْمم هَإِنهُمْ غَير مَلْوسيتَ 9ه هَمَنٍ 
وكادك ناريك هم الْعَادُونَ 469 [المؤمنون: 5ه “0]ء والعادي هر 
المسعاوز الحده هذا 02 على التحريم. كما استدل بقوله تعالى: ##وَلْستعفف رم 
لين لا يدون يكلا حَقَ ْم أَنَّهُ مِن فلو [النور: ]0 والاستعفاف : طلب 
العفّة بحفظ الفرج من جميع أنواع الشهوة التي لا تباح” ''» وهذا أمر يراد به 
الوجوب . 

وقد ذكر بعض الباحثين أن الاستمناء له أضرار عظيمة» فهو يضعف 
البصر. ويُنهك القوى» ويُجهد الأعصاب» ويُضعف عضو التناسل» ويحدث 
فيه ارتخاءً قد يؤثر على العلاقة بين الزوجين» ويجعل فاعله سريع الإنزال. 
بحنيظ: لول بمحره الحلكاك شىء يذكرة أقل انتكاك». ومن مضار هذه العاد: 


)1١(‏ «سبل السلام» (9/ .)١726‏ (؟) «الفتاوى)») /٠١(‏ ”لاه هلاه). 
699 انظر: «الأم) للشافعى .)١1905 .٠١7-3١١/0(‏ 


السيئة أن المدمن عليها قد لا يتخلى عنها ولو بعد الزواج"''. 

والقول الثاني: أن الاستمناء مكروه؛ ولا إثم فيه» ولا عقوبة على 
فاعله» وهذا قول الظاهرية» وقد روي عن بعض السلف إباحته'''؛ لأنه لم 
يرد نص صريح في تحريمه» وقد ذكر ابن حزم وجه كراهته» وهو أنه ليس من 
مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل» ويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن 
الأدلة المذكورة كافية في تحريمه» لكونها غير صريحة» وكذا ما ذكر عن 
أضرارمة وقد نصر الشوكاتى هذا القول» يوالف: فيددرسالة مبعفلة . 

واستثنى الفقهاء من خاف الوقوع في الزنا أو عَمَّل قوم لوط فقالوا: 
يان لواطت جار موري يحاجل ار كر تر على 
النكاح ولو نكاح أمَّة'''» ونقل ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى 
تحريم الاستمناء بكل حالء. وحكاه رواية””'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء. وهو أصح القولين في مذهب 
أحمدء وكذلك يعزر من فعلهء وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم. 
وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره» ونْقِلَ عن طائفة من الصحابة 
والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة» مثل أن يخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا 
به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرضء وهذا قول أحمد وغيرهء وأما 
بدون الضرورة» فما علمت أحداً رخص فيهء والله أعلم».اه.””. 


(0) انظر: رسالة: «الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» للحسيني الإدريسي» ورسالة: 
«الانتصار على العادة السرية» أعدها: رامى بن خالد الخضر. 

(9) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (9/ 94٠0‏ _ 87"). «المحلى) (8947/11). 

(9) انظر: «شرح المنتهى»2 للبهوتي (5197/5). 

(:) «الذيل على طبقات الحنابلة») .)١697/1١(‏ 

(5) «الفتاوى) /١١(‏ "لاه هلاه) (5594/75). وانظر: «بدائع الفوائد» .)١51/١/5(‏ 


فق 
١‏ ما جاء فْ أن الزواج سنة النبي كَل ؤ 


7 2 عن أنس بن مَالِك يانه أنْ النبئ لي حَمِدَ الله وَأثتى 


عَلَيِْء وَقَالَ: «لكِنّي آنا أَصَلَّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَرَوَحُ النّسَاء فَمَنْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»., باب (الترغيب في النكاح) 
(207) من طريق محمد بن جعفرء أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل» أنه 
سمع أنس بن مالك...» وأخرجه مسلم )١501١(‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالك هْندء قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي يةِ يسألون عن عبادة النبي كل فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: 
وأين نحن من النبي كله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم 
وأفطر. وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني». وهذا 
السياق للبخاري» ولمسلم بنحوه مختصراء ولفظ «البلوغ» هو اخر لفظ 
الحديث عند مسلم. وبهذا يتبين أن الحافظ اختصر الحديث . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الزواج والترغيب فيه لمصالحه 
العظيمة» وأن تركه من أجل الانقطاع للعبادة ليس من هدي النبي كَلِةِ ولا من 


لس ع2 


سنته» بل الزواج من سئن المرسلين المطلوبة» قال تعالى: ##وَلْمَدَ أَرَسَلْنا رسلا 


كتاب النكاح 22 0 
ااا يبيب اي ري سس سمي ب سس 8د "ا 0 


مّن قبَِكَ وَحَعَلَنَا هج أَرْوجَا وَدْرَيّة» [الرعد: 18 والعدول عنه تعففاً خروج عن 
هديهم. وميل عن الصراط المستقيم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن تعاليم الشريعة قائمة على التيسير 
على المكلفين» وأن الانهماك في العبادة وأخذ النفس بالمشقة ليس من الدين 
في شيء. وليس من هدي النبي 35ة. 

وعن أبي هريرة ونه عن النبي يَلِةٍ قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه. فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة»"''. 

فمنهج الإسلام عدم التشدد في العبادة وتكليف النفس ما لا تطيق من 
الطاعات» ومن فعل ذلك غلبه الدين» وآخر الأمر العجز والانقطاع». والإنسان 
إذا أخذ بالقصد دام عملهء وتمكن من أداء الحقوق كلهاء حَقّ الله تعالى. 
وحَقّ النفسء وحَقّ الأهلء. وحَقّ الأصحابء. برفق وسهولة» وقد ورد في 
حديث عائشة وَْنَا أن رسول الله كَل قال: «سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن 
يُدخل أحدكم عملّه الجنة؛ وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)”"' . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على قاعدة عظيمة مفيدة» وهي أن 
موافقة السنة خير من كثرة العمل» لقوله َك «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني» وهؤلاء أرادوا أن يعملوا أكثر من عمل الرسول كلد فأخبرهم أن هذا 
مخالف للسنة» فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي يل في صومه وصلاته 
وعاداته. 

ومن الأمثلة لهذه القاعدة: الإطالة في ركعتي الفجرء أو صلاة أكثر من 
ركعتين بعد طلوع الفجرء أو الإطالة في ركعتي الطواف» أو الجلوس عند 
مقام إبراهيم 45 بعد ركعتي الطواف للدعاءء ونحو ذلك مما فيه مخالفة 
للسنة. والله تعالى أعلم. 


.)1555( أخرجه البخاري (79). (0؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


سمو ك6 كتاب النكاح 


ظ استحباب اخثيار الزوجة الودود الولود ظ 

0 وَعَنْهُ قَالَ: كانَ رَسّول الله يك يَأَمُوْنَا بالبّاءة وَيَنْهَى عن 
لتَبَتَل نَهِياً شّدِيداًء وَيَقُول: «تَرَوَجُوا الوَدُودَ الولودء إني مُكَائِرٌ بكم 
الأنبيّاء يَوْمّ القِيَامَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدٌء وَصَّحَحَه ابْنْ حِبَّانَ. 

5 2 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبى دَاوَدَ وَالنْسَائْتَ وَابْن حِنَّانَ - أيضاً ‏ مِنْ 
حَدِيثِ معقل بن يسار. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث أنس ونه أخرجه أحمد (577/50)» وابن حبان (778/9) من 
طريق خلف بن خليفة» حدثنيى حفص بن عمرء عن أنس بن مالك طلقا 
مرفوعا . 

وهذا الحديث لا بأس برجاله» خلف بن خليفة من رجال مسله'''» وهو 
صدوق قد اختلط بأخرة» قال عبد الله بن أحمد قال أبى: (قد رأيت خلف بن 
خليفة قد قال له إنسان: يا أبا أحمدء حدثك محارب بن دثار؟ قال أبي: فلم 
أفهم كلامه؛ كان قد كبر فتركته)”''». وقال أحمد: (رأيت خلف بن خليفة وهو 
مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة. وقد حمل» وكان لا يفهم. فمن كتب عنه 
قليف فسشاغة صحيح) وقال الأثرم عن ايا * («أثيته فلم أفهم غتساء. قفنت 


)١(‏ ذكر الحاكم في «المدخل إلى الصحيح)» )١17/5(‏ أن مسلماً أخرج له في الشواهد. 
(6) (المسنك 510/ 21531 


ب---------2-----97922222ت ا 777_77_7ا7 ايت الأ لزه اا .بي ف الاا1بب7ت7ب2277 ل سلب7 79ت 3 


في أي سنة مات؟ قال: «أظنه في سنة ثمانين أو آخر سنة تسع ار 

وحفص بن عمر هو ابن أخي أنس بن مالك» صدوقء كما في «التقريب»2. 

والحديث له شواهد متها الحديث الذي بعذله. وهو حديث معقل بن 
يسارء فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب (النهي عن تزويج من لم 
يلد من النساء)"؟ 07251 والسياتى 80 4055 اين حبان 700/4 ب 
1 من طريق. يزيكء يخ هارون: أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن 
زاذان» عن منصور بن زاذان» عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسارء قال: 
جاء رجل إلى النبي كله فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا 
تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا22 ثم أتاه الثانية» فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» وهذا السياق لأبي داود. 
والحديث اسيقاده فوى» رجاله لفامت)» رجال الصحيح. غير مستلم بن سعيك» 
فقد روى له أصحاب المكيدء وهو صدوق» وثقه ايد وقال ان معين . 
(صويلح)» وقال النسائي: (ليس به بأس) ". 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 
السياق . 

قوله: (عن التبتل) أصل التبتل: الانقطاع». والمراد هنا: الانقطاع عن 
الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 

قوله: (الودود) بمتح الواوء صبعةه مبالغة على وز فعولء. هى الى 
تتحبب إلى زوجهاء رخى المحبوبة لكدرة هنا هي عليه من خصال الخير والبر 
وحسن الخلق . 


قوله: (الولود) هى كثيرة الأولاد والإنجاب» ويعرف ذلك عادة فى 


6 


(4)1) اتينيين التينيني) 0/5 (6) انظر: «عون المعبود» (5/ 50). 
(6) تيذيية التهذييه (58:/1), 


مع مو كتاب النكاج 
لب حاوات نري :0101 ساي نر ع الاقاري يفي بي 


وجمع النبي كَكْةِ بين هذين الوصفين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم 
ب في الزواج بهاء والودود اذ لم 0 ولودا لم يحصل المطلوم: وهو 
كتير الامة ركترة .التوالك: 


قوله: (إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) أي: مفاخر بسببكم الأنبياء 
0 القيامة. لكثرة البافى .: 


المصالح العظيمة» ومنها إيجاد النسل» وتكثير الأمةء وتحقيق مباهاة النبي كلل 
يوم القيامة» وحصول الذرية من البنين وأولادهم الذين هم قرة العين» قال 
تعالى: 9وَآّهُ جَعَلَ لَكُم مْنَ أنفيك: أَرُوجًا وَجَعَلَ لم من نوكم بَِينَ وَحََدَةَ 


آ ا ته 
٠ه‏ هم 


ىس ري بن © 
ورزقحم من ١‏ لطيبدُتٍ # [النئحل: ؟2]. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن التبتل وترك الزواج للقادر 
عليه انقطاعا للعبادة واشتغالا بطلب العلم ونحو ذلك» وهذا النهي يقتضي 
التحريم. ولهذا قال الصحابي: (وينهى عن التبتل 5 تبديدا) وذلك. أن 
الانقطاع عن الزواج مخالفة لسئن المرسلين» قال تعالى : #وَلِفَدُ أَرَسَلََا رُسُلَا يّن 
بك وحكلنا روج ده [الرعد: 1"8» وفيه تعطيل لإرادة الله الكونية من 
عمارة هذا الكون. فإن هذا الكون لن يعمر إلا بحفظ الجنس البشري» ولا 
وسيلة لذلك إلا .التناسل. عن طريق. الزواجء ولان ترك الزواج من أعدل العيادة 
أو طلب العلم رهبانية مبتدعة» وقد قرن النبي كَلِةِ بين الأمر بالزواج والنهي 
عن الرهبانية في حديث أبي أمامة ونه قال: قال رسول الله مَكِِةِ: «تزوجوا؛ 
فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارى)"''. 


)١(‏ رواه البيهقى 2)7/8/١07(‏ وساقه الحافظ في «فتح الباري» )١١١/9(‏ وسكت عنهء 
وحسنه الآلبانى بشواهده [«الصحيحة» (5/ 7"85)]. 


حت 5 النكاح هه 55 0 

9 الوجه الخامس: الحديث دليل على استحباب نكاح المرأة الودود 
الولود؛ لآن ود المرأة لزوجها دليل على صحة مزاجها وقوة طبيعتهاء كما أن 
وُدّهَا مانع من أن يطمح بصرها إلى غيره» وباعث لها على تجملها لزوجها 
وعنايتها به» وفي هذا تحصين فرج زوجها ونظره. وفي هذا من المصالح ما 
00 

وبالجملة فإن تَوادٌ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية» وكثرة النسل بها 
تتم المصلحة الدنيوية والدينية"''. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن العمل على تحديد النسل 
المسمى تضليلا تنظيم النسل» ليس من هدي الإسلام ولا من تعاليمه» بل هو 
كيد للإسلام وأهله بتقليل عدد المسلمين وإضعاف كيانهم» ليقوى عدوهم على 
السيطرة على بلادهم واستعمار أهلهاء والتمتع بثروات البلاد الإسلامية 
وخيراتهاء كما أن في الأخذ بهذه النظرية ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظِنّ 
بالله تعالى. ْ 

والمراد بذلك ما يمنع الحمل منعاً مستمراً بحيث يقل النسل» وهذا 
خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة. 

وأما منعه منعاً مؤقتاً كأن تكون الأم كثيرة الحمل والحمل يتعبهاء فتتحب 
أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلكء» فهذا جاتئز إذا أذن به الزوج ولم 
يكن به ضرر عليهاء ودليل ذلك أن الصحابة وين كانوا يعزلون عن نسائهم. 
وسيأتي لذلك مزيد بيان ‏ إن شاء الله - عند الكلام على أحاديث العزل في 
باب «عشرة النساء» والله تعالى أعلم. 


.)١77 /”( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


١‏ الصفات التي من أجلها تنكح المرأة آ 


عن أبي هُرَيْرَةَ ذه عَن النْب عله قَالَ: «تنكخ المرأة 
لأَرْبَع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظمَرُ بِذَاتِ الدَّينٍ تَرِيَتْ 
يداك متَمَقْ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيّةِ السبْعَةٍ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فدد اخرجه اليخارى في كناب «البكاحا» ياب (الاكناء فى اللرين) 
(0+9)+ ومسلم 415550 وايو داوذ(/5151)» والخساقى (6)5715 بواية 
ماجه 2)١180/8(‏ يد (6١9/1١1؟”)‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عمرهء قال: حدثني سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة نه مرفوعا. 

ويحيى بن سعيد هو القطان» وسعيد هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري . 
هو اصطلاحه في المقدمة ‏ وهو لم يرو الحديث. ولهذا لم يذكره المزي مع 

00) . 

قوله: (تنكح المرأة) بضم التاء مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: يرغب في 

الزواج بهاء والمرأة: نائب الفاعل . 


.)3١7/١١( «تحفة الإشراف»)‎ )١( 


قوله: (لأربع) أي : لأربع خصال أو صفاتء. واللام للتعليل» والمعنى : 
أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة» ويرغبون فيها لأجلهاء ولم يرد 
الأمر بمراعاتها"''. 

قوله: (ولحسيها) بفتح الحاء والسين؛ أي: لشرفهاء والحسب في 
الأصل: هو الفعل الجميل للرجل واآبائه وأجداده من الكرم والنجدة. 
والتجاعة والهررءة» فاهود من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا 
مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهمء فمن كانت صفاته أكثر قدم على غيره» وقيل : 
المراد بالحسب هنا: أفعالها الحسنة الجميلة» لكن قد جد عراس التفسير 
ما رواه الترمذي عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ أَكرَمَيٌ عند اله عدم 4 
[الحجرات: .]١١‏ قال النبي كَل «الحسب: المالء والكرم: التقوى» ''. فقد 
فسر النبي كله الحسب بالمال» والجواب: أن الحسب لا يفسر في حديث 
الباب بالمال؛ لأنه قد عغطف عليهء والعطف يقتضي المغايرة» لكن إذا ذكر 
الحسب منفرداً فلا مانع من تفسيره بالمال» وإن ذكر مع المال فسر بما تقدم. 

قوله: (فاظفر بذات الدين) أي: فاحرص على الزواج بالمرأة ذات 
الدين؛ لآنك تكسب بزواجها منافع الدنيا والآخرة. 

قوله: (تربت يداك) بكسر الراء؛ أي: لصقتا بالتراب» وهو كناية عن 
الفقرء وهي جملة خبرية لفظأً»ء إنشائية معنى» معناها: الدعاء»ء لكن هذا مما 
يجري على اللسانء» ولا يراد به الدعاء» بل يراد بها الحث والتحريض على 
افد يي ري ١‏ ال بف 1 الل وي ف ناض رجن قم 
يقال: ترب الرجل: إذا افتقرء وأترب: إذا استغنى» قال الشاعر : 

عد ساينا با كتدارد” رُ إنُراباً على تَرَبِ 

9 الوجه الثالث: في الحديث دلبل غلى. أذ الذدى يدعو الريجل إلى 

.)01/7/١( «حاشية السندي على ابن ماجه)‎ )١( 


00 الجامع الترمذي» )ل ورواةامث ماجه ,)55١9(‏ 00 (6”/ 2)595 وصححه 


”0 3 كتاب النكاح 


الزواج بالمرأة هو مالها أو شرفها أو جمالهاء. وآخر ذلك الدين» وهذا الذي 
أخبر به النبي كَلِ هو الواقع في زماننا هذاء فالبحث عندهم عن الجمال. 
ومنهم من يحرص على المال كأن تكون معلمة مثلا . 

0 الوجه الرابع: الحرص على الزواج بالمرأة ذات الدين» فإن هذا له 
تأثير كبير على الزوج نفسهء وعلى أولاده» وعلى بيته» والإنسان إنما يجلس 
إلى من ينفعه في دينه.ء فكيف بزوجته شريكة حياته؟ وقد قال النبي 285: 
«الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»"''. 

© الوجه الخامس: في الحديث دليل على إباحة الزواج بالمرأة لأيّ من 
المقاضكد: المذكورة+ لأن الرسول عن ساق هذا البحديك ساق الاخبار هما فى 
الواقع وحال الناس» وليس المراد الأمر بذلك» ومن تزوج امرأة طمعاً في 
مالها ‏ وهو أفوئ الدواعي ‏ وتجرد القصد. عن غير الحال من الأسياب 
الموجبة للا كتاف » فاخن بالعقد أن ينحلء وبالألفة أن تزول» ولا سيما ا 

وإذا تزوجها رغبة في جمالهاء فذاك أدوم ألفة من المال؛ لآن الجمال 
صفة لازمة» والمال صفة زائلة.» فإن سلم الجمال من الإدلالن المفضيى للملل. 
ذافت. الآلقة .وحسيتت: العشرة». وال فهو إلى الزواك أقربه. 

0 الوجه السادس: كيفية العمل بهذا الحديث: أن من أراد أن يتزوج 
بامرا .فاته يبدا ببالسوال عي الصقاهه الى ترغب فبهاء كالنعمال: مقاذ» فإذا 
تحققت له يسأل عن الدين» فإن تحقق أقدم وإلا أحجمء فيكون الدين هو 
دار القبولة او الورك 

وأما إذا سال عين الذين ولاه تم سال عن الصفات الأخرى.ولم 
تتحفق . فيكون اث المرأة مع أنها ذدات دين . 


.)١55717( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ لني ل 0 4 _ 
أحمد أنه قال: إذا أراد الرجل أن يزوج ساد فأراد أن يجتمع له الدنيا 
والديخ فلببدا فيسال. عن الدليا» فإن خمدت: سال ع الدين» فإن مد فقد 
اجتمعاء وإن لم يحمد كان فيه رَدْ الدنيا من أجل الدين» ولا يبدأ فيسأل عن 
الدين فإن ححمدء ثم سأل عن الدنيا فلم يُحمدء كان فيه رَدٌ الدين لأجل 
ال 

© الوجه السابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن للزوج 
الاستمتاع بمال الزوجة. وهذا فيه نظرء لعموم فوله علد : للا يحل مال امرئ 
إلا بطيب نفس منه)» والحديث فيه ضعف» لكن تشهد له عمومات صحيحة؛ 
كقوله يَِِ في خطبة الوداع في عرفة: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم...) 

ا 5 5 كن لك 1 
الحديث 5 ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لاجل مالها في استمتاع الزوج به 0 
بل قد يكون قصده أن تستغني بمالها عن كثرة مطالبة الزوج بما تحتاج إليه 
النساء من الكماليات» ولا سيما فى زماننا هذا. 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على الحث على مصاحبة أهل الذيد 
وعلمهم. وافية المفسلة من جهتهم . 

0 الوجه التاسع: كما ينبغي للزوج اختيار المرأة الصالحة ينبغي لولي 
المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكريم الخلق ذا الدين والمروءة» فلا 
يزوجها من ضَعف دَينه وساء 15111 قال رجل للحسن البصرئى: قد خطب 
أبغضها لم يظلمها) ''» والله تعالى أعلم. 


.)505/57( «الآداب الشرعية»‎ )١( 


(0) تقدم تخريجهما في باب (الصلح) عند الحديث (815). 
(9) «تكملة المنهل العذب المورود) .)١58/7(‏ 


فك 
01 ما يدعى به للمتزوج 17 


رص معي 00 ع 0 أ 


564 وَعَنَْهُ أَنَّ النّبي ككل كَانَ إِذَا رَفَأ إِنْسَاناً إِذّا تَرَوّجّ قَالَ: 
«يَارَك الله للف ربارة ليف وعنة وزنكنا ني خني 30 ا 
الادمم وَصَحْحَه التووهذى وَابِنَ خْرَيْمَةَ وابن حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد .)0١8 - 517/١5(‏ وأبو داود في كتاب «النكاح». 
باب (ما يقال للمتزوج) »)5١750(‏ والترمذي »223١911(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»)23١77/9(‏ وابن ماجه »)١900(‏ وابن حبان (094/4”) كلهم من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة 85 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).» وقال الحاكم (؟/ ”187): (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه)؛. وسكت عنه الذهبي""! 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (رقًا إنساناً) بفتح الراء وتشديد الفاء مع الهمز وعدمهء ولها 
معنيان : 

الأول: إذا أراد أن يدعو له إذا تزوج بالرفاء» قال له: بارك الله لك 
وبارك عليك . 


.)٠١”(ص انظر: «آداب الزفاف»)‎ )١( 


الثاني : إذا هنأه ودعا له بالتوفيق وحسن العشرة والذرية الطيبة. 

وأصل الرّفاء ‏ بكسر الراء والمد -: الالتئام والاتفاق وجمع الشمل» 
ومنه رفأ الثوب: إذا أصلحهء وبين القوم رفاء أي: التحام واتفاق"''. 

وردان و ادر لقوق النرنة رفرس را شسيام : 
د 

قوله: (بارك الله لك) هذه جملة خبرية لفظأً إنشائية معنى؛ لأن المراد بها 
الدعاء» وكذا ما بعدها. ولعل الجمع بين (لك) و(عليك) أن البركة لما كانت 
نافعة تعدت باللام» ولما كانت نازلة من السماء تعدت ب(على) وجاء الحديث 
اي ساك للد 57 

قوله: (وجمع بينكما) أي: بينك وبين زوجكء. وهذا يفهم من السياق. 

قوله: (في خير) لفظ شامل لكل أنواع الخير من الطاعة وحسن 
المعاشرة والذرية الصالحة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بأن 
يبارك الله تعالى لهء وأن يبارك عليه» وأن يجمع بينه وبين زوجه فى خير. وقد 
دعا النبي و5ة لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج بقوله: «بارك الله لك)7*؟. 

والدعاء للمتزوج من محاسن الشريعة الإسلامية» وذلك بأن يهنا المسلم 
بما حصل له من الخير وأن يدعى له بما يناسب الحال من البركة ودوام النعمة 
وشكرها. 

ولا يجوز العدول عن هذا الدعاء إلى ما اعتاده بعض الناس من قولهم: 
بالرّفاء والبنين””'. فإن هذا من عمل الجاهلية» وقد نهى عنه النبي كله فقد 


.)084/1١( «المصباح المنير» ص(775). «حاشية السندي على ابن ماجه»‎ )١( 
.)5١ا//١( «غريب الحديث)‎ )0( 
«الفتوحات الربانية» (5/ /ا/ا).‎ .)١7/5( «تكملة المنهل العذب المورود)‎ )9( 
سيأتى هذا الحديث فى باب (الوليمة) إن شاء الله تعالى.‎ ):5( 

اصطحيتما) «الفائق» 7 2206 وانظر : المجمع الأمغال» للميداني 7 ). 


ورد عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشمء فدخل عليه 
القوم» فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تفعلوا ذلك» فإن رسول الله كَل نهى 
عن ذلك. قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكمء وبارك 
عليكم. إنا كذلك كنا نؤمر'''. وفي رواية لأحمد: لا تقولوا ذلك» فإن 
النبي كَلةٍ قد نهانا عن ذلك. وقال: «قولوا: بارك الله فيك. وبارك لك فيها). 
ولعل الحكمة - والله أعلم ‏ في النهي عن استعمال هذه الجملة» ثلاثة أمور: 

١‏ - لقصد مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. 

5 - لما فيه من الدعاء له بالبنين دون ذكر البنات» وفي هذا موافقة 
للعرب في جاهليتهم حيث كانوا يكرهون البنات» قال الله تعالى: ##وَإِدَا صر 
أحدهم ا ل ا وَهْرَ كظي 462 [النحل: 58]. 

0127 ليس انيد تاكن الم ازله تعالى ورا مده ول تناع علية» وهدة 
أمور مطلوبة. 

واعلم أن لفظ الرفاء لا محذور فيه. فإن الصحابي عبر بهء وهو أعلم 
بنصوص الشريعة وهدي النبي 55ة» وإنما المحذور الدعاء للمتزوج بالبنين”"* . 

وانظر إلى ما أرشد إليه النبي يله من هذا اللفظ الوجيز البليغ» وهو 
دعاء جامع شامل لمصالح الدنيا والآخرة» فإن حصول البركة لهما وعليهما 
والجمع بينهما بخير ينتظم سعادة الزوجين وصلاحهما وصلاح ذريتهما. والله 
تعالى أعلم . 


حديث قوي بطرقه» كما قال الألبانى: فى «آداب الزفاف») ص(5١٠).‏ 
62 اتصحيح الدعاء» صن 107,0 


كتاب النكاح 2-22 5 


| مشروعية الخطبة عند عقد النكاح !| 


32 0 0 2 و 5 2006 ملل رعو ل 702 

20 عن عبد الله بن مسعود وَلِكِيه قال : علمنا ررَسول الله ع2 

7 + 7 عر > بجو 71 لعز و مر 1 م سابيرعو دام ه26 م 2>؟. وو ا 0 ب 

التشهد فى الحاجة : «إن الحمد لله » بحمده وستعيئنه و ستعفرة). وبعود بالله 

ار 5 8 2 2 2 1 74 وى ًَ هو 0 01 0 7 9 0 > و 

مِن شرٌور أنفستاء مَنْ يَهِدٍ الله فلا مضل له. وَمَنْ يضلل فلا هَادِى له 
5س و هم عي سس سن المي سس فر 


م © قاع ه ”> ا 1 ى و رره ثم ء 5 
واشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمذا عبذله وَرَسُوَله): ويقرًا ثلاث 


ره رط يللد لاتير بقار حت بون طابر سك . بن حص ووتنق وى ٠د‏ ا جر د توي 4 
ايات . رواه احمد والارئعة وحسئله الترهدى والحاكم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد )١177-1777/7(‏ من طريق شعبة»ء وأبو داود في 
كتاب «النكاح». باب (في خطبة النكاح) )5١18(‏ من طريق إسرائيل» 
والنسائي (9/ ٠٠١5‏ ه٠١ك/ل‏ والحاكم )١18”-1١857/5(‏ من طريق شعبة 
- أيضاً - كلاهما عن أبي إسحاق؛ عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن 
مسعود وينه» قال: علمنا رسول الله مَل خطبة الحاجة في النكاح وغيره: 
الحمد لله . . . هذا لفظ أبي داود» وقد جاء في إسناد أبي داوة هخ طرين 
إسرائيل عن أبي عبيدة وأبي الأحوص به. فجمع بينهما . 

وأخرجه الترمذي :4)١١١5(‏ والنسائي (558/5 - 77994) من طريق 
الأعمش» وابن ماجه )١1847(‏ من طريق يونس بن إسحاقء. كلاهما عن أبي 
إسحاقء. عن أبي الأحوصء» عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا 
رسول الله عد التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة؛ إن الحمد لله 


لستعينه. , . الجعدوت:. 


قال الترمذي: (حديث عبد الله حديث حسن» رواة الأعمش» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء. عن عبد الله» عن النبي كله ورواه شعبة عن أبي 
إسحاق. عن أبي عبيدة» عن عبد الله» عن النبي مله وكلا الحديثين صحيح. 
لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق». عن أبي الأحوص وأبي عبيدة. 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي ج12 . 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها أبو داود (/ا9١٠) )7١١94(‏ من طريق 
عمران القطانء. عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن عبد الله بن 
مسعود ضيه . . . وسنده ضعيفء. لجهالة 5 عياض» وكذا شيخ فتادة 
عبد ربه بن أبي إزيكده 

زوزق الحديث أبو ذاوذ (1158؟9)» واأحمد (/1/90) من طريق. سبشبان 
الثوري؛ عن أبي إسحاق. عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود دنه موقوفاً. 
ورواه عبد الرزاق (1417/57) عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق به نحوه 
موقوفاً» وتابعهما أبو الأحوص سلام بن سليم به موقوفاً» كما ذكر الدارقطني 
في «العلل» (5/؟١")‏ وبهذا تبين أن هذا الحديث مداره على أبي إسحاق 
السبيعي» واختلف عليه رفعاً ووقفا” ''. وقد حسن الترمذي رواية أبي الأحوص. 
وأما وواية أبي عبيذة» فقد أغلت بالانقطاع» لكونه لم يسمع.من آبيه» والظاغر 
أنها في حكم الموصول؛ لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في 
ذللك. من العل.ها لبس .عند غيرة». ما لم .يوجد سبب يقنضى الوو”. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (التشهد في الحاجة) هذه رواية» والرواية الثانية - كما تقدم - 


)١(‏ «جامع الترمذي» (9947/5”) وانظر: «العلل» للدارقطني (097/5”) فقد أطال في ذكر 
الاختلاف على أبي إسحاق. وذكر نحواً من كلام الترمذي. 

(0) انظر: «مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه) ص(757). 

6 انظر: «المراسيل» لابن أبيى حاتم ص(555١)2‏ «فتاوى ابن تيمية» (7/ 5 *4)» «تهذيب 
مختصر السدن )”0850 ااشرح العلل) لابن رجب 2)598/١(‏ افتح الباري» له 
- أيضا ‏ «تهذيب التهذيب» (5757/65)». «مرويات أبى عبيدة عن أبيه» ص(80 وما بعدها). 


(علمنا رسول الله كَل خطبة الحاجة في النكاح وغيره)» وظاهر السياق أن 
قوله: (في النكاح وغيره) الوارد في لفظ أبي داود من طريق سفيان» عن أبي 
إسحاق» أنه من قول ابن مسعود ذهنه» لكن خالفه شعبة» فجعله من قول أبي 
إسحاق حيث قال: (قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ 
قال: في كل حاجة) ''. 

والخطبة هنا: بضم الخاء» من خطب يخظبء من باب نصر ينصرء إذا 
تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهماء وأما الخطبة: بالكسرء فهي أن 
يَخْطْبَ الرجل المرأة» ولهذا قالوا: تستحب الخحُطبة عند الخطبة» وهما يجتمعان 
5 الماضي والمضارع. ويختلفان في ال وتقدم هذا في (البيوع» . 

قوله: (إن الحمد لله) هذا لفظ الترمذي وغيرهء ولفظ أبي داود وغيره: 
(الحمد لله)» والتعبير بالجملة الاسمية أبلغ من الفعلية؛ لدلالتها على الثبوت 
والدوام» والفعلية تدل على التجدد والحدوثء وقد جمع بينهماء كما في 
رواية الطحاوي”" فقال: (إن الحمد للهء نحمده) 6 إنه حمد يتجدد كلما 
تجددت النعمء. والحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته 
وتعظيمه» وتقدم ذلك. 

قوله: (ونستعينه) أي: نطلب منه العون» وهو المساعدة على أداء 
حمدة وعلى سائر الأمور الذينية والدنيورة. 

قوله: (ونستغفره) أي: نطلب منه مغفرة ما يحصل من التقصير في أداء 
حمده» وسائر ما يجب علينا فعله لهء» فهو أهل للمغفرة» وحذف المعمول 
يؤذن بالعموم . 

قوله: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أي: نعتصم بالله تعالى ونلتجئ 
إليه» وشرور أنفسنا: هي الأخلاق الدنيئة» وإنما استعاذ من شرور الأنفس؛ 
لأن النفس أمارة بالسوءء ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة . 


(11 امشكك الطباليسي 555/101 158 )ء 
(6) انظر: ل ا(مختار الصحاح») ص(١18١).‏ 
(9) «شرح مشكل الآثار» .)1/1١(‏ 


5 مق ١‏ كتاب النكاح 


قوله: (ومن سيثات أعمالنا) استعاذة من المعاصى ومن عقوباتهاء ومن 
وقاه الله شر نفسه وسيئات عمله فقد أفلح . 

قوله: (من يهده الله فلا مضل له) هكذا بإثبات الضمير (يهده) وفى 
بعض نسخ أبي داود (من يهد الله) بدونه. والمعنى: من يدله ويوفقه الله تعالى 
ويرشده. 

قوله : (فلا مضل له) أي : فلا يقدر أحد على إضلاله وضرفه عن, طريق 
الحق والرشاد. 

قوله: (ومن بضلل فلا هادي له) هكذا بدون الضمير» وفى الإتيان به 
فى جانب الهداية وتركه فى جانب الضلالة نكتة تشير إلى عناية الله تعالى 
تعباة + 

قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله) جاءت الأفعال الأربعة بالنون؟ لأمرين : 

الأول: أن الاستعانة والاستغفار والاستعاذة تقبل النيابة فيجوز أن 
يستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له لاتب تعيرل بالله له وهذا التوجيه تشكل 
عليه رواية: ععيددا أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحدء ولا يقبل النيابة» 
ومع هذا جاء بالنون» لكن أكثر الروايات خلت من هذه الجملة كما تقدم. 
ولإخوانه المؤمنين. 

ما القيهادة قن جات يلفل الافراة (وافهد أن لا اله إلة 001) لأمريه : 

١‏ - أن الشهادة لا تقبل النيابة بحال. 

١‏ - أن الشهادة إخبار عما في القلب مما يطابق اللسان» والإنسان إنما 
يخبر عن نفسه». لعلمه بحاله. بخالاف إخباره عن غيره. فإنه يخبر عن قوله 
ونطقهء ولا يخبر عن عقد قلبه"'' . 


() نقل ابن القيم في اهديب مختصر السك (75/ 05) هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 


كتب النكح لقني الاح لوانت يمو 
قوله: (ويقرأ ثلاث آبات) جاء بيانها في تتمة الحديث» ولكن الحافظ 
حذفها اختصاراًء وهي قوله تعالى: اما ألَدِنَ امنأ أتَفُوأْ ألَهَ حقَّ تَمَائوء 0 
ِلآ وَأَتْم صُسَِمُونَ 9©)* [آل عمران: ؟١٠5]»‏ وقوله تعالى: ييا اناس أتَنُواأ 


4 آ ‏ آ هه ته 00 سه ره 0007070 


علدو ين كني ومنو وق ينها دجا وَبَدَّ يتما رعلا كرا وض أن نوأ أله 
ري لام إن لَه كان عَليكمْ رتيب 6 [العسياءة 411 .وقوله تعالي 
«يكأها لين اموا أنَقوأ لَه وَفُوُوا موْلَّا سَدِيا © يح ل5 عملي ويغفر ل 
0 وَمَن بطع لَه وَرسَولِم فَقَدَ دَارَ هرا عَظِيمًا (0* [الأحزاب: .]0١ 1١‏ وقد 
جاء فى بعض الروايات (أما بعد. ثم يذكر حاجته) والمراد هنا: أن يقول 
الولي من أب أو غيره: زوجتك ابنتي» ويقول الخاطب: قبلت» أو نحو 
ذلك . 


31١ 
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0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية تقديم هذه الخطبة على 
عقد النكاح. وذلك بأن يبدأ العاقد بقراءة هذه الخطبة» ثم بعدها يصدر 
الإيجاب من الولي» والقبول من الزوج. 

وكان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك. 
يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به» وفي ذلك مصلحة, فإن الخطبة 
مبناها على التشهيرء والنكاح يراد إشهاره وإظهاره ليتميز عن السفاح. وأيضاً 
الخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة» ومن ذلك النكاحء فأبقى النبي عل 
أصل الخطبة» وغير وصفها وصيغتها"''. 

وهذه الخطبة سنة عند الجمهور وليست بواجبة» لما ورد فى حديث 
سهل بن سعد هه الآتى أن النبي كَلِةّ زوج الرجل بما معه من القرآن» ولم 
تذكر الخطبة في شيء من طرق الحديثء. فلو قال: زوجتكء. وقال: قبلت» 
كفى . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الظاهرية أنها شرط في العقدء وقال: إنه 


.)١58 ١١ا//5( انظر: «حجة الله البالغة»‎ )١( 


300 كتاب النكاح 


قول شاذ'''» وذهب أبو عوانة من الشافعية إلى وجوبهاء فترجم في «مسنده»: 
(باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج» وما يجب أن يُخطب به)”". 

0 الوجه الرابع: هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح» وإنما هي عامة 
كما تقدم في بعض الروايات» ولهذا فقد ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب 
(الجمعة»). باب (كيفية ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا استحبت». وفعلت في مخاطبة 
الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك». 
وموعظة الناس» ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية)» ثم ذكر أن 
شيوخ زمانه وغيرهم كانوا يفتتحون بغيرهاء ثم قال: (إن حديث ابن مسعود لم 
يخص النكاح» وإنما هي خطبة لكل حاجة» في مخاطبة العباد بعضهم بعضاء 
والنكاح من جملة ذلك» فإن مراعاة السنة الشرعية في الأقوال والأعمال في 
جميع العادات والعبادات هو كمال الصراط المستقيم. وما شبوي ذللث؛ إن لم 
يكن منهياً عنه» فإنه منقوص مرجوح.ء إذ خير الهدي هدي محمد 4) ''. 


والله تعالى أعلم. 


414 117/6 امييتك أن غوانة)‎ .)0( .)5١7/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
امس النساف 1 11/10 (5) «الفتاوى» (48١//ا8/"؟ - 588؟).‎ 15 


كتاب النكاح -_ التق 
الم111111ااة طحا" الس الال الاك للد ات لد الل كاد تاساك اك ات 6 ك2 اللا090لللكة مر حَّ 


565 ©5060 
ش مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة | 


2 82 سر م اضر 7 بل عسات 0 > 6 

5 - عن جابر ين قال: قال عونا الله عد : «إدا خطب 
ر وغ 6 4 وه اس تن م ف سر 7 عر ان 7 7 ضر 
أحَذَكُم الْمَرْأَة فَإِنِ استطاع أَنْ يَنْظرٌ مِنهًا إلى ما يَدَعَوهُ إلى نِكاحِهًا 
ام 206 00 ع 5 7 8 و 0 0 
فليتفعل) . رَوَأه أحمد وَابو دَاودَء وَرَجَاله ثقَاتٌ. وَصَحُحَه الحاكم . 

117 2 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التَرْمِذِىٌ وَالنْسَائئَ عن الْمَغِيرَة. 

5-5 وَعَنْدَ ابْن مَاجَهُ وَابْن حِبّانَ مِنْ حَدِيث مُحَمَّدٍ بْن مَسَلمَة. 


049 وَلِمْسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أنَّ النَبِىَ كل قَالَ لِرَجُل 
أ 0 ْ مم 3 


َرَوّحَ امْرَآةَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟. قَالَ: لاء قَالَ: «اذْمَبٌ فَانْظَرْ إِلَيْهَا. 
لا الكلام عليها من وجوه: 


2 الوحه الأول: فى ترجمة الراوي: 
نديها على بد مصضعي) ده همير وآخى رسول الله مَك بينه وبين أبي عبيدة. 
وشهد بدرا وأحداء وثبت مع رسول الله يَكِْةّ يومئذ حين ولى الناس. وشهد 
بقية المشاهد ما عذا تبوك؛ لأن رسول الله كك استخلفه على المدينةء 
وكان ضيه ممن اعتزل» ولم يشهد الجمل ولا صفين. قال ابن عبد البر : 


)١( ديك‎ 2 ٠. 


(1) «الاستعات) (5/1 )6 ا[السيرة 557/5 «[الاهيابة) 81057 ,)1١‏ 


0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث جابر ونه فقد رواه أحمد »)55٠/55(‏ وأبو داود في كتاب 
«النكاح»؛ بابٌ (في الرجل ينظر إلى المرأة» وهو يريد تزويجها) (05085). 
والحاكم )١15/5(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد. ثنا محمد بن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذء عن جابر ليه : 
وتمام الحديث: فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لهاء حتى رأيت منها ما دعاني 
إلى نكاحهاء فتزوجتها. 

واللحديت جنيةة الحافظ ابن عي 0877 وعر من رراية محيد يه سحان: 
وهو مدلس. وقد عنعنه» لكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد 
)١65 /7(‏ وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر ذه 
نسماة يك الواحك. بق زياة عتة: واثد بن عبد الرجميزة بخ سعد وعذا 
مجهولء كما قال ابن القطان""'. ورواه عن ابن إسحاق عمر بن علي 
المقدّمي»ء وسماه مرةً واقد بن عبد الرحمن» كما في رواية البزار على ما ذكر 
ابن القطان» ومرة واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» كما عند الحاكم (؟/ 
5 ؛» وهذا ثقة من رجال مسلمء وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري 
عند أحمد .)١50/77(‏ وأحمد بن خالد الوهبي عند الطحاوي في «شرح 
المعاني» (7/ 242١5‏ والبيهقي (/ 85)» وبهذا تكون رواية عبد الواحد» عن 
ابن إسحاق في تسمية الراوي واقد بن عبد الرحمن شاذة؛ لآنه خالف الجماعة 
الذيق رووا الحديث عن ابن إسحاق :وقالواة واقل بن غمرو ين سعد بخ معاذ. 

وأما حديث المغيرة نه فقد أخرجه الترمذي ».23١87(‏ والنسائي (7/ 
48" ١,7)ء‏ وابن ماجه .)١8775( )١850(‏ وأحمد (15/950) من طريق 
عاصم بن سليمان الأحول». عن بكر بن عبد الله المزني» عن المغيرة بن 
شعبة 5ه أنه خطب امرأة» فقال النبي كَلِةِ: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما). هذا لفظ الترمذي» وقال الترمذي: (حديث حسن). 


01 ١فتح‏ الباري» (9/ ١8١‏ ). (؟) (بيان الوهم والإيهام) (:/5594). 


كتاب النكاح مولح ا 
ل ل حت ل _ و1 11 | 


وأما حديث محمد بن مسلمة فقد أخرجه ابن ماجه )١8715(‏ من طريق 
حفعن بخ غياك»ه واحمد (51/560 2 2111 من طرق يزيد من هارون: 
الام عن م ون ركان بن مس از سيان وي اك ان لت 
سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصرهء فقلت له: 
تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد كلِةِع! فقال: م سي الله كلد 
يقول: (إذا ألقى الله كنك في قلب امرئ خطبةً لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها» . 

ومحمد بن سليمان بن أبي حثمة مجهولء لم يرو عنه غير اثنين» ولم 
يوثقه إلا ابن حبان"''» وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. 

وأخرجه ابن يان ال طرين ابن معاوية محمد بن 
خازم الضريرء عن حجاج. عن سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه 
سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة. . . فذكره. وهذه الرواية 
خطأ؛ لآن أبا معاوية قلب إسناده ولم يضبطهء كما قال الدارقطني في «العلل») 
ا" 

وحديث محمد بن مسلمة ‏ هذا في سنده اختلاف. ومداره على 
الحجاج بن أرطاة» قال الطبراني في «الكبير» (19١/77؟1١)‏ (قد اختلف الرواة 
عن الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث» والصواب عندي - والله أعلم ‏ ما 
رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون عن الحجاج. عن محمد بن سليمان» 
عن عمه سهل ». لحي رن لل 

وأما و 0 
ا ال الا ابي جازم؛ عن أبي هريرة ونه مرفوعاًء 
وتمامه: «فإن في أعين الأنصار شيئا 

اا 11111#1ظصض 
أصح؛ لأن حديث جابر نه تشريع عام وخطاب لكل فردء أما الأحاديث 


.)١7/١5( «الثقات» (5/ 70706). () انظر: «العلل» للدارقطنى‎ )١( 


مده 
2 


- هه ]ا 
الأخرىء ومنها حديث أبي هريرة ونه فهى قضايا أعيان» والخطاب فيها 
لأفراد من الصحابة قي وقد علم في الأصول أن النبي َلِ إذا خاطب 
واحداً من الصحابة بشيء فهو عام لجميع المكلفين إلا إن قام دليل على 
التخصيص» ثم إن حديث جابر َه فيه فائدة وهي موضع نظر الخاطب. 

وفي البابيب أيقبا ب حدية 6 حميد أو حميدة». وكان قد رأى 
النبي كََةٍ قال: قال رسول الله كَِةِ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن 
بنظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة؛ وإن كانت لا تعلم»"''. 

© الوجه الثالث: هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية نظر الخاطب 
إلى مخطوبته» وهو مذهب الجمهور من أهل العلم» بل نقل بعضهم الاتفاق» 
وكأنه لم يلتفت إلى خلاف من خالف لضعفه» فإن الأحاديث صريحة في ذلك 
وكثيرة» وقد عمل بها الراوي كما في حديث جابر نه» وقد روي عن مالك 
وغيره القول بعدم جواز نظر الرجل إلى مخطوبته» وهي رواية مرجوحة ذكرها 
ابن عبد البرء وذكرت عنه رواية بالجوازء وهي التي عليها كتب المالكية"'؛ 
وذلك لآن النكاح عقد يقتضي التمليك» فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه. 
ولأن النظر أحرى إلى استقامة الأحوال ودوام العشرة» وهذه الحكمة جاء 
ذكرها في حديث المغيرةء وهي قوله: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)»)؛ ا 
تكون بينكما المحبة والاتفاق» يقال: أدَم الله بينهماء يِأدِمُ أدماء بالسكون؛ 


ع اع ا 
اي : ألف ووفى 1 


كتاب النكاح 


فإذا تزوجها بعد معرفة لم يكن هناك ندامة في الغالب؛ لأن النكاح بعد 
تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة» وبالجملة ففوائد الرؤية كثيرة» ومنها : 


1 هقايعءة السدة: 
١‏ - دوام المودة بين الزوجين . 


© رواه اجون (739/ )١6‏ وإسناده صحيح . 
(0) «الكافي» .)01١97/5(‏ (9) «النهاية .)377/١(‏ 


كتاب النكاح 7-2202 80 
الاك ااا شهدا الكسا الا ك0 الس كسا ال 4 62 ...ا ! ] 


 "‏ اجتناب كل واحد من الزوجين العيوب الى يكرهها الآخر. 

إتمام الزواج على بينة. وعدم لوم الآخرين . 

وإباحة النظر إلى المخطوبة جاء على وفق القاعدة الشرعية: (ما حرم 
تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة) وتقدم ذكرها في «البيوع»" '. 

0 الوجه الرابع: الآمر في قوله: «فليفعل» للإباحة عند الجمهورء لقوله : 
«فلا بأس أن ينظر إليها». ولآن الأصل فى النظر إلى المرأة الحظرء والأمر 
يؤدم بينكما»» ونسب ذلك إلى الجمهور'''. ومثل هذا قال شيخ الإسلام ابن 
الاستحباب» ولما يترتب على النظر من المصالح العظيمة . 

0 الوجه الخامس: لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى الوجه. 
وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك» وسبب هذا اله لم يرد ذليل فى لحيين 
المواضع التي يراها الخاطب. إلا أن الأدلة ذكرت الغرض من الرؤية» وهو 
الاطمئنان على أوصاف المرأة مما يكون له أثر في تقوية العقد وتأكيده. 
والقول المختار أنه ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه في نكاحها؛ كالوجه والكفين 
والمظهر العام للجسم كالرقبة والقدمين والساعدين؛ لأنه نظر أبيح للحاجة 
فيقتصر عليها.ء وقد دل على ذلك فعل الراوي حيث قال : «(حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحها) وفيى حديث جابر: (له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها)ء ولأن مثل هذا النظر أبيح للمَّحْرّم غير الزوج» فإن نظره ليس نظر 
متعة وتلذذء وإنما لأجل الحاجة ورفع الحرج. 

الوجه السادس: اختلفت هذه الأحاديث فى وقت رؤية المخطوبة؛ 
ففى بعضها أن الرؤية تكون قبل الخطبةء. كما فى حديث محمد بن 
مسلمة ؤَيكِنه : «إذا ألقى الله كَ فى قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن بنظر 


.)859 - 84/8( انظر: شرح الحديث رقم‎ )١( 
.)5؟١/9( «شرح صحيح مسلم)‎ )0( 


إليها». وفي بعضها أن الرؤية تكون بعد الخطبة» كما في حديث جابر ذاه : 
«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر... الحديث»» ومثل ذلك حديث 
أبي حميد أو حميدة» ونظراً لتعدد الأدلة اختلف العلماء في وقت رؤية 
المخطوبة؛ هل يكون قبل خطبتها أو بعده. 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو العمل بالأحاديث كلهاء على اختلاف 
الحال» فإن أمكن أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته قبل التقدم إلى خطبتها وبعد 
العزم على الزواج فلا بأس. وهذا أمر نادر الوقوع. ولا سيما في زماننا هذاء 
وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة» وطريق ذلك أن يذهب الخاطب إلى منزل 
مخطوبته» ويجلس معها بحضور أبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمهاء ويرى 
منها ما يدعوه إلى نكاحهاء كما أنها هي تراهء وأما ما يفعله بعض الناس من 
مجرد رؤيتها في مكان وهي لا تراه» فهذا وإن كان فيه مصلحة. لكن مقاصد 
الرؤية لا تتحقق بهذا الفعل» حيث إن الخاطب لا يرى إلا طولهاء ثم هي 
تخرم. من. رؤيتة. 

0 الوجه السابع: مع ثبوت هذا الحكم الشرعي». وصحة الأحاديث 
الواردة فيه» وما يترتب على تطبيقه من المصالح العظيمة, إلا أنه يوجد من 
بعض الأولياء من أعرض عن هذا الحكم» وصاروا لا يسمحون للخاطب 
بالنظر إلى مخطوبته من باب الورع». وهذا ليس بورعء إذ لا ورع في مخالفة 
الشرع. أو من باب مخالفته لأعرافهم وتقاليدهم» والآعراف والتقاليد لا عبرة 
بها مع مجيء النصوص الشرعية. وفي مقابل هؤلاء أولياء متساهلون لا 
يغارون على حرماتهم وبناتهم» بل يسمحون لهن بمخالطة من خطبهن والتعرف 
عليهن» ولا ريب أن هذا من البدع المحدثة في الدين التى جرّت على الناس 
المصائب والبلايا»ء وهو تصرف مصادم لنصوص الشريعة القاضية بتحريم 
الخلوة”بالمراة الاحنية. 


0 الوجه الثامن: هذا النظر مقيد بضوابط بعضها من عمومات الشريعة» 
وبعضها من لاديف الباتيه واعمها ما يلى : 


١‏ - أن يكون الرجل عازماً على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح في حق 
من عزم عليه» وإلا فهو محرم في الأصل . 

؟ - أن يغلب على ظنه إجابته» فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظرء 
وهذا من باب الاحتياط. وهو مبني على أن النظر قبل الخطبة» والغالب أنه لا 
يُمَكُنُ من النظر إلا بعد الموافقة عليه» كما تقدم. 

الا يكون العظن نظر قلدذ وشهوة؟ لآن هذا خاص بالزوج؛ 
والخاطب أجنبي» فلا يجوز له ذلك» لحديث أبي حميد: (إذا كان إنما ينظر 
لبها لخطبةان: لكم إن فرفيت: له الشهوة فلا'ياس؟ لآنه لا ومكن ذتعياء 
ويرى آخرون أن هذا الضابط لا ضرورة له؛ لأن تأثير النظر في نفس الناظر لا 
بملكه المرء: 

5 - أن يكون النظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصلء. لكن له أن 
ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي يريد معرفتها؛ 
لأن الغرض غالبا لا يحصل بأول نظرة» وقد جاء في حديث سهل بن 
سعد ويه الآتى في قصة الواهبة (فنظر إليها رسول الله كَِةٍ فصعّد النظر فيها 
وصوّبه. ثم طأطأ رسول الله كلل رأسه) . 

ه ‏ لا تجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليهاء ففي ذلك 
الفساذ. العريض»٠‏ 


ا - هل يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما أنه لا 
مك له وفل نسبه الحافظ ا الجمهور. لمعدية أبى حميك: «إذا خطب 
أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة» وإن كانت 


لا تعلم». ولآن جابرا نه قال: (فتخبأت لها). ولأنها إذا علمت قد تتزين له 
بما يغره. 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ التفصيل» وهو أنه إن غلب على الظن أن 
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الخاطب سيوافق على الزواج» فلا بأس بعلمهاء وإن كان يغلب على الظن 
عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالأولى ألا تعلم» لثلا تتأثر نفسيا . 

6 - أن يستر الخاطب ما رآه من المرأة ولا يذيعه إذا عدل عن الزواج 
بهاء فربما أعجب غيره ما ساءه منها . 

وأما التعرف عليها بواسطة الصورة فالذي يظهر المنع» لما يلي : 

١‏ أن هذا مبني على القول بجواز التصوير في مثل هذه الحال. 

؟ - أن الصورة لا تغنى عن النظر إليها . 

؟ - أن فن التصوير قد يبرز محاسنها أو يخفي عيوبها بما يَعْرّ الخاطب . 

؛ - أنه قد يُتلاعب بهذه الصورة» فيطلع عليها من لا يعنيه الأمر. 

وكذا المنحادتة. غير الماتف فالاخوط تركها» لأ سيما إذا كانت ينون 
علم أهل الزوجة؛ كأبيها وأمها وإخوانهاء فإنها تجلب الشهوة» ويترتب عليها 
أمور قد لا تحمد عقباهاء لكن إن حادثها وقت رؤيتها ‏ كما تقدم ‏ فلا بأس 
لمعرفة عذوبة صوتها وطريقة حديثهاء ومعرفة خلو لسانها من العيوب. 

0 الوجه التاسع: أما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا لم يرد فيه دليل إلا 
عموم: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»»ء وقد قال به جمع من أهل العلم؛ لأنه 
إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب أولى؛ لأنها يعجبها منه ما 
يعجبه منهاء ولأن العقد بالنسبة لها أصعب من الرجلء فإن الرجل يتخلص 
منها بالطلاق» وهي لا تستطيع التخلص إلا في حالات خاصة» ونصوص 
الشريعة غالباً ما يخاطب بها الرجل مع أنها عامة في حق الجميع» والشارع 
لم يوجه المرأة إلى النظر للخاطب؛ لأن الرجال ظاهرون بارزون» يمكن 
المرأة أن ترى خطيبها بسهولة ويسرء وإذا وقع النظر على الصفة التي تقدمت 
رأت المرأة خطيبها بكل وضوح.ء كما يراها هو. والله تعالى أعلم'''. 


() انظر: «سبل السلام» .2)١7/5(‏ «خطبة النساء في الشريعة الإسلامية» ص(2))865 
«فتاوى ابن بازا »)570/5١(‏ «الشرح الممتع» .»)5١/١1(‏ رسالة: «أحكام النظر إلى 
المخطوبة» . 
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وكف كفك وفك فك 
01 النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه 4 


-_عَنْ ابن عْمَرَ ريا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِهِ: «لَا يَخْطْبُ 
بَعْضْكُمْ عَلَى خِطَبٍَ ايحن 3ه الحاصت نام أو يَأَذَنَ لَه مُتَمَقُ 
عليه وَاللّفْظ لِلبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (لا يخطب على 
خطبة أخيه حتى يَنكصَ أو يَدَعْ) (5157)». ومسلم )١511(‏ من طريق نافع» عن 
ابن سر 1 آنه كات يقول: هى النبى وه أن ببيع بعضكم على بيع بعضء 
لاحن رس كر مناس عي بره اراي فنك أو يان زه 
الخاطب) هذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يخطب) بضم الطاءء مضارع خطبء من باب (قتل) يظبَة 
بكسر الخاء. و(لا) ناهية» والمضارع بعدها مجزوم. أ نافية والمضارع بعدها 
مرفوع؛ والنفي أبلغ في المنع من النهي. والنهي للتحريم إلا بدليل يصرفه 
عنه.» ونقل النووي الإجماع غلى ذلك لكنة. لا يترتية غليه. فساذة العقلع كما 
سيأتي إن شاء الله" . 

وقال الخطابي» وأبو حفص العكبري من الحنابلة: إنه نهي تأديب 
وكراهة» وليس بنهي تحريم يبطل العقدا '". 


(0) «شرح صحيح مسلم) (ية ابره 
0 («معالم المية) 515 07)ه (الميختي) 59 01 
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والخطبة: بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج» إما منها أو من وليها. 
وهي خطيبة ومخطوبة . 

قوله: (بعضكم) هكذا في بعض نسخ «البلوغ» وفي بعضها (أحدكم) 
الخطاب معهم. وهل له مفهوم. تجوز الخطبة على خطبة غير المسلمء. أ 
المسلم؟ فيه خلاف سيآتي إن شاء الله . 

قوله: (أو يأذن له) أي: يأذن الخاطب الأول للثانى . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على نهى الرجل أن يخطب على خطبة 
| ليدع وذلك 0 يتقدم بطلب زواج امرأة د ان تقدم إليها عيره» وقل أجايك 
المرأة أو وليّها الخاطبّء» ومثل ذلك أن تكون المرأة وأهلها في وقت 
المشاورة ودراسة ان هلا الخاطب؛ ليتم القبول اف ار 

ووجه النهي: أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاءء ولآنه ظلم 
للخاطب الأول» وتعدٌ عليهء فإنه قد سبق إلى ذلك» كما أنه يؤدي إلى أن 
الغ يزكي نفسه ويذم عيره» وتزكية التايس مذمومةء وفل ورد فى حديث 
عقبة بن عامر وَيدِنْه أنه قال* سمعت رسول الله كين يقول: «المؤمن أخو 
المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه 
ل 
ير ار 5 
على الخطبة : 

الأولى: أن يترك الخاطب الأول الخطبة ويعدل عنهاء فيجوز لغيره أن 
يخطبها ؛ لأنه بتركه للخطبة لم يصبح له حق يرعاه الشارع» ومَنْعَ غيره من الخطبة 


0ه 


)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» »253١/١5(‏ «تعليق الشيخ محمد العثيمين على صحيح مسلم)» 


(29/0). 
(؟) أخرجه مسلم .)١5١5(‏ 


على خطبته السابقة إضرار بالمخطوبة». وقاعدة الشريعة أنه: لا ضرر ولا ضرار. 
الثانية: إذا أذن الخاطب الأول لغيره في الخطبة؛ لأن هذا يدل على 
تنازله عن حماية الشارع التي تقررت لصالحه. 

وذكر الفقهاء حالة ثالثة تجوز فيها الخطبة على الخطبةء وهي ما إذا 
جهل الخاطب الثاني بالخطبة السابقة» أو علمها وجهل بقبولها؛ لأنه جهل 
بواقع الحال» والجهل بوقائع الأحوال يصلح عذراً عاماً في الشريعة؛ لأن 
بحام 1800 

0 الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الخطبة إذا 
وقعت على خطبة وتزوجها بذلك صح العقد ولا يلزم فسخه”''. لكن الخاطب 
الثاني آثم» وإنما كان العقد صحيحاً؛ لأن النهي في الحديث مسلط على 
الخطبة لا على العقدء فإن العمّد استوفى شروطه وأركانه. والمخالفة في 
الوسيلة» وهي غير لازمة» فقد يجري العقد من غير خطبة» ويمكن أن تكون 
خطبة على خطبة ولا يكون عقدء ويبقى النهي قائماً ولو لم يجر عقد. 

0 الوجه السادس: مفهوم قوله: ١لا‏ يخطب بعضكم على خطبة أخيه» أن 
للمسلم أن يخطب على خطبة غير المسلم كالكتابي من يهودي أو نصراني؛ 
لآن المقصود بالآخ: هو الأخ المسلم» وقال آخرون: لا تجوز خطبة المسلم 
على غير المسلمء والحديث خرج مخرج الغالب؛ لأن خطبة المسلم لغير 
المسلمة» وَخِظْبَةُ المسلم على خطبة غير المسلم من الأمور النادرة» ثم إن 
المعنى الذي من أجله ورد النهي موجود وهو إثارة العداوة والبغضاءء بل قد 
يؤدي ذلك إلى فتنة بين المسلمين وغير المسلمين. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للصالح أن يخطب على خطبة 
الفاسق». مستدلين بأن عموم التهى في أحاديث الباب لم يفرق بين أن يكون 
الخاطب الأول فاسقاً أو صالحاًء ولأن الفسق لا يخرج الخاطب عن الإسلام. 


)١(‏ انظر: «خطبة النساء فى الشريعة الإسلامية» ص(735). 
00( ااشرح صحيح مسلم) للنووي بار ا 


والقول الثاني: أنه يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق» وهذا 
فول أكفر المالكية» والأوزاعيء وابن بعرء"'*. على اساس أن الدين 
النصيحة» وأن الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق . 

والقول الأول أرجحء لقوة دليله» وأما القول الثاني فهو اجتهاد مصادم 
للنص الصحيح فيمنع؛ إذ لا اجتهاد مع النصء» ولأن المخطوبة ووليها هم 
أصحاب الشأن في قبول الخاطب الفاسق أو رفضه. لكن إن كانت المخطوبة 
عفيفة والخاطب الثاني عفيفاً وكان الخاطب الأول فاسقاً فقد يكون قول 
المالكة معيا » إذا لطر إلى أت المسالة من ياب الكفاءة» فتكون خطية الفاسق 
وجودها وعدمها سواءء ويمكن أن يبقى الحديث على عمومهء ويكون التحقق 
من الكفاءة راجعاً إلى المرأة ووليهاء فإذا رضيا بخطبة الفاسق لم تجز الخطبة 
على خطبته'''. والله تعالى أعلم. 


.)350  ”5/١١( «المحلى)‎ .»)١77/1١5( «الاستذكار»‎ )1١( 
(؟) «خطبة النساء في الشريعة الإسلامية» ص(77). «الأحكام المترتبة على الفسق»‎ 
ل"‎ 
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فت 
ظ بِمَ ينعقد النكاح” ظ 


274١‏ عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ ويياء قَالَ: جَاءَتٍ امْرَآة إِلَى 
رَسُولٍ الله يكلةٍ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو جِنْتُ أَمَبُ لَك نَفْسِيء فَنَظَرَّ إِلَيْهَا 


كر 


سول الله لك قصالة لتر يها َيه كم مأ رن اللّه ع 0 
لكا أت الك اك لم يَقَْضٍ يها سَيْئاً جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلَ مِنْ أم صحابه. 
فَقَال : 1 الل إِنْ لَمْ يَكنْ لَك بها حَاجَةٌ جه فَرَوّجْنِيهًا قال * «فهَل عِنْدَآَ 


جم > داهم ير 


مِنْ شَْءٍ ؟2. فَقَالَ : لا وَاللْهِ 00 اللىء فَقَالَ : (اذْمَتْ إلى اهلك. فانظر 
هَل تَحِدُ شَيْئاً؟) هَذَحَبَي نم رَجَعَ» فَقَالَ: راس يا رسيرن الله مَا وَجَدْتَ 
شَبْئاً فَقَالَ رَسُولُ الله يكِهُ: «انْظر وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيوِ) قَذَّهَبَه ثُمَ رَجَعَ 
َقَالَ: لا والله يا رسول الله. وَلَا خَاتَماً مِنْ حَدِيدِء ولكِنْ هذا إِزَارِي - قَالَ 
سَهْل : ما لَهُ دا - فَلَّهَا يصْفه ققالَ وَسُولٌ اللو يك:. اما ضع بإَارك؟ إذ 
الرَجُلَء حَتى إذا طَالَ مَجْلسُهُ قَامَ. قَرَآهُ رَسُولُ الله يله : مُوَلياً: َأَمَرَ به 
تَدُعِىَ بوء فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَل مِنَ الْقّرآن؟). قَالَ : معي سُورَة كذَا 


يف َّ 


س د يس 


وَسُورَة كَذَاء عَدَدَمَاء فَقَالَ: «تَفْرَؤْمْنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلبك؟. قَالَ: نَعَمْ» قَالَ : 
«اذْمَتْء كَقَدْ مَلَكَنّكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَّ لْْآن». مقن عل َالَف ليم" 
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: «انْطَلِنْء فَقَدْ رَوَجْتْكَهَاء تَعلّمْهَا مِنَ الْقُزآيه. 7 
وفي رِوَايَةٍ للْبْخَارِىٌ : «أمَكَنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَّ القَوآن» . 


7 ولأبي دَاوْدَ عَنْ أبي هُرَيْرة وين قَالَ: «مَا تَحْمَظ ؟2. قَالَ : 
ور إلارة وَالَّتِي تَلِيها ٠‏ قَالَ : «قُمْ فَعَلَّمْهَا عِشْرِينَ آيَهَ) . 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث سهل ذه فقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعاً من 
اصيجيت؟ ١‏ مختصر ريطول ؟ أولها في كتاب «الوكالة» 2)7751١(‏ ثم في كتاب 
«فضائل القران». ثم في كتاب «النكاح» وغيرهاء وهذا اللفظ جاء في كتاب 
«فضائل القران». باب (القراءة عن ظهر قلب) (0070). وعند مسلم )١550(‏ 
(5) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد ونه مرفوعا . 

وقول الحافظ إن هذا اللفظ لمسلم فيه نظرء فإن لفظ البخاري مثله. 

والرواية الثانية لمسلم )١5705(‏ (/) من طريق حسين بن علي» عن 
اقلق ع حازم. به. 

راك لجال تحن نذأي يبر ل سين فيا ين الرر اس ريا 
نص على أن الصداق هو تعليمها شيئاً من القرآن. ولأن فيها التزويج الذي هو 
أصرح ألفاظ العقد. 

والرواية الثالثة للبخاري (١؟١١50)‏ من طريق أبي غسان محمد بن مطرف. 
قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء وفيه: فقال النبي كَل : «أملكناكها 
بما معك من القرآن». وأما لفظ «البلوغ» (أمكناكها) فهو عند البخاري برواية 
ا ذر المروي ”, وبقية روايات الصحيح بلفظ (أملكناكها). وقد أشار إليها 
الحافظ أثناء الشرح» وقال: (أخلق بها أن تكون تصحيفاً من ملكناكها)""' . 

وهذا حديث جليل عظيم» اشتمل على فوائد كثيرة تتعلق بأحكام القرآن. 
وأحكام النكاح وغيرهاء وسأقتصر في هذا الشرح على أهمٌ ما يتعلق بالنكاح . 

وأما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه أبو داود (؟١١5)‏ من طريق 
عِسّلء عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 5نهء وزاد: «وهي امرأتك». 


,)1١ 5/52 (افتح البارى1‎ (١ .)١7 انظر: طبعة الناصر (/ا/‎ )١( 


وهذا سنك ضعرفمة ضعفه الحافظ في «التلخيص». فبه عسل » وهو ابو 
قرة التميميى. وتحديد سورة البقرة والتي تليها تفرد بها عِسَل هذاء فهي زيادة 
منكرة؛ لأنها منافية للرواية الصحيحة» كما تقدم»ء ولعل الحافظ ذكر هذا 
الحديث لبيان ضعفه. لكنه سكت عليه هنا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (جاءت امرأة) لم يأت في شيء من روايات الحديث على تعددها 
اسم هذه المرأة: وقل جاء في ااصحيح البخاري) قول عائككة ا زكثقت أغار 
على اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله كله ... )'؟. قال الحافظ: (هذا ظاهر 
فى أن الواعة اكتر ون ولحو ب 3 

قوله: (أهب لك نفسي) على حذف مضاف؛ أي: أمر نفسيء أو شأن 
نفسي فأتزوج على غير عوضء. وإنما قدر المضاف؛ لآن الحر لا تملك رقبته . 

قوله: (فْصَعَدَ النظر فيها) بفتح الصادء وتشديد العين المهملة» رفع 
بصره؛ أي: نظر إلى أعلاها وتأملها . 


و 


قوله: (وصَوَّبَةُ) بفتح الصادء وتشديد الواو؛ أي: خفض نظره إلى 
أسفلها وتأملهاء والتشديد في هذين الفعلين إما للمبالغة في التأمل» وإما 
للتكرير» وبه جزم القرطبي' '". 

قوله: (طأطأ رأسه) أي: خفضه. وصمت كل حياءً من مواجهتها بالرد. 
أو انتظاراً للوحي» أو تفكراً في جواب يناسب المقام””'. 

قوله: (انظر ولو خاتماً من حديد) لو: للتقليل. وخائما: خبر لكان 
المحذوفة مع اسمهاء وهذا الحذف كثيرء والتقدير: ولو كان الموجود خاتماً. 


ل 


ومثله قوله كلد : «بلغوا عنى ولو آية)*'. 


210 ااصحيح البخاري» ١18(‏ 5). ) («فتح الباوى! (/2056). 
(9) «المفهم) .)١18/5(‏ 9 انتم الباري 7/57 151/2 


(5) رواه البخاري .)35551١(‏ 


أ بار 32 ١‏ كتاب النكاح 


قوله: (إزاري) الإزار: ما يشد على الوسط من السرة فما دونها لستر 
العورة. 

قوله: (قال سهل: ما له رداء) الرداء: ما يوضع على الكتفء وهذه 
الجملة معترضة؛ لأن قوله: (فلها نصفه) من كلام الرجل صاحب القصة. 
والتقدير: ولكن هذا إزاري فلها نصفهء وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي 
عيدان مجدة ي يضرت اولقن جد رار اولي شيف نان سي كاله 
ينا 

قوله: (إن لبسته لم يكن عليها منه شيء...) أي: إن نصف الإزار لا 
فائلة فيه؛ لأنه لا ينتفع إلا بجملته. ولو شقه بينها وبينه لم يسترها نصفه. ولم 
يسثره نرصعمه . 

قوله: (عن ظهر قليك) أي: تحفظهن» يقال: قرأ القرآن عن ظهر قلب؛ 
أي: من حفظه. 

قوله: (ملكتكها) اختلفت الروايات في هذه اللفظة الواردة عن النبي عله 
والذي نقله القاضي عياض عن الدارقطني أن الصواب رواية: (زوجتكها)؛ 
لأن رواتها أكثر وأحفظ . 

قوله: (يما معك من القرآن) اختلف في هذه الباءء فقيل: إنها 
للمقابلة فى العقود. وهى الداخلة على الأعواض؛ كزوجتك بكذاء وبعت 
كذا بكذا. 1 

وقيل: إنها للسببية؛ أي: بسبب ما معك من القرآن» والأول أقرب؛ 
لأنه يلزم على الثاني أنه ملكه إياها بحفظه القرآن إكراماً للقرآن» فتصير بمعنى 
الموهوبة» ويؤيد الأول رواية مسلم: «قَعَلَّمْهَا من القرآن» كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز عرض المرأة الراغبة في 
الزواج نفسها على الرجل الصالح الذي ترجى السعادة بزواجه وصحبته» وقد 


)21 ااصحيح البخاري» .)6١5١(‏ 


كتاب النكاح هك 0 مرق 
اويل | ساس ا ون كسب وي ١١١‏ | 
بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باب جواز عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح) قال ابن المنير: (من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية 
فى قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه» وهو جواز عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه. فيجوز لها ذلكء» وإذا 
١ 5‏ 5 , 010 
رغب فيها تزوجها بشرطه) ". 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج 
دالت 

2 الوجه الخامس: جاس سي اوتا م ضير 
صداق» وهذا من ا 7 يد كما قال تعالى : وام 0 إن 


وَعََتْ كَنْسَبَا للنّىَ إِنَ اد لين أن يسْككهَا حَااِصةٌ للك من ذون الْمْزْمِنينُ4 
لي الي 0 ل فلا بد من الصداق» إما مسمى وإما مهر 
المثل. 


0 الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح 
وأنه لا بد منهء. لقوله كَلةِ: «فهل عندك من شىء تصدقها إياه» كما فى بعض 
الروايات» وعلى أن الأؤلى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع. 
وأنفع للمرأة» فإنها لو طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف الصداقء كما قال 
تعاليى: #وَإن طَنَتَتَمُوهْنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَّ وقد ورَضْكمٌ طن ِيصَّةٌ قَنِضصَفْ ما 
7 

ضت# [البقرة: 01777 ولو عقد لها بغير صداق صح النكاح» لقوله تعالى: 

4 007 حورو سم 
0 اح عَلَتَكرَ إن طَلْقم اناه ل تون أذ تيس لهُنّ 4 [البقرة: 
3 ندلت: الآية على جواز الحدن على المراة ولو لم يفرض لها 00 
ويجب لها مهر المثل بالدخول . 


© الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال بجواز كشف المرأة 


.)1١76 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


وجههاء ووحجه الاسكتد ا ن: أن هذه الحررة لو لم تكن كاشفة وجهها لما صعد 
الرسول يك النظر فيها وصوبهء ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدعوه إلى 
نتكاحها ما كان للمبالغة فى تأملها فائدة. 

والجواب: أن هذا الحديث ليس فيه دليل لمن قال بجواز كشف المرأة 
وجهها؛ لأمرين : 

الأول ليس فى الحدية ما .يدل على ألها كانت كاشفة عن ورحيهاء 
أعلاها مستور كما أن أسفلها مستور » وقد صعد النظر إلى أعلاها وصوبه إلى 
اسفلها: 

الثاني : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب» واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن 
باز حيث قال: (ولعل هذا كان قبل الحجاب, ولهذا لم يأمرها بالتستر عن 

او آذه بعد الحجاب لكنها متلفعة» وهذا قاله ابن العربيى» واستبعده 
الحافظ؛ لأن سباق الحديث يرده”''. 

0 الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن خطبة النكاح 
ليست بواجبة؛ لآنه لم يرد لها ذكر في شيء من طرق الحديث» كما تقدم. 

2 الوجه التاسع: استدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على أن 
عليه. وهذا قول أبى حنيفة» ومالك». وقول 56 مذهب ا وذلك 8 
قوله: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن»» فإذا انعقد بلفظ التمليك ثبت 
انعقاده بأيَ لفظ يدل على ذلك . 

ولآن العبرة في العقود بالقصود والمعاني» لا بالألفاظ والمباني» فألفاظ 


.)5١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١937'/9( «شرح فتح القدير»‎ 2.)51١ /9( «المغني»)‎ .)١7 /”( (؟) «بداية المجتهد)‎ 


البيع والشراء والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية لا يجوز تجاوزها 
إلى غيرهاء وإنما المرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس على اختلاف 
لغاتهم . 

قالوا: إن اختلاف الرواة في نقل اللفظ يفيد شيئين : 

١‏ - إما أن الرسول يللِ قد قال اللفظين جميعاً: (ملكتكهاء أنكحتكها). 

؟ - أو أنه قال أحدهماء ولكن الراوي عبر بهذا وهذا. 

لكن يشكل على ذلك أن النبي يَلِْ لم يتكلم بهذه الألفاظ. وإنما تكلم 
بلفظ واحدء والباقي من تعبير الرواة بالمعنى» والظاهر أن الثابت لفظ 
(زوجتكها) على وفق قول الخاطب: زوجنيها؛ لأنه قلما يختلف لفظ 
المتعاقدين . 

9 الوجه العاشر: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز جعل تعليم 
القرآن مهراً في النكاح» وهو قول الشافعية» ورواية عن أحمدء اختارها بعض 
أصحابهء وبه قال ابن حزم''. وذلك من قوله: «زوجناكها بما معك من 
القرآن» والراجح أن الباء هنا للمقابلة» وهي الداخلة على الأعواض» ويدل 
لذلك رواية مسلم «انطلق فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن» كما تقدم. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح» وهذا 
ار و الما رالا 2 اساي نوكه الى" 
#وأيِلٌ لم نا ويل دَلِكُمَ أن معأ مول مُحْصِنِينَ عَيرَ مُسَفِحِينَ جِِنَ* [النساء: 
اام ووجه الاسبدلال: اناك تعالى شرط انديكوت المير عالاء فها لا 
يكون مالا لا يكون مهراًء فلا تصح تسميته""'» ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن 
يقع إلا قربة لفاعله» فلم يصح أن يكون صداقاً؛ كالصلاة والصيام وغيرهما. 


.)5915/9( «المهذب» (725/5). «المغني» (8//8). «المحلى)‎ )١( 
,) 16/70 «المغني) 6/0 (بدائع الصنائع) ) (70710//5). «حاشية الدسوقي‎ (00 
. لاا‎ (١ «بدائع الصنائع»‎ )( 


ا كتاب النكاح 
ريا 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقاً إذا كان 
المال متيسراً على الزوجء فإن لم يتيسر المال صح جعله صداقاًء وهذا هو 
الذي يدل عليه حديث الباب» فإن الرسول كَل ما جعل تعليم القرآن صداقا 
لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال» ولم يجد شيئاء واختار هذا الشيخ 
عيك العررد ين 1 


0 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على جواز الخطبة إذا تيقن أن 
الخاطب الأول قد أعرض ولم يبق له رغبة في الزواج» وليس في الحديث ما 
ال م عليها خطبة لأحد. لكن الصحابي لو فهم أن 


© الوجه الثاني عشر: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين لتحصيل المهر؛ 
لآن النبي كَلِةٍ لم يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة» وهو ظاهر قوله تعالى : 
ل ل اي ري راد ا 


2 الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على جواز تزويح المعسر» وقد 
بوب البخاري عليه بذلك» ووجه الاستدلال: أن النبي وَكةِ قال للرجل : 
«التمس ولو خانم ب لحديداء فالتمسن فلم يجد ليك ومع ذلك زوجهء فإذا 
55-557 ب بالمعسر زوجا لهاء فلا مانع» وهذا هو مقتضى قوله تعالى : 
#إن يكونوأ فقراء يعْنِهمٌ أَنَّهُ من فَضِلِي 4 [النور: 7]. 


وعن باه هريرة ونه قال: قال رسول الله يك : «ثلاثة حق على الله 
عونهم: المحاهد 5 سبيل اللّمء والمكاتب الذى يريد الأداعء والناكح الذى 
يريد العفاف)0) 


.)١597/5( انظر: «الأحكام الخاصة بالقرآن»‎ )١( 

9 انظ : «(التسعير 0 ( »© ا(التعليق على صحيح مسلم) (7/ 47) كلاهما 

فر ا 5 اه والنسائي (5/ .)6١ .»١6‏ وابن ماجه لحار 0 
(578/15 -374) من طريق ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذلأنه به 


كتاب النكاح 2-2 ١‏ 0 


ووو ان عر سه قر ار مره روم لقال ار فيسو الف الى 
النكاح. يقول الله تعالى: ##إن كر شرا ا يغنهم 0 وفي اتفسير 
البغوي» عن عمر ونه بنحوه. قال ابن كثير بعد سياق ما تقدم: (والمعهود من 
كرم الله ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له ولها)""". والله تعالى أعلم. 


- رفوه : وقال الترمذي: «هذا حديث حسن") وفيه محمد بن عجلان» وقد روى له 
البخاري تعلناء ومسلم في الشواهدء وهو صدوق» وفي روايته عن سعيدك المقبري 
كلام أظنه تقدم . 

(41 اتفسير ابح حرير )ا )١55/18(‏ وفى سكده. ضعفا. 

(0) (اتفسير البغوئ)» (5"57/5)غ6 وزانظر: «تفسير ابن كثير) (0777/6) طبعة دار ابن 


كفك 
ظ وجوب إعلان النكاح ظ 


ا 7 0 > ه بل ه 2ه ه06 2 01 
عه ار 


رَسُولَ الله يَكَِدٍ قَالَ: «أغلِنوا التكاح». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَصَّحَّحَهَ الحَاكم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» الأسدي, أبو الحارث 
المدني» قال ابن حبان: (كان عالماً فاضلاً)» وقال الحافظ: (ثقة عابد). 
روى عن أبيهء وعن أنس. وعن خاله أبي بكر بن عبد الرحمن» وغيرهم. 
وروى عنه أخوه عمرء وابن أخيه مصعب بن ثابت» ويحيى بن سعيد 
الآأنصاري» وغيرهم. أخرج له الجماعة» وله أحاديث يسيرة» توفي سنة إحدى 
وعشرين ومائة» وقيل: أربع وعبرين ارياية"” رحيةه اله الى ء 

أما والده عبد الله بن الزبير وَلبه» فقد تقدمت ترجمته في آخر كتاب 
(الحجا. حديث (8/ال/ا). 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (2)07/55 والحاكم (؟/1877١)‏ من طريق 
ابن وهعب» قال: ححدتتى عبد الله بن الأسودهة عن غامر بن عبد الله بن الزبير» 
عن أبيه ونه به مرفوعا. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه) وسكت عنه 
الذهبي» والحديث رجاله ثقات» غير عبد الله بن الأسودء فقد انفرد بالرواية 


.)55/60( «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 


كتاب ش 5-8 0 0 مرق 
باس ل -_-_-_-__|__- ليلح حم وه صمسمء سس حل حح! محص ون 7 
هذه انث وهب » شيعا شان أبو حاتمء وقال: (شيخ). وذكره 90 حبان في 
الفا 


وقال الألباني: (سنده حسن» رجاله ثقات معروفون» غير ابن الأسود. 
فقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وصححه الحاكم» وكذا 
ابن دقيق العيد بإيراده إياه في «الإلمام» وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه 
الأاها كان سحي 

والحديث له شواهدء. منها الو اويا فال 
رسول الله يَِ: «فصل ما بين الحلال والحرام الدّف والصوت في النكاح)”", 


ع 


والمراد بالصوت: الغناء المباح» كما 0 


9 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره. 
يدنك طبار للسرورع فيد درن لاح السرء فيعبين أن فلانا تزوج 
فلانة» وأنه صاهر بني فلان» ومن وسائل إظهار النكاح: الإشهاد عليه عند 
العقدء وتشييع الزوج وقت الدخول بالذهاب معهء كما هي عادة الناس قديما 
وحديثاء والضرب بالدف. ونحو ذلك . 


وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند الزواج بالدّف. 
والوليمة) ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان» قال: (قالت الرَبيّم بنت معوّذ بن 
عمراء: جاء النبي عَلةٌ يدخل حين بني عليّ» فجلس على فراشي كمجلسك 


مني» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء 


() انظر: «الجرح والتعديل» (5/5)» «الثقات» (1/ 22١5‏ ومعنى (شيخ): ليس بحجةء 
وهذه اللفظة تقلل من قدر الموصوف بهاء وتنزله عن مراتب الكبار الذين إذا انفردوا 
بالرواية قبلت وعمل بها. [«الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل» ص(58)]. 

(0) «اداب الزفاف» ص(5١١).‏ 

() أخرجه الترمذي .)٠١88(‏ والنسائي »)١77/5(‏ وابن ماجه .»)١8945(‏ وأحمد 
»)١184/75(‏ وحسنه الترمذي والألبانى. 

(؟:) «تحفة الأحوذي» .)5١9/5(‏ 1 


إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال: دعي هذه وقولي : 
0 

قال المهلب: (في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف» وبالغناء 
5000 

والدّف: بضم الدال» آلة مستديرة كالغربال ليس لها جَلاجل””» يشد 
الجلد من أحد طرفيهاء فإن شد من الوجهين فهو طبل . 

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط» لتلا يساء استعماله. 
فتكون مفسدته أعظم من مصلحتهء ومن ذلك ما يلي : 

١‏ - أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجالء. قال الحافظ ابن 
حجر: (الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساءء فلا يلتحق بهن الرجال» 
لعموم النهي عن التشبه بهن)”*'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلما كان الغناء والضرب بالدّفٌ والككفٌ 
من عمل النساء» كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثاء ويسمون الرجال 
المغنين مخانيث» وهذا مشهور في كلامهم)"'. وقال الحافظ ابن رجب: 
(وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت,. عند أكثر 
العلماءء نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء» كما كانت دفوف العرب 
على عهد النبي يله وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا 
مطلقاً في العرس وغيره» للنساء دون الرجال)""'. 

١‏ أن يكون الضرب خفيفاً لا إزعاج فيه» لا على من حضر الزواج 


010 ااصحيح البخاري) .)06١151/(‏ 009 («فتح الباوزى 1 151750 

45 الخروال بالكسير آذاة تشبيه الدفة» مستديرة؛ كات لكوب» يثقنى يها الحيامن 
الشوائب» والجلاجل: بالفتح: الأجراس. وهي قطع نحاس مدورء تجعل في إطار 
الدف. [«المعجم الوسيط) ص(158). «معجم لغة الفقهاء»؛ ص(15١)].‏ 

(:) «فتح الباري» (5511/9). (6) «الفتاوى» .)2055-0550/١١(‏ 

(7) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» للحافظ ابن رجب ضمن رسائله المطبوعة 
(؟/555). 


كتاب النكاح 1 ع 


ولا على الجيران» أما استعمال مكبرات الصوت وإسماع الرجالء وإيذاء 
الناس» وحرمانهم من نومهم وراحتهم» فلا شك في تحريمه» لعموم الأدلة 
الدالة على تحريم إيذاء المسلمين. 

“ - ألا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على المجون 
والخلاعة» على هيئة ألحان المغنين» فإن اشتمل على قصائد الحكم والمواعظ 
والترحيب» فلا بأس . 

يقول الحافظ ابن رجب: (وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل» وغناؤهم 
بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم». وما أشبه ذلك». فمن قاس على ذلك 
سماع أشعار الغزل» مع الدفوف المصلصلة. فقد أخطأ غاية الخطأ. وقاس 
مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل"''. 

وقال الحافظ ابن حجر: (الأصل التنزه عن اللعب واللهوء. فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية» تقليلاً لمخالفة الأصل)”" . 

: - ألا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل» لما يترتب عليه من 
مفاسد عظيمة» من السهر والنوم عن صلاة الفجرء. وإمضاء ساعات الليل 
الفاضلة في اللهوء ونحو ذلك» وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج 
في عصرنا هذا من أمور اللهو والطرب» والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات 
الصوتء. وقضاء الليل في أكل وشرب وغناء»ء لا شك في حرمتهء لمخالفته 
الأحكام الشرعية» وما يترتب عليه من المفاسدء والله المستعان. 


.)558/5( «نزهة الأسماع» ضمن «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
.)557/5( «فتح الباري»‎ )6( 


20 
١‏ اشتراط الولي ف النكاح ظ 


464 -_ عَنْ أبي برد بن أبي مُوسَّىء عَنْ أبيهِ ذَيء. قَالَ: قَالَ 
00 الله ع : رلا 4ت إل بوَليّ)؛ رَوَاه أحَْدُ الأريقت ومحكةه ابن 
المَدِيني وَالتَرْمِذِيٌّ » وابن , حِبَّانَ . وَأَعِلّ ِالِإرسَالٍ. 

9-6 وعَنْ عَايْشَةَ ركنا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَيّمَا امْرَأَةٍ 
كحت بعر ذولي اها بَاطِل» قن دحَلَّ بها كلها امه ما امحل 


2-2 
لي 


مِنْ فَرْجِهَا ٠‏ قَإنِ اش شتحروا بالستلطات وَليّ مَنْ لا وَلىّ لَه) » أخرجه الاريك إلا 
السَّسَاء ئَِ » وصَّحّحَه أبُو عَوَانَة: وَابِنَ حِبَانَ . وَالْحَاكُمْ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي موسى ونه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح» باب 
(في الولي) (275085» والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه 2»)١881١(‏ وأحمد (؟١/‏ 
من طريق يونس بن أبي إسحاقء. وإسرائيل بن يونس». عن أبي إسحاق. 
عن ابي بردة . عن ابي موسى »© عن النبي ميد هكذلا موصولا بذكر أبي موسى ٠.‏ 
إسحاق» أسمعت أبا بردة يفون قال رسول الله علد : للا نكاح | بولى)؟ 
فقال: (نعم) أخرجه الترمذي .)١١2١7(‏ 

ولعل الحافظ قال: (وأَعِلَ بالإرسال) ولم يقل: وهو مرسل» للخلاف 
في وصله وإرساله. وتقوية الوصل . 


وسيدو أن الحافظ ذكر التابعي أبا بردة» ولم يقتصر على الصحابي أبي 
موسى ونه كعادته؛ للاختلاف في وصل الحديث وإرساله. وأبو بردة هو 
عامر بن عبد الله بن قيس» وأبوه عبد الله هو أبو موسى الأشعري وله وقد 
تقدمت ترجمة أبى بردة فى كتاب «الجمعة)» حديث (2»)555 وترجمة أبيه فى 
(مواقيت الصلاة»)» حديث .)١85(‏ 


والراجح رواية الوصل لما يلي : 


أ > اث النين ذكروه موضر ل" أكثر عدداء نقل برواة.مرهير [" شريك ين 
عبد الله» وأبو عوانة» ويونس بن أبي إسحاقء. وإسرائيل بن يونس» كل هؤلاء 
عند الترمذي. ورهير بن معاوية. عنك ابر حبان (848/9؟) وغيره» وفيس بن 
الربيع. عنلك الحاكم (؟/7١1)‏ فكل هؤلاء رووه عن ابي إسحاق» وسماعهم 
إناة من لففله.. 

وأما رواية من أرسله. وهما: شعبة وسفيان» فهما وإن كانا من جبال 
الحفظ والكنيت الا الهما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحدء كما تقدم 
في رواية الترمذي. ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس 
متعدلدة »2 على ها امعد عه عرفا فى مجلس ١‏ لحل 


ى لق قرو برو سرامي ا في لا اتاد 
يكون أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي» فقد قال عبد الرحمن بن مهدي 
ع ام ابن كان حل عدي الى مان قا يت الي" 

ونقل الحافظ فى «تهذيبه»» عن إسرائيل أنه قال: كنت أحفظ أحاديث 
أَبى امتحاق كما اتحفظ السورة مي القران.. 

_ أن يوسس وابئنيه : إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاء 


ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم . 


() «العلل الكبير» للترمذىئ )578/١(‏ «العلل» للدارقطنى (7/19١١5)غ‏ «المستدرك) 
.)١ 720/0‏ 


؛ ‏ أن الذين ذكروا أبا موسى معهم زيادة ثقة» وهي مقبولة عند أكثر 
أهل لعلم. 0 نقل ابن كثير عن البخاري أنه قال: (الزيادة من الثقة مقبولة» 
(اسرائيل لفه 

- أن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث, منهم البخاري كما 
ذكر البيهقي”"''. والدارقطني”''. وعلي ابن المديني» ومحمد بن يحيى 
الذهلي» كما نقل ذلك الحاكم' "'» والبيهقي”” '» وابن كثير”” . 

5 أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة وَقونء ومن شواهله: 
حديث عائشة ويا الذي بعده» وحديث ا هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يله «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية 
هي التي تزوج نفسها») وسيأتي تخريجه إن شاء الله . 

وأما الحديث الثاني في هذا الباب» وهو حديث عائشة وَيْبنَا فقد أخرجه 
ابق داود في كتاب «النكاح» باب (في الولي) »)75١87(‏ والترمذي 2)1١1١5(‏ 
وابن ماجه .)١81/9(‏ وأبو عوانة »)١18/7(‏ وابن حبان (2)385/9 والحاكم 
كلهم من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة ْنَا مرفوعا . 

وقال الترمذي: (وهو عندي حسن).» وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين)» وهذا فيه نظرء فإن سليمان بن موسى لم يخرج له البخاري. 
وأخرج له مسلم في المقدمة. وهو مع جلالته في الفقهء فقد قال عنه الذهبي : 
(ونْق وقال البخاري: عنده مناكير)''» وقال الحافظ في «التقريب): 
(صدوق. فقيه» في حديثه بعض لين» وخلط قبل موته بقليل)» لكنه ثقة في 


03 


4 5 5 © 4 
حديثه عن الزهري» كما نقله الحافظ عن ابن معين : 


41 «السدت الكبرى) 11/0 ):. 0 «العلل 111 


(47: «الإرشيانة) 1435:7592 . «(المسغدورك) 1 11 ), 
(8) «الستن الكبر 1519/1 ). م «المغني في الضعفاء» /١(‏ 5502). 


09 'الولييية التوليبيه): 13/5 ). 


كتاب النكاح -_ مرمرع 
11112 لالطالا التتتضطشطنطتات" الكم اتات اللتتاكة اللتد.._.! اند ا ...اكد تساك الا ال 57 إل “ا لا ا 


وقد طعن الحنفية ومنهم الطحاوي”'' في هذا الحديث بأنه من رواية 
سليمان بن موسى» عن الزهري؛ ولما سئل الزهري عن هذا الحديث» قال: 
لا أعرفه. والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علية القاضيء» عن ابن 
جريج الراوي عن سليمان» فإنه قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث» 
فلم يعرفه'''. 

واحبب فخ الله يجوابير»: 

الأول: لا نسلم بأن ابن جريج قال: إن الزهري. نسيه» .قال الإماء 
أحمد: (إن ابن جريج له كتب مدونة» ليس هذا في كتبه)" "2 وكذا ابن معين 
ضعف مقولة ابن جريج» وابن علية الذي روى ذلك ضعيف في روايته عن ابن 
جريج . 

الثاني: سلمنا أن الزهري نسيهء فلا يلزم أن يكون سليمان بن موسى 
وهم عليه؛ لأنه ثقة فى حديث الزهري» كما تقدم» ولآن النسيان لم يعصم 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي إما أن يراد به نفي الذات» أو نفي 
الكمالء» أو نفي الصحةء والأول ممتنع؛ لأنه قد يوجد نكاح بلا ولي. 
والثاني غير مراد هناء بدليل حديث عائشة با الذي بعدهء فإنه حكم بالبطلان 
على النكاح بلا ولي» فتعين أن يكون لنفي الصحة؛ أي: لا نكاح صحيح أو 
معتبر شرعاً إلا بولي. 

قوله: (أيما امرأة) هذه صيغة عموم معناها سلب الولاية عن عموم 
الساءه سوا كانت يكرا أم ثييا: 


قوله: (نكحت) بفتح النون؛ أي: تولت عقد زواجها بنفسها . 


117 8 «شرح معاني الآثار» (8/79). 00 «المسيدن)‎ )١( 


(6) «السئن الكبرى» للبيهقى (0/ .)1٠١5‏ 


قوله: (فنكاحها) المراد به العقد لا الوطء؛ لأن الكلام في صحة النكاح 
وبطلانه . 

قوله: (باطل) عند أبي داود والترمذي وغيرهما تكرر هذا اللفظ ثلاث 
مرات للتأكيدء والمعنى: فزواجها غير صحيح . 

قوله: (فإن دخل بها) أي: الذي نكحته بغير إذن وليهاء والمراد 
الأولباء»: يدلالة ذكر الولى وسياق العديثف. 

واللاشتحار : الخصومة. ولها معنياك : 
على المرأة» وهذا هو المراد هناء لقوله: «فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا 
ولى له) . 

الثاني : أن الأولياء يختلفون فيما بينهم فيمن يعقد عليهاء وهذا غير مراد 

قوله: (فالسلطان) هو الملك أو الوالي» ويقوم مقامه القضاة؛ لأنهم 
نوابه في مثل هذه المسائل» وقد جاء في «المسند» بعد سياق هذا الحديث 
قول عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: (السلطان: القاضي؛ لأن إليه أمر 
الفروج والأحكام)"''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لآن 
الأصل في النفي نفى الصحة لا نفى الكمال» كما تقدم. 

والمراد بالولي: القريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة» والأب هو 
الأؤلى بتزويج المرأة ويأتى بعده الجد عند فقده على الراجح. ثم بقية 


.)555/5+( «المسند)‎ )١( 


كتاب النكاح 2202 | 0 


العصبة الذكور على خلاف في ترتيبهم يعلم من مراجعة كتب الفقه . 


وعلى هلا فالولي شرط لصحة النكاح. وهذا و الور فيرخ السلفبة 
والخلف». ومنهم الآئمة التلاثة + مالك والشافعي ويد 


واسعدلوا د ايقيا .يقوله تعالى: 117 طلقذه الناء فلن احير 5 
ا 5 يد من | إِذا لاصوا 8 لين للا 1 571”5]. ووجهةه 
عن العودة إلى أزواجهن إذا جاء الزوج عاط ورضيت المرأة بالعودة إليهء 
والمخاطب هم الآولياءء ولو كان للمرأة ترويج تفسيفا بدول وليها لم يكرد 
لنهى الآولياء عن العضل فائدة. 

بحاصم 6 


و 2 


واستدلوا بالنص والقياسء» أما النص فقوله تعالى: ##وَإدًا بَلَغَنَ أَجِلَهَنَ فلا 
جمَاحَ عَلَبَكَْ فيمَا مَعَلْنَ فى أَنفسهنّ بِلْمَوفْ4 [البقرة: 115 وقوله تعالى: حي 
79 وكا عبر [البقرة: »]7١‏ فأضاف النكاح إليهن» وهذه الإضافة تفيد 
جواز صدوره من المرأة. 

وأما القياس فإنهم قاسوا النكاح على البيع» فالمرأة الرشيدة البالغة 
تتصرف في مالها بالبيع والشراء دون ولاية» فكذا النكاح لها أن تعقد على 
نفسها بدون ولي . 

والصواب قول الجمهور وأنه لا بد في النكاح من ولي يتولى العقد. 
لقوة أدلتهم» ومما يؤيد ذلك : 

١‏ - صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجال. 

5 أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال الخاطبء» فإن 


.)١ 272/9 «المغني) (9/ 955), امغني المحتاج»‎ 2.)5١ /7”( (بداية المجتهد)‎ )١( 
1 «بدائع الصنائع»‎ )( 


5 للا شدي د اك ات للسرة 220 اسه سس 
ره 


المرأة قاصرة النظر في التحري للزوج الكفء الصالح.ء وقد لا توفق إلى 
اخعيان الرجل المناسب: 

* - أن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان النكاح . 

4ب أن.اوقباط العراة بالرجل الذى تخدارة ليس شان خاضا بها دون 
سواهاء فالزواج يربط بين الأسرء والآباء والأخوة يهمهم شأن الأسرة التي 
يرتبطون بها . 

أما الآيات التي استدل بها أصحاب القول الثاني» فلا دليل فيها على 


عدم اشتراط الولي» وإنما تدل على أن المرأة الحرة البالغة طرف مباشر في 
عقد النكاح. لا بد من أخذ رأيها وموافقتهاء لا أنها تستبد بالعقد وتنفرد به. 

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص» ثم إنه لا مماثلة 
بين الأصل والفرع. فإن النكاح يختلف عن البيع» فعقد النكاح عقد له خطره 
وعواقبه. بخلاف البيع في بساطته وخفة أمره. 

ومع أن أبا حنيفة لا يرى أن الوليى شرط في النكاح كما يراه الجمهور؛ 
إلا أنه أعطى الولي حق إيقاف العقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج كفا" . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المرأة تستحق المهر بالدخول بها 
ووطئهاء لقوله: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». وإذا كان 
جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل» فهو من باب أولى يتقرر في 
النكاح الصحيح . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المرأة التي ليس لها ولي فإن 
وليها السلطان» ويقوم مقامه القاضي. كما تقدم. 

فالقاضي يتولى عقد النكاح في المسائل الآتية : 

الأولى: إذا كانت المرأة لا ولي لها من قرابتها مطلقا . 

الثانية: إذا عَضَلَ الأقرب من الأولياء كالآاب» بمعنى أنه منع المرأة من 


.)١50(ص «شرح فتح القدير» (5587/7). «أحكام الزواج» للأشقر‎ )١( 


الزواج» فإن الولاية تنتقل إلى السلطان على قول الشافعي وأحمد في رواية 
2 رحب ا يده فى المقيرر نه و حمل فى الستصد تر 8ه إلى اليا 
تنتقل إلى الأبعد بشرط كونه كنأ 9 , 1 

الثالثة : أن يمتنع جميع الأولياء عن تزويجها ويعضلونهاء فتنتقل الولاية 
إلى السلطان قولا واحدا. 

ويوجد في المجتمع وعند بعض القبائل صور سيئة من العضل ومنع 
النساء من الزواج؛ لأغراض فاسدة وتصرفات قبيحة» ومنها: أن يريد الولي 
بقاء المرأة للخدمة» أو تقوم برعي إبله وغنمه» أو يلزمها بمن لا تريد الزواج 
منه؛ كابن أخيه أو نحوه من القرابة» أو لأجل أن يستفيد من مرتبها؛ كأن 
تكون معلمة.ء أو يتشدد في الصفات المطلوبة في الزوجء. وهذا كله من الظلم 
والإساءة إلى المرأة» والتشبه بأهل الجاهلية» والوقوع فيما نهى الله عنه في 
قوله سبحانه : #ولا صَصُلوْضنَ» [الساء: 14]. 

الرابعة: إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة زوجها السلطانء ولا 
يزوجها الأبعد على قول الشافعي» وقال أحمد وأبو حنيفة: يزوجها الأبعد من 
الأولياء» لقوله كلم «السلطان ولي من لا ولي له). وهذه لها ولي» فلا يكون 
السلطات ولي لها 

وقد اختلف الفقهاء في ضابط الغيبة التي تنتقل فيها الولاية إلى الأبعد 
بناء على ما في زمانهم من صعوبة الاتصالات» فبعضهم حدها بالزمن, 
وبعضهم حدها بالمسافة, أما اليوم فقد تغير الحال وأصبح الاتصال بمن هو 
في أقصى الدنيا أمرا ميسورا. 

والصواب أن ضابط الغيبة ما يفوت فيها مصلحة المخطوبة» فإن لم يكن 
فيه تفويت مصلحة فلا بأس بالانتظارء وكذا لو كانت الغيبة قصيرة ويمكن 
الاتصال عليه بالهاتف. فيوكل من يقوم مقامه في عقد النكاح . 


(5؟ «المغة 1 87/90 ). 
(0) «المغني) (؟9/ ”ملل (أحكام الزواجح» ص(58١).‏ 


سر مق دا كتاب النكاح 


وإذا كانت المرأة في بلد لا سلطان فيه للمسلمين» وليس لها ولي» كما 
لو كانت في ديار الكفر كأمريكا أو بريطانيا أو روسيا ونحوهاء فإن كان يوجد 
مؤسسات إسلامية فإنها تقوم بتزويجهاء وإن لم يوجد جعلت أمرها إلى رجل 
عدل من المسلمين» وعقد لها"''. والله تعالى أعلم. 


.)١59(ص «أحكام الزواج»‎ )١( 


كتاب النكاح 2-22 ١‏ ال 


ظ وجوب استئدان البكر:. ظ 


واستثمار الثيب في النكاح 


م م6 2 اا ءمَ سم 7 ا 0 ل هي 
2_7 عن ابى هريرَة وكير أن سول الله عَكِْهِ قال : ١لا‏ تنكح 
ع و عدر 0 0 0 و لاعس 0 20 7 ١‏ 
الأيم حتى تَسَْتَامَرَء ولا تنكح البكرٌ حَتى تسَتأدنَ). قالوا: يَا رَسُول الله 
6 ير 07 عه > وس م سم خخ سوه 
وَكيّف إذنهًا؟ قال: «أنْ تسكت». متفق عليه. 


مطعى 


1 222 وعن ابن اس و أن النْبِيَ ليد : قال : «النَيْثْ أحد 


+ 


ره 2 لد مه 8 0 0 و 
دنه بنفسها من ولبهاء وَالبكر سكام وَإِذْنْهًا مدو ياه رَوَه , مسلم . 
وَنِي لَفْظٍ : «لَيْسَ لِوَلِيَ مَعَ النَّيّب أَمْرٌ وَالَيَتِيِمَةَ تَسْتَأمَرٌا. رَوَاهُ أَبُو 


دَاوْدَ» والنْسَائِْنُء وَصَّحَّحَه ابْنْ حِبَانَ. 


الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح», 
باب (لا يُنْكِح الأب وغيره البكرٌ والثيب إلا برضاهما) »)0١175(‏ ومسلم 
)١519(‏ من طريق هشامء عن يحيى بن أبي كثيرء حدثنا أبو سلمة» حدثنا أبو 
هريرة وَييْبه أن رسول الله كَلِلِهِ قال: ... وذكر الحديث. 

وأما حديث ابن عباس '#ها فأخرجه مسلم في كتاب «النكاح»». باب 
(اسععنان الكيب. فى النكاس بالنطق». والباكر بالسكوت) (1471) من .طريق 
عبد الله بن الفضل. عن نافع بن جبير» عن ابن عباس ذَوْيا . 

وأما الرواية المذكورة فقد رواها عبد الرزاق )١٠١994(‏ ومن طريقه أبو 


داود ,)5١٠١(‏ والتسناتى (5/ 866). والدارقطنى 2704/9 عن معمر» ورواه 
فال: حدثني صالح بن كيسان. عن نافع بن جبير بن مطعم. عن ابن 
عباس وَوْيا؛ أن رسول الله كَلَِِةٍ قال: «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة 
تستشار.ء وصمتها إقرارها). 

القند رجاله ثقات» رجال الشيخين» لكن أعله أبو حاتم والدارقطني 
بان معمرا وحم فيه» فرواه عن صالح بن تيهنا 6 عن نافع بن جبير »2 وإنما 
سمغة ابخ كيسان من عيدك .اله بخ المضل» اتفق على ذلك ابن إسحاق. 
وسعيد بن سلمة؛ عن صالح"''؛ ولهذا قال الدارقطني: (إن الذي قبله أصح 
فى الاستاد لمر 

ولعل الحافظ أورد رواية أبي داود والنسائي لصراحتها في مسألة القببء 
ولذكر اليتيمة فيها . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تُنكح) بضم التاء؛ أي: لا تزوج» وقد جاء النهي بصورة 
النفيى؛ لأنه أبلغ . 

قوله: (الأيّم) بفتح الهمزة» وتشديد الياء المثناة التحتية» بعدها ميم» هي 
الشب» الفى فاوقت زوجها يموت أو طلاق وانققيق» عدتيا» .وهنا المع خو 
المراد هنا لمقابلتها بالبكر . 

وتطلق الأيم على ل امرأة لا رفخ لهاء يكرا كانت أم ثيبأء وعلى كل 
رجل لا زوجة له بكرا كان أم سبق له زواج». قال تعالى: #وأنكحوا الأيس 
06 [النور: ]2 والانك في الس العزوبة. يقال: رجل اه وامرأة يم 


ع يرل 


د .(”*) 
وايمة 1 


() انظر: «علل ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين (5/ 07). 
(6) «العلل» »)١١559(‏ «سئن الدارقطنى) (7787/9 --579). 
(9) «شرح الفصيح» المنسوب للزمخشري .)584/١(‏ 


قوله: (تَسْتَأَمَيُ) بضم التاء المثناة الفوقية» مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي : 
حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج بهء» وأصل 
الاسكمار:. طلب الآمر» .وهذا لأ بد أن يكوت بالقول. 

قوله: (البكر) بكسر الباء الموحدة» العذراء التي لم تَزُلُ بكارتهاء فلم 
يسبق لها زواج ولا وطءء والمراد بها: البنت البالغة التي تلوك أموو النكاح. 
وتعرف صفات الزوج الصالح من غيره؛ لأن الشرع جعل لإذنها اعتباراً. 
ولبيسن المراة بالبكر من .يشما الصغيرة» فال ابن «دفيق. العيدة: تان الاستعذان 
إنما يكون في حق من له إذن» ولا إذن للصغيرة» فلا تكون داخلة تحت 
الإرادة» ويختص الحديث بالبوالغ؟''. 

قوله: (تستآذن) بالضم؛ أي: يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها النكاح 
على .من ترغب؛ الؤواح يه وبين, الاستكذان والاستثمار فرق» فإن الاستتمار 
يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستآمّرة» ولهذا احتاج الولي إلى 
صريح إذنها في العقدء ولو صرحت بمنعه امتنع اتفاقاء فهو صريح في القول. 
ولذا جعل في جانب الثيب», أما الإذن فهو دائر بين القول والسكوتء. ولذا 
جعل في جانب البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح عن رغبتها . 

قوله: (قالوا: وكيف إذنها) إنما سألوا عن الإذن دون الأمرء لتردد الإذن 
بين القول والسكوتء. بخلاف الأمر فإنه صريح في القول» وجعل السكوت 
إذناً في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصحء وهذا في جيل مضى؛ لما 
عليه النساء من الحياءء أما الآن فتغير الأمرء وأصبح للبنات رأي في زواجهن 
بكل صراحة وفصاحة. 

فوله: (الثيب) هي التي زالت بكارتها بوطءء. وهذه اللفظة مفسرة للفظ 
اديه 

قوله: (أحق بنفسها من وليها) صيغة التفضيل تدل على المشاركة» 


.)١198/5( «إحكام الأحكام)‎ )١( 


فالمعنى: أن لها في نفسها ابالسدح حقاًء ولوليها حقاًء وحقها أوكد من 
حقةه فلو أراد تزويجها كف وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت الزواج من كفؤ 
فامتنع الولي 56 فإن أصر زوجها القاضي . 

قوله: (تُستامر) أي: تستأذنء بدليل قوله: «وإذنها سكوتها)ء وإبقاء 
اللفظ على ظاهره مشكل؛ لأن الاستئمار الذي هو استدعاء أمرها بالقول 
لحر جام يام - كما تقدم - ولذا قال القرطبي: (إن حديث أبي هريرة 


القن مساقا من حديث اين عبات 1 


قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) أي: إذا رفضت الزواج ولم ترض 
بمن يريده الولي» لما تقدم من اعتبار رضاها . 

قوله: (اليتيمة) هي الصغيرة التي لا أب لهاء والمراد هنا: البكر 
البالغة؛ لأنها قبل البلوغ ١‏ معنى لإذنها ولا لإبائها.ء سماها يتيمة باعتبار ما 
كان؛ كقوله تعالى: 9# انا المتمح مو ب [النساء: ؟] وفائدة التسمية: مراعاة 
حقهاء والشفقة عليها في تحري الكفاءة» والصلاح» ولآن اليتيم مظنة الشفقة 


المج 


الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد 
وليها أن يزوجها به. 


أما الثيب فلا بد من صريح موافقتها على الزواج بآن تتكلم؛ لأن 
فإنها تستأذن ويكفى فى إذنها أن تسكت» فإذا سكتت فهو علامة الرضاء 
والاكتفاء بالسكوت فيه مراعاة لتمام صيانتهاء ولإبقاء حالة الاستحياء 
والانقياض عليهاه تروعى فى هذا المحل سا يلبق ييا" , الآ إذا اققرة 
السكوت بما يدل على عدم الموافقة» فإنه لا يعتبر إذناً» ويعمل بالقرائن في 
مال للك 


)01 «المفهم) ا 6 «المفهم) .)١١8/5(‏ 


كتاب النكاح -_ دمع 
11111 لالطالا التتتضطتططتات" الكم تلاك تلاك اللتد.._.! اند ا ...اكد ساك الا الت 57 إل “ل لا ا ححّ 


ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به» فيذكر لها 
نسبه؛ وعمله؛ ونحو ذلك مما فيه مصلحة» لتكون على بصيرة من أمرها. 

0 الوجه الرابع ‏ اتفق العلماء ‏ إلا من شد منهم ‏ على منع الولي من 
إكراه المرأة الثيب البالغة العاقلة على الزواج. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الثيب البالغة لا تنكح إلا بإذنها باتفاق 
الأئمة) ويقول: (البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا للأب ولا لغيره 
اد الا 0 

واستدلوا بقوله يكله: «الأيم أحق بنفسها من وليهاة: وبقوله: «ليس 
للولي مع الثيب أمر)؛ وعن الخنساء بنت خذام الأنصارية» أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله كَكِةٍ فردّ نكاحها" '" . 

كما استدلوا من المعقول يأث النبي» البالفة رشيدة غالمة بالمتصود عد 
النكاح مختبرة له. فلم يجز إجبارها عليه كالرجل' ". وعلى هذا فإذا زوجها 
وليها بدون رضاها بطل العقدء لما تقدم. فإن أجازت العقد فيما بعدء فهل 
يلزم تجديده بعد رضاها؟ على قولين . 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في إجبار البكر البالغة العاقلة على 
الزواج على قولين : 

الآول: أنه يجوز لوليها أن يتوحها نشير إذتلها» وهذا قفون مالك 
والشافعي» وإسحاقء. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد””'» واستدلوا 
بحديث ابن عباس المذكورء ووجه الاستدلال: أن النبي وَل قسم النساء 
قسمين» ولما أثبت لأحدهما الحق» دل على نفيه عن الآخرء وهو البكرء 
فيكون وليها أحق منهاء وإلا فلا فائدة من التفرقة». ولا يقال: الفائدة من 
التفرقة في صفة الإذن؛ لأننا نقول: ظاهر الحديث أن الذي فَرّقَ فيه حق 


0 «الفقاو) 47ب 84 (0؟) أخرجه البخاري (017/8). 
(6) «أحكام الزواج» ص(57١).‏ 
(:) (بداية المجتهد) (7/ .»)١5‏ «مغني المحتاج) .)١59/5(‏ 


م8 كت كتاب النكاح 
الولى» وعلى هذا فالإذن فى حقها على سبيل الاستحباب”'' . 

القول الثاني: أنها لا تزوج إلا برضاهاء وليس لوليها إجبارهاء وهذا 
مذهب أبى حنيفة» والأوزاعى» والثوري» ورواية عن أحمدء اختارها أبو بكر 
عبد العزيزء وصاحب "الفائق». وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن 
سعدي » وابن ين" 

وامعدلوا «بحديث ابى غريرة كوه ووحجه الاستدلال: أن. النبى 0ه ني 
عن تزويج البكر بدون إذنهاء ولو لم يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية 
لالكاحها , 

كما استللوا جحديت ايخ عباس وكيا الآتي : أن جارية 7 د النبي 355 
فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهةء فخيرها النبى عل . 

كها استدلوا من المعقول بان نزويج المتاة ل كواهيتها فعا لف 
للأصول والعقول. فإذا كان وليها لا يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها: 
ولا على طعام ولا شراف ولا ناس 0 اتريدة) فكيف يكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قل جعل بين الرو جين مودة ورحمة» فإذا 
كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها منه. فأي مودة ورحمة فى 
انا 


وفل تتابع العلماء على النص على بطلان العقود التي تتم بالإكراه؛ 
كالبيع والشراء والإجارة» والقول بجواز إنكاح المرأة بغير رضاها مخالف 
للقاعدة العامة التي قررتها الشريعة» وأخذ بها أهل العلم””'. 

وهذا القول هو الراجح. لقوة دليله. فلن التفريق. بيذ الثيب فلا تجبر » 


.)86١ /5( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

(؟) «الهداية» .,.)١957/١(‏ «المغني) (4)7"6674 االفقاوئ) (579/ 55 07) لأمختصير 
تهذييه السدن 1 5/50 ب 4)57 '(المسختازات المخلبة) ير :)١١7(‏ (فشاوف. امع جان) 
.)6١6© 5٠94 /5٠(‏ 

(9) «الفتاوى» (9"7/ 56). (:) «أحكام الزواج» ص(55١).‏ 


والبكر فتجير تفريق بيرة. هتما دلير 6 وهذا ادر باناة القياسية 27 حديث أبن 
عباس "وها فالاستدلال به عن طريق المفهوم. وحديث أبي هريرة منطوق. 
فيقدم عليه» ولا فرق في ذلك بين الأب وغيرهء فلا يجبرها أبوها على الزواج 
من شخص لا تريده» وحديث الباب عام؛ لقوله: «لا تنكح البكر حتى 


1 


تسداذن 1 وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس '#يا: «والبكر يستأذنها أبوها 
في نفسهاء وإذنها صماتها"''» وهذا ‏ على تقدير صحته''' - نص صريح في 
هذا الحكم. 

لكن لو رغبت المرأة في غير الكفءء فإن لوليها الحق في منع زواجها 
منهء وهذه ثمرة الولاية في النكاح» وعلى الآسرة في موضوع زواج ابنتهم أن 
يتشاوروا فيما بينهم» وفى هذا خير كثير. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح». كما هو 
قول الجمهورء لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة. 
والولي قد شارك المرأة في حقيِّةٍ ماء فدل على أن له مدخلاً» والله تعالى 


أعلم . 


000 ااصحيح مسلم) .)16()١551(‏ 
(0) ذكر أبو داود أنها ليست بمحفوظة. انظر: «سئن أبى داود» »)5١949(‏ «السئن الكبرى») 
للبيهقى (/ا/ »)١١60‏ «التلخيص» (”/ 185). 


كفك 
ظ ما جاء في أن المرأة ظ 


ليس لها ولاية في النكاح 


1 210 ره رب 2 2 7 عو 1 ا - 
64 عن أبى هَرَيْرَة ؤَيكنهء قال: قال رَسُول الله َك : «لا 
2 ادا آذ 0 ل" ا اع كه 0 ويس 6 سس 0 
تَروج المَرَاة المراة. وَلا تَروج المرَاة نفسها)ء رَوَاه ان ماجه وَالدَارَقطيِئٌ 
هه أ 2 2 
وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ. 


لا الكلام عليه مل 0 جطين: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه »)١887(‏ والدارقطني (2»)5717/5 والبيهقي 
هن طريق جميل بن الحسن, العدكى». ددتنا محمد ين مروان 
العقيلي» حدثنا هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة م 
مرفوعاً . 

وهذا الحديث لا بأس برجاله» غير جميل بن الحسن الآزدي العتكي, 
قال عنه ابن أبي حاتم: (أدركناه ولم نكتب عنه)”''» واتهمه عبدان الأهوازي. 
ونه أغله الذهبي''"'. ومحمد بن مروان قال عنه الحافظ في «التقريب): 
(صدوق له أوهام). 

ورواه الدارقطني )١7/9(‏ من طريق مسلم بن ابى مسلم الجرمى»: 
حدثنا مخلد بن الحسين». عن هشام بن حسان. 0 


(0) «الجرح والتعديل» (”/ 2)078 «تهذيب التهذيب» (91//57). 
(؟) «تنقيح التحقيق» بحاشية «التحقيق» (181/8). 
59 النظرة اليدار 111159 


كتاب النكاح 11 0 

وتمام الحديث: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). وقد أعلت هذه 
الجملة بأنها من كلام أبي هريرة نهء فقد رواه الدارقطني (5258/9), 
والبيهقي (7/ )١١١‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن هشام, إلا أنه قال: 
(قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية) فجعل آخره موقوفاً. 
قال البيهقي: (وعبد السلام قد ميّز المسند من الموقوف» فيشبه أن يكون قد 
حفظه. والله أعلم). 

ورفاء البييقى )١15/1/(‏ هن طريق الاوزاعي». عن, ابن سيرين ٠‏ عن أبن 
هريرة #5نهء قال: (لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن 
الزانية هي التي تزوج نفسها). فجعل الحديث كله موقوفاً» وكذا قال ابن 
عيينة ) عن هشام بن حسان» فجعله موقوفا انشياء ورواه مواقوقا عبل الرزاق» 
ا 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح. 
غيره» ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة» ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة. 
وهذا قول الجمهور من أهل العلم» فإن فعلت شيئاً من ذلك لم يصح النكاح. 
وذلك لآن ولاية النكاح يعتبر فيها الكمال» والرجال أقدر على البحث عن 
اجوال الخاطب من الكسافة والهراة ناقصة فاصرةء تبث الولاية قلبيفاء 
لقصورها عن النظر لنفسها فغيرها أولى. 

ومنع المرأة من الولاية فيه حفظ لها وصيانة لكرامتهاء لا سيما وقد 
طبعت على الحياء الذي يمنعها من مثل ذلك. والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «العلل» للدارقطني )5١/١١(‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (591/5). 


ممه حت كتاب النكاح 


ككف 
01 النهي عن نكاح الشغار -3 


68 2 عَنْ نَافِع عَنٍِ ابْن عَمَرَ وبا قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله كه عَن 


م 2 َه 00 يًَ و به سسا أ عه سر اله عر عم سا م > 7 
الشَعَارِء والشعَار: أنْ يُرَوْحَ الرّجَل ابْنَته على أنْ يَرَوْجَه الآخَرٌ ابنته» وَلِيسسَ 
7226 سا 000 0 0 
ببِنَهُمَا صداف . متفقٌ عليه . 


هه لسر 


وَاتَمََا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أنَّ 


6 
هو + 


يعبر الشغار ع كلام نافع . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقل أخرجه البخاري فى كنات (النكاحا. داب (الشهاو) 2621170 
ومسلم )١515(‏ من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر وَوُهًا . 


وأخرجه البخاري (5450). ومسلم )١515(‏ (58) من طريق عبيد الله 
قال: حدثني نافعء عن عبد الله ونه ؛ أن رسول الله كَل نهى عن الشغارء 
قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكح ايده الرجل» وينكحه ابنته بغير صداق» 
وينكح أخت الرجل» وينكحه أخته بغير صداق. وهذا لفظ البخاري» وفيه 
التصريح بأن تفسير الشغار من كلام نافع . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

فوله: (الشغار) بكسر الشين المعجمة؛ وتخفيف الغين المعجمة أيضأء 
مصدر شاغر يشاغر شغاراًء وهو مفاعلة ولا يكون إلا بين اثنين غالباًء وهو 
لغة: الخلوء يقال: بلد شاغرهء إذا خلا من السلطان» وأمر شاغر: إذا خملا 
من مدبره؛ كأن النكاح سمي بذلك لشغوره عن الصداق؛ أي: خلوهء. ويقال 
معناه: الرفع, يقال: شغر الكلب؛ أي : رفع رجله ليبول. قال ثعلب: وكأن 


كتاب النكاح موئح 0 39 
الاك ااا شهدا الكسا الا ك0 الس كسا ال 4 62 ...ا فر!ة' | 
كل واحد منهما يقول: لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك» قال ابن 
العلقى > وهذا قري 

وقال الخطابي : (سمي بذلك لأنهما رفعا المهر بينهماء وإذا رفع المهر 
ارتفع العقدء فارتفع التكاح والمهر معاً)"''. 

وأما شرعاً: فهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر 
بينهماء أو بينهما مهر لأجل الحيلة» أو يقال: اختصاراً: إنكاح البضع 
بالبضع . 

قوله: (ابنته) ذكر البنت لا مفهوم لهء بل هو مثالء» وقد جاء في 
حديث أبي هريرة ذَِندء قال: نهى رسول الله كَل عن الشغارء زاد ابن نمير : 
والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» أو زوجني 
أختك؛ وأزوجك أختي' ". قال النووي: (أجمعوا على أن غير البنات من 
الأخوات» وبنات الأخ» والعمات», وبنات الأعمام؛ كالبنات في هذا)””'. 

وقد اختلف العلماء في تفسير الشغار»ء قال الشافعي: (لا أدري تفسير 
الشغار في الحديث عن النبي كَلِةٍ أو من ابن عمر أو من نافع أو من 
مالك”2. وقال الخطيب: (تفسير الشغار ليس من كلام رسول الله كَل وإنما 
هو من قول مالكء وُصِلَ بالمتن المرفوع...)"5. ورواية الصحيحين 
المذكورة تدل على أنه من تفسير نافع» ولعل مالكا تلقاه من نافع» كما قال 
الحافظ”"' . 

قوله: (وليس بينهما صداق) فيه إشعار بعلة النهي عن نكاح الشغارء وهي 
لوه من الصداق» وإ كان ييحتمل أن يكون .ذكر ذلك لملازعته لجهة الفسياو”” , 


03 انظر: «الاستذكار) ١0‏ لان (الإعلام» (0/ .)١9٠١‏ 

(6) «معالم السئن» ("/ .)5١‏ 2 أخرجه مسلم .)١517(‏ 
(4:) «شرح النووي» .)5١77/9(‏ (5) «الأم» (5/ 85). 

(1) «الفصل للوصل المدرج في النقل» /١(‏ 0785 . 


(90) «التلخيص») .)١757/5(‏ 
(8) «الإعلام» .)١97/8(‏ («إحكام الأحكام) .)١1977/5(‏ 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن نكاح الشغارء وهذا 
النهى يقتضي التحريم بإجماع أهل العلمء وأما بطلان العقد؛ ففيه قولان: 

الأول: أن النكاح غير صحيح؛ لآن النهي يقتضي الفسادء وهذا قول 
الشافعى : جيك وإسحاق» كما حكاه الم وحكاه امن شيك عن 
دا 

القول الثاني : أن النكاح صحيح . ويفرض للمرأة مهر المثل». وهذا قول 
أبى حنيمة 2 وطائفة منهم: الليث؟ وامق ثور والطبري». ورواية عن أحمد 
مخرجة'''؛ لعموم أدلة شرعية النكاح؛ كقوله تعالى: فاتكأ مَا طابٌ لك ين 
َليّسَآءِ © لاقيام :]6 دوه الفساق من قبل المهر لا يو .جب فساد العتقمقد.» كما لو 
تزوجها على خمر أو نحوه مما لا يصح جعله صداقا . 

وبحييون. .غم الأحاديت. بأث. النهى للكراعة.. .وثارة يقولوق* يأث التفى يراد 
به ألا يستحل الفرج بدون مهرء وهذا جواب ضعيف» فليس هذا من مواضع 
الكراهة» وقد حكم ببطلانه عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ؤكيّاء كما قال 
"ركد بفيية يه لياق رع 132 تالضيواب القرق ادرن. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في علة النهى عن نكاح الشغار على قولين : 

الآول: أن العلة هي خلو بضع كل من المرأتين من الصداق» وهؤلاء 
إن كان بينهما صداق صح النكاح» نصّ على هذا الإمام أحمد”” '» وقيده شيخ 
الإسلام ابن تيمية بألا يكون صداقاً قليلاً جعلوه حيلة» فهذا لا يجوزء وقد 
جاء ذلك عن أحمد كما في رواية الأثرم"'. 


210 لجامع الترمذي)» (”/ 2)577 «المغني) (١٠/5؟:),‏ اامغني المحتاج» 225 

(؟) «بداية المجتهد) (8/ .)١١9‏ 

(") «مختصر الطحاوي» ص(١18١).‏ «الإنصاف» .)١59/8(‏ 

.)57/١١( «المغنى)‎ )5( 

(5) انظر: «الإنصاف» (/ »)17١‏ «الشرح الممتع» (177/17). 

0 انظر: «مجموع الفتاوى») .42١١/595(‏ «الاختيارات» ص(١358)».‏ «نظرية العقد) 
ص(75١).‏ 


كتاب النكاح 57 ١‏ 0 

الثانى: أن العلة ليست الخلو من الصداق» وإنما هى اشتراط كل منهما 
على الآخر أن يزوجه موليته» وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنهء اختارها 
الخرقي'''. وهو قول أكثر الشافعية”''» وأيدها الشيخ عبد العزيز بن باز 
فقال: «الصواب أن نكاح الشغار لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر أم لم يكن 
فيه عير . . ؟ لها بترتي عليه من المناسة العظيمةا, وتالب ايها -: (إن 
تفسير الشغار المذكور في حديث ابن عمر ليس من كلام النبي ود فلا تقوم 
بي رابودارا يل 


١‏ -ما تقدم فى حديث أبي هريرة ضكْنهء وفيه تفسير الشغار؛ قالوا: 
وظاهره أنه من كلام النبي كَل لكونه جاء موصولاً بالحديث» بخلاف التفسير 
الآخر فهو من كلام نافع بدليل ما تقدم. وليس في حديث أبي هريرة ص 
جملة: (وليس بينهما صداق) بل هو مطلق» لكن قد يشكل على هذا أنه قد 
كما تقادم حولم يذكرها أبو أسامة حماة يخ اسامة» وعيلة.ين سليمان: 
وروايتهما عند مسلم» كما لم يذكرها يحيى بن سعيد عن عبيد الله» وروايته 
عند فاح و رجاه فى روا السات مر طرين مجان الأررن عدن 
بلفظ : (قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته)”” . 

؟ - أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي» شرط 
ليبس في كتاب الله تعالى» (ومن اشترط شرطأً ليبس في كتاب الله فهو باطل) . 

 "“‏ أن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة وإيذاءهاء وكأنها سلعة تباع 
وتشترى». فيمسكها وليها في بيته حتى يجد رغبته . 

5 - أن هذا النوع من النكاح سبب للنزاع المتواصل» والخصومات 
1 (الهقم! 1 2 ). 

(0) انظر: «أسنى المطالب» (”/ »)١٠١‏ «فتح الباري» (9/ 177). 


59) «الفتاوى» (١٠١/8لا”‏ - ؟58). 
(:) «السئن» .)١1885(‏ (68 الس 117/0 


الكثيرة). حقى إله إذا ساءث الحال بين كنذا وزوععة» ساءت حال الآخر 
وروجته . 

- فهم الصحابة ا لذلك وعملهم بده فقك ووق ابو ذاود» واصيل 
عن معاويةء يس داه سيب أتكح عبد الرحمن بن الحكم 
ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاًء فكتب معاوية بن أبي 
سفيان - وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: (هذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله 46)'' . 

فهما قد سميا مهراء ومع هذا سماه معاوية شغاراًء وفهم من النهي 
بطلان العقدء فهو موافق لما في حديث أبي هريرة و#نه» وموافق للمعنى 
والمقصود من النهي . 

وقد كان نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية» وبقى موجوداً بعد الإسلام. 
ولذا جاء النهي عنه» وهو موجود في زماننا هذاء ويسمى نكاح البدل» ومن 
أهم أسبابه: أن بعض الناس قد يكون عنده مولية من بنت أو أخت ونحوهماء 
وله رغبة في الزواج. لكنه لا يجد من يقبله. فيجعل هذه المولية وسيلة 
لتحصيل غرضه. أو غرض ولدهء فنهى الإسلام عن ذلك لما فيه من ظلم 
المرأة» واعتبارها وسيلة لتحقيق المقاصدء مع ما يترتب على ذلك من 
المفاسد العظيمة. كما تقدم: 

فإذا وقع مثل ذلك». فقيل فقيل: العمل على حديث معاوية ضيه : فيلزم تجديد 
العقدء وقيل: الفسخ قبل الدخول لا بعده؛ وقيل: يحكم لكل من المرأتين 
بمهر المثل» والأؤلى في ذلك رفع المسألة إلى القاضي وعليه أن يجتهد فيها . 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «السنن» (750/0)» «المسند) (58”/ )72١‏ وهذا الحديث فى سنده محمد بن إسحاق» 


وقد صرح بالتحديث» قال ابن حزم في «المحلى)» :)5١17/9(‏ (فهذا معاوية بحضرة 
الصحابة لا يعرف له منهم مخالف». يفسخ هذا النكاح وإن ذكرا فيه الصداق. ..). 


كتاب النكاح 2-2 ١‏ الى 


ظ تخيير البكر إذا زوجت وهي كارهة ظ 


7 0 | 50 2 6ه >2 هم 7 1 
2 عَنْ ابن عَبّاس ها أنّ جَارِيَة بكرا أتتٍ النبى مَل 


تَذَكَرَتْ: أنَّ أَبَاهًا رَوْجَهَا وَهِيَ كَارِمَةء فَحَيّرَهَا النَبِنْ تلل. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو 
دَاوُءَ وابْنُ مَاجَهُ وَأَعِلَّ بِالِإرْسَالٍ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (575/5)» وأبو داود في كتاب «النكاح». 
باب (في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها) »)5١97(‏ وابن ماجه (141/5) من 
طريق حسين بن محمد المروذي». حدثنا جرير بن حازم. عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس وِ#ياء هكذا موصولا. 

وروي مرسلاًء أخرجه أبو داود (27091» ومن طريقه البيهقي (17/7١؟)‏ 
عن محمد بن عبيدء عن حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمةء عن 
النبي وه بهذا الحديث» ولم يذكر ابن عباس . 

وقد رجح إدسيالة امو دارة فى السننةا». وايو حاتم» كما في «العلل) 
لبو" ونال عن وصله: ثإنه خطاء إنما هو كما برواه النقات عن ادرب» 
عن عكرمة. أن النبي يَلةِ... مرسلاً). وممن رجح إرساله ‏ أيضاً ‏ 
الدارقطني”"'» والبيهقي' ''. وقال عن وصله: (إنه خطأ) . 


وقد صحح وصله ابن القطان» فمّال: (هو يعي ٠‏ ولا يضر أن يرسله 


(45 (56 1 ), «7الس ا 270 
(9) «معرفة السئن والآثار» .)51//٠١(‏ 


بعفى الرواة إذ1 اصددة عن عو 0 

وقال ابن القيم: (وعلى طريقة البيهقي واكثر الفقهاء وجميع أهل 
الأصول هذا حديث صحيح...''. وقال الحافظ ابن حجر: (الطعن في 
الحديث لا معنى له فإن طرقه يَقُوَىئ بعضها ببعض) "". 

لكن يُشكل على كلام ابن القيم أن البيهقي حكم على وصله بأنه خطأ. 
وقد مر في هذا الشرح أن حكم الآئمة الكبار مقدم على حكم غيرهم» فيكون 
المعتمد ‏ هنا قول من رجحوا الإرسال» ولو قيل: إنه مرسل جيدء. لكان 
ا 

© الوجه الثاني: دل الحديث على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من 
أن البكر البالغة لا يجوز إجبارها على النكاح». لا من أبيها ولا من غيره من 
الأولياء. بل لا بد من استتئذانهاء وأخذ رأيها وموافقتهاء فإن وافقت فذاك. 
إلا لم تكرهء وقد تقدم قوله تَلِدِ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»» وقوله: 
«البكر يستأذنها أبوها». قال الطيبي: (قيدها بالبكارة في قوله: «جارية بكرأ» 
دون الصغر لاعتبار كراهيتهاء ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهيتهاء فإن قوله: 
«وهي كارهة» حال لبيان هيئة المفعول عند التزويجح*'. والله تعالى أعلم . 


,) 2/7 «بيان الوهم والإيهام» (؟5/١55). (0). اتوليب. مخاتصير السنه)‎ )١( 
.)١557 /5( ره افتح اباو 1 135 2 ااشرح الطيبى)‎ 


كتاب النكاح 71 ع 


1 فك 
ظ حكم المرأة إذا زوجها وليّان ظ 


9ض ع 0 ااه اس خخ رج 1 ا وم عر ب 
551 عن الحسن» عن دره ينه » عن النبيّ 255 قال : «ايما 
6 كىن > سس سه س ع لس و 4 عم 0 2 مس به لا سم س ىت _- 
امْرَأَةِ رَوَجَهَا وَلِيَانِ فهى لِلأوَّلٍ منهما). رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَة» وَحَسْنَه التَرْمِذِيٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسارء مولى 
زيد بن ثابت الأنصاري» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ذفه؛ كان سيد أهل 
زمانه لما ». وعملا» .راق جماعة من الصحابة» وسمع منهمء وأرسل عن 
كثيرين» منهم من لم يدركه» ومنهم من رآه رؤية ولم يسمع منهء قال الذهبي : 
(وهو مدلسء ولا يحتج بقوله: (عن) فيمن لم يدركه». وقد يدلس عمن لقيه. 
ويسقط من بينه وبينه» والله أعلم. ولكنه حافظ. علامة من بحور العلمء فقيه 
النفس» كبير الشأن» عديم النظير». مليح التذكير» بلبغ الموعظة» رأس في 
أنواع الخير...). مات سنة عشر ومائة كُاُه!''. 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (71/57/77)» وأبو داود في كتاب «النكاح». 
باب (إذا أنكح الوليان) (22088)» والترمذي »)١١1١١(‏ والنسائي (15/97") 
من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي و8 قال: وذكر الحديث». 
وتمامه : «وأيٌّ رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما». 

وهذا الحديث. من رؤاية الحسن البصري». عن سمرة» وهو مدلس» وم 
يصرح بسماعه من سمرة» وقد تقدم الخلاف في سماعه منه في باب «الغسل» . 


(1) اسن أعلام النبلاء» (057”/5)ء «تذكرة الحفاظ») (١/١ا ‏ 9/5). «التدليس فى 
الحديث) ١512‏ 


والذي يظهر ‏ والله أعلم _ أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة» وما عداه فهو كتاب غير مسموعء, لكنه وجادة صحيحة معمول بها عند 
الآئمة» لأن كتاب سمرة وَيِكِبْه كتاب صحابى موثوق به محفوظ عند بنيه» والكتاب 
الى كان جد ب ل رن أن رن كاي لور الي فب م كن 
فال البزار وابن القطان. وقد جاء في «المعرفة والتاريخ» من طريق سفيان» 
حدثنا مساور ‏ يعنى الوراق ‏ عن أخيه سيارء قال: قيل للحسن : يا أبا سعيدء 
عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا؟ قال: صحيفة وجدناها. فإذا صح الإسناد 
إلى الحسن فحديثه عن سمرة محمول على الاتصال. والله تعالى أعلم'''. 

وعزو الحافظ الحديث لابن ماجه فيه نظرء فإن ابن ماجه لم يرو 
الحديث بتمامه» وإنما روى الزيادة الخاصة بالبيع دون الجملة الأولى التي هي 
موضع الشاهد لكتاب النكاح . 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة إذا زوجها وليان» بأن 
زوجها أحد أولياتها لرجل» وزوجها وليٌّ آخر من أوليائها لرجل آخرء فإنها 
تكون زوجة للرجل الأول» لاستيفائه الشروطء ويكون نكاح الثاني باطلاً؛ لأنها 
بالزواج الأول صارت في عصمة زوجء فلم يصح أن يُعقد عليها نكاح آخرء 
سواء أدخل بها الثاني أم لا؟ وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أولى بها من 
الأول؛ لأنه اتصل بعقده القبضء فإن دخل بها الثاني عالما فهو زنيَ بالإجماع. 
وكذا إن دخل بها جاهلاًء لكنه لا حدّ عليه للجهل”" . 

والحديثك مجمول على أن الولببين فى ذرحة واحجدة؟ كاخزين مغاد 
وعقدا في وقتين مختلفين» أما إذا عقدا في 5 واحد. أو جهل الأول منهاء 
بطلا معاء قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (ومهما قيل في سماع الحسن من 
سمرة» فالحديث جيد من حيث المعنى» ومطابق للأصول والقواعد الشرعية) . 

وهكذا يقال في بقية العقود؛ كالبيع والإجارة ونحوهما. والله تعالى أعلم . 


(0) «المعرفة والتاريخ» (0/ 55) ومن طريقه الخطيب فى «الكفاية» ص(١59).‏ وانظر: 
«فضل الرحيم الورود) (5/ .)5١١‏ 


(0) «(المغني) (559/4)». «الشرح الصغير) (2)591794/5 وقد حكى الترمذي في «جامعه) 
(؟/4077) الاتفاق مع ثبوت خلاف مالك. 


لا مظاك نا التنشحه< انتم اتا .06 الااتصاة ...لتك تسسات لات كد © م ...لاطا “*! ]| 


229 كككقة 
| حكم نكاح العبد بغير إذن مواليه ١‏ 


ىه هاس 0 00 0 عر تي / يل سساات سر 6 

2_5 عن جابر ذإنء. قال: قال رَسَول الله كَكة: «أَيمَا عبد 
تَرَوْجَّ بغَيُر إذن مَوَالِيهِ فَهُوَ عاهرً). رَوَاهُ أَحْمَد وَأُيُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِىٌ 
وَصَّحّحَه وَكَذَلِكَ ابْنْ حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه أحمد (77/ 42١١١‏ وأبو داود في كتاب «النكاح»» باب (في 
نكاح العبد بغير إذن مواليه) (23017». والترمذي )١١15( )١١١١(‏ من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر ويه مرفوعا. 

وقد حسنه الترمذي في الموضع الأول» وهو الذي ذكر الحافظ في 
(التلخيص»)» وصححه في الموضع الثاني» كما ذكر الحافظ هناء والحديث في 
سئده عبد الله بن عقيل وفيه خلااف معروف». وفل تقدم -" ضعيف إذا اعرد 
بالرواية ولم يتابع» وقد تفرد هنا بالرواية عن جابر ذ#نه» والحديث له 
شاهد من فعل ابن عمر #ك"'' . 

9 الوجه الثاني: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه ليس للعبد أن 
يتزوج بغير إِذن مواليه ‏ جمع مولى». وهو مالكه _» فإن فعل فالنكاح باطل». 
وذلك للحكم عليه بأنه عاهرء. والعاهر: الزاني» والزنا باطل» وإنما بطل نكاح 
العبد بغير إذن مواليه؛ لآن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده» وهو إذا اشتغل بحق 
الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيدهء مع ما في ذلك من الالتزام بالأمور المالية 
كالإنفاق على الزوجة. ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 


.)7/7 /١7( انظر: «الإشراف» (777/10). «العلل» للدارقطنى‎ )١( 


| 3 . 
5 لط 


ظ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ظ 


0 - عَنْ أبي هَرَيْرَة ضيلنه أن النبى كله قال : الا يُحْمَعٌ بَبْنَ 


الْمَرْأَةِ وَعَمَّيَهَاء وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَيَهَا؛ » مَتَّفَق عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»., باب (لا تنكح المرأة على 
عمتها) »)51١9(‏ ومسلم )١5108(‏ من طريق الأعرج. عن أبي هريرة م 
مرفوعاً . 
وقد ذكر الحافظ أن هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفساء ثم 
0 
9 الوجه الثاني: الحديث دلبل . على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها 
أو المرأة وخالتهاء وهذا النهي يقتضي التحريم وبطلان العقد بإجماع أهل 
العلم» قال ابن المنذر: (أجمعوا على ألا تُنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء ولا الكبرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى»'"'. وذلك لأن 
الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالباً؛ لما جبلت عليه 
المرأة من الغيرة» ولا سيما مع ضرتهاء فنهى الشرع أن يكون التعدد بين 
القرييات؟ خشية أن تكون القطيعة بر بين الأقارب . 

ولا فرق في ذلك بين ٠‏ العمة 000 0020 كعينات اباتها او 
خالاتهم. وعمات أمهاتها أو خالاتهن» وإن علت درجتهن» من نسب كان 


دكرهم 


)١(‏ «فتح الباري» .)١1١/9(‏ (0) «الإجماع» ص(40). 


ذلك أو من رضاع. فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة» لا يجوز الجمع بينهماء لما 
تقدم”''. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى بعد ذكر 
المحرماتح- هن النساء: ول 0 فآ وراء دَلِكم * [المتساء: 55 1 ما 
سوى المذكور من المحرماتء فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة هذا الجمع. 
لكن حديث الباب خصص عموم الآية» ولا خلاف في تخصيص هذا 
العموم بهذا الحديث» وذلك دليل على تخصيص عموم الكتاب بالسنة''" . 
والله تعالى أعلم. 


(1) «المختيى) (7/9؟5). 
(0) «رياض الأفهام في شرح عملة الأحكام) (09/5). 


برج ا كتاب النكاح 


ظ نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره ظ 


1 1 


4 5 عََنْ عُئْمَانَ ؤلإنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: «لَا يَنْكَحْ 


المَحْرِمُ وَلا ينكح1. رَوَاه مسلم. 
وَفي ِوَايَةِ لَهُ: «وَلَا يَخْطْبٌ). وَرَادَ ابْنُ حِبَانَ: (وَلَا يُخْطَبٌ عَلَيْدا. 


د سارو عو >7 


رع ابن عباس وديا » قَال: + تَرَوْجَّ النْبي يييدُ ميمونة وَهوّ 


7 ول عنم حكوهة سينا | اين يله تَرَوّجَهَا وهو 
حلال . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث عثمان نه فقد تقدم تخريجه وشرحه في كتاب «الحج), 
رقم (879) . 

27 رواية ابن حبان المذكورة (5175/9) فهي من طريق فليح بن 
سليمان» غن عبد الجبان بن. نبيه بن :وهيهه عن أبيهء. عن آبان بن عثمان» عن 
عثمان َفيهء عن النبي كله قال: «لا يَنكح المحرمء ولا يُتكح. ولا يخطب»ء 
ولا يخطب عليه . 

والحديث صحيح, رجاله ثقات» رجال الصحيح.ء غير عبد الجبار بن 
نبيه» فقد ذكره ابن حبان في «الثقات)"''» وفي فليح بن سليمان كلام من جهة 


.)١1"؟هر/لال(‎ )١( 


عَنان القحة اح ا رصق 
ال 1.0111 الاش شح كسا ااا 10 الك كك لكك كاك اتش 4ه 02 ل 2131333٠‏ 01 


حفظهء قال الحافظ: (صدوق كثير الخطأ)"''. ولعل الحافظ ذكر زيادة ابن 
حبان لما فيها من الفائدة» كما سيأتى» بغض النظر عما فى سندها . 

وأما حديث ابن عباس 'يها: فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح». 
أبى التعتافة اق ابوك عباس يما يرهن : وذكر العو ريثة. 

وأخرجه البخاري فى لخر كاي «الحجا) (650) من طريق الأوزاعى) 

وهذا الحديث وإن كان إستادة 0032 لكنخ مثكنه غير محفوظء كه 
سيأتى إن شاء الله . 


وأما حديث ميمونة يبنا فقد أخرجه مسلم في «النكاح» )١51١(‏ من 
طويق يزيد ين الأصمة حتفني هيمونة بعت الحارث» أن.رسول الله 5ه 
تزوجها وهي حلالء» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 

وقد ذكر الحافظ هذين الحديثين معاً لما بينهما من التعارض في الظاهرء 
فإن حديث ابن عباس ويا في زواج النبي وَل بميمونة بنت الحارث مشكل 
على حديث عثمان #5نه» ومعارض في الظاهر لحديث ميمونة وكيا . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المحرم منهي أن (يُنكح) بفتح 
الياء؛ 1 يتزوج». أو (ينكح) بضم الياء؛ أي : يعمل النكاح لغيره» أو 
(يخظب) بضم الطاءء من الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ أي: يطلب زواج المرأة 
من نفسها أو من أهلهاء أو (يخطب عليه) بضم الياء؛ أي: يتقدم أحد 
للخطبة منه.» وقد جاء الحديث بلفظ النفي» وهو بمعنى النهيى. فيقتضي 
فساد العمّد. 

والحكمة من هذا النهي إبعاد المُحْرِم عن الترفَه رشيرات الدناء ورأن 
الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح» والنكاح وسيلة إلى الجماع المَحَرم حال 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» ص(570). 


برق ب 1 
الإحرام» وهذا شاهد لمسألة سد الذرائع الموصلة إلى المُحَرّمء وتقدم ذلك 
في (الحج). 

وقد ذكر ابن القيم الأدلة على وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المَحَرَّم 
ا 0 الا ْ 

0 الوجه الثالث: أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث ميمونة وَقِيا 
في أن النبي كَلَِةِ تزوجها وهو حلالء. وهذا موافق لحديث عثمان ينه في 
النهي عن نكاح المخرم. ولا ينهى النبي 55ةٍ عن شيء ويفعلهء فإن فعله 
فهو من خضائصه: أو من الأدلة على أن النهى ليس للتحريم» لكن لما 
جاءت الروايات الأخرى 5 أنه كَلِنَةِ تزوجها وهو حلال دل على أن هذا 
هو الصواب. ولهذا عمل به الصحابة يين. يقول ابن عبد البر: (ما أعلم 
أحداً من الصحابة روى أن رسول الله كَل نكح ميمونة وهو مُحْرمٌ إلا 
ابن عباس" وكيا ورواية من ذكرنا معارضة لروايته» والقلب إلى رواية 
الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلطء. وأكثر أحوال حديث ابن 
عباس '#يا أن يجعل متعارضاً مع رواية من ذكرناء فإذا كان كذلك سقط 
الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرهاء 
فوجدنا عثمان ونه قد روى عن النبي كَلْةِ أنه نهى عن نكاح المخرمء 
فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها؛ لأنه يستحيل أن ينهى 
عن شيء ويفعلهء مع عمل الخلفاء الراشدين لها..."". 

ومما يؤيد ذلك : 

١‏ - أن ميمونة صاحبة القصةء ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما 
جرى له في نفسه من غيره» ومن قواعد الترجيح في الأصول أن خبر صاحب 
الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال. 


.)١517//9( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١151/9( رد عليه ابن حجر برواية عائشة وأبي هريرة وَكّياء وفيهما ضعف . (فتح الباري»‎ 2,0 
.)١67 /7”( «التمهيد»)‎ )( 


١‏ - أن يزيد بن الأصه''' روى عنها ذلك» وقال: (وكانت خالتي وخالة 
ابن عباس) . 

" - ما رواه أبو رافع ونه - مولى رسول الله كَل - قال: (تزوج النبي كك 
ميمونة وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما)"'". فأبو رافع كان هو 
الرسول بينهماء وهو المباشر للعقدء فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من 
غيرة : 

؛ - أن ابن عباس كان صغيراً وقت التحمل في هذه القصةء وقد لا 
يعرف عفان الأمور» ولا رقف علييا””"» وليذا قال سعيدة ين العسيب 25: 
(وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)”' وقد ساقه الإمام أحمد 
آنا 

ا انان ون ابن عباس: إنه تزوجها وهو محرم؛ ا 
داخل في الحرم. ان ار ا ان إذا دخل نجداًء وَأَظلَمَ 
إذا دخل في الظلمة» وأَحْرّمَ إذا دخل الحرم وإن لم يكن محرماً"' . 

قال الصنعاني: (وهو تأويل بعيدء لا تساعد عليه ألفاظ الحديث)'", 
وكذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز. والله تعالى أعلم. 


.)١١7( تابعى» وثقه العجلى» وأبو زرعة» والنسائى» مات سنة‎ )١( 

0 اخ بود الترمدى :)851١(‏ وأحمد (45/ ١7‏ 1175) وحسنه الترمذي» وقد اختلف 
في وصله وإرساله» فانظر: «العلل» للدارقطني (0/ )١7‏ 7 تنقيح التحقيق) (9/ هلاة). 

ضر الخل: ااشرح العمدة» كتاب «الحج» لابن تيمية مع 

(:) رواه أبو داود )١845(‏ ومن طريقه البيهقى (/1/ )7١7‏ وفى سنده مجهول. 

(5) بسط شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب ا حدسظ ادن اس في (شرح العمدة» كتا 
«الحج) »5072-1١97/5(‏ وانظر: «زاد المعاد» .)١١7/80(‏ 

)05 ااصحيح ابق حيان.90 555 /ا551). (9) «سبل السلام) (08/5). 


حم 80٠‏ و 


77 7 عن عقبَّة 0 بْنِ عَامِرٍ ديك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل , كد : إن 
احن اشرو الى به ما انلك به بهِ الفرُوجَ». مُتَمَقْ مَتَفَقّ عَلْيّهِ. 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشروط) ,.)7١177١(‏ ثم في كتاب 
«النكاح»» باب (الشروط في النكاح) »)0١5١(‏ ومسلم )١518(‏ من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليَرَنِيه عن عقبة بن عامر يه 
مرفوعاء واللفظ لمسلم. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن أولى الشروط بالوفاء» ما استحل 
به الرجل فرج المرأة» وهذا يفيد العناية بالشروط في باب النكاح» والحرص 
على أدائهاء وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيهاء ومعلوم أن المسلمين 
على شروطهم في البيوع». والمساقاة» والإجارات» ونحو ذلك» لكن أحق هذه 
العقود وأولاها بالوفاء هو النكاح؛ لأن عوض هذه الشروط هو استحلال 
الفروج . 

فإن اشترطت المرأة على زوجها شرطأًء لها فيه غرض صحيح., وهو لا 
يخالف شرع الله تعالى» والتزم به الزوج وجب عليه الوفاء به» كما لو شرطت 
زيادة في مهرهاء أو شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو تكون عند 
أهلهاء أو معها أولادهاء أو تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتهاء أو تكمل 
دراستهاء أو تستمر في وظيفتهاء ونحو ذلك. 


نان القحة اح ا رصق 
ال 13:11 لاش شح الكساة اا اك_10 انك كك لكك كاك التتلة اله 02 ل 2131333٠‏ 11 


وقد ذكر الفقهاء أن الشروط الصحيحة فى هذا الباب قسمان: 

امون تورع سفيله الجر ب اميا يا 0 اسه إلى ترام 
فذكره في العقد لا يؤثرء وإهماله لا يسقطه. مثل اشتراط تسليم المرأة لزوجها 
وتمكينه من الاستمتاع بهاء وكاشتراط النفقة والسكنى على الزوج». ونحو ذلك . 

الثاني: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلحة ولا 
يخالف شرع الله تعالى» ومثل هذا شرط صحيح لازم. فإن وفَى به الزوج. 
وإلا فلها الفسخ. وكتدمق امثلته. 

والمعقير مق الشروط ما كان حال العقل.ووتفه كرويعدك ابنقى بشرط 
كذاء أو اتفقا عليه قبل العقد. فإن الأصح من قولي أهل العلم 0 
المقارن للعقد. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (إنه ظاهر المذهب. 
ومنصوص الإمام كُذَنْهُء وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين؛ لأن الأمر 
بالوناك يشرط و لقره و العيوة جتاون ل لوي وا 

فإن كان الشرط بعد العقد ولزومهء فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا 
يلزم» وقال ابن رجب: (ويتوجه صحة الشرط فيه» بناءً على صحة الاستثناء 
منفصلاً بنيةٍ بعد اليمين..."''. وهذا قول ضعيف؛ لأن العقد إذا تمّ حصل 
استحلال الفرج» وأصبحت المرأة زوجته» فلا يلزمه حينئظٍ شيء من الشروط' ". 

وأما الشروط الفاسدة فلا عبرة بهاء كما لو شرط ألا مهر لهاء أو لا ينفق 
عليهاء أو شرط عليها عدم الوطء»ء أو اشترطت أن يفضلها على بعض ضرائرهاء 
أو شرط عليها عدم زيارة أبويهاء أو أحد أقاربهاء أو شرطت طلاق ضرتها . 

ومن الشروط اللازمة إذا شرطت ألا يتزوج عليهاء فهذا يلزمه الوفاء به 
على قول بعض الصحابة والتابعين» فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح؛ لأن لها 
غرضاً في عدم زواجهء والزوج أسقط حقه في الزواج بالموافقة على هذا 
الشرط”*'. والله تعالى أعلم . 


.)١55//8( انظر: «الإنصاف»‎ )0( .)١55 2-1١١8 /9395( «الفتاوى»)‎ )١( 
.)١17/1١5( انظر: «الشروط في النكاح») ص(77). «الشرح الممتع»‎ )9( 
«الشرح‎ .4)١19 .»١55 /595( «(المغني) (9/ 5/87 580). «مجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )( 


الممتع) رن ةط" 


ظ النهىي عن نكاح المتعة [ 


ل ال ل ا اي 
26 عن سلمة ن الاكوع ين قال: ر حص ررَسول الله علد 
جد سر هم > 4 5 26 هن ا 0 21 7 م 6س أ 0 
عام اوطاس فى المتعوّء ثلاثة ايام» ثم نهل عنها. رَوَاه مسلم . 
س 6 > )اس 5 2ه 06 ساعيو و ل سسااسه دس لاو يي اومن 
536 وعن على ونه قال : نهى رَسول اللو كيد عن المتعة عام 
0س ا 8 
خييرَ. متفق عليه. 


ل الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث سلمة بن الأكوع ونه أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»» باب 
(نكاح المتعة) )١18( )١505(‏ من طريق أبي عميس» عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه قال: ... فذكره. 

أما حديث علي نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب 
(نَهُى رسول الله كك عن نكاح المتعة أخيراً) (0115)» وفي كتاب «الصيد 
والذبائح» (0077)» ومسلم )١407(‏ من طريق الزهري» عن الحسن بن 
محمد بن علي وأخيه عبد الله» عن أبيهماء عن علي َيِه مرفوعا. 

واللفظ المذكور مختصر من رواية البخاري في كتاب «الصيد والذبائح». 
وتمامه: (ولحوم جمر الأنسية)» وهو ابحد روايات مسلم بلفظ: (عن نكاح 
المتعة...). 

وجاء في بعض نسخ «البلوغ» ومنها طبعة حامد الفقي». والطبعة التي 
عليها شرح الصنعاني» زيادة حديث علي فهنه أن رسول الله لَه نهى عن متعة 
النساءء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» أخرجه السبعة إلا أيا داود. 


كتاب النكاح 2-202 ١‏ 0 
ص لا س«#ءة 1 ل اللن ١ ١  #‏ 6 ا 1س لت ١‏ م اي ار ةا 1 0 


وحديث الربيع بن سبرة » عن أبيه» أخر جه مسلمء وى ا 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (رخص) أي: أباح . 

قوله : (عام أوطاس) 1 سنة عزوة أوطاس : بفتح الهمزة. وهو واد في 
ديار هوازن من أودية الطائف» قرب حنين» ولا يعرف الآن بهذا الاسم» وقد 
ذكر الشيخ عبد الله البسام كْبَنْهُ أن بعض الثقات المطلعين من سكان تلك 
المنطقة أخبروه بأن أوطاس هى المسماة الآن (البُهيتة) الواقعة بين السيل 

وكانت غزوة أوطاس بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان. حيث فر 
المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد غزوة حنين وعسكروا في أوطاس. فأرسل 
لهم النبي كَِةِ سرية بقيادة أبي عامر الأشعري َيِه وهو عم أبي موسى 
الأشعري»؛ فقاتلهم حو فتلء وتولى القيادة بعذه بق موسى الأشعري». فقاتلهم 
حتى بددهم وشردهم» والقصة في «الصحيحين» . 
والمراد هنا: نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين» فإذا انقضى الأجل وقعت 
الفرقة بدون طلاق. سمي بذلك؛ لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل» وانتفاعه 
بها لقضاء شهوتهء دون قصد التوالد وسائر أغراض النكاح . 

قوله: (ثلاثة أيام) الذي في «صحيح مسلم»: (ثلاثاً)» والمعنى: أن 
الترخيص استمر ثلاثة أيام» وليس في الحديث ما يدل على أنهم تمتعوا من 
النساء في أوطاسء» وإنما الذي وقع في هذا الحديث أن الرخصة في المتعة 
وفعت عام أوطاس. وعام أوطاس هو عام فتح مكة. 


)١(‏ رجعت إلى مخطوطة ل«بلوغ المرام» - سبق أن ذكرتها ‏ كتبت عام (84/4ه) أي قبل 
وفاة الحافظ 2 حجر بأربع سنوات» ولبسين فيها هذان الحديثان» وكذا طبعة طارق بن 
عوض اللهء وطبعة سمير الزهيري. 

00 اتوضيح الاحكام) (://ام3؟). 


سبع ) كما نقله الحافظ عن 0 إسحاق» ونسبه ابر القيم ل ا ل 
وتقدم ذكر ذلك في باب «المساقاة»» من كتاب «البيوع» . 

0 الوجه الثالث: الأحاديث دليل على تحريم نكاح المتعة» وفساد 
العقد؛ لأن الرسول يك نهى عنهء والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم 
والفسادء قال رك دقيق العيد: (وفقهاء الأمصار كلهم على المنع)”'" . 

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بذكر الأجل في العقدء فإن نواه بقلبه 
ولم يصرح به. فإنه لا يبطل النكاح. وهذا هو الزواج بنية الطلاق» والجمهور من 
أهل العلم على جوازه. إلا الأوزاعي» فإنه قال: إنه نكاح متعة» ورجح ابن 
قدامة القول بجوازه' ''. وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية”*'» إلا أنه عبر بالكراهة 
في بعض المواضع””'» والقول بأنه زواج باطل هو المعتمد عند الحنابلة 
وممن انتصر للمنع فضيلة شيخنا الدكتور: صالح المنصور كآنه في رسالة له. 

ومما يؤيد القول بالمنع أن الزواج بنية الطلاق لا يخلو من الغش 
والخديعة للمراة ولأولياتها ؛ اده قل تزوجها مظهراً فقصد الدوام والاستمرارء 
وفيى ضميره أنه يريد التمتع بها إلى أجل ثم يتركهاء ثم إنه لا يتلاءم مع 
مقاضد الشريعة من الزواح+» .ومن ذلك الإكثار من التسل»+ وحفظ الأنساب» 
وبناء الأسرةء ودوام الغثير 3 

وقد ترتب على القول بإباحته فتح الباب ‏ في هذا الزمان ‏ لذوي 
النفوس المريضة. فضيبان. كتير .مخ الشيات يسافرون لهذا الغرض» لقضاء 
الشهوة حيث يتزوج في السفرة الواحدة أكثر من زوجةء. وهكذا يحصل العبث 
بهذه الرابطة العظيمة التي هي من أعظم الروابط البشرية» فالقول بالمنع متعين 
من باب سد الذرائع . 


5ه لزاه الجعاة) 7 (0) «إحكام الأحكام) .)١96/5(‏ 
(©) «المغني» .)58/١١(‏ (:) «الفتاوى») .)١577/95(‏ 
(8) «الفتاوى الكيورىع) 0 اا “10 


كتاب النكاح 511١‏ 0 

والواجب على أهل العلم النظر في هذا الواقع» والتفريق بين من يسافر 
لهذا الغرض» وبين من يحتاج للسفر لأجل العلاج أو الدراسة أو نحوهماء ثم 
هو يخاف على نفسه الوقوع في المحرم. ولجبين لديه فلرة على الزواج ولا 
على أصطحاب زوجته معهء فيكون محتاجاً لهذا النوع من الزواج"''. 

0 الوجه الرابع: الحكمة من تحريم نكاح المتعة : 

١‏ أن من مقاصد النكاح الاجتماع والألفة» وإعداد أسرة صالحة لبناء 
مجتمع سليم » تجسن فى المتعة شىء من ذلك؟ أن الهراد منها فضاء الشهوة 

؟ - أن المتعة فيها معنى الإجارة لكونها إلى أجلء. والرجل لو قال: 
استأجرتك مدة للوطء لم يجز إجماعاًء فكذا نكاح المتعة فإنه استئجار للفرج. 
حيث تكون المرأة كالسلعة تنقل من يد إلى يد أخرى . 

* - أنه لا يؤمن في نكاح المتعة من اختلاط اساي 

5 - أن تحريم نكاح المتعة من باب سد الذرائع» لئلا يكون وسيلة إلى 
الزناه كما ذكر ابن اللي 

© الوجه الخامس: لا ينبغي أن يلتفت إلى من أباح نكاح المتعة» وهم 
الرافضة» مستدلين بأحاديث إباحتها مع أنها منسوخةء أو بأدلة أخرى لا يتم 

,0 4 ه | 0< 5/7 دود مد ددم مع ردي 

الاستدلال بها؛ كقوله تعالى: هَمَا أَسْسَمْتَعُمُ ب عنمن هَنَانوَهَنَ أَجورضنَ# [النساء : 
5" قالوا: إن التعبير بالاستمتاع» ولفظ الأجور يدل على أن المراد نكاح 
الفتعةه وهذا است دلا أن باطل من وجوه ثلا ئة : 

١‏ أن لفظ الأجور جاء فى الصداقء قال تعالى: # مَأَنْكِحوهنَ بِإِذْنِ 
> د وس اد لد سور وروي مسحو . ١‏ 
هلهنٌ وءانوهري اجورهنّ بالمعروفٍ * [النساء: 6؟]. 


() انظر: «مسائل الإمام احمدا وواءة أبى ذاوذ ضص(5152١):‏ «المقنع) (8/90:). المجموع 
الفتاوى) (97/ »23١8 ١٠١5‏ «الاختيارات» ص(0١2)55.‏ «الفروع) (6/ 55 - 556 
«فتاوى اللجنة الدائمة» 55/8/١(‏ - 559)» «مسائل فقهية معاصرة» .)1١ /١(‏ 

20 الإعلام الموقعين») .)١7/8/7(‏ 02 «الإعلام) لايخ الملقع (15,6/8). 


ا نر كتاب النكاح 


١‏ - أن الأدلة قاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وهي أصرح 
“" - لو سلمنا جدلاً أن الآية في نكاح المتعة» فإنها منسوخة'''. 


والرافضة متناقضونء فإن تحريم | لمتعة من رواية على وَيِكِه كما مرَّء 
22 . ذال . 
وهو إمامهم بل ومعبودهم” » وإباحتها مروية عن ابن عباس و#أياء وقد جعلها 
كالميتة؛ أ للضرورة» ويحتمل اله ما راف توسع الناس وتسارعهم اس 
الأخذ بفتياه رجع عنهاء إلا أن ابن عبد البر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها 
رجوع ابن عباس”'". وما دام أن النهي والتحريم المؤبد قد ثبت عن 
رسول الله يد فلا كلام لأحد كائنا من كان. 

0 الوجه السادس: كان نكاح المتعة مباحاً في أول الإسلام”''» ثم حرم 
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة» كما في حديث الربيع بن سَبّْرة الجهنيء أن أباه 
حدثه أنه كان مع رسول الله مَكْةِ يوم الفتح فقال: «يا أيها الناس إني كنت قد 
٠. 0 ٠ 0‏ 1 0 0 ل ره 
اذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ...») 


© الوجه السابع: ظاهر الحديثين يدل على أن المتعة إنما رخص فيها 
بسبب العٌُزبة حال السفرء ولم تَحَلّ قط حال الحضر والرفاهية» ففيى حديث 
جر اسك بن الأكوع ؤ ا قالا: (كنا في جيشء فأتانا رسولٌ رسولٍ الله كَل 
فقال : «إنه قد أَذْنَ لكم أن سسا رسيي تعو |))7'. 


اليف طي : قال: كنا نغزو مع رسول الله وَدةٌ وليس لنا شيء. 
فقلنا ١‏ ألا : ؟ ضهان عن اند ثم رخص اذا أن تكح المراة شر ريثم 


ل 


قرأ علينا ا ل َمَمُوأْ لا ححَرَمُوأْ يبت م1 أَحَلَّ الله لَكد 4 [المائدة: 10م]”" 


10 «اضيواء البيان 75/10 

(0) انظر: «الشيعة وأهل البيت») ص(77١).‏ 

« امن قار 5515 (:) «الإعلام» ان 5 
(5) أخرجه مسلم )١1405(‏ (51). 

(0) رواه البخاري (/ا١١51 ,)0١١8-‏ ومسلم .)١5٠5(‏ 

(0) رواه البخاري (00178)» ومسلم .)١504(‏ 


وعن أبي جمرة قال : معت اين عاد وال عن ميد اليا فرخص»2 
فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ونحوه؟ فقال ابن 
عام : 0 

قال الحافظ ابن حجر: (هذه أخبار يقوي بعضها بعضاً. وحاصلها أن 
المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفرء وهو يوافق حديث ابن 
مسعود ذلك . . .)21 . 

0 الوجه الثامن: اتفق أهل العلم قاطبة على تحريم المتعة» ولكن 
اختلفوا في الوقت الذي حُرّمت فيه تبعاً لاختلاف الأحاديث». ففي حديث 
علي نه أن النهي عام خيبر سنة سبع» وفي حديث سلمة له أنه عام 
أوطاس في شوال سنة ثمان» وفي حديث سبرة ونه المتقدم أنه عام الفتح في 
رمضان سنة ثمان» والجواب من وجهين : 

الأول: أن الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر 
في صحته. ما دام أن أهل العلم اتفقوا على التحريم. 

الثاني : أن حديث سلمة وحديث سبرة ليس بينهما اختلاف كبيرء 
فالراوي أطلق على عام الفتح عام أوطاس؛ لأن عام أوطاس هو عام الفتح. 
فالفتح في رمضانء» وأوطاس في شوال في سنة ثمان» كما تقدمء. وإلا كيف 
يقول عام الفتح: (إلى يوم القيامة) ثم تباح بعد شهر واحد في أوطاس؟ 
وحديث سلمة ليس فيه أنهم تمتعوا في أوطاسء. وإنما فيه أن الرخصة في 
المتعة وقعت عام أوطاس. كما تقدم. 


وأما حديث علي ينه في أن التحريم عام خيبر سنة سبع» وحديث سبرة 
في أن التحريم عام الفتح» فللعلماء في الجمع بينهما مسلكان : 
الأول: أن التحريم كان عام خيبرء لحديث علي ذإنه» ثم أبيحت عام 


)2010 رواه البخاري ركا١كاه).‏ 
() «فتح البارى» »)١177/9(‏ «(التلخيص» (9//ا/ا١).‏ 


الفتح. وهو عام أوطاس؛ لحاجة كانت بهم إليهاء ثم حرمت تحريماً مؤبداً 
إلى يوم القيامة» فيكون التحريم والإباحة وقعا مرتين» ولا يمنع إباحة الشيء 
غنل الحابعة اليه وتبسخه عند الالميتتداء حنه. هذا وأ التووى ”7 وإخياره 
الشنقيطي”''. وذلك لأن حديث علي ذَلنه صريح في تحريم المتعة يوم خيبرء 
وحديث سبرة صريح في أن التحريم وقع يوم الفتح» ولذا جاء فيه: (إلى يوم 
القيامة). إشارة إلى أنه تحريم مؤبد لن يكون بعده إباحة» والحق أن أحاديث 
تحريمها عام خيبر لا تخلو من احتمال. 

الثاني : أن التحريم لم يقع إلا مرة واحدة وهو يوم الفتح» وقبله كانت 
مباحة» ولم يقع تحريم عام خيبر» والحامل لهؤلاء ثبوت الرخصة في المتعة 
بعك رمن خيين: وأما حديث علي 5ه فهو لم يُرِدْ أن تحريم المتعة وقع مع 
تحريم الحمر يوم خيبرء وإنما قرنهما جميعاً رداً على ابن عباس وها الذي 
يجيز المتعة للضرورة» ويبيح لحوم الحمر الأهلية» وتحريم الحمر كان يوم 

لكن يشكل على هذا رواية «الصحيحين) من حديث علي ونه : (نهى 
رسول الله يل عن المتعة عام خيبر» ولحوم الحمر الأنسية» "» فظاهره أن 
الظرف للنهي عن المتعة» على أن السهيلي وجماعة كابن القيم يرون أن نكاح 
المتعة لم يحرم عام خيبر» ولم يحرم إلا مرة واحدة» وأنه لم يقع في عام 
خيبر متعة؛ لأن الصحابة ين لم يكونوا يستمتعون باليهوديات» وأجاب ابن 
حجر بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام» فيجوز أن 
يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن» ثم إن الحديث ليس فيه أنهم 
تمتعوا عام خيبر وإنما فيه مجرد النهي”*'. والله تعالى أعلم. 


)010 شرح صحيح مسلم) .)١9/9(‏ (؟) «أضواء البيان» .)3”857/1١(‏ 

(9) البخاري 42007 ومسلم .)١5٠١1/(‏ 

(:) انظر: «الروض الآنف) للسهيلي (5//ا50). «زاد المعاد) (559/9). ,)١١١/5(‏ 
(فتح الباري) (9/ .)١ 720١‏ 


كتاب النكاح 2-202 ابس 


ظ تحريم نكاح التحليل ظ 


2 رون ابن مَسْعُودٍ وَينه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ الله كله المُحَدَاَ 
- عن ابْنِ 


لسن لَه . رواه ا وَالنَسَانَيُ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَّحُحَه. 


_وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِينَ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةٌ إِلّا النَسَائِيَ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود نه فقد رواه أحمد (1/ 7١5‏ - 2075170 والنسائي 
50 والترمذي في أبواب «النكاح». باب (ما جاء في المحلل والمحلل 
له) )١١1٠١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن أبي قيس» عن هزيل بن شرخبيل؛ 
عن عبد الله بن مسعود وه مرفوعا. 

قال الترمذي : رهنا حديث حسن صحيح) . وقال السفافف ‏ ( ص عحيهة ابن 
القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري)"'' . 

وأما حديث على ذَيِيْنه فقد رواه أبو داود 2»)75١1/5(‏ والترمذي 2)١١١9(‏ 
على بن أبى طالب وه قال: (لعن رسول الله كَل المحلل والمحلل له). 

وهذا سند ضعيف» فيه الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» ضعفه 
جمع من أئمة الحديث» وأكثرهم كنيةة ايض مالك ب سنا قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: (ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره). 


(1) «التلخيضصى) 155/50). 


صم د كتاب النكاح 
511 | لحاس ساسم سكسا - 
ات داود (5/ا١5)‏ (/ا/1١5).‏ وابن عون عند ابن ماجه 2)١9575(‏ وقتادة عنل 
البيمتين 2/0 وفى بعضها اختللاف». فيبقى إعلاله بالحارث الأغوو لحن 
يشهد له ما قبله . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لعن) اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» والمعنى : 
أن الرسول الله يَكلَهِ يدعو على المحلل والمحلل له بذلك . 

قوله: (المُحَلّل) بوزن اسم الفاعل» هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاث 
لتحل لزوجها الأول بوطته. 

قوله: (وَالمُحَلّل له) بوزن اسم المفعولء هو المُطَلْق أولاً» وذلك أن 
المرأة المطلقة ثلان لا قحل اروجها حنى يكبحها زويجا غيرة» ويظاها ب كما 
أن يطأها ثم يطلقهاء فيتزوجها الآول» فهذا الذي يسمى المحلل والمحلل له. 

وإنما لعنهما رسول الله َةْ لهتك المروءة. وقلة الحمية؛ و0 
خسة النفس وسقوطهاء أما بالعية البال له تظاهي وأما بيه الال 
فلأنه يُعِيْرُْ نفسه بالوطء لغرض الغير؛ لأنه إنما يطؤها ليعرضها ويجهزها 
للمحلل له. 

ويظهر لي أن سبب اللعن هو التحليل المقصود به إحلالها للزوج 
الآول. 

0 الوجه الثالث: الحديثان دليل على تحريم نكاح المحليل؟ لآن اللعخ 
لا يكون إلا على فعل محرم. والنهي ية يقتضي التحريم والبطلان». وهذا الفعل 
يبيعل 0 لي ب هذا اا واه ١‏ فسا عيبا ومما يدل 


.)5١07/5( «الكبائر؛ ص(7١٠2. (إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب النكاح مرج 507 مق 
الا 1 كن التشحل<3 لكساتتتتم تتا لم064 لفسا ...لاض ةةظتكاتساتا لات كد © م ...ااا ه511 | 
7 و0 ا 0 [الحتمسيافة 6]55 ووجه الأاسيةكد 5ن 0 نكاح 
يعقك مجحيع ؟ بل الجماع مرة واحدة. ثم الوطاهة 3 , 
الحل» '. فلا يحصل به الإباحة للزوج الأول لفساده» فإن قيل: سماه 
الرسول يكةِ محللاًء ولو لم يحصل به الحل لم يكن محللاً ولا محللاً له؟ 
فالجواب: أنه سماه محللاً؛ لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه 
الحلء لا أنه مثبت للحل في الواقع» ولو كان محللاً في الحقيقة والآخر 
محللا له لم يكونا ملعون, يو ل ل سير وي: (كنا نعد هذا 
: 6 
في زمن رسول الله يك سفاحاً)””'. 

ومما يدل على فساده أنه لو فرض أن هذا المُحَلَّلَ أراد أن يقيم معها 
بعد ذلك فلا بد من عقد جديدل؛ لآث ما مضب اا ل يا 

00 

معهاء وهو قول الجمهور ؛ لأن النهي ية يقتضي التحريم والفساد. ولو صح 
العقد لما كان لنهي رسول الله عَكةِ معنى 

ومثل هذا لو شرط عليه قبل العقد أن يُحِلَّها لمطلقها ثلاثاً» ثم نوى عند 
العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة صح نكاحه. بحن السيرمطة وقيل : 
يبطل النكاح» لاشتماله على شرط مفسد للعقدء وهذا هو الراجح 


.)١7١/7( «التفسير وأصوله»‎ )١( 

(؟) «إقامة الدليل على بطلان التحليل» [ضمن الفتاوى الكبرى] (/ .)1٠٠١‏ 

.)05/١١( «المغنى)‎ )9( 

(:) رواه الطبراني في «الأوسط» (171//7)» والحاكم (؟/99١)»‏ والبيهقي :)5١08/9(‏ 
من طريق محمد بن مطرّف» عن عمر بن نافع» عن أبيه نافع مولى ابن عمرء أن 
وجلا .سال ايخ خمر . . .+ وذكر الحليثت وفية قضصةء :وقال الحاكم : (صحيح على شرط 
الشيخين)؛ وسكت عنه الذهبي». وهذا فيه نظرء فإن المستفاد من ترجمة عمر بن نافع 
في «تهذيب الكمال» (١7/؟١0)‏ أنه ليس لمحمد بن مطرف رواية عن عمر بن نافع 
0 «اأص حيحب :" )ا 

)00 الفا وف الكبرى) (5/ .)٠١١‏ 


0 مراع 5 1 
القت ب النكاح 
0 #كا١‏ | حر "بسي لجر لوس لك اللو راز كناب النكاح 


وقد روي عن رسول الله عَكدٍ ذم المحلل. ووصفه باشيين المستعارء كما 
في حديث عقبة بن عامر هه قال: قال رسول الله يكلكِ: «ألا أخبركم بالييس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال (لهو المحلل. لعن الله المحلل 
والمحلل له)”"' . 

وسمي بيسن المستعار) آنه جيء به للضراب» إذ لبس دو زوعها 
ا ليون 0 او مرة» ثم ده 2 
الات 


0 الوجه الرابع: يبطل النكاح سواء شرط التحليل في العقد؛ كأن 
يقول: إذا أحللتها فلا نكاح». وهذا بالإجماعء أو نواه الزوج الثاني بلا شرط 
يذكر في العقدء على الراجح من قولي أهل العلم» فالمؤثر في نكاح التحليل 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١977(‏ والدارقطني .)2571١7/(‏ والحاكم »)١98/5(‏ والبيهقي 
(208/0) من طرق» عن الليث» عن أبي مصعب مشرح بن هاعان» عن عقبة بن 
عامرء قال البوصيري في «الزوائد» :)٠١7/79(‏ (هذا إسناد مختلف فيه. من أجل أبي 
مصعب». قال ابن حبان فى «المجروحين» (5؟3517/5): (يروي عن عقبة مناكير لا 
يتابع عليهاء والصواب ترك ما انفرد به)» مع اله أووقة في «الثقات») (0/ 507). وقد 
وثقه ابن معين» وقال عثمان الدارمى: (صدوق)»ء وكذا قال الذهبى فى «الميزان» 
لا رقن اين فو رجو يا زا باون يان على خا ير صن اسيك 
قال الألباني ة فى «الإرواء») (5/ :)3١١‏ (والمتقرر فيه أنه حسن الحديث)» وقل حسنه 
بيك الحق في «أحكامه) )ل وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتقدمةع 
وقد أعل بعلة أخرى وهي أن الليث لم يسمع من مشرح بن هاعان, لكن قال 
الحاكم: (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث» عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان). 
ثم ساقه بسنده إليه.» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). وقال ابن 
القيم: (رجاله كلهم موثقونء لم يجرح واحد منهم) (إغاثة اللهفان» 2050١ /١(‏ ويَرِدُ 
على هذا أن أبا زرعة كما فى «العلل) (11) أعله يان يحب فخ يكير اوهو لبيك 
في الليث ‏ رواه عو الليقه عن سليماة بن عبد الرحدن عربياة : ونقل عن يحيى أن 
الليث لم يسمع ولم يرو عن مشرح شيئا ‏ ل ل ل أبي صالح فيه 
نظر؛ لكلام يحيى وترجيح أبي زرعة» وقن اعل الحديث . أبغا ‏ البخارى كذا في 
االعدل الكبير 1/10 


كتاب النكاح 3 5 0 
الذي ورد النهى عنه إما شرطه فى العقد أو نية الزوج الثاني» هذا هو الصحيح 
فى هذه المسألة لعموم الخصن: وآةه نكاح إلى مدة» أو فيه شرط يمنع بقاءه 
فاشبه نكاح | لمتعة. بل نقل ابن القيم عن شيخه ابن تر تيمية أن نكاح | لمتعة 
ع ال : َ لاع 005 6 
أهون من نكاح التحليل من عشرة اوجه. ثم ذكرها 5 

وآما من قصيره على ها إذا شرط فى العقد» وآما إذا نوق فخير وال 
تحت التو 417 لأنه علد عبن قرط يفيلو ناشيه ها لو توق عطلانها لخير 
الاحلذل» ولأآن العقك انما بيبطل يما شبرط لذ يما تصدد,. نهدا مردود لأمور 
ثلا ثة : 

. لآنه تخصيص للنص بلا مخصص‎ ١ 

؟ ‏ ولآن الزوج الثاني نيته التحليل» وقاصد التحليل والمتواطئ عليه لا 
يخرج عن مسمى المحلل . 

 “‏ ولآن القصد فى العقود معتبرء والأعمال بالنيات. 


0 الوجه الخامس: التأثير في نكاح التحليل عائد على نية الزوج الثاني» 
فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة» ثم يستحقها الزوج المطلق إذا 
رجعت إليه بهذا النكاح الباطل؛ لأنها لم تحل لهء فأما إذا لم يعلم الزوج 
الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك 
العقد شيئاً؛ لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق» فلم تؤثر نيتهما'''» وقد علم 
النبي كَلَِةِ من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الآول» ولم 
يجعل ذلك مانعا من رجوعها إليه» وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني» كما 

وقال طائفة من سلف الأمة إذا همّ أحد الثلاثة ‏ الزوج الأول» أو 
المرأةء أو الزوج الثاني بالتحليل؛ فسد العقدء قاله الحسن البصري وإبراهيم 


.)0١/١١( (إغاثة اللهفان» (١//ا/ا؟). «المغنى)‎ )١( 
.)077/١١( «المغنى)‎ )9( .)59/35١( «المغني)‎ 20 


د 1 - 2 5 
ع لكا اللتك 0ت التصاتتتتك. تك .44 لتك 27 .كصا_...«الاكدةةككصساتساكا التتتاة) ان 57 ل .ا 


النخعي وقتادة وآخرونء. قال أحمد: (كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون 
في ذلك"'". والظاهر ما تقدم» وهو أن المدار على الزوج الثاني؛ لأنه هو 
المحلل» ولآن بيده عقدة النكاح» ولولاه لم يوجد تحليل» لكن المرأة والزوج 
الأول يتناولهما النهي من حيث الإثم والذم إذا توافقا مع الثاني؛ لأن ذلك من 
باب تقرير المنكر والرضا بهء أما بناء الأحكام فهو خاص بالزوج المحلل. 
والله تعالى أعلم. 


( «المغني) (9١1/ة).‏ 


| تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني !| 


ردم 2 قار 2 2 اس 1 َال -2 
5 _عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ ولد قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: «لا ينح 
5 ور يم امل و ل ررس ل ا د 
الزانى المَحلود إلا مثله). رَوَاه أحمد وَأيو دَاودَ وَرَجَاله ثِقَاتٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أحمد 4)07/١5(‏ وأبو داود في كتاب «النكاح»» باب (في 
قوله تعالى: ##آلرنِ لا يكم إِلَّا رَانيَدّ؟كُ) (4)70517. والحاكم (2177/7 )١98‏ 
من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة وَيهِ مرفوعا . 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وسكت عنه الذهبي"''» والحديث من 
رواية عمرو بن شعيب» وهو حسن الحديثء. وبقية رجاله ثقات» رجال 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الزاني المجلود) هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر 
منه الزناء بخلاف من يتهم فلا يؤثر ذلك» وقوله: (المجلود) أي: الذي ظهر 


أمره حنى حلك. 
قوله: (إلا مثله) أي: الزانية المجلودة عادة؛ إذ المناسبة سبب الأآلفة 
000 
عادة . 


)١(‏ انظر: «الصحيحة» (7”/5/ا0). 
(0) انظر: «حاشية السندي غلى الفسفدا: 15505 


بمن ظهر منها الزناء ويحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر منه الزنا. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن الزانية تضر زوجها وتنغص عليه حياته» ويكون 
في غم وهمٌ. وقد تلحق به ولداً من غيره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني» إذ لا يمكنه منعها من ذلك» فإن كيد 
الا عفيي)””. 

والقول بتحريم نكاح الزانية ونكاح الزاني هو قول قتادة» والإمام أحمد. 
وإسحاقء وأبي عبيد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والصنعاني"'"'. 
والشيخ عبد العزيز بن باز. يقول ابن تيمية: (فأما نكاح الزانية فقد تكلم فيه 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم, وفيه آثار عن السلف. وإن كان الفقهاء قد 


واستدلوا - أيضاً - بقوله تعالى: ##أَلنِ لا يكح إِلَا زانيَةَ أو مُشَركَةٌ وَالرَاي 
ابن رت ل 02 راس ييا صر عن الصبى رسي 
في عقد النكاح» كما هو قول جمهور المفسرين؛ بناءً على أسباب النزول» 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: ##أوَحَرْم ذَلِكَ عل الْمُوْمِِينَ © [النور: 7]. 

وذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم أبو حنيفة» والشافعي إلى جواز 
نكاح الزاني والزانية» وأجازه مالك مع الكراهة””'. واستدلوا بعموم قوله 
تعالى: #أوَأِلّ لَك ما وَرَآهُ دَلِكُمْ 4 [النساء: 4؟]» وأجابوا عن قوله تعالى: 
#ألرنٍ لا يكم إِلَّا رَانِيَة4 بأن المراد بالآية الوطء» وليس العقدء والحامل لهم 
على ذلك ان.الله تعالى ذكر المشرك والمشركة: والمشرك لا يجوز له ان 
يتزوج -المؤمنة ولو كانت زانية» وكذلك المشركة. 

قالوا: والأية على ظاهرهاء فهي إخبار أريد به تقبيح حال الزاني 
والزانية» والتصريح بخبث الزناة والزواني» وأن الزاني لا يليق به أن ينكح 


.)58/5( اتفسير سووة النور): ضن(/11): (؟) «سبل السلام»‎ )١( 


1559 "الفسير شوزة النوواا ص5:50 ا)ء 
(4:) «بداية المجتهد) (9/ ”77). «المغنى) (9/ 057)». «أضواء البيان» (177/5). 


العفيفة» وإنما زانية مثله أو مشركة» وكذلك الزانية» والآية لم تتعرض للعقد. 
وعلى هذا يجوز عقد العفيف على الزانية» والعقد بالعفيفة على الزاني. 
والإشارة في قوله تعالى: #«#إوَحَرّم دَلِكَ إلى الزنا . 

والقول بالتحريم.قوي + نان دلالة الآبة واضبحةء. ولا سيما آخرها «يظنة 
دَلِكَ عَلَ الْمَوْمِينَ* فإن الراجح في مرجع اسم الإشارة أنه يعود على النكاح 
المذكور؛ أي: إن نكاح الزواني حرم على المؤمنين» وحمله على العقد تؤيده 
أسباب النزول» وهذه الآية مما أشكل على المفسرين؛ لأن حمل النكاح فيها 
على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة»؛ وحمل النكاح على الوطء لا 
يلائكم أسباب النزول الدالة على أن المراد العقد. ولذا حصل الخلاف في 
معناهاء والظاهر إن شاء الله أنه لا إشكال؛ لأن سبب النزول يحدد المرادء 
ويعين على فهم الآية» كما يقول ابن تيمية» ويكون المراد بها العقد.» كما هو 
قول جمهور المفسرين» وليس المقصود من الآية بيان من يجوز أن ينكحه 
الزاني ومن لا يجوزء حتى يقال: يلزم عليه جواز نكاح المسلم للمشركة 
والعكس. وإنما المقصود التنفير من الزنا وأهله. وأن المؤمن لا يجوز له أن 
شترن بالزانية» كما يذل عليه بياب الرولين: روكذ الك 52 

وأما آية: ويل لك ما وَرآهَ دَلِكُمْ * فهي عامة دخلها التخصيص» وقد 
تقدم نا انها مخصية يحديك ١لا‏ تنكح المراة على عهتهاًة فكذا في هذه 
الصورةء فإن تابت الزانية أو تاب الزاني جاز نكاحهما بإجماع أهل العلم. 
والتوبة تحصل بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب؛ كالتوبة من سائر 
الذنوب» هذا هو الصواب في ذلكء أما القول بأن توبتها أن ثراود على نفسها 
فإن أبت فقد تابت» وإن طاوعته فهي لم تتب» فهو قول ضعيف لا يُعَوَّلُ 


عليه؛ لظهور فساده'''. والله تعالى أعلم. 


1170 ااتعهسير سورة النور» بللكتورن : ناصر الحميد‎ 201١0) 
.)055/9( «المغنى»‎ )6( 


| ما جاء في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوحها !| 
حتى تنكح غيره 


عدف شوو يم الى 82 ل أي ب يل 11 وهار كنف وي سرس 2 

29 عَنْ عَايْشَة رَكْنَا قالت: طلقّ رَجَل امرَآته ثلاثاء فْتَرَوجَهَا 
7 0 2 7 0-6 عه را ةك غ_ْ 7ل اس 5 0 0000 عه معدا عام 4 - 
رَجل . لم طلقهًا قبل أن يَدَخَل بهَاء فَأرَادَ زوجِهًا الأول أن يَتَرَوْجَهَاء فسَيّل 
- ا ع ال ام ا 00 0 م ام 7 0 1 007 
رَسّولَ الله كَلِِ عَنْ ذلك. فقَال: «لاء حَتّى يَذوق الآخَرٌ مِنْ عَسَيْلتِهَا مَا ذاق 

7 مه > )عه 0 

الأوَّل)»ء متمق عليه وَاللفظ لِمسْلِم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقكل أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب (من جور الطلاق الثلااث) 
(0» ومسلم )١١5( )١5770‏ من طريق القاسم بن محمدء عن 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (طلق رجل امرأته ثلاثاً) ظاهر الحديث أنها مجموعة بلفظ 
واحدء إلا إن كان الحديث مختصراً من قصة رفاعة القرظيء فالمراد طلقها 
الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث» فقد ورد فى «صحيح مسلم)» في قصة 
رفاعة: (فطلقها آخر ثلاث تطليقات) والراوي للحديثين عائشة وَكْينَاء فيكون 
المراد بالرجل في حديث الباب رفاعة القرظي» والزوج الثاني عبد الرحمن بن 
الزّبيره لكن يشكل على ذلك قولها: (قبل أن يدخل بها) وعبد الرحمن بن 
الزبير» دخل بهاء وذكر الحافظ أن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته مثل ما 
وقع لرفاعة». فليس التعدد في ذلك ببعيل . 


كتاب النكاح 2-202 وب 
111111 لالطالا اتات" الكم تاك تاك ...ا اند ...اكد تساك الا الت 57 إل “ا لا ا 0 ححّ 


قوله: (قبل أن بدخل يها) ليس المراد بالدخول مجرد الخلوة» بل 
المراد الوطءء بدليل آخر الحديث . 

قوله: (فقال: لا) أي: لا يتزوجها الآول. 

قوله: (من عسيلتها) بضم العين وفتح السين» تصغير عَسَّلَة» وهي كناية 
عن الجماعء ففيه تشبيه لذة الجماع بذوق العسل. وأنث لفظ عسيلة؛ إما لآن 
المراد اللذة؛ أي: حتى يذوق من لذتهاء أو لآن العسل مؤنث» أو لأنه يذكر 
ويؤدث . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها 
إلا بعد أن تتزوج - ويطأها الزوج الثاني» فيكون المراد بقوله تعالى : 
حَق تنكم رَوََا كير © [البقرة: الوطءء دل على ذلك السنة. كما في هذا 
الحدية وغيرة. 'قآل.اين المتدر: (أجمعوا على أذ الرجل إذا طلق. امراته. تاذنا 
أنها لا تحل له إلا بعد زوج. على ما جاء به حديث النبي كله وانفرد 
سعيد بن المسيب فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالاء فلا 
اسن أن ينردويجها الي 

ولغل سعيذ بن المسيب لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن» قال 
الجصاص: (ولم نعلم أحداً تابعه عليه» فهو شاذ""'. وعلى هذا فمجرد العقد 
لا يبيحها للأول. 

وقد أبدى بعض العلماء الحكمة من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا 
غيره» وذلك ليرتدع الرجل عن التسرع في الطلاق؛ لأن العودة إليها بعد نكاح 
زوج آخر مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهمء خصوصاً إذا كان الزوج الثاني 
عدوا للأول أو مناظرا 70 


© الوجه الرابع: الحديث دلبل على جواز رجوعها لزوجها الأول ا 


() «الإجماع» ص(7١3).‏ (0) «أحكام القرآن» (89/5). 
() «صفوة الآثار والمفاهيم» (7/ .)٠١5‏ 


حصل الجماع من الزوج الثاني» والمراد: أن يكون وطئها منتشراً بحيث 
يحصل جماع تام يذوق به كل واحد منهم عسيلة الثاني» وشرط ذلك أن يكون 
الثاني قصد بنكاحها الرغبة ودوام العشرة» ولم يرد به تحليلها للأول» فإن كان 
كذلك لم تحل لهء كما تقدم. 

كما يشترط أن يكون النكاح صحيحاًء قال الوزير ابن هبيرة: (اتفقوا 
على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح)"'''. فإن كان غير صحيح؛ 
كشغار أو بلا ولي لم يحصل به تحليل؛ لآن الله تعالى قال: ##حَقَّ تنكم #. 
والنكاح الفاسد وجوده وعدمه سواءء والشرع لا يعلق على النكاح التاسيل ام 
الباطل حكماً شرعياً . 

وفي الآية شرط ثالث» وهو أن يترجح عندهما التمكن من إقامة 
حدود الله تعالى» وذلك بإعطاء كل واحد منهما حقوق صاحبه مع حسن 
العشرة» ولا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات» قال 
تعالى: #ثإن طَلََّهَا قلا جل ون بَنْدُ عق تكح رقا عَم إن للها عا تام 
عَلمَآ أن يَرَابعَآ إن ظنَآ أن يُقيمَا خْذوة الله وَتِنْكَ خدُوة لَه يما لَِرْمِ يَلَمُونَ © * 
[البقرةة 0 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في المراد بالعسيلة في الحديث على 
قولين : 

الأول: أن المراد به المجامعة» وهو تغييب الحشفة من الرجل في 
فبلهاء وإن لم ينزل؛ لأن المقصود ذوق العسيلة» وهو حاصل بالجماع ولو لم 
ينزلء وهذا قول الجمهور. 

والثاني: أن المراد: نزول المني» وأن التحليل لا يكون إلا بذلك. 
وهذا قول الحسن البنضرى». وكانه وأى أن ذوق العسيلة لآ يخصل إلا 
بالإنزال. والله تعالى أعلم. 


.)١59/5( «الإفصاح»‎ )١( 


باب الكفاءة والخيار ” | 0 





هذا الباب عقده الحافظ كنْهُ للأحاديث المتعلقة بموضوع الكفاءة بين 
الزوجين» والأحاديث المتعلقة بموضوع الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه عند 
فسخه » وكأن يسلم وتحته أكثر من أربع. او تحن اهنانء ولحو ذلك. 

واما الكفاءة: فهي بالفتح والمد والهمزة» ومعناها: المماثلة والمساواة, 
والكفء فى اللغة: التضين والمثيل والمساوي». وكل شيء سا وق .شيقا فهو 
مكافى؟''» ومنه قوله تعالى: ##وَلَمْ يك لَمْ كفرًا اعد 47 [الإخلاص : 

والمراد هنا: الكفاءة في النكاح». ومعناها: أن يكون الرجل مساويا 
للمرأة ونظيرهاء وذلك 5 خصال معحددة » كادي والتسيي: والحريةء 
والصنعة. ولحو ذلك فيهنا يدكره الفقهاء 52 هلا اباي 

وهذه الخصال ليست موضع إجماع بين أهل العلم. ولهذا فإن اصحاب 
كل مذهب يذكرون الخصال التي أداهم اجتهادهم إلى اعتبارهاء ولم أر من 
عر الكفاءة تعرينا جايعا الا الخطبب القريق الشافمي» فإله قال (الكفاءة 
برض اعر عب علمه ين 

وقد نص أهل العلم على أن الكفاءة معتبرة في جانب الرجال للنساء. 
وليست معتبرة فى جانب النساء للرجالء بدليل أن النبى لَه لا مكافىئ له 


هو 


وفل تزوج من احياء الغراتب» وتزوج صمية بنت توي بن أخطب اليهودي. 


() «النهاية» (5/ .2١8١‏ «المطلع» ص(5١5).‏ «المصباح المنير؛ ص(0717). 
(؟) «مغني المحتاج» ("/ 2)١565‏ «أحكام الزواج» ص(195١).‏ 


يية ”1 
ولأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل؛ لأنها المستفرشة» فأما الزوج فهو 
المستفرش» فلا تلحقه الأنفة من قبلهاء ولآن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه. 
فلم تعتبر الكفاءة في الأم'''. 





.)591//9( «المغني»)‎ .)935١ «بدائع الصنائع» (؟/‎ )١( 


باك الكفادة والها. * يي 


1 فك 
ظ ما جاء قْ اعتبار الحفاءه ظ 


1008 كي ابن دم 0 قَالَ: 3 يديد الله يك : «العَرَتُ 


امرجم 


بو 


اما رَوَاه 0 وفي كاده أو لَم يسم 0 حاتم . 
6 2 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البَزّار عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبّل بسَنَدٍ مِنْقَطِع . 


2 الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 
أما حديث ابن عمر ويا فقد رواه البيهقي )١75/1(‏ من طريق الحاكم. 
عن شجاع ١‏ بن الوليك:) حدثنا إخوانناء عن ابن جرحم عن عبد الله بن ابي 
مليكة , عن عبد الله بن عمر وَييّاء به مرفوعاً . 
ا ابا اب قال البيهقي : لهذا منقطع بين 
وليه - أيضا د اين جرح وهو 00 وقل عنعنه » قال 955 الى حاتم : 


قال أبي : (هذا كذيي لا أصل انا وقال. ابخ عتيك. البر : (لا يصح عن ابن 
0 
00 


)١(‏ «العلل» .)١1575(‏ وانظر: (إرشاد الفقيه» )١54/5(‏ فقد نقل ابن كثير كلام أبي 
حاتم . 
(0) «التدييد) (1161/195), 


والحديث لم أجده في «مستدرك الحاكم» إلا أن يكون في غيره» فالله أعلم . 

وأخرجه البيهقي (/ )1١15‏ من طريق عمران بن أبي الفضل» عن نافع, 
عن ابن عمر وِ#ياء نحوهء قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر)"'' . 

وقال البيهقى عن هذا الإسناد: (وهو ضعيف بمَّرَّة)» وقال ابن حبان عن 
عمران بن أبي الفضل: (كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» على قلة 
فيكون قد حكم عليه بالوضع"'". 

وقال ابن عبد البر عنه: (حديث منكر موضوع) '". 

وأما حديث معاذ ويه فقد أخرجه البزار فى «مسندله» (/ا/١7١)‏ من 
طريق مليفان بق آي الجون» حدتا ثور بن يزية» عر خالد يخ معدان» عد 
معاذ بن جبل وليه قال: قال رسول الله كَل : «العرب بعضها أكفاء لبعض. 
والموالى بعضها أكفاء لبعض» . 
معاذ)ء نقله عنه ابن القطان» وأقره. ثم كال (وسينيمان بن أبى الجون لم 
ا ا 

قال الألبانى: (وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديد الضعف»ء 
فلا يطمئن القلب لتقويتها بها. لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه؛ 
كابن عبد البر وغيره» وأما ضعفه فهو فى حكم المتفق عليه» والقلب إلى 
وضعه أعيل + لبعد معناه عن كتير من التصوضص القايفة: , )5 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (أكفاء ) سكون الكاف وفتح الفاء مخففةء جمع كمفاءء والكفء: 
المثيل والمساوي» كما تقدم» والمعنى: أن العرب يتماثلون ويتساوون فيما 
بينهم» فيتزوج بعضهم من بعض . 


.)٠١9 /”7( «العلل» (5/ا؟١١). (0) «المجروحين)‎ )١( 
.)١2/595( «التمييد)‎ )5( 

000 «الأحكام الوسطى) .»)١557/75(‏ «بيان الوهم والإيهام» (7/75 155 57). 
(0) «الإرواء» (5/ .)١57١٠١‏ 


باب الكفاءة والخيار ” | 5 


قوله: (والموالي) جمع مولى» والمولى يطلق عدة إطلاقات» لكن المراد 
هنا: العتيق الذي سبق أن مسه الرق ثم عتق. 

قوله: (يعضهم أكفاء بعض) أي: يتزوج بعضهم من بعضء فالمولى 
كفء للمولاة. 

قوله: (إلا حائكاً) اسم فاعل من حاك الرجل الثوب. فهو حائك؛ أي : 
نسجهء والحياكة: نسيح الشباي» والجمع : حاكة وحوّكة. 

قوله: (أو حجاماً) هو محترف الحجامة» والمعنى: أن الحائك والحجام 
ليس بكفء للعربية وإن كان عربياً . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على اعتبار الكفاءة بالنسب» وأن العرب 
كلهم سواء في الكفاءة» وأن الموالي بعضهم لبعض أكفاءء وليسوا أكفاء 
للعرب» ويستثنى من ذلك ما إذا احترف العربي حرفة الحياكة أو الحجامة. 
فإن نسبه يسقط ولا يكون كفواً للعربية. 

والقول باعتبار الكفاءة في النسب مذهب الجمهورء كما ذكر الحافظ. 
وذكر ابن قدامة عن أكثر اهل العلم. أنها لبسعت يشرطه ولأ متافاة؟ لآن. مراد 
الحافظ شرط اللزوم» ومراد ابن قدامة أنها ليست بشرط في صحة النكاح”''. 

وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث غير صحيح. لما تقدم من أنه 
حديث باطل لا أصل لهء ومما يدل على ذلك ما بعدهء فإن النبي كَل أمر 
فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد مع أنه قد مسه الرق» وأمر بتزويج 
أبي هند مع أنه حجام» فهذا يدل على أن حديث الباب لا يصح. وأنه 
معارض بما هو أصح منهء ولعل هذا هو السر في إيراد الحافظ له في هذا 
الباب» ثم ذكر الحديثين بعده. لبيان عدم صحتهء. لكونهما يدلان على عدم 
اعتبار الكفاءة في النسبء. ولهذا قال: (لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 
الل 5 أعلم . 


.)5٠١ص( انظر: «المغني» (588/9). «أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.)177/9( «فتح الباري»‎ )6( 


ظ ما جاء فى أن النسب غير معتبر نىْ الكفاءة ظ 
7 2 عن فَاطِمَةً سل أذ النْبيت كَل قَالَ لها: «انكجى 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية وَْينَاء لها صحبة ورواية. 
وكانت من المهاجرات الأول. وذات عقل» وجمالء. وكمال» وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر #نه» فخطبوا خطبتهم المأثورة» روى 
عنها عروة والقاسم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة والشعبي» وكل هؤلاء فقهاء. وقد كانت تحت أبي عهرو ام 
حفص القرشي المخزومي» فطلقهاء فتزوجت أسامة بن زيد بن حارثة طلن'''. 
كما سيأتي في سياق الحديث. قال ابن عبد البر: (وفي طلاقهاء ونكاحها بعد 
ير ب 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) 
(1١).من‏ طريق. اى. سلمة ين عبد الرحمن» عن فاطمة يتف فيس ان آنا 
عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخصطته. 
فقال: والله ما لكِ علينا من شيءء فجاءت رسول الله كل فذكرت ذلك له. 


(0) تقدمت ترجمته في كتاب «الحج) حديث (110). 
(6) «الاستيعاس) ,.)١59/١7(‏ «(الإصابة» /١7(‏ 86). 


باب الحفاءة و ع | عار 3 
فقال: «ليس لك عليه نفقة». فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال : 
«تلك امرأة يغشاها أصحابى . اعتدى عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده )2 فإذا حللت فآذنينى». قالت: فلما حللت» دكرت له أن معاوية بن 
ا سفيان وأبا جهم خطبانىء فال رسول الله عد : «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ انكحي أسامة بن زيد). 
فكرهتهء ثم قال: «انكحي أسامة» فنكحته. فجعل الله فيه خيراًء واغتبطت به. 
© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفاءة فى النسب غير معتبرة» 
وأنه يجوز زواج القرشية بالمولى الذي قد مسه الرق؛ لأن النبي يَكةِ أمر فاطمة 
بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيدء مع أنه ليس كفؤاً لها؛ لأنها قرشية» وهو 
من الموالي» وأن تصرف نظرها عن معاوية وأبيى جهمء مع أنهما من قومها 
ومن عشبير لها ومن فريش»ء فدل ذلك على اك الكفاءة 75 اللشبي عير معتبرة» 
وتقدم في كتاب «الحج) حديث ضباعة بنت الزبير وكونها تحت المقداد بن 
الأسودء فهى هاشمية أرفع منه لبس + لكونه من حلفاء فريش »2 5 بقرشى ) 


وهذا هو اختيار شيخ 00 بن 0 


وقد حكى ابن أبي موسى هذا 0 رواية عن الإمام أحمد"". قال 
ل ل لوثر ضري" '» ودليل ذلك قوله تعالى: 6 


ألنّاش إِنَا َلقسكْ ين ذَكْر و وجعلئ29 شعو وقبايل لتعارفواً إن أَكَرَم عند 4 
قدي ِنَ أله عَم حَبِيرٌ 062* [الحجرات: .]1١‏ 


)١(‏ «الإنصاف» .)1١8/8(‏ (6) «الإرشاد4» ص(558). 
() تعليقه على «الروض المربع» ص(1١5).‏ 


لوم 00 كتاب النكاح 


٠07‏ 9 عن أبى هرَيرَة ؤيكنه» أنّ النبيتع كل : قال: «يا بَنِى بَيَاضَةٌ 
أنكحوا أبَا هِندء وَانْكحوا إلَيّواء وَكَانَ حَحّاما رَوَاهُ أيُو دَاوْهَ وَالْحَاكُمْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»ء بابٌ (في الأكفاء) ,)5١١5(‏ 

.ىللاي 57 1 1 صَيَلالنه ‏ * 102أ) 0-0 1 انُه ٠‏ 
هريره طلينه : ان ابا هند حجم النبي ود في اليافوخ ٠‏ فقال النبي 355 : «يا 
بنى بياضة., أنكحوا أبا هندء وانكحوا إليه»). قال: «وإن كان فى شىء مما 
تداوون به خير فالحجامة» هذا لفظ أبي داودء ولفظ الحاكم هو لفظ: 
«البلوغ) . 

قال الحاكم: رهنلا حديث عه على شرط مسلمء ولم يخرجاه) 

والحديث ينه التحاقظ .فى 7التليخيص. 71١‏ وقال هنا: (سنده يو 


)١(‏ اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. «القاموس». 

() «الصحيحة» رقم (750). (95) ("”/ 5 .)١5‏ 

(5) الجيد: ما ترقى فيه الحديث من الحسن لذاته؛ ويتردد في بلوغه الصحيح. [(معجم 
مصطلحات الحديث») ص(59)]. 


باب الحفاءة و الخيار” اي 


وفي إسناد الحديث اختلاف لا يضر أشار إليه الحافظ في «الإصابة)""' . 
0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله: (يا بني بياضة) هم بطن من بطون الخزرج». إحدى قبيلتي 
الأنصار» وأصلهم من الأزد من قحطان. 
قوله: (أنكحوا) بفتح الهمزة من أنكح الرباعي؛ أي: زوجوه بناتكم . 
قوله: (آيا هند) هو مولى فروة بن عمرو البياضي». مختلف في اسمه. 


قيل: عبد الله وقيل غير ذلك”"'» كان حجاماًء حجم النبي يَلِةٍ كما في رواية 
أبى داود.» تخلف عن غزوة بدر» وشهد ما بعدها. 


قوله: (وانكحوا إليه) بهمزة الوصل أمر من نكح الثلاثي؛ أي: اخطبوا 
إليه بناته ولا تخرجوه منكم بسبب مهنة الحجامة . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفاءة في النسب وفي المهنة 
غير معتبرة في النكاح» وأن الحاجم يكون كفؤاً لقرابته غير الحجامين» ومثل 
هذا لو كان جزاراً أو خرازاً أو دباغاً» أو نحو ذلك من المهن التي يزدريها 
الناس؛ لأن النبي وَل أمر بتزويج أبي هند مع أنه مولى» وفي الوقت نفسه 
كانت مهنته الحجامة» وقد كانت من المهن الحقيرة في زمانهمء وهذا يدل 
على بطلان الحديث الأول. 

قال الخطابي: (في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن 
الكفاءة بالدين وحدهء دون غيره...6". وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: 
(ومعلوم أن الحجامة» والدباغة» والحياكة» والحدادة فيها مصالح عظيمة 
للمسلمين» فالذي يقوم بها جدير بأن يشكر لا بأن يهمل» فإهماله وعدم 
تزويجه معناه التنفير عن هذه المهن النافعة للناس» فكما أنه غَلْطَ في الحكم 
هو غلط في المعنى. . .). 


.)86١ /١؟( (؟) «الإصابة»‎ .)4١- 6١/١5١١ )١( 
.)55 /"9( «معالم السنن»‎ )9( 


والصواب في هذه المسألة ما قاله الإمام مالك» وهو رواية عن الإمام 
أحمدء واختار ذلك ابن عبد البرء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القي'" 
والشوكاني» والشيخ عبد العزيز بن بازء وهو أن المعتبر في الكفاءة هو الدين» 
عع الصلاح والغتى »:.وليس التسي» وكل مسلم يعتير كنوا المسلمة إل إذا 
كان فامسقا؟ لأن الفاسق لأ بؤهن ن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة. 
فلا يكون كفؤاً للعفيفة» ولكن لمن كان مثله. 

أما ها عدا ذلك فليسن عقدنا من الآدلة ما يدل على اعتارة» والدليل. على 
ذلك قوله تعالى : ايكيا أدَاسُ ينا حَلقتكمٌ ين ككرِ وَنْقَ وَيَمَلكَمْ سوا وَل لوا 
إن اعكرند عند أله ته قدي ِنَ لله عَلْمْ حَبِيرُ مير (3)* [الحجرات: 1] فدلت الآية على 
أن البشر في ميزان الإسلام وحكمه جنس واحدء لا يفضل بعضهم بعضاً إلا 
حرفب وأن المسلمين في حكم الله تعالى وشرعه إخوة. أن لتنا 
والأحساب والألوان لا تجعل لأحد فضلاً على غيره» وقد أشار البخاري إلى 
نصرة هذا القول» حيث قال: (باب الأكفاء في الدين) ثم ساق الآدلة على ذلك . 

ولما ساق ابن عبد البر جملة من الآثار الدالة على الحرص على الزواج 
بالمرأة الصالحة» قال: (هذه الآثار تدل على أن الكفاءة فى الدين أولى ما 
غير افنيه ميا له ا ْ 

ومما له صلة بموضوع الكفاءة» ما يتعلق بمسألة القبيلي والخضيري في 

بعض الجهات» ويراد بالقبيلي: من غرف أصله» وهو من ينتسب إلى قبيلة 
معينة» والخضيري : من لا يعرف له أصل» لس ا ضام 
أن الأصل فيها الجوازء لقوله تعالى : #إنّ أكرمك عند ال قدَي4 لكن لو أدى 
ذلك إلى حصول مشاكل ونزاع. فينبغي تجنب ذلك إخماداً لجاز الفعنة» ودرها 
للشرء وقطعاً لدابر الفوضى» وحماية للأعراض والأبدان”'". والله تعالى أعلم. 


(1) انداية المحمين) 50 1): (الأتمياف) 8/0 »)١‏ : (التههيد) (56/355١)ه‏ ازاد 
المعاد») .)١509/60(‏ 

() «التهينيد) 150 21 

() انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(57). 


باب الكفاءة والخيار ” بار 3 


كنكل فت 
' تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد 1! 


سم ده أ > 7 ١‏ 60 وم 6 عو مه 0 أ - 
: ج40 للك ين 2 ٠‏ 7 مرو جو ٠‏ 0 
9 > وى أو 5 - 0 
عتفث . متف عليه فى حديث طويل . 


مر 


وَلِه لمسلم عنهاء أن زوجَهَا كان عبداء وَفْي رِوَايَةٍ عدها : كان حرا. 


والأول الست 
5- وَصَحّ عَنِ ابن عَبَاسٍ عِنْدَ الْبْخَارِيٍ 
الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

هذا الحديث تقدم ذكره في «البيوع»» وأن البخاري أخرجه في أربعة 
وعشرين موضعا من «(صحيحه). ومنها : في كتاب (النكاح). باب (الحرة تحت 
العبد) (00941)» وأخرجه مسلم في «العتق» )١5( )١5١5(‏ من طريق مالك بن 
أنس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن محمدء عن عائشة وِهْي 
زوج النبي كلد أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها 
حين عتقت» وأهدي لها لحمء فدخل علي رسول الله يل وَالْبرْمَةُ على النار. 
فدعا بطعام». فأتي بخبز وأذم من أدم البيت» فقال : «ألم أن البرمة على الثار 
فيها لحم فقالوا: بلى يا رسول الله؛ ذلك لحم تصدق به على بريرة» فكرهنا 
أن نطعمك منهء فقال: «هو عليها صدقة. وهو منها لنا هدية». وقال النبي كك : 
«إنما الولاء لمن أعتق» هذا لفظ مسلمء وفي رواية لمسلم من طريق سماك. 
عن عبد الرحمن بن القاسم»ء عن أبيه» عن عائشة ويا قالت: (... وكان 
زوجها عبداً) »)١١( )١5١5(‏ وفي لفظ آخر: )١7(‏ (وكان زوج بريرة عبداً) . 


لان كتاب النكاح 
03 الف سات عض ات ا حاتت لسارت 3112 ااا اكت 

وفي رواية لمسلم - أيضاً - من طريق شعبة» قال: سمعت عبد الرحمن بن 
القاسم» قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري 
0 ورياك اديت إلى ان قان 2 نكال هد ررحي ركان ارجا در 
قال شعبة: ثم سألته عن زوجهاء فقال: لا أدري. 

وجاء. عند البخاري (5764) أنه من قول الأسود بن يزيد الراوي عن 
عائشة وَْينَاء قال البخاري : د الأسود منقطعء وقول ابن عباس: رأيته 
عبداً: أصح). قال إبراهيم بن ل طالب أحد حفاظ الحديث. وهو من أقران 
مسلم. ؛ فيما أخرجه البيهقي عنه : (خالف الأسود الناسن فى ره بريرة) وعلى 
هذا فرواية الأسود شاذة» والشاذ مردود. أما هنا. ورد غين. فيك. الوجمة ين 
القاسم فقد تردد فيهء فلا يقوى على معارضة ما اتَفِقَ عليه"''. 

وبهذا يتبين أن قول الحافظ: وفي رواية عنها: (كان حراً) وهم منهء 
فإنه من كلام عبد الرحبن بن القاسم لا من كلام عائشة وِكْبْنَاء إلا إن كان 
الحافظ يريد رواية الترمذي »)١١55(‏ وابن ماج ه(١/١17)‏ من طريق 
الافيرف عن غانةا ونا قالت: (كان زوج بريرة 006 فخيرها رسول الله عَكنةِ) . 

وهذه الرواية 'تمسلة يها من قال: إن الآمة دخير إذا: عكفكه ولى كانت 
تحت خرء كما سياتي. 

وأما حديث ابن عباس ويا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق», 
باب (خيار الأمة تحت العبد) (0754) من طريق عكرمة» عن ابن عباس وكء 
قال: (رأيثه عبداً: يعني زوج بريرة) وفي لفظ (0785): (كان زوج بريرة عبداً 
أسودء يقال له: مغيثء عبداً لبني فلان؛ كأني أنظر إليه يطوف وراءها في 
سكاف المدينة) , 

وحديث عائشة وَقْينَا في قصة بريرة حديث عظيم كثير الفوائد» استنبط منه 
الجافط ايم ججر قريبا من هائة وغشرية, قائدة» وذكر .ان عضن الجلماء افردة 


(0) انظر: «العلل» للدارقطني (5١/8/ا‏ - .)8١‏ 


باب الكفاءة والخ). - 0 
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بمصنف مستقل». وقد مضى جملة من فوائده في «البيوع»» وسنقتصر - إن 

قوله: (خيرت بريرة) مبني لما لم يَسَمّ فاعله. والذي خيّرها هو 
رسول الله وَقّه كما جاء في بعض الرويات: (فخيرها رسول الله يَكةٌ) وهي 
رواية ا داود. 

وبريرة هي بنت صفموان» مولاة عائشة وكرتاء ام شدرتها فأععتنها: وكامتك 
تخدم عائشة يبنا قبل أن تشتريها. وقصتها في ذلك في (الصحيحين)2)». وزوجها 
هو مغيث مولى أبى أحمد بن جحش الأسدي. فل خخائيبت بريرة الى زمه 
معاوية نيه وتقدم ذكرها في «البيوع» . 

قوله: (حين عتقت) عتق من باب ضربء يعتق عتقاء وهو زوال الرق» 
والآمة عقيق» يلذ هاغء وريم قالوا+ عو" , 

قوله: (والأول أثيت) أي: إنه كان عبداًء لما يلى : 

آي الدرياه ارم فقد رواه عن عائشة ويا القاسم وعروة». وتابعهما 
غيرهما: 

؟ ‏ أن الراوي عن عائشة وِْيْنَا أنه كان عبداً هو القاسم وعروة» وعائشة 
عمة القاسم. وخالة عروة». فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من 

* - أن غير عائشة روى أنه كان عبداً؛ كابن عباس بطريق الجزمء فلم 
يبق شك فى رجحان عبوديته . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت الخيار للأمة بعد عتقها إذا 
كا ررهبا عدداء دان قاو قر مم رن فاك ان سارل وهنا أمر 

0 5 

مجمع عليه» كما نقله النووي و عيره 


() «المصباح المنيرة ص(595). () شرح صحيح مسلم) .)595/1١١(‏ 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة بين 
الو وجي واه شبرط» فاه يحون العبد كفواً للحرة؛ لآنه مَك خير بريرة حين 
عنقت تحت غيكة وإذااء ثبت الشبان فى الاسقدامة» فى الأيعداء اولى: ولاة 
العبد منفقوص بالرق ممنوع من التصرف. مشغول عن امرأته يحقوق سيذده © لا 
ينفق نفقة الموسرين . 

والكفاءة في الحرية ليست شرطاً لصحة النكاح» وإنما هي شرط للزومه. 
فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء» بدليل هذه القصةء وشفاعة النبى َل 
إليهاء فقد ورد عن ابن عباس وها أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث؛ 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي كَل 
لعباس: (يا عباس ألا تعجب من حب مُعْيثٍ بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً». 
فقال النبى كَللِيةِ: «لو راجعتيه». فقالت: يا رسول الله تأمرنى؟ قال: (إنما أنا 
أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه''. فدل ذلك على صحة النكاح لو وافقت 

0 الوجه الخامس: الجمهور من أهل العلم على أن الأمة إذا عتقت 
تحت حر فليس لها الخيارء لمفهوم قوله في الحديث: (وكان عبداً) فإن هذا 
يدل على 31 الحر ليون كذلك أنه لو الى يكن اذك تانير لم يكن الدكر هذا 
الوصف فائدة. فهو وصمف مناسب يصح تعليل الحكم به . 

ولأن الأصل في النكاح اللزوم والدوام» ولا طريق إلى فسخه إلا 
بالشرع؛. وقد.ثبت فى العبد» فيبقى الحر على الأضصل: ولأنه لا ضرر عليها 
ولا عار وهي حرة في المقام تحت حر؛ لأن المكافأة موجودة. وإنما يكون 
ذلك إذا كانت تحت عبد» كما تقدم. 

وخالف فى ذلك الحنفية» وسفيان الثوري» فقالوا: إن من عتقت فلها 
الخيار 1100 سواء أكانت نحت عبد أم لكر مست له برواية: (وكان 


حراً)؛ وهذا قول مرجوح؛ لأن هذه الرواية شاذة» كما تقدم. 


.)501//9( أخرجه البخاري (”0787). (0) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 الوجه السادس: إذا اختارت الأمة بعد عتقها نَفْسَّهًا لم يكن للزوج 
عليها رجعة إلا بعقد جديد برضاهاء ولا يزال خيارها باقياً ما لم يطأهاء فإذا 
وطئها سقط خيارهاء وذلك لما ورد في إحدى الروايات: (إن قَرَبَكِ فلا خيار 
لل وروى مالك عن ابو عمر يما أفتى 0 كينا روؤى عن حفصة الها 
أفتت بذلك”'"'. قال ابن عبد البر: (لا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة» ". 

0 5 لا 

© الوجه السابع: استدل الجمهور بحديث الباب على أن بيع الأمة ليس 
طلاقً لما مجه ا لأس لال أن عانشة وين النتويتك يرير ة» ولحات هنتها ؛ 
ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي ود بين الفسخ والبقاء. 
فاختارت الفسخ. ولو كان بيعها طلا قها لها خيرها الى يد فلما خيرها 0 
على بقاء النتكاح» وأن المراد بقوله تعالى: # مَلْمْخْصمَتُ مِنّ الِيْسَآءِ إلا ما مَلَكتَ 
يسنَكُمَ # [النساء: 15] المَسْبيَاتُ فقط. وخالف فى هذا جماعة من السلف» 
والله تعالى أعلو””' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (777*5) وفى إسناده محمد بن إسحاق. 
لحر ل ل ل توا «فتح الباري» (517/9). 
() انظر: «الاستذكار» »)١5١/١1(‏ «فتح الباري» .)5٠5/9(‏ 
(:») انظر: «المسند) »)١58/51/(‏ «المغنى») .)72١/١١(‏ 

(8) انظر: «تفسير ابن كثير) (9/ 774 1986). 


ظ حكم من أسلم وتحته أختان ظ 
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0 اللى» إِنِي لنت ونخي” أَحَْانء فَقَالَ رَسُولُ الم 6 4 


شنتاء روا أَحَيْن الأرئنة الأ السّاة ئىّ » وَصَّحَحَه ابْنَ حِبَانَء والدَارَقَط: 
لَك ؛ وَأَعَلَهُ البْخَارِيٌ 


460١ 


4١ 
-© 


ف 


+ طآا 


2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو الضحاك بن فيروز الديلمي» روى عن أبيه» وروى عنه عروة بن 
غزية» وكثير الصنعاني» وأبو وهب الجيشاني» ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وذكره ابن أبى حاتم ولم بورد فيه حرا ولا تحدناةة قال البخاري: 


بعضهم من 000 دك مجهالته ابن الع داق 


اها والده فهو فيروز الديلمي. ويقال 0 الحميري» لنزوله بحمير» 
يكنى أبا الشححاكة) وفيل : أبا عبل الله وفد على رسول الله يد ثم رجع إلى 
اليمع» بشاعان على فقل الآسود العدسيى الذى كان تكبا باليمن قبل وفاة 
النبي يد نه خبره وهو مريض مرضه الذي ميافك فينةى اهاب فيروز باليمن في 


خلا فه عتمال ضيه : وفيل : فى خلافة معاوية طلينه : فيتة الث اي 


,)"80/4( «الثقات»‎ .)55١/54( «التاريخ الكبير» (5/**”). «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)3595/5( ) «(بيان وى والإيهام) 1 4536/0 (تهذيب التهذيب)‎ 
.)١٠١57//8( «(الإصابة»‎ .»)١57” /4( «الاستيعاس»)‎ )6( 
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9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (519//ا/ا5). وأبو داود (57؟5١)‏ في كتاب 
«النكاح") باب «فيمن أسلم واعقدة لسباء اكثر من أربع أو اغيتان) ؛ والترمذي 
(9؟11١) .)١١0(‏ وابن ماجه .)١905١(‏ وابن حبان (2,)557/9 والدارقطني 


والحديث حسنه الترمذي». وحسنه انها الحافظ في اتحريجه 
لأعاديفق محتصر ان ا كهنا. سعنييلة الألباني”" 


وفي سنده الضحاك بن فيروز وأبو وهب الجيشاني» وقد روى عنهما 
جمع. ولم يوثقهما إلا ابن حبان "» وقال في كتابه «مشاهير علماء الأمصار) 
عن الضحاك: (من الأثبات في الروايات)» وقال في أبى وهب: (من جلة 
المضرييرة عورم ضصحب لمات وقال البخاري في «تاريخه» بعد سياقه 
هذا الحديث: (في إسناده نظ )20 . وقال في ترجمة الضحاك: (الضحاك بن 
فيروز عن افيه وعنه أبو وهب لا يعرف سماع بعضهم من ا وقال ف 
موضع آخر: (سمع الضحاك من فيروز)'" 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أسلم وعنده زوجتان وهما 
أختان أنه يلزمه مفارقة إحداهماء والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أنه 
قد انعقد الإجماع على ذلكء. فقد نقل ابن رشد الاتفاق على أنه لا يجمع بين 
ادضن في عقد 0 لقوله تعالى في ذكر الفحرماتك: «زون تشكثيا 1ت 


آ# ته 


الكدمن ل ها هن مكلت » [العياء: +" قال. ابن كثير عند هذه الآبة: 


1 انظرء- اموافقة الحير ابره 1 1 ), 


(؟) «صحيح موارد الظمآن» .)01١77/١(‏ (9) «الثقات» (5//ام") .)59١/5(‏ 
(5:) «مشاهير علماء الأمصار»ه ص(59١) .)5١١(‏ 
(5) «التاريخ الكيير ) 755/1 (5) «التاريخ لكوي ار 


(0) «التاريخ الكييرا ١55/170‏ (0) (بداية المجتهد) (5"/ 7/6) . 


عمد مق ١‏ كتاب النكاح 


(أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم 
الجمع بين الأختين في النكاح"''. وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو 
خالتهاء. فيلزمه مفارقة إحداهما؛ لأن المعنى في الجميع واحد. وقال 
الشوكاني: (فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهماء وفي ترك 
استفصاله وَل عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود 
الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام» فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة 
أحكام المسلمين. ..)'' والله تعالى أعلم. 


10 اتفسير ابن اكت 11177570 (0) «نيل الآوطار» .)١18١7/5(‏ 
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للم فت 
01 حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع 4 


> 6 - > 6 0 م 8 - 0 2 م سم رمي شاه 

2_١‏ عن سالِم عن أبِيه أن غيلان بن سَلمَة أسلم وله عشر 
اق 08172 مي مض يووا ار 32 ا عه لع هةهسر) وو هر 2 مسو 
نِسَوَةء فأسلمنَ مَعَه. فَأَمَرَهِ النبيئٌ كَلِلْدِ: «أن يَتَخيّْرَ منهن أربعا). رواه أحمّد 
ف وواقا و له ا سر عر للد لطر بن ف د اعرد تر عو فو 2 عو لاع مج 
وَالتَرَمِذِي. وصححه ابن حبان». وَالحَاكم. واعله البَخَارِيٌّ. وَأبو ررعه». 


و 


ص 
م كو 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه أحمد »)550١ .»75١/8(‏ والترمذي (8؟١١)»‏ وابن حبان 
عبد الله»ء عن ابن عمر وكيا أن غياذن بن ملمة. + . فذكره. 

وهذا الحديث رجاله ثقات. رجال الشيخينء لكن أعله الحفاظ بأن 
معمراً أخطأ فيه» فوصل إسناده؛ لأنه حدث به في العراق من حفظهء. وقد 
رواه عبد الرزاق )١11771(‏ عن معمرء عن الزهري» أن غيلان بن سلمة أسلم 
وعنده عشر نسوة... هكذا مرسلاً» وكذا رواه مالك في «الموطأ» (؟587/1). 
فيه)» ومنهم البخاري» فإنه قال عن وصله: (إنه غير محفوظ). وكذا الإمام 
داود كما في «المراسيل"''» ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا 


(1) «المراضيل) ضص(5١7-71٠1١7).‏ 


الحديث ليس بصحيح)» وكذا الدارقطني» وقال ابن عبد البر: (الأحاديث 
المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست أسانيدها بالقوية)"''. 

وقد ذهب البخاري إلى أن الحديث عن الزهري»؛ عن محمد بن سويد 
الثقفي. أن غيلان بن سلمة أسلم. . . » نقل الترمذي عنه ذلك في «جامعه)» (؟/ 
5) وفي «العلل» »)5577/١(‏ وكذا رجحه أبو حاتم في «العلل» .)50١/1١(‏ 

قال البخاري: وإنما حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه» أن رجلاً من 
تقيقف: طلق. تساءة» 'فقال: له عمر: (لتراجعن نساءك» أو لارجمن قبرك كها 
3 قبر أبي رعَال)”" . 

وهذا الحديث أخرجه أحمد )١50١/8(‏ وغيره» قال الحافظ: (في إسناده 
مقال)» وعلى هذا فيكون معمر قد أخطأ عندما جعل إسناد هذا الحديث الذي 
فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام النبي كَلِْةِّه ذكر هذا الإمام مسلم في 
(التمييزا» كما نقله عنه الحافظ في «الإصابة» ''» وكذا قال الطحاوي”” . 

ونقل الحافظ عن البزار أنه قال: (جَوَّدَهَ معمر بالبصرة» وأفسله باليمن؛ 
فأرسله)» وقال ابن عدي في «الكامل» :)11/4/١(‏ (هذا الحديث إنما يرويه 
معمرء عن الزهري» وهو مما أخطأ فيه معمر بالبصرة. .). 

وقد رجح الموصول ابن القطان ومن تبعه. وأطال ابن القطان في مناقشة 
علل هذا الحديث؛» وذكر الاختلاف فيه على الزهري» ثم قال: (والمتحصل 
من هذا هو أن حديث الزهري عن سالم» عن أبيه» من رواية معمر في قصة 
غيلان صحيحء ولم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري. 
فاعلم ذلك)**. 


() «العلل» للدارقطنى »)١7777/١17(‏ التمهيد »)087/١7(‏ «التلخيص» (79/ .)١97‏ 

وك انظر خير أبن ريشاك فى الفيتن لى ذاوها (ابانه "ان الدلاكل لقيو لبوق 0 ناه 
0 0 1 1 (:) «شرح المعاني» (9/ 5097). 

() «بيان الوهم والإيهام» (”/ 595 .)260١‏ 


باب الكنارة را ا ” 
سيف بن عبد الله» عن سَرَّار بن مجشّرء عن أيوب» عن نافع وسالم» عن ابن 
عمر . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط) .42١7١١(‏ والدارقطني ,)507١/9(‏ 
والبيهفى (177/9).. بوذكر اللارقطتي .فى «العلل» )١715/1١7(‏ أن سيف بن 
عبيد الله قد تفرد به عن سَرَار. 

والذي يظهر هو ما قاله الأئمة الكبار الجهابذة» إذ لا يمكن أن يكون 
للحديث إسناد صحيح» ثم يجمع هؤلاء الآئمة على رده» وللحديث شاهد من 
حديث قيس بن الحارث ونه رواه أبو داود .)5١51(‏ وابن ماجه ,)١967(‏ 
وه ادا 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

له: (أن غيلان بن سلمة) هو من ثقيف. بل أحد وجوههاء كان 

شاعراً وقد وفد على كسرى. وله معه قصة وحوارء فأعجب بعقله» وبنى له 
حصناً في الطائف» ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان بعد فتح مكة». وأسلم معه 


شرك 
أولاده. وكان عندة عثير لنوةء يي , 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ليس للمسلم أن يتزوج بأكثر من 
أربعء قال تعالى: #تأنكحياأ مَا طَابَ لكم : ال ملق ولك رلك 4 [العسياء: 0 
والواو للتخيير؛ أي: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. بدليل قوله تعالى فى آآخرها : 
أن حِفَمٌ آلا لوا ود # [النساء: ”61 وقد ذكر البخاري في امسحاات 
على بن الحسين كاده أنه قال: (يعني : متنى آى شاو رباع ". 

وقد انعقد الإجماع على ذلكء. كما حكاه ابن كثير وغيره» إلا ما حكي 
عن طائفة من الرافضة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسعء وقال 
بعضهوة بلا حضر©): وهذًا قول فاسد لا يعول عليهه .ولا حججة لأحد الا فى 


.)577/8( انظر: «الإرواء» (5/ 5960). (؟) «الإصابة»‎ )١( 
وانظر: (الاعتصام» للشاطبي اا ا ا‎ *)١179/5( البارى»‎ حتف١‎ 8 
.)18777( الفسين اين كني‎ 183 


الآبة الكريمة» ولا في فعل النبي يلد في كونه تزوج بأكثر من أربع» فإن هذا 
من خصائصهء بدليل أنه أمر من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على 
الأربع» ولو لم يكن هذا من خصائصه ذَلْةٍ ما أمر من أسلم على أكثر من أربع 
بمفارقة من زاد على ذلك» وما ذكره البخاري يعتبر من أحسن الآدلة في الرد 
على الرافضة؛ لكونه من تفسير علي بن الحسين؛ المعروف بزين العابدين. 
وهو من أئمتهم الذي يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم''. والله تعالى 


أعلم . 


.)1794/9( «فتح الباري»‎ )١( 


باب الكفاءة والخيار ” 0و 
يح ا اجهجسطح كد 0000 د هس لس لط سا لل شه اعم ع سهد 23 سم 8 ١‏ !| 00 


للم فت 
01 حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 3ت 


1/1 1 - ع ابن عَبَاسٍ نا 7 0 الي كه ابْنَتَه َه ونب عَلَى 


0 أيه ا إِلَّا النَّسَاة وَصَحَحَ يه َالَْكم ” 


١٠7‏ 3 وعَنْ عَمْرِو بْن شَعَيّبء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدَّهِ؛ أنَّ النبى كلا 
رد د امنته ري عَلَى أبي الْعَاصٍ وك جَدِيدٍ قَال اعد حديث ابن 
عَبّاسٍ ا إِسناداً. وَالْعَمَلَ عَلَى حَدٍ جا لس بثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْب. 


١ 


5 - وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ: أَسْلَمَتٍ امْرَآة مُتَرَوّجَتْ 
لبا ا ا ل اله إلي كنت ألمت وعلتت بإملامى» 
فَانتَرَعَهَا رون اللو كه من رُوْحِهَا الآخِر. وَرَدُها إلى زوجها الأوَّلٍ. رَوَاهُ 
السسارا دار وَابْنْ مَاجَهُ. وَصَّحَّحَه ابْنْ حِبَانَ وَالْحَاكُمْ . 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عباس ويا فقد رواه أحمد (”/594). »)١95/54(‏ وأبو 
داود في كتاب «النكاح». باب (إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟) 
(5550)» والترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه »)50١9(‏ والحاكم 0 
طريق محمد بن إسحاقء. عن داود بن الحصين» عن عكرمة. عن | 
عباس وكيا به. 


و 2 كتاب النكاح 


والحديث فى سئله محمد بن إسحاقء. وهو مدلس. وقد صرح 
بالتحديث في رواية الترمذي». وإحدى روايات أحمد (5/ .)١190‏ 

لكن داود بن الحصين تُكُلّم في روايته عن عكرمة» فقد قال علي ابن 
المديني : (ما روى عن عكرمة فمنكر)ء وقال أبو داود: (أحاديثه عن عكرمة 
مناكير»ء وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة)» وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة إلا 
في عكرمة) . 

والحديث صححه الإمام أحمد كما سيأتى» وصححه الحاكم» وسكت 
غنه اللهبي» وتال الترهدى: اليس بإستاده بآس)+ وقالابن كثير :. (هذا إسناد 
جبك قوع)"7*. ومال إلى 'تقوينه الحافظ ابن حجر + اقعداة يمن صححه من 
الأئمة'''» ولعل من صححه نظر إلى شواهده» ومنها ما رواه ابن سعد في 
«الطبقات» )”1٠/7(‏ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» قال: (قدم أبو 
العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت» ثم 
أسلم بعد ذلك» وما فرق بينهما)» وإسناده صحيح إلى الشعبي» ورواه سعيد بن 
منصور في «سئنه) )7١١1(‏ من طريق داود بن أبي هند» ورواه ابن أبي شيبة 
)١17257/١5(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالدء كلاهما عن الشعبي أن 
رسول الله كَل رَدَ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام 
زينب» فردّها عليه بالتكاح الآأول. وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي أيضا . 

وجاء في «مصنف عبد الرزاق» 0 )١12‏ من طريق معمرء» عن عكرمة بن 
خالدء أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح. فكتبت إليه امرأته فردته. 
فأسلم» وكانت قد أسلمت قبل ذلك» فأقرها النبي يل على نكاحهماء وهذا 
مرسل صحيح الإسناد . 

حوديك عمرو بن شعيب فقد أخرجه امد 7/150 0575) والترمذي 
»)١١55(‏ وابن ماجه )23١٠١(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 


ع 
سعيبا ») عن ابيةخ عن جذه. به. 


.)575 /9( «فتح البارى»)‎ )0( .)١158/5( «الإرشاد»‎ )١( 


باب الحفاءة و ال ٍ 5 _ 5-5 
لاحك ل شاشح تسسات اتا اك .06 لاسا كك0كك صا الاش ا © م .ا ل كك 
قال الترمذي: (هذا حديث فى إسناده مقال)» وذلك لأن الحديث من 
رواية الحجاج بن أرطاة» ومداره عليه» وهو مدلس قبيح التدليس» يدلس عن 
عبيد الله العرزمي. وهو ”5 


حديث حجاج : رد رينب افنقة) قال: هذا حديث ضعيف » 5 قال: واوء ولم 


العرزمى) والعرزمى : لا يساوي حديثه 0006 والحديث الصحيح الذي روي . 
أن النبي كَليةٍ أقرهما على النكاح الأول)”" . 

وقال البخاري: (حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث 
عمرو بن شعيب» فق امةه عن لو" لكن هذا لا يعنى صحة حديث اين 
عباس » فإن البخاري لم يحكم بصحته . وإنما قال : (أصح) وهذا يعدى 7 أقل 
عن من يحدية طمرو ين ضعبب ا سان أصح الضعيفين 
عنذله » وهذا يوجد في كلام المتقدمي 5 0 وقال 0 رهذا لد نيت 2 


وحجاج لا د يدي والصواب حدليث ابن عباس 0 النبي 5 عكِنْخّ ردها بالنكاح 
0( 
الآول) 1 


وقول التحافط: (ثال العرمدى:: ديف ابن عباس اجود إسعادا. 
إلخ). الذي في «جامع الترمذي» أن قائل ذلك يزيد بن هارون أحد من روى 


وأما الحديث الثالث» وهو حديث ابن عباس وويّاء فقد رواه أحمد (؟/ 
وأبو داود (7؟5) في كتاب «النكاح» باب (إذا أسلم أحد الزوجين). 
والترمذي »)١١55(‏ وابن ماجه »)١١58٠(‏ وابن حبان (551//94)) والحاكم 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» »)١55/(‏ «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(58). 

145 «السيند) ةا (9) «العلل الكبير» للترمذي .)507/١(‏ 
(5) انظر : اتهذيب هختصر السنق) (5/ .)١75‏ «العلل الكبير) 5817/1١(‏ 0 551): 

(8). (السينة) 11552567057 


0 كتاب النكاح 
ج17 لضت تس ضهن لك __---- 


(0 5) مخ طريق سماك ين حربهة عن عكرعة» عق ايخ عباس ,5 عا ء به. 


وقد اختلفت نسخ الترمذي : العم على هذا السزوك فلي يدفينا: 
(هذا حديث صحيح) وفي بعضها: (هذا حديث حسن».» وهو الذي ذكره 
المزي'''. وقال الحاكم: (صحيح الإسنادء ولم يخرجاه). وهذا فيه نظرء فإن 
الحديث مداره على سماك بن حرب» وروايته عن عكرمة مضطربة» كما قال ابن 
المديني» ويعقوب بن سفيان» وجماعة, وقال النسائي: (إذا انفرد سماك بأصل 
لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن)”''» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق. 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد تغير بِأَخَرّة فكان ربما يلقن). 

57 لتعارضن هدي الحديثين د حديث ابق غياس الأول وحديث 
عمرو بن شعيب - فقد حصل الخلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال: إن 
العمل على حديث ابن عباس #اء والجمهور قالوا: إن العمل على حديث 
عمرو بن شعيب» كما سيآتي . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (ابنته زينب) هي كبرى بنات النبي كَلِةِّه وقيل: أكبر أولاده. 
ولدت م 0 اليد وغسلتها أم عطية ونا 
تقدم الاي (الصلاة)7 وفي (الجناء: )0 


بتو العاص د ومست هذا لع ريلب » وهو ابن لمألاتها ؛ 
العشب 5 0 ابد إسحاق ' ركان من رجال مكة ا مالا وأما 
وتجارة)ء تزوج زينب قبل البعثة بيسيرء ثم هاجرت وتركته على شركه». وقد 


أسلم في المحرم سنة سبع”*'» وقيل: قبل الفتح سنة ثمان''' وهاجر»ء فرد 


.)١794- ١78/60( «تحفة الإشراف»‎ )١( 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» (548/6؟). (") انظر: الحديث (5055). 
(5:) انظر: الحديث (650). (5) «الطبقات» (77/8). 
(5) «البداية والنهاية» (5597/0). 


باب اكد ره 17 
النبي َه زينب عليه» توفي أبو العاص سنة ثنتيى عشرة في خلافة أبي 
كر ا 

قوله: (يعد ست سنين) هذه رواية الترمذي في «جامعه»). وهي أرجح 
الروايات في المدة بين هجرة زينب وإسلام زوجها؛ لأنها هاجرت سنة اثنتين 
من الهجرة». وهو أسلم عام الفتح سنة ثمان» وعلى هذا فالمراد بالست: ما 
بين هجرتها وإسلام زوجها؛ لأنها هاجرت بعد بدر» وهو أسلم سنة ثمان» 
وإلا فهي قد أسلمت من أول البعثة» فيكون بين إسلامهما أكثر من ثماني 


وبتك ابع ماعة واحدى ورايات اميد 0 777 77و ورواية 
الترمذي في «العلل»: (بعد سنتين)» وكلاهما عند أبي داود» قال ابن كثير: 
(وهو صحيح)». وجمع بينهما أن الست على ما تقدم» وأما السنتان فالمراد 
بعما ما نين تزول قوله تعالى: «لا م ِل لَمْ يلا هم ين ك4 [الممتحنة: ْ] 
وبين قدوم العاض بن أبي الربيع مسلماً» فإن بينهما سنتين وأشهراً؛ لآنه أسلم 
سنة ثمان» كما ذكر ابن كثير» والآية نزلت في ذي القعدة سنة ستء قال ابن 
كثير : (فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم 
أو قريب منها...)”"'. فيكون إسلامه قد تأخر عن وقت تحريم المسلمات 
عا ال 

قوله: (بالنكاح الأول) أي: بالعقد الأول الذي كان في مكة قبل البعثة . 

قوله: (ولم يحدث نكاحاً) أي : ولم يعقد له غقنذا مجديدا . 

قوله: (فجاء زوجها) أي: الأول. 

قوله: (من زوجها الآخر) بكسر الخاء أي: الآخير. 


.)71717/١11( (الإصابة»‎ ,»)7”70 /١( انظر: «الاستيعاب» (؟1١/5؟)» (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5773/9( افتح الباري»‎ 2,)١757/0( (؟) «زاد المعاد)‎ 

(6) «البداية والنهاية» (؟/ ١7؟)‏ (5597/0). 

59 «البداية والذهاية 70 )2 «الفسين امن كتير 1115/0 


ين : 9 7 |الكتكتتكت_._كتااتفة لأسةة دالت سكم 4 انط م لتتصاة لتفتتط ام © _ ...ا طططةظظططظفةظتظكتثتثتةثتتط 
اله 


0 الوجه الثالث: حديث ابن عباس ويا الأول فيه دليل على أن المرأة 
إذا أسلمت قبل زوجها الذي دخل بهاء ثم انتظرته ولم تتزوج فإنها تحل له 
بعد إسلامه؛ استصحاباً للعقد الأول قبل البعثة» ولا تحتاج إلى عقد جديد. 
ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة؛ إذ ليس فى نصّ الحديث ما يفيد اعتبارهاء 
عر سا بيد و لق ا يت ايا ابن ع لسار رن 
شاءت تزوجت»٠‏ وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم. ثم ترجع اليفة لكر 
لا ينبغي أن يُفهم من هذا بقاء المعاشرة الزوجية» بل يحرم الوطء ودواعيه منذ 
إسلامها حتى يسلم زوجها فوراً أو أثناء أو بعدها. 

وهذا قول جماعة من السلفء. منهم الحسنء وعطاءء وعمر بن 
عبد العزيز في رواية عنهم. ومجاهدء وآخرون'''. واختار هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية'''» ونصره ابن القيم”"'» واختاره ابن كثير» فقال: (هذا القول فيه 
قوة» وله حظ من جهة الفقهء والله أعلم). وأيده بحديث ابن عباس وها : 
(كان المشركون على منزلتين من رسول الله كَلِةِ والمؤمنين» كانوا مشركي أهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه.» وكان إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهره فإذا طهرت 
حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. ..**“. قال ابن 
كثير : (هذا يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى 
زوجها الأول ما لم تنكح زوجاً غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب بنت 
الرسول كله وكما ذهب إليه من ذهب من العلماءء والله أعلم)”” . 

واختار هذا القول الصنعاني ‏ أيضاً - ومن بعده الشوكاني'''؛ لأن 
حديث الباب دليل واضح في أن العدة ليس لها اعتبار في رد زينب وَهْيّنا على 


.)47 /5( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ .»)١77/1( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
2047 /1( (0؟) «الفتاوى» (9ع/ لالم). «أحكام أهل الذمة)‎ 

(0) «زاد المعاد» (ه//ا7١),‏ «أحكام أهل الذمة» (١//ا١”‏ - 7856). 

(5) أخرجه البخاري (0785)» انظر : افتح الباري» (551//8)ء (518/4). 
(6) «البداية والنهاية) (ه/ ١لا”‏ - 7/75؟7). 

(5) «سبل السلام) (/25577. «نيل الأوطار» (5/ 185). 
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7 1 |- 
زوجها أبي العاص» كما أنه دليل واضح على أنه ردها إليه بالعقد الأول» ولم 
يحدث عقداً جيديدا > قالوا: وحديتث ابم عباس وإن كان فية ضعففب»؛ لكة 


وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه متى أسلم أحد الزوجين وتخلف 
الآخر حتى انقضت عدة المرأة المدخول بها انفسخ النكاح”''. 


واستدلوا لل ال ىه إِكى 1 لخ اه 
7 وقوله تعالى: ولا تتيكوا بِعِصَم الْكَوَافٍ © [الممتحنة: »]1٠١‏ كما استدلوا 
بحديث عمرو بن شعيب. قالوا: ولأن المرأة تنقطع علاقتها بزوجها بتمام العدة. 


واجايوا عن قصة أبي العاص 6 امرأته بعلة أجوبة» فنها' أنها فيل 
نزول تحريم المسلمات على الكفارء فتكون منسوخة بما جاء بعدهاء أو أنها 
كانت حاملاً واستمر حملها حتى أسلم زوجهاء أو أنها ردت إليه بنكاح 


آ : / 000 


والراجح هو القول الأولء لقوة دليله؛ فإن حديث ابن عباس وَوْها ليس 
فيه ما يدل على اعتبار العدة» ومما يؤيد ذلك أنه ثبت بالتواتر إسلام كثيرين 
في عهد النبي كله يسلم أحد الزوجين. ويتأخر إسلام الآخرء فلا يسلم إلا 
بعد انقضاء العدة» ومع هذا لم ينقل أن النبي كله كان يسأل عن انقضاء 
العدة» ولم ينقل أنه جدد العقد لأحد. مما يدل على بقاء النكاح» وأما مراعاة 
العدة وهو أنه إذا أسلم في أثنائها ردت إليه» وإن أسلم بعد انقضائها انفسخ 
النكاح». فلا دليل عليه من نص ولا إجماعء ثم لو كان الإسلام بمجرده فرقة 
لم تكن فرقة رجعية»ء بل بائنة» ولا آثر للعدة في بقاء النكاح» وإنما أثرها في 
منع نكاحها للغير»ء ولو كان الإسلام أنجز الفرقة لم يكن أحق بها في العدة. 


)١(‏ (التمهييد) (9١/755)؛‏ ١مغني‏ المحتاج)» رطان" «المغني) )٠١ /6١(‏ «الشرح 
الكيور ) 717/7 

6 راجع ااتذيي. مختصر السدكا) 67 ععييتك..ذكر اين ن القيم تسعة وجوه لتأويل هلا 
اللحدييف: 


ركم ريد جد ايها اله ررداعر عير مر القطاب رب الجر 
امرأة من أهل الحيرة أسلمت ولم يسلم زوجها""'. 

ومما يؤيد ذلك أنه بإسلامها لم يكن كفؤاً لهاء وإذا انتفت الكفاءة 
أعطيت الزوجة الخيار كقصة بريرة المتقدمة» ولا يرد ذلك قوله تعالى: 359 
يَحعُوهنَ إل لكر لا من ِل لخ يلا م يون 57 لآن معناها: أن المومبة 
المهاجرة لا ترجع إلى كفار مكة المحاربين» ولا تحل لكافر محارب». ولا 
يحل لها كافر محارب» وليس في ذلك ما يدل على أن عقد النكاح قد انقطع 
بين المرأة وزوجها الكافر المحارب». وإنما أباحت لها النكاح» فلما جاءت 
قصة زينب فأثبتت استمرار العقد القديمء دل على أن إباحة نكاح المهاجرة 
التي لها زوج في أرض الشرك كان على سبيل الرخصة: وإليه يشير قوله 
تعالى : «ول جتع لِك أن تكرفن)71. 


يقول ابن تيمية: «والقول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة 
رسول الله كَلِِةِه والقول بالتوقف على انقضاء العدة ‏ أيضا ‏ كذلكء. فإن 
النبي كَل لم يوقت ذلك في من أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة 
ذلك؛ لأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما...". 


وقال في تضعيف القول بأن الفرقة تقع بمجرد الإسلام: (إن في هذا 
تنفيراً عن الإسلام» فإن المرأة إذا علمتء. أو الزوج أنه بمجرد الإسلام يزول 
النكاح ويفارق من يحبء. ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا وليها 
ومهر جديدء نفر عن الدخول في الإسلام» بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه 
متى أسلم فالنكاح بحاله» ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة كان في 
ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه)”'. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (5/ 85). وهذا الآثر معلول. 

شرت انظر : الإسللام ا الزوجية ومدى » على عقد النكاح) ص50 1 مع مراجعة 
كتاب: «أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح». 

(") «الفتاوى» (95/ 788 ). (:) «أحكام أهل الذمة» .)"55/1١(‏ 
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0 الوجه الرابع: استدل العلماء بحديث ابن عباس 'هها الثاني على أنه 
إذا أسلم الزوج» وعلمت امرأته بإسلامه فهي على عقد نكاحه. وإن تزوجت 
باعتبار أن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الأول» فهو زواج باطل» فتنزع من 
توجيا الأخن ونداد درريجيا الأول؟ أن رواجها الأول لأ يران ناقياء 
ورجح الصنعاني أن زوجها الآول أسلم وهي في العدة؛ إذ لو كان إسلامه بعد 
إنقضاء عدتها فنكاح الثاني صحيح'''. 

9 الوجه الخامس: فيه دليل على أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة عقد 
يظنه صحيحاً»ء وهو فاسدء فإنه لا حدّ عليه ولا عقوبة؛ لأن النبي كَلةٍ لم يَحَدَ 
الزوج الثاني» ولا الزوجة. 

ولو فرض أنها حملت من الزوج الثاني» فإن الأولاد يُلحقون به؛ لأن 
هذا الوطء حصل بشبهة''". والله تعالى أعلم . 


(1) انظر: «#سيل السلام») رع )., 
(0) انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» (١١/؟5١5).‏ 


كفت 
01 العيوب في النكاح 4 


ا 


23060 عَنْ ريد بْنِ كب بن عَجْرَة عَنْ أبيهء قال: 1 قَرَوْجَ 
77 سُولٌ الله كه الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِمَارِ فَلَمّا مَغَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَثْ ثَِاتَهَاء 
راى بكشحِهًا نضا ٠‏ قَقَالَ النْبن عله علد : ا ِيَاتِكء وَالْحَقِي بأَمْيِكِ). 
وَأَمَرَ لها بالصَّدَاقٍ. رَوَاهُ الحَاكم: وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيل بْنُ رَيْلِء وَهُوَ 
مَجْهُولٌ» وَاخْيْلِفٌ عَليْهِ في شَيْحِهِ اختلافاً كثيراً. 

7 وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب لله قَالَ : 


0-4 
4 


الى رَجَل تَرَوّْجَّ اد فَدَخَلَ بها فَوَجَدَهَا تَرْصاءَء َو 000 و 5 
ص ورم يننا ب 


لاع 


١7‏ 16 فى شهبة نضا عن َي له كخوة. زه وبها 
نيم ار ل ل لي يك ار جه 

وَمِنْ طريقٍ سَعِيٍ بن الْمُسَببِ ألضيا كال: قَضى عَمَر عم فير في الْعِنينِ 
أن لوخل ده . وَرجَاله ثقَات . 


ا 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

الأول زيد بن كعب»: وخو زيد. ين كعييه أو كعبء.ين زيد الاتضارى: 
مذكور في «الاستيعاب» و«أسد الغابة» و«الإصابة» وغيرهاء وهو الراوي لقصة 
الغفارية» أما كونه ابن كعب بن عجرة» وأنه روى هذه القصة عن أبيه كعب بن 


باب الحفاءة و ال ١‏ 0 5-5 
عجرة» فهذا مما انفرد به الحاكم. كما سيأتي. والذين ترجموا لكعب بن 
عجرة لم يذكروا له هذه الرواية» قال أبو حاتم: (هو زيد بن كعب» ومنهم من 
يقول : كعت بن ريد». واحد. له يقول : ابن عدر 

الثاني: أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حَزْنَ القرشي المدني» أحد 
العلماء الآثيات» والفقهاء الكبار. انوة وجذده صحابيان» ولد في المديده 
لسنتين مضتا من خلافة عمر وان ؛ اق 7 سنة خمس. عشرة: اجديفة 
وعضرة هو عضر التابعية: جمه سحية يون التحديث والفقه والزهد والعبادة 
والورع» قال كَنْهُ: (ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة» وما نظرت 
فى قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة) يعنى: لمحافظته على الصف 
المسيب»)». وقال الحافظ في «التقريب»: (اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل)» وقد كان له عناية شديدة بمرويات عمر وآرائه» وكل ما صدر عنه.ء 


ه 4 0000 ان 
حتى قبل له: «راوية عمرا» مات بالمدينة سنة أربع وتسعين كله ''. 


0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث كعب بن عجرة فقد رواه الحاكم (57/15”) من طريق يحيى بن 
يوسف الرقيء عن أبي معاوية الضريرء عن جميل بن زيد الطائي» عن زيد بن 
كعب بن عجرة» غن .أبيفة فال عدم .فو جرم 

ورواه سعيد بن منصور (859) عن أبي معاوية» والطحاوي في «شرح 
العشكى 1 157/77 من طرين هيك العلك ين مرواتن: كلاهما (سعيد 
وعبد الملك) عن أبي معاوية بهء ولم يذكرا: (عن أبيه). 


)١(‏ انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)١775(‏ «الجرح والتعديل» »)١71١/1(‏ (الاستيعاب» 
(9/ /ا”؟. 55377؟)ء «أسد الغابة» (8/5/ائ:.» »)58١‏ (الإصابة) (8/ ”2.797 595). 

(9؟ لاطنفات اق سعد (11555 ى 2)١17‏ (اتيدبية الثيتيبي) (2)1/57/5 اتنضير المتشية) 
)١581//5(‏ السغيك.بخ المسيه سيد التابعية )1 للذكتوو: وحية الرجيلى. 


حسم مونج كتاب النكاح 
0-2 <<7<ت-ت22252-97 2 ل تت تي 0 
أبي حفصء كلاهما عن جميل بن زيدء عن زيد بن كعبء. قال: كان النبي كلل 
ذكرت له امرأة من بني غفار. . . الحديث. وهذه متابعة لأبي معاوية على عدم 
ذكر (ابن عجرة عن أنة) وهذا كله من الاختلاف عليه. 


يد (41/7) من طريق القاسم بن مالك ا 
جعثر» قال: اخيرلى. حجميل, بن. زيده ات يتا د ١‏ ارد 
أنه كانت له صحبةء يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب... فذكره. 

رعذاس: عيفب جا 0 وجميل بن زيد ضعيف» 
واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراًء قال ابن معين البس يتقة )كه وفالاسة 
حبان: (واهي الحديث)» وقال أبو حاتم دح لقاب الي 52-0 
الحديث)» وقال البخاري: (لم يصح حديثه)» ونقل البخاري في «تاريخه» عن أبي 
بكر ين عياش عرد عمسيل ين زيك» قال هذه احاديكة اخ عجر ها سببعيت هرد 
ابن خمر شيف » انما قالوا: اكتب احاديك اين عمره. فقدمت العدينة كدي 

وقال ابن عدي: (جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث. واضطرب الرواة 
عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري» وتلوّن فيه على ألوان» واختلف 
عليه من روى ا 

ومن وجوه اضطرابه: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /0١(‏ 
277؛» والطحاوي في «شرح المشكل» (5/ 423١7‏ من طريق عباد بن العوام. 
عن عن كعبه بن زيك الانصارئ 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7577/1) من طريق محمد بن 
فضيل» عنهء عن عبد الله بن كعب. قال: تزوج النبي 55 . 

وأخرجه الطحاوي )٠١8/75(‏ من طريق محمد بن عمر العطار» والبيهقي 
(01/0) من طريق أبي يحبى» كلاهما عنهء عن سعد بن زيد الأنصاري . 


() «التاريخ الكبير) (5/ .)5١10‏ «الجرح والتعديل» »205١1//5(‏ «تهذيب التهذيب» (2)18/5 
ا الكبرى) للبييقى (/10//ةه؟). 
)١(‏ «الكامل» »)١077/5(‏ «تهذيب التهذيب» (48/5). 


اكد را 3 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) (/ 2027577 وأبو يعلى (55919), 
والطحاوي :42٠١5/5(‏ وابن عدي .)١9١/5(‏ والبيهقي (07/ 7١‏ 
21م من طرق عن جميل بن زيد». قال: سمعت ابن عمر يقول: 
تزوج النبي 355. . . 

قال الألباني: (وجملة القول أن الحديث ضعيف جداًء لوهاء جميل بن 
زيد» وتفرده به» واضطرابه)"''» ثم إن معناه فيه نظرء فإنه ليس من أخلاق 
النبي كَلةِ أن يقول لها في الحال: الحقي بأهلك. فإن هذا لا يقوله آحاد 
الناس» فكيف بالمصطفى يلِةِ الذي قال الله عنه: ##وَإِنَّكَ لعل حَلْقٍ 
عَظِيٍ 4069" [القلم: 4]؟! 

واه حديت: سعين بخ السسيب» فقك وواة سعيه ين متصور 10 117) 
باب (من يتزوج امرأة مجذومة)» ومالك في «الموطأ» (؟/5577)» وابن أبي 
شيبة (175/5) كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن 

وهذا الأثر رجاله ثقات كما قال الحافظ. لكن لا يلزم من هذا صحته. 
ولهذا لم يصرح بصحة السندء وقد ضعفه جماعة من أهل العلم بأن سعيداً لم 
يسمع من عمر ويه كما قال ابن معين وأبو حاتم» فيكون منقطعاًء ولعل 
الحافظ ذكر التابعي»ء وهو سعيدء ليفهم القارئ الانقطاع في السند. 

قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد من عمرء ولكنه أكبّ على المسألة 
في شأنه وأمرهء حتى كأنه رآه)» ويؤيد ذلك ما ذكره بكير بن الأشج.ء قال : 
سئل سعيد بن المسيب هل أدركت عمر بن الخطاب؟ فقال: لاء وقيل لابنه 
يحيى: يصح سماع سعيد من عمر؟ قال: لاء إلا رؤية» رآه على المنبر ينعى 
النعمان بن مقرّن"". وقال أبو حاتم: (لا يصح لسعيد سماع من عمرء إلا 


.)558- «الإرواء) (5/5؟”‎ )١( 


(؟) ذكر هذا المعنى الشيخ عبد العزيز بن باز كاله . 
1١(‏ (طبقات اين سعد 6)١5+/0(‏ اتهدييب التهليب) (755). 


رؤيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن). وقال: (سعيد بن المسيب عن عمر 
مرسل يدخل في المسند على المجاز)""' . 

وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم أن أبا طالب قال: قلت 
لأحمك: سعيد بن المسيت؟ ققال: .ومن كا همقل سعيد. ين المسيب؟ !اله من 
أهل الخيرء قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة» قد رأى عمر 
وسمع منه: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!”''». لكن هذا لا يفيد ثبوت 
السماع مطلقا . 

وذكر الذهبي أنه سمع من عمر شيئاً وهو يخطب' '". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن سعيداً سمع من عمر بعض الروايات؛ لأنه 
كان عور تمان نوات وكات 32 + ذل عي ان كدكر اتبخيي عبر وبح 
أقواله على المنبر» وقد عني بقضايا عمر ويه حتى أصبح مرجعاً فيهاء ومعلوم 
أن الانقطاع مظنة الضعف,. لكنه هنا مندفع» فتكون رواية سعيد حجة؛ للعلم 
بالواسطة» ولتقدم الطبقة» وللاهتمام بأحاديث عمر ونه قال ابن عبد البر : 
(ورواية سعيد بن المسيب عن عمر. . تجري مجرى المتصل» وجائز الاحتجاج 
بها عندهم؛ آنه قواه: وقد صحح بعض العلماء سماعه منه. وولد سعيد بن 
المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمرء وقال سعيد: ما قضى رسول الله كيد بقضية 
ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها*'. وقال ابن القيم: (وأئمة الإسلام 
وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله كَيْء فكيف بروايته 
عن عمر ونه وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر 
فيفتي بهاء ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام 
فول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمرء ولا عبرة بغيرهم)”'. 


.)507١/5( «المراسيل» ص(١"2 ”)2 وانظر: «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
زم ألا‎ 

() «تذكرة الحافظ» »)05/١(‏ وانظر: «طبقات ابن سعد) (0/ .)١١١‏ 
(5) «التمهيد) ).2111/10 

(5) «زاد المعاد» .)١87”/60(‏ وانظر: «تغليق التعليق») (5؟/ .)51772١‏ 


باب الكفاءة والخيار” عرس 
ااا يبي يي ريس سس ححصم سح شه 0 


وأما أثر على وَلينه» فقد أخرجه سعيد بن منصور »4)75١7/١(‏ والبيهقى 
)١١6 /0(‏ من طريق الشعبى» عن على ويه » نحوه» بالزيادة المذكورة. 
حرفا لم يسمع غير كما قاله الدار قلت 55, وكانه عفى يذلاف ها وواء 
البخاري «في صحيحه)» من طريق الشعبي» عن علي نه في رجم المرأة يوم 
الي نان يوي ا ل 2 

وأما آثر سعيد عن عمر فونه في العنين فقد أخرجه عبد الرزاق (5/ 507), 
وابن أ دبييه (72/5 ,)5١‏ والدارقطنى (5945/5). والبيهقى (/0/ ”)2 وفيه ما 
تقدم» وقد ورد عن ابن مسعود نه قال: (يؤجل العنين سنة» فإن جامع وإلا 
فرق بينهما) أخرجه ابن أبي شيبة )35١77/54(‏ بإسناد صحيح على شرط مسلمء 
ل يك 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (من بني غفار) بكسر الغين المعجمة. قبيلة من قبائل عدنان») 
ومنازلهم قرب مكة. 

قوله : (كشحها) بفتح الكاف» هو ما بين الخاصرة والضلوع . 

قوله: (يياضاً) أي: برصاً. 


قوله: (الحقي بأهلك) هذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة إذا اقترنت 


قوله: (آيما رجل) هذا لا مفهوم لهء فالمرأة إذا وجدت الرجل معيباً 
فلها الفسخ . 

قوله: (تزوج امرأة) أى: عقد عليها. 
)١(‏ «العلل» (5//ا9). 


(؟) «فتح الباري» (؟١22168/1‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» .)6١/0(‏ 
(9) «الإرواء» (5/ 355). 


03 تلش سس د يت انيت لكر 2 مكهت 

قوله: (فدخل يها) الدخول بالزوجة وطؤهاء. ويطلق على الخلوة» لكن 
المراد هنا الآول» بدليل قوله: «بمسيسه إياها» مع قوله: «فإن مسها. 

قوله: (يرصاء) البَرَص : بفتح الباء والراء مصدر برضن ده بكيدر الراغ نه 
وهو بياضٌ يقع في ظهر الجلد. ويذهب ا 

قوله: (أو مجنونة) الجنون: زوال العقل وذهابه لآفة» ومظهره جريان 
يسودء لم يتقطع ويتدائر؛ ماسر لله اي كل سا لكته قي الرجا 
اكلا 

قوله: (يمسيسه) المسيس : بمتح لاسر المراد به هنا 0 قال 
ال 171 ار اق لل التروالين. ١‏ لللتطارة ين قل أ ردي 
« قَمَا لك عَلَيهنَ دهن و و 5 ري 5ن ب لنميي لاسا بيامة 
الجنون والجذام والبرص لا يوجب استباحة بضعها دون عوض . 

قوله: (وهو له) الضمير الأول يعود على الصداق» والثاني على الزوج . 

قوله: (على من غره) أي : أواهقمة ا المراة لا عيب فيها فاتضح أنها 
معيبة» فالعَار: هو من علم بالعيب وكتمه من زوجة عاقلة» أو وليء أو وكيل. 

قوله: (أو بها قَوْنّ) مصدر قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرنا بالفتح. 
إذا كان في فرجها قَرْنْء بسكون الراء» وهو عظم أو لحم سميك ينبت في 
ْ 0 
الفرج يمنع من ولوج الذكر . 

قوله: (العنين) هو العاجز عن الإيلاج لمرض أصابه أو لضعف خلقته أو 

2 

كبر سنهء والعنة بالضم: العجز عن الجماع. وهي مصدر عن الرجل غُنة”' 


0210 «الصحاح» 53575505 الالقى الخقى اد زا 117 ا 
لك لا (9) «المطلع» ص(57). 
() (المصباح المنيرة ص(577). 


ياب الكنارة را 53 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث وما بعده من الآثار تتعلق بالعيوب في 
النكاح التي يثبت فيها الخيار» والعيوب: جمع عيبء وهو نقص بدني أو 
عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة 
الزوجية'''. والعيوب التي ذكرها الفقهاء منها ما هو خاص بالرجلء وأهمها 
تاحلةة المسن والفطية وال رمنها شاعر شاو باليراة: يغيااضان: 
القَرَنْ والرَّتَقُ. ومنها ما هو مشتركء وأهمها ثلاثة: الجذام والجنون والبرص. 
ولم يرد فى الباب أحاديث صحيحة. وإنما الاعتماد على هذه الآثار وما 
شابهها مما ورد عن الصحابة وين على ما في بعضها من مقال» مع ما يضاف 
إلى ذلك من عموم قوله 55ة: «من غشنا فليس منا)ء. وقوله: «الدين 
النصيحة...). فليس لأحد أن يغش الزوج أو الزوجة» وليس للزوج أن يكتم 
عيوبه» ولا للمرأة أن تكتم عيوبها. 

ومما يدل على أهمية العيوب في النكاح أن فقهاء الشافعية والمالكية 
اعتبروا السلامة من العيوب أحد خصال الكفاءة» وعللوا لما ذهبوا إليه بأن 
النفس تعاف صحبة من به عيب». ويختل بهذه العيوب مقصود النكاح. حتى إن 
ابن رشد وضع قاعدة تدل على قول من يذهب هذا المذهب. فقال: (كل من 
يقول برد النكاح من العيوب» يجعل الصحة من الكفاءة) ''. 

فالدليل على هذه المسألة هو الأثر» ويضاف إليه النظرء فإن الأصل في 
عقد النكاح السلامة من العيوب كغيره من العقودء فكأن عدم العيب مشروط 
في العقد؛ ولأن السلامة من العيوب كالمشروط عرفاً؛ لأن الإطلاق في 
العقود ينصرف إلى السلامة. 

0 الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلمء ومنهم المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب في أحد الزوجين. 
على تفاصيل عندهم في تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح» مستدلين بما 


(41 (الفرقة بين الروسخين )ا حن(7950١),‏ 
(؟) «مغني المحتاج» (”/ »)١560‏ (بداية المجتهد) (9/ 2057 (أحكام الزواج» ص(7575). 


مم 2 كتاب النكاح 


ورد في الباب من آثار. دن المرأة ان ال وجوه فجاز أن ترد بعيب يملع 

وقال الحنفية: إن الزوج لا حق له في الفسخ لعيب في المرأة استغناءً 
بما له من الطلاق» وستراً على المرأة» وتجبباً للتشهير بهاء وليس للزوجة حق 
القع فى التيري لسار 
والخصاء؛ لآنها تخل بالهمقصود الآول من الزواج». وهو التناسل» وزاد 
3 1 1 600 

وقال داود وابن ده ومن وافقهما له يفسخ النكاح تعيب ال ولا 
خيار لأحد من الزوجين : فإما يساك بمعروف ا سريح بإحسان» وَأها المرأة 
فليس لها إلا البقاء أو الخلع. لعدم الدليل الشرعي على ثبوت هذا الحق 
لأحدهماء ولا حجة فيما يروى من آراء الصحابة؛ لأن قول الصحابى ليس 
بحجة» وخاصة فيما هو مجال للرأي» وقد أيد الشوكانى 0 
ذلك هو المروي عن الصحابة ووينء ومنهم من عَمَمَ. 

وأظهر الأقوال في ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم» حيث قال: 
(والقياسى أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح 
من الرحمة والمودة يبوجب الخيار. وهو أولى من البيع. كهنا أن الكي:وط 
مغرور فك و مغيونا يما عرايه وغين يد , .)كه البدخنل فى ذلك العمى 
والخرس وانقطاع اليدين أو الرجلين أو إحداهما والبخر فإن هذه من أعظم 


210 ابدائع الصنائع») ل" (0) «المحلى» .)08/١١(‏ 
(0) «نيل الآوطار» (1787/5). 


باب الكفاءة والخيار ” بن 5-5 


المنفرات المنافية لمقاصد الزواج. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية"'''. 
واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي”''. 

والحق أن موضوع العيوب من الأهمية بمكان» والواجب على القضاة 
أن يعتنوا به وأن ينصفوا الرجال والنساء في ذلك» وعليه أن يجتهد فلا يفسخ 
النكاح إلا بما يصلح أن يكون عيباًء وعليه أيضاً ألا يتقيد بعيوب معدودة لا 
يفسخ إلا بهاء فقد يكون هناك عيوب لم يذكرها الأولون مساوية لما ذكر أو 
أعظم دما 

© الوجه السابع: الحديث دليل على أن من وجد في زوجته عيباً بعد 
الدخول بهاء فإن لها المهر الذي أعطاها كاملاً.» سواء حصل وطء أو خلوة على 
أحد القولين في ذلك» لما روى مالك»؛ اين سبي ار در 
الخطاب ونه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب 
الصداق؛ وهذا موقوف صحيح على ما تقدم' ''» ومثله ورد عن علي طن" . 

وذهب ابن عباس وابن حزم وجماعة إلى أن لها نصف الصداق» فقد 
ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا دخلت عليه امرآته ثم طلقهاء فزعم أنه 
لم يمسها قال: عليه نصف الصداق6*". ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وَإن 
طَلَقَتْمُوهُنَ من قْلٍ أن تَسُوْنَ وَهَدْ ضكر طن ؤِيصَةٌ قيِضَِفُ ما وَضَممُ4 [البقرة: 
3”]ء والمراد بالمس: الجماع. أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر 
لهاء سواء أكان الفسخ منه أو منها؛ لأنه إن كان منها فقد جاءت الفرقة من 
قبلهاء وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه بالإخفاء. 


0 تزاذ المعاة) (3/ ")هه «الفقاو) 2171/1 . 

() «المختارات الجلية» ص(0١٠).‏ 

(*) «الموطأ) (078/7). وأخرجه سعيد بن منصور .)5١١/١(‏ 

60 رفاة سخية دق متصضور 1071/10 والبيهقي (//وقة؟) باسناد متحي + 

(5) أخرجه سعيد 2»)35١5/١(‏ وفي سنله ليث ابن أبي سليم» وهو ضعيف مختلطء إلا أن 
له شناهدا عند الببهيقى (07/ 7564) هن طريق على ين أبن طلحة»: عرد ايخ عياس لبحوه: 
ورواية علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس فيها مقال. لكن تصلح لتقوية طريق ليث بن 
أبي سليم [«احكام النكاح» ض210١]:‏ 


0 الوجه الثامن: يثبت حق الفرقة بين الزوجين إذا وجِدَ عيب على 
التراخي عند الحنفية والحنابلة» فلا يسقط بالسكوت؛ لجواز أن يكون من باب 
التريث ورجاء الشفاءء وإنما يسقط بما يدل على الرضا به صراحة أو دلالة. 
بأن تقول: رضيتء أو أسقطت حقيء» أو توافق على عقد الزواج من نفسها 
إلا العغنة عند الحنابلة» فلا يسقط بها حق الفرقة بالتمكين؛ لجواز أن يكون من 
فوري إذا وجد عيب» فإذا سكت عنه صاحبه حتى مضى وقت يمكنه فيه رفع 
الآمر للقاضى. ولم يرفعه عد راضياً به . 

والرأي الأول قوي. لقوة مأخذه"'. ولو قيل: إن الأمر يرجع فيه إلى 
الجعتهات القاضى» ما كان يعيذا لبكتار أحك. القولين .حسب. المضاحة: 

الوجه التاسع: اختلف العلماء فيما إذا عُنَّ الزوج بالعيب وحصل 
الفسخ بعد الدخول. فهل له رجوع بالمهرء وعلى من يرجع؟ على قولين : 

الأول : ذه ترم بالمهر على من غرًه من ولي 0 وكيل ؟؛ أنه غْرمٌ لحقّ 
الزوج بسبب هذا الغارٌء وهذا قول مالك وأصحاب الشافعي وأصح الروايتين 
عن احيل") واسعدلوا يفول عير ننرة (وعو له على من اغرة هنها )ا تدرط 
أن يكون الولي أو الوكيل عالماً بالعيب» فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه؛ لأن 
قوله: (على من غَرَّه) يدل على أن الولي أو غيره حصل منه الغررء ولا غرر 
إلا مع العلم. 
إياهاء فهو كالمبيع المعيب إذا أكله ثم علم عيبه» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي 
في الجديد. ورواية عن أحمدء لكنه رجع عنها كما ذكر ابن قدامة ''» ومن بعده 
الوك "5 وليك امير أكثر نقياء الخنابلة على الروانة الو 5 


.)15/١١( «الفرقة بين الزوجين») ص(5١١). (0) «المغني)‎ )١( 
.)؟ه١/ه(‎ ):( .)15/١١( «المغني»)‎ 2 
«الكافى)») (2)5/1//5 «المبدع» 111ل‎ )5( 


اب لكي ره يه 
2-5000 اح ل لت كط ون 1 1 5 | 

واختار هذا القول الشوكاني بناءً منه على أن قول عمر ذإ لا يصلح 
للاستدلال به لأنه قول صحابي» وتضمين الغير بلا دليل لا يحل”'''»: والقول 
بالرجوع فيه وجاهة أخذاً بقول عمر وَنهء ولأن فيه منعاً للتغرير؛ لأن الغار 
من ولي أو غيره إذا علم برجوع الزوج عليه قد يرتدع عن تغريره. 

9 الوجه العاشر: الحديث دليل على أن العنة عيب يفسخ بها النكاح بعد 
تحققهاء وهذا قول الجمهور من أهل العلمء لكن يؤجل سنة من حين رفعته 
للحاكم» ما لم يكن هناك مانع من مرض أو إحرام» لتمر عليه الفصول 
الأربعة» فإن وطيئع فقد تبين أنه ليس بعنين» وإلا خيرت بين المقام معه وبين 
فراقه. لقضاء 500 مسعود وَيَاء كما استدلوا بقوله تعالى: ##فَإِمْسَاكا 
مَعْرُوِ أو شَتْرِيح يِإِحْسَنْ# [البقرة: 179] ومن الإمساك بالمعروف: الجماع. 

ويمكن أن يستفاد من الطب. الحديث في مسألة العنةء فإذا ثبت عن 
طريق الطب أنه لن تعود إليه قوة الجماع؛ فلا معنى للتأجيل» ويُفسخ النكاح 
إن طلبت الزوجة ذلك» وقد جاء التفريق بالعنة بدون تأجيل عن عثمان ومعاوية 
000 2 . 

0 الوجه الحادي عشر: من العيوب في النكاح العقم». وهو عدم 
الولادة. اوالاظهر من قولي أهل العلم أنه عيب يثبت به الخيار للمرأة إذا بان 
الزوح عة عقيماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن البهيةة وتلهيدة ايه القيم» والشيخ 
0-0-6 الراهيو وذلك لأن تحصيل الولد من أهم مقاصد النكاح” ". 

أما إذا كانت الزوجة عقيمة» فقد قيل: إنه ليس بعيب؛ لآن الزوج له أن 
يتزوج بأخرى ويبقيها معهء لمودته إياهاء بل نقل القرطبي الإجماع على أن 
العقيمة التي لا تلد لا ثرد*'» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن إبراهيم» ولم 


.)1787/5( «نيل الآوطار»‎ )١( 

() انظر: «زاد المعاد» »)١8١/5(‏ «الشرح الممتع» .)5١/١5(‏ 

(9) «الاختيارات») ص(555). «زاد المعاد) (0/ .»)185-١‏ «فتاوى ابن إبراهيم) 
»)١56/9١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» -1١/19(‏ ”ل 45ة"), 


() «تفسير القرطبي») ("/ 15). 


اله 


يتعرض شيخ الإسلام لعقم الزوجة» ولعله يرى أن الرجل إذا كان متشوفا 
للولد فإنه يستطيع أن يتزوج بأخرىء بخلاف المرأة فإن ذلك لا يمكن في 
حقهاء فلذا أثبت لها خيار الفسخ إذا كان زوجها عقيماً . 

وقل روي عن عمر ينه أنه بعث رجلا على بعض السعاية» فتزوج امرأة 
وكان عقيماء فلما قدم على عمر ذكر له ذلك». فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ 
قال: لاء قال: فانطلق فأعلمهاء ثم خيرها"''. 
لذي وزارة العدل 55 عقيل العربية السعوديةء وذلك 55 فبه من المصالح؛ 
لآن الفحص قبل الزواج يكشف قابلية الزوجين للإنجاب. وفيه الحد من 
الأمراض الوراثية والمعدية الخطرة» التى قد يكون لها أثر على النسشل» 
مع مقاصد الزواج"'". والله تعالى أعلم. 


0 أشرععه عيد الرؤاق:557750) ومحيد (86:/9) ورهاله ثقات». 

(0) انظر: «دراسات فقهية فى قضايا طبية معاصرة) »)7777/١(‏ (مستجدات فى قضايا 
الزواج والطلاق» صن ا/): اعمال وحعوثة الدووة السايعة عتيرة للمجمع الفقهي في 
مكة» .)3061١/5(‏ «مسائل فقهية معاصرة» .)7/١(‏ (منهج الإسلام في سلامة الذرية 
من الأمراض الوراثية» ص(79). 





العشرة: بكسر العين» اسم مصدر من عاشر معاشرة وعشرة» والعشير: 
القريب والصديق. وعشير المرأة: زوجها؛ لآنه يعاشرها وتعاشره. والمعنى : 
عِشْرةَ الرجالٍ الأزواج النساء؛ أي: الزوجاتء. فهو من إضافة المصدر إلى 
منعولة, والمراة بها هنا: ها يكو بين الروحين من الآالفة واللجعماء 
اماما 

وقد أوجب الله تعالى على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر 
بالمعروفء» قال تعالى: ##وَعَاسْروهنَ بِالْمَعْرَوفٍ» [النساء: ]١9‏ أي: بما يقره 
الشرع والعرف من إحسان الصحبة» وكف الأذىء. وأن يعاملها باللين لا 
بالظلم والعنف والشدة والجهل والهجر بدون ذنب» وأن يراعي خلقتها 
وفطرتهاء ويعفها ويلبي نداء الغريزة» ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيقهء وأن 
يؤدي حقها ويشاركها فى سرورها وحزنهاء. وينفق عليها بالمعروف» ولا يبخل 
عليها بما تطلبء. ويؤانسها في المنزل. فلا يدعها وحدهاء. ويعلمها إن 


هو 


جهلت. ويحلم إن غضبتء ويحترم أهلها وقرابتهاء قال تعالى: #وَطنّ مل 
لرِى عَلَنَّ موف وَلليَجَالٍ عَلَمَنَّ دَرجَة 4 [البقرة: ]١78‏ فبينت الآية أن الحقوق بين 
لوحي لاطت فاقيا ان ضر انبر اح زر عافن لي بغي ضار سل 
إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى؛ لآن عليه الرعاية والكفاية والحماية. 
كما قال قتعا * الال ترامورك ع النتل يها مكل 1ه تقر عل نض 
وَيِمَآ أَنَفَقُوأ من أَمَولِهِمَ4 [النساء: 4]. فعليها أن تطيع زوجها في غير 
معصية » وأن تجيب مطالبه وتحقق رغباته. وك انعد 58 نفسه ومالهء» وتموم 
بتربية أولاده ونحترم أهله وأقرباءه. 


والواجيه على. المومن أن يتتى الله فى النساء»: لآتمن غوان عحد 


يلعالا لوانت كنب النمكال 


الأزواج؛ أي: أسيرات» والغالب عليهن الضعف. قال النبي كَلِةِ: «ألا 


واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن عوانٍ عندكم» ليس تملكون منهن شيئا غير 
. 2030 
ذلك») . 


(1) المرنحة ابو داود (2)55235:5 والترمذي 2)١١55(‏ والنسائي ذ فى «الكبرى) (2)555/8 
ااه تسا ير قرس سابيار ل عدر ين ال شرم قال: حدثني 
ابي + وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)ا ٠‏ مع أن سليمان بن عمرو 
مجهولء. كما قال ابن القطان (5817/54)» ولم يوثقه إلا ابن حبان 2»)5١57/5(‏ لكن 
الحديث له شاهد عدد ايك (95947/85؟) هن اظطريق على بن ريده عن أبى رةه 
الرقاشي» عن عمه َه وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف, لكن لا بأس به في 
الشواهت: وقد وردت الجملة الأولى من الحديث عند البخاري (184ه ‏ تمام)ء 
ومسلم »)١510(‏ من حديث أبي هريرة إن - كما سيأتى ‏ وفي حديث جابر ذَك: 
عند مسلم (18؟١١)‏ في خطبة النبي يَكدْةٍ عام حجة الوداع بنحوه» وليس فيه: «فَإِنِهَنٌَ 
عوَان عند كم) . 


باب عشرة النساء 2< ١‏ سام" 


ظ تحريم إتيان الزوجة في الدبر ظ 


6 عَنْ أبي هرَيْرَة ؤيلنء قَالَ: قَال رَسُولٌ الله املخوزة 
من الى اضراة في دُبُرِهَااء رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِىٌ 1 لَه وَرِجَالَهُ 
قات لكن أَعِلّ بالِإرْسَالٍ. 

683 وعَن ابن عباس وكيا قَالّ: قَالٌ رَسُول الله يلل : 
يَنْظَدْ | له إلى رَجْلٍ أتى رَجَلَا أو ائرَآةٌ في مُبُرهَاهء رَوَ التَرْمِذِيّ ا 
وَابِنَ حِبَانَ وَأَعِلَ بالوَقف. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد رواه أبو داود في كتاب ا بات 
(في جامع النكاح) .)5١17(‏ والنسائي ذ في "الكبرى| (8/ .)5٠١‏ وابن 
(2)1975 كك (457/15) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن الحارث , 5 
مخلّدء عن أبي هريرة ذله» مرفوعاً» وهذا لفظ النسائي» ولفظ أبي داود: 
«من أتى امرأته) . 

يده مي يان اس 0ر3 محارت يل ننه سد نك ساد 
في «الثقات"'". وقال البزار: (ليس بمشهور)ء وقال ابن القطان: (روى عنه 
سهيل وبسر بن سعيدء ولم تعرف حاله)”''. 


وظاهر كلام الحافظ أن الأرسال علة لفذه الرواية. ولم ا جد 


١ 


أعله 


1/50 ): (؟) «بيان الوهم والإيهام» (555/5). 


0000 كتاب النكاح 


ددللتي فقد ذكره الحافظ امن القطان وابن حجر ولم يعله أحد منهما دولك 
ولعل الحافظ قصد الرواية الأخرى للحديثء. كما ذكر ابن القطان والحافظ نفسه 
0-0 ع فقد رواه 7 داود 2)379٠5(‏ و 1 والنسائي 
00 عن حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة الُجيمي: عن أبي هريرة ملك : قال 
قال رسول الله علد : «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر». 


قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وان )”7 


وهذا انقطاع أطلق عليه إرسال» وقد ذكر الحافظ في «نكته على ابن الصلاح) 
أن من العلماء من يطلق على المنقطع اسم المرسل» فيعرفون المرسل بأنه ما 
سقط منه رجل'''. وقد مرَّ له نظير» وهو آخر حديث في باب «الفرائض». 

وأما حديث ابن عباس وَهوْيا فقد رواه الترمذي »)١١760(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (42191//8» وابن حبان (011/4) من طريق أبي خالد الأحمرء 0 
الجا بن السام عن امترية ري يدان عر افريياة عن ابن اماس 0 
مرفوعا . 

قال الترمتى: (هذا ديت حمين غريبي)» والحديث لأ باس برحالة» 
وأبو خالد الأحمر ‏ واسمه سليمان بن حيان ‏ فيه كلام» وهو ثقة احتج به 
الشيخان. لكنه يخطئ» لسوء حفظه. وقد تكلم عليه الحافظ في مقدمة «(فتح 
الباري" ''. ولخص حاله كعادته في «التقريب» فقال: (صدوق يخطى)»». فلعل 
حديته لا ينزل: عرة دوبجة. الحسو : 

ورواه وكيعء عن الضحاكء به موقوفاًء أخرجه النسائي (197/8)» قال 
الحافظ في «التلخيص»: (هو أصح عندهم من المرفوع”'. وقد ذكر الصنعاني 
ادهذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن ما جاء في هذا الحديث هو من الوعيد 


.)١7/7( «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)01/7 55” /١( «النكت على ابن الصلاح»‎ )0( 
.)6١>/# )5( 2000 الاإساحر س اسر صر‎ 


بابب عشدرة النساك 2 وده 
ا 33333 لل نا 6 اد ا 2 :سارح ارات لقسرة أمظ ا 5 


ال لين لتراي م 

وقد رويت أحاديث الباب عن جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وعلي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر وَوين» وفي 
طرقها كلها كلام» وقد نقل الحافظ ابن حجر عن جمع منهم البخاري والذهلي 
والنسائي واليران والنيسابورى انه لا يثبت فيه حديث. ثم قال: (لكن طرقها 
كثيرة» فمجموعها صالح للاحتجاج به) ''. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (ملعون) هذا يفيد أنه من الكبائرء ومعناه: مطرود من 
رحمة الله كِيْنَ يوم القيامة» بعيد عنها إلا أن يدركه الله بعفوه. 

قوله: (من أتى امرأة) هذا لفظ النسائي. ولفظ أحمد وأبي داود (امرآته) 
وهذا هو المراد هناء والإتيان كناية عن الجماع؛ كقوله كَِةِ: «لو أن أحدكم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: يسم الله..2» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


قوله: (لا بينظر الله) أي: نظر محبة ورحمة ولطف,» وهذا المعنى ليس 
بتأويل» إنما التأويل لو قيل: لا ينظر الله؛ أي: لا يرحمه الله» أما على هذا 
المعنى فقد أثبتنا النظرء وقصرناه على نوعء فقلنا: نظر رحمة. . وهذه العبارة 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأن 
اللعن لا يكون إلا على فعل محرم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وطء المرأة 
اللوطية الصغرى.... وقال: من وطئ امرأته فى دبرها وجب أن يعاقب على 
ذلك عقوبة تزجرهماء فإن عُلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما» '". 


: أ 1 ضلاتهه ١١:‏ . 
وعن عمرو بن شعيب. عن ابيه» عن جدهء ان النبي 355 قال : هي 


(1) لاسيل السلام) (5/ .)٠١*”‏ 06 («فتح الباوى» 7/0 151: 
5 7الفا ون 


اللوطية الصغرى)"''. يعني: الرجل يأتي امرأته في دبرها. 

© الوجه الرابع: دل القرآن والسنة والنظر على تحريم إتيان المرأة في 
دبرها» أها التترانة ققرله تعالى + ١31‏ لوت تأشفك ون غث أنه 111 * 
[البقرة: ”7؟١؟]‏ والمراد بالمارا الا رن به: القيل > بدليليق : 

الأول: قوله تعالى: لكْأهُا عزكك أَنَّ شعي [البقرة: 17] والحرث: 
مكان الولدء والقبل هو مكان الحرث؛ أي: بذر الولد بالنطفة» والدبر ليس 
معاد لذلاق» 

الغائ شين تعالى. #هَألنَ بِنيْروشن وَبِتَعْوَاْ ما كنب أنَّهُ لَك 4 [البقرة: 
47 والمراد ب#مًا َنب أنَّهُ 45 الولد. ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو 
بالجماع في القبل» فإن قيل: إن | قوله تعالى : «أَنَّ شِئيٌ4 دليل على إباحة 
ربط ضريء لأن المعنى : في أي مكان شئتم. فالجواب: أن هذا لا 
يصح لأمرين : 

١‏ يالا سيي الكزول يوه ذلك قما سياني ب إن شداء الل فى حديت 
جابر وَيكئه قال : (كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جا الو لك حول 
فنزلت ##ضَآوة : عَرثُ لَك كأها عزكم أنَّ شِنْة4) فدل ذلك على أن جابراً ليث 
نرى أن.معتى الآية: فأتوهن في القبل على أي حال شئتم ولو كان من ورائهاء 
وتفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع» كما في المصطلح . 

١‏ - أن هذه الآية إن كانت عامة فى الإتيان فى أي مكانء فقد جاء 
تخصيصها بما ورد في السئة من تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ كحديث الباب 


أما دلالة السنة على تحريم هذا الفعل» فحديث أبي هريرة وابن 


9 أخيرميه الاق فى (الكبيرس )ار 18 2 155) + بو لحميك )١550(:‏ واميتلة بحسي : 
لكن الراجح وقفه على عبد الله بن عمرو واه فقد قال البخاري في «التاريخ الصغير) 
0 (المرفوع لا يصح).ء وفال امة كشيو 0 اتفسييرة) (1/68/1) عدخ 
الموقوف: (هذا أصح). والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (5577/5)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (57/7). 


0ن ل 
آذآ[ لا ب أت اع حل لاه سخ حل الح ا صخا خخ__ - !]| 
عباس يي عي وغيرهما فخ الاحاديث: وقل كر ابو العباس القرطبي أنه رواها 
عن رسول الله وله الذا' عشر صبعايا يمكرن مغدلية"". وذكر أكفرعا اليحافظط 
9 كش 7 . وتكلم الحافظ ابن حجر في «التلخيص» عن عللها” *. 

وأما النظر؛ فأمران: 

١‏ - أن الله تعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل القذر العارض له. 
والدبر أولى بالتحريم للقذر اللازم والنجاسة الدائمة. 

؟ ‏ إجماع أهل العلم على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة. 
ترد بهذا العيب ‏ كما تقدم -. ولو كان الدير عرقيي للوطء ما ردت من لا 
يوصل إلى وطئها في الفرج؛ لوجود العوض عنهء وهو الدبر. 

© الوجه الخامس: لا قيمة لنقل الخلاف في مثل هذه المسألة؛ لوضوح 
الحكم بدليله» وضعف أدلة المخالفء. لثئلا يكون نقل الخلاف سلما لمن 
تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل القبيح» لكن ينبغي ذكره لبيان ضعفه. أو 
د صحته »2 أو لعلا يغتر به. 


.للدي 


وما نسب لابن عمر وأا د لحري ا ا اصح اس روفي 
0 النسائي» عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: اكقر .عليلقه القتول 
أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارهن» قال نافع: لقد 
كذبوا عليّ» ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف 
يوما””'» وأنا عندهء حتى بلغ #إضَاوة | عَزتُ »4 قال يا نافع: هل تدري ما 
ار هذه الآية؟ إذا كناى معشير فريتى وى التسشاء» فلها تخلنا المتيدةء 
ولكحتا لساء الاتصار :أردنا متهن ها كذا نريك. هن نسائنا» فاذا' هن كد كرهة 
ذلك واعظيتهة: وكانت تبناء الأنضان الما يؤتين على حنوبين»: فاتزل الله 
سبحانه: «انتآقكٌ عَرْتٌ لك كأها حزق أن حِقظ4. 


(0) انظر: «المفهم) 2)١51/5(‏ «تفسير القرطبي) ("/ 10). 

(19 الفسير اين كنيو 185/10 (9) «التلخيص» ("/ 5 .)35١‏ 

(:) أي: أمسكت المصحف. وهو يقرا عن ظهر قلب. انظر: [«فتح الباري» (189/8)]. 
() «السنن الكبرى» (8/ 42١89‏ قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 7/5): (هذا إسناد صحيح) . 


000 كتاب النكاح 


فهذا دليل صريح في نفي ما نسب إلى ابن عمر وَوْيّاء وهذا هو اللائق 
بمقامه ونه والموافق لقول الصحابة وي 

وكذا ما نسب للإمام مالك» فقد قال ككُأَنْهُ لابن هبيرة وعلي بن زيد لما 
اللا لايد عير اعون عند انه ير للك شر ين ولاك رتور الى 
تكذيب الناقل» فقال: كذبوا عليَّ» كذبوا عليء. كذبوا عليء ثم قال: الستم 
قوماً عرباً؟! ألم يقل الله تعالى: #نَاوُك عَرْتٌ لَه وهل يكون الحرث إلا 
في موضع المنبت؟ قال ابن القيم: (وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من 
الآنبياء»ء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط 
عليه... وقال: ومن هنا نشأ الغلط على من ثقل عنه الإباحة من السلف 
والأئمة» فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج» فيطأ من 
الدبر لا في الدبرء فاشتبه على السامع (من) ب(في) ولم يظن رد نينا 
الذي أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط سي 

قال القرطبي : (إن هذه الآية: #ضافؤة حَرَثُ ل وَأ حركك أن به شِكَم 
حجة فيها على المدعَى؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه. وبأحاديث م صحيحة 
شهيرة رواها عن رسول الله كَل اثنا عشر صحابيأًء» بمتون مختلفة» كلها 
متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. . . ثم قال: ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه» وقد 
حُذرنا من زلة العالم)"'". 

0 الوجه السادس: تحريم إتيان الرجل» وأذ ذلك مخ كبائر الذلونيه 
وهي معصية قوم لوط. ل ا يسبقهم إليها أحدء ولهذا صارت 
عقوبة فاعلها القتل مطلقاًء سواء أكان بكرا أم ثيياً على رأي أكثر أهل العلمء 
بل نقل فيه الإجماع. وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان ذلك في كتاب 
«الحدود». والله تعالى أعلم . 


.)180 /"( (؟) «تفسير القرطبى»‎ .)5١١ «زاد المعاد») (5/لاه؟.‎ )١( 


باب عشرة النساء 22 ١‏ س0 
لالظ طحا" الك الال الاك اد اع لد لل كاد سات لكا ات 6 ل لللوا090لللكة 0 حَّ 


| الحث على حسن معاملة الزوجة !| 


2 عن أبي ضرة ؤيليه» قَالَ : قَال رَسّوَلَ الله يَكِةِ: «مَنْ كَانَ 


يَؤْمِنَ الله وَالْيَوْم الآخِر قلا يُؤْذِي جَارَهء وَاستوصوا بالنْسَاءِ اا َإِنَهُنَ 
خْلِفْنَ مِْنْ ضِلّع. وَإِنَّ أغوَجَ شَيْءٍ في في الصَلّع كلت لت ايا 


0 د ذ مركت ّ رك أَعْوّجَ ‏ فاسكوصوا بِالنْسَاءِ كسانم عليه 


0 


5 ١(فْإنْ‏ اسْتَمْتَعْتَ ت بها استمتعت ت بها وَيهَا عوج وَإِنْ ذَهَبَتَ 
له تقيمها كُسَرتَهَاء و اها طلاقهًا) . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث عبارة عن حديثين ‏ كما ذكر الحافظ في «الفتح» ‏ فالأول : 
إلى قوله: «فلا يؤذي جاره». والثاني: من قوله: «واستوصوا...2 إلخ. 
أخرجهما البخاري في كتاب «النكاح». باب (الوصاة بالنساء)  5185(‏ 
65©» ومسلم )١518(‏ (15) من طريق حسين الجعفيء. عن زائدة» عن 
ميسرة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة وَيِه مرفوعا . 

وهذا لفظ البخاري» وأما مسلم فلم يذكر الجزء الأول من الحديث. 
وإنما ذكر بدله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير 
او اليسكة». واستوهوا بالضياءب . .4 الحديتك. 


قال الحافظ : (والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفى» عن 


سب مق ١‏ كتاب النكاح 


زائدة بهذا الإسنادء فربما جمعء وريما أفردء. وربما استوعب. وريما 
اق 31 

وأما رواية مسلم )5١(‏ فهي من طريق أبي ابم عن الأعرج» عن أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله يَِةِ:ْ «إن المرأة خلقت من ضلعء لن يستقيم 
لك على طريقة» فإن استمتعت...) الحديث . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: من كان يؤمن بالله الإيمان 
الكامل المنجي من عذاب الله تعالى» والموصل إلى رضوانه» فيكون كمال الإيمان 
متوقفاً على أفعال» منها عدم أذية الجار»ء ويحتمل أن المراد: المبالغة في الحث 
على عدم أذية الجادر؟؛ أن المتصف بالإيمان هو الذي ينقاد لأحكام الشرع . 

واقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد؛ اع 
من آمن بالله الذي خلقه. وآمن بأنه مجازيه بعمله» فلا يفعل هذه الخصلة. 

قوله: (فلا يؤذي جاره) أي: لا يصدر منه أذى لجاره» بل يدفع عنه 
أذاه» ويحذر ما يضرهء والحديث شامل للأذى القولي والفعلي» وقوله: 
(يؤذي) كذا بإثبات الياء فى «صحيح البخاري» وهو محمول على أن (لا) 
نافية . ا فهو لا يؤذي 0 

قوله: (واستوصوا) أي: ليوص بعضكم بعضاً بالنساء خيراًء وقيل 

أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن» وقيل المعنى: اطلبوا الوصية 

من أنفسكم في حقهن بخير' '". 

قوله : ع حي يد لل ل وفتح اللام» ويجوز تسكينها. 
سرحت قم لمر واللمراديذلكف خلق اننا حواء من ضلع آدم مَل قال 
تعالى : # يما آَلنََسٌ أنَهوأْ ريك الى حَلَفَكرْ ين تفن وبِدَوَ وَكَلَقَ مها رَوَجَهَا؛ك [النساء: ]١‏ 
فالنفس الواحدة: آدمء وزوجها: حواءء غخلقت فين ضلعه الأسر من تان 


010( ١فتح‏ الباري» (94/ 5017) . (9). «دليل الفالحية) 7/50 1793): 
(©) «شرح الطيبي» 20 ). 3 <اتقسيير ابن كني 115/50 


ار 0 س8 

قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) الغرض من هذه الجملة أن 
المواة كا 01 من ضلع أعوج. فال" كر اعوجاجهاء د الها له تقبل التقويم. 
كما أن الضلع لا يقبله. 

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) أي: فإن أردت أن تعدله وترده إلى 
الاستقامة نه وافيدتك تت كييهه العليم فابليته لدلاقت اد 5 

و تر كيم م فابك والضمير يعو 
الضلع . 

قوله: (وإن تركته لم يزل أعوج) أي: وإن تركته ولم تأخذ في إقامته 
لم يفارق طبيعته» بل يبقى على اعوجاجه؛ لأنه وصفه وشأنه» وكذا المرأة إن 
أردت الانتفاع بها وصبرت على سوءع حالها وضعف معقولهاء ولحو ذلك من 
عِوّجها دام الأمرء واستمرت العشرة» وإن أردت إقامتها على الجادة وعدم 
اعوجاجها لم تحصل على ما تريدء بل يؤدي ذلك إلى الشقاق والفراق» وهو 
كسرها . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أذى الجارء وان إيذاءه خلل 
لكل أحدء ولكن في حق الجار هو أشد تحريماًء قال النبي يل : «والله لا 
يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «من لا 
يأمن جاره بوائقه)"''. قال الحافظ : (فيه نفى الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول 
أو الفعل» ومراده الإيمان الكامل» ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان)"" . 

وعن أبي هريرة طلينه : عن النبي كَل أنه قال: «لا يدخل الحنة من لا 
يأمن جاره بوائقه» '" والبوائق: الشرور. 

وسيأتي - إن شاء الله - أحاديث في حقوق الجار في كتاب «الجامع) 
آخر «البلوغ» . 


() «فتح الباري») .)555/١١(‏ 
ضره رواه البخاري (15 ٠ك‏ ومسلم (55) واللفظ له. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على عناية الإسلام بشأن المرأة حيث 
مجاءت. الوصية بالتساة: خيراء وتكررت في هذا الحديث وفي مناسبات متعددة. 
كررها النبي كَكةٍ تأكيداً على ضرورتهاء وبياناً لفائدتهاء وذلك لضعف النساء 
واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن» وفي عناية الإسلام بالمرأة ورعايتها محافظة 
على بناء الأسرة وسلامة المجتمع . 

0 الوجه الخامس: في الحديث توجيه نبوي ودرس تربوي لمعاملة النساء 
بالتسامح والصبرء وذلك يتم بالمعاشرة الطيبة: والتحمل 250500ظ 
ما دام ذلك لا يخل بالدين والشرف والعفاف. وغضص النظر عن كثير عد 
دوبيا رن اران اندر عل الاحيمال والعير مين 

وعلى الزوج أن يجتهد في إصلاحها وتوجيهها حتى تستقيم الحال» 
وتدوم العشرة» وتبقى المودة والمحبة؛ لأن قوله يكم «فاستوصوا بالنساء 
خيراً» فيه إشعار بأنه ينبغي تقويمها وتوجيهها برفق بحيث لا يبالغ الرجل في 
ذلك فيكسرء ولا يتركه فيستمر على عوجه. 

افا من يحاسب على كل شيء » ويجحد الحسنات» ويظهر السيئات» 
فهذا ليس من خلق المؤمن» وليس من العشرة المطلوبة شرعاًء وغالباً ما تجد 
هذا الصنف من الناس في عذاب ونكدء وقد قال النبي كَل «لا يَفْرَكَ مؤمن 
مؤمنة, إن كره منها خلقاً رضي منها آخر"''. وقوله: (لا يفرك) بفتح الياء 
وإسكان الفاء وفتح الراء؛ يقال 1 فرك تكسر الراءت ترك ى مقفحها - فركاً 
وفركاً إذا أبغضء والمعنى: لا يبغض المرأة بغضاً تاماً يحمله على فراقها؛ 
لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياًء بأن تكون شَرِسَةَ الحَلَقء 
لكنها ديّنة أو جميلة أو رفيقة به ونحو ذلك”" . 

وكثير من الأزواج يريدون الكمال في زوجاتهم. وهذا شيء غير ممكن. 
وبذلك يقعون في النكد. ويحرمون من الاستمتاع والمتعة يمن» وريما ادف 
ذلك إلى الطلاق. والله تعالى أعلم. 


200 أخرجه مسلم .)١517١(‏ 0 شرح النووي» .)35١51-731١١/١١(‏ 


باب عشرة النساء 7 ١‏ يي 


566 ©0560 
ش نهي من طالت غيبته أن يطرق أهله ليلا | 


0 - عَنْ جَابِرٍ 5ه قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكئةِ في غَرَاةٍ كَلَما 
قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ دَهَيْنَا لِتَدَخَل » فََالَ : أنهِلُوا حَتَى تدخلوا لَبْلَا ‏ يَْني عِشَاء 
- لِكئ تَمْتَشِطٌ الشَعِنّة» وَتَسْتَحِدَ الجيناء متَّفقٌ عليه . 


6 بير 


وفى روَايَة لِلبْخَارِئٌ : (إِذَا أطال ل أَحَدكُمْ العَيْبَدَ فلا يَطرّق أَهلَهُ لَيْلَا). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»». باب (تزويج الثيبات) 
(2001» ومسلم )07١0(‏ (01) من طريق سيار'' '» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله وَيياء قال * قفلنا مع النبي وَة من غزوة» فتعجلت على بعير لي 
قطوف». فلحقنى راكب من خلفى» فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق 
بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل» فإذا النبى مَلكِْدِّه فقال: «ما يعجلك) 
نلك : كنت حديك عيد بغرس : نال (أكرا أم ثيياً)؟ قلت : ثيياًء قال: «فهلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك» قال: فلما ذهبنا لندخل . . . الحديث . 

وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ فى باب (لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كد : «إذا أطال أحدكم...» الحديث. 


ولعل الحافظ ذكر رواية البخاري لأمرين : 


)١(‏ هو أبو الحكم العنزي. 


الأول: أن فيها تقييد النهي بطول الغيبة . 

الثاني: ليعرف طالب العلم الجمع بين قوله: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً) 
وبين قوله: (فلا يطرق أهله ليلا) . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في غزاة) بفتح الغين المعجمة؛ أي: غزوة» والمراد بها: غزوة 


قوله: (ذهينا لندخل) أي : نهاراً . 

قوله: (أمهلوا) بفتح الهمزة» أمر من الإمهال. وهو التريث والانتظار. 

قوله: (حتى تدخلوا ليلاً) هذا لا يعارض قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) 
لأن المراد بالليل هنا: أوله» وهو وقت العشاءء كما جاء مفسرا فى سياق 
الحديث» وأما الليل المنهي عن الدخول فيه على الأهل فهو ما كان بعد ذلك 
مما تكون فيه المرأة قد نامت غالباً» وقيل: إن الأول لمن عُلم خبر مجيئه 
والعلم بوصوله؛ لآن الصحابة وَوْين انتظروا خارج المدينة لأجل يبلغ قدومهم 
إلى المدينة» وتتأهب النساء وغيرهن» وحديث النهي عن الطروق لمن قدم 
بغتة . 

قوله: (لكي تمتشط...) هذا تعليل وبيان لحكمة الأمر بالإمهال 
والانتظارء وقد جاء في حديث النهي عن الطروق الحتييه على علة اخرى؟ 
وهي أنه لا يطرقهم يتخونهمء ويطلب عثراتهم ''. 

ومعنى (تمتشط) تسرح شعرها بالمشط وترتبه» يقال: مشطت المرأة 
شعرها بالمشط: سرحته. 

و(الشعثة) بفتح الشين وكسر العين» هي التى انتشر شعرها وتفرق. 

قوله: (وتستحد) بفتح التاءء وإسكان السين؛ أي: تزيل الشعر 


)١(‏ <(ا لمفهم) 57/9 /ا). 


باب عشرة النساء 27 اوسمة” 


المرغوب في إزالته بالموسى» وهي الحديدة» أو بأي مزيل كان» وإنما عبر 
بالاستحداد؛ لآنه الغالب في إزالة الشعر. 

قوله: (المغيبة) بضم الميم» هي التي غاب عنها زوجهاء ويقال: أغابت 
المرأة فهي مُغيبة» وأشهدت: إذا حضر زوجهاء فهي: مُشهد بغير هاء'"' . 

قوله: (فإذا أطال أحدكم الغيبة) فيه تقييد النهي بطول الغيبة» فيفهم منه 
أن من يخرج لحاجته نهاراً ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يُخْذر من الذي يطيل 
الغيبة» لكن جاء في رواية أخرى أن رسول الله يك نهى أن يطرق الرجل أهله 
ليلا”"'» فظاهر هذا التعميم في طويل السفر وقصيره» ويمكن الجمع بأن من 
تتوقع زوجته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلا وإلا فهو 
سنا 

قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) بفتح الياء وضم الراء مضارع طرق» من 
باب (قتل)» والطروق: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة» ويقال 
لكل أت بالليل: طارق» وعلى هذا فذكر الليل من باب التبيين والتوكيد. 

والقول الثاني: أن أصل الطروق الدفع والضرب» وبذلك سميت 
الطريق؛ لأن المارة تدفعها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقاً؛ لأنه يحتاج 
غالبا إلى دق الباب . 

والقول الثالث: أن أصل الطروق السكونء. ومنه أطرق رأسهء. ولما كان 
الليل يسكن فيه سمي الآتي بالليل طارقا . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المسافر الذي طالت غيبته عن 
زوجته أن يقدم على أهله ليلا إذا لم يعلموا بقدومه» وما ذلك إلا خشية أن 
يقع نظره على ما يكرهء من عدم تزين امرأته وتنظفهاء فيؤدي ذلك إلى نفرته 
منهاء وهو مشتاق إليها راغب فيها . 


.)5١9/5( <(ا لمفهم)‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري 2»)١180١(‏ ومسلم 1١571//9(‏ -15798). 
(9) «دليل الفالحين» ("/ 587). 


| اسن لق ١‏ كتاب النكاح 


وذلك أن المرأة قد لا يكون تنظفها وتزينها في غيبة زوجها كتنظفها 
وتزينها في حضورهء فتكره أن يفاجئها زوجها على حالة لا ترضاها . 

أما من أعلم أهله بقدومه في وقت كذا برسالة أو هاتف أو خبرء فإن 
النهي لا يتناوله» لزوال المحذورء قال ابن أبي جمرة: (فيه النهي عن طروق 
المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه)"''. 

0 الوجه الرابع: ما جاء في هذا الحديث من التوجيه النبوي هو من 
محاسن الشريعة وكمالهاء حيث راعت هذه الأمور الدقيقة بين الزوجين» فلا 
خير إلا جاءت بهء وأرشدت إليه» ولا شر إلا نبهت عليه» وحذرت منه. 

© الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تتزين 
لزوجها وأن تظهر أمامه بالمظهر اللائق: في حسن الملبس» وطيب الرائحة» 
وحسن العشرة؛ لآن ذلك سبب لجلب المودة بين الزوجين ودوام المحبة 
والوئام. والله تعالى أعلم . 


.)7”55/9( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (85/5)» «فتح الباري»‎ )١( 


باب عشرة النساء 27 ( لي 
بت سي 2ت الأ جه اا .يبيط ا الا010بت7ب22777 2 سلب7 9ت 39 حَّ 


| تحريم إفشاء الرجل سرَّ زوجته | 


5 عَنْ أبى سَعِيدٍ الخحُدرِيٌ َيه قَالَ: قال رَسُولَ الله كله : 


(إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْرْلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَة الرّجْلُ بُقْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتفضي 
ِلَب ثم يلش سرَّها) ‏ أخرجه , مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح». باب (تحريم إفشاء سر المرأة) 
170) من طريق عمر بن حمزة العمري» حدثنا عبد الرحمن بن سعدء قال : 
سمعت أبا سعيد الخدري ونه يقول: قال رسول الله كلهم «إن من أشر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرآأته...» الحديث. 

وعمر بن حمزة وإن احتج به مسلم. فقد تكلم فيه العلماء. فقل ضعمفه 
الإمام أحمد وقال: (أحاديثه أحاديث مناكير)» وقال النسائي: (ليس بالقوي). 
ونقل ابن عدي بسنده عن عثمان بن سعيد قال: (قلت ليحيى بن معين: ما 
حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم؟ قال: ضعيف''» وأورد الذهبي 
حديثه هذا فى ما أنكر 0 وقد ترجم له البخاري فى «تاريخه) وسكت 
عنه )2 وعلق له فى لاصحيحه) بصيغة الجزم فى ثى, واحتج به مسلم . 

وقل دكر اخ حبان عمر بن حمزة فى العا وقال: ركان ممن 
)١(‏ «الكامل» .)١9/65(‏ 9 .(الميزان)» ,21١5577/5(‏ 


(9) انظر: «التاريخ الكيسر) 11/8/50 ١فتح‏ لباو 7110:0555/720 097 
(:) (/0ا/ م١ .)١‏ 


| ان 5-5 00 كتاب النكاح 
0 ابا كسان د تك اك إن ) اقسارة 2 الاك 
يخطئىع). وقال الحافظ فى «تهذيبه) (أخرج الحاكم اعحاديقه فى (المستدر ك): 


5 7 1 عد ادم ١‏ 
وقال: احاديثه مستقيمة )! 0 


والحديك له شواهد كزين وإن كانت ١‏ تخلو من هقال» لكبها 
باجتماعها يقوي بعضها بعضأًء ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت 
عند بوسؤك اله 1ف والريحاك. والسباء تحوة عددم»: فثال- العل رجلا يقول ما 
يفعل بأهله؛ ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها» فَأَرَمّ القوم» فقلت: إي 
والله يا رسول الله إنهن ليقلن. وإنهم ليفعلونء قال: «فلا تفعلواء فإنما ذلك 
مثل الشيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون»2" 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن شر الناس...) في بعض نسخ «البلوغ»: (إن أشر الناس). 
والذي في «صحيح مسلم) : اناهن اشر الناس) بإثبات (من) وهي تدل على 
أنه من أشر الناس» لا أنه أشرهم. ولعل (من) سقطت,. أو أن المصنف كتبه 
من حفظه. 

و(أشر) أفعل تفضيلء وقد ذكر النحويون أنه بحذف الهمزة لا بإثباتهاء 
فيقال: شر منه وخير منهء قال تعالى: ##إمَنْ هْرٌ شَرِّ كَكَانَا» [مريم: 75] وقال 
تعالى : «وَالْيْقِينتٌ المَدِلِحَت حر عند رَيْكَ نابا وَحَيرٌ أملا» [الكهف: 45] وحذف 
الهمزة لكثرة الاستعمالء. لكن إثباتها في هذا الحديث دليل على جواز 
اللغتين» والحذف أكثر. 


قوله: (الرجل يفضي إلى امرأته) أصل الإفضاء في اللغة: المخالطة. 
وأفضى الرجل إلى امرأته: جامعهاء أو خلا بها جامع أو لاء لكن الظاهر أن 


ولا 

(6) أخرجه أحمد  5557/1565(‏ 202050 وفيه شهر بن حوشب متكلم فيه» وحفص السراج 
روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في (الخقات) :4)١575(‏ ومما مشيد له عموم 
أحاويث حفظ الآمانة» والدهى عن إفشاء السر وكل ما يسبب الوحشة والنثرة بين 
الووصية.. 


22 و 
لحي ع سس لت اسططلط_ و1 57 | 
المراد هنا الجماع. وخص الرجل بالذكر؛ لآن الغالب وقوع ذلك الأمر من 
الرجال» و(أل) في الرجل لتعريف الجنس ؛ لأنه لا يقصد به معين» فهو في 
حكم النكرة» ولذا وصف بالجملة المصدرة بالمضارع» ومثله قوله تعالى: 
© كمَبَلٍ الْجِمَارٍ كَحْمِلُ أَمْمَارا * [الجمعة: 5] وقول الشاعر : 
الا عر للق سبي تحينت لك فر يعديدى 
قوله: (ثم ينشر سرها) أي : ما جرى بينه وبينها حال المخالطة 
والوقاع . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل سر زوجته وما 
يقع بينه وبينها من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة 
فيه من قول أو فعل ونحوهء وكذا المرأة منهية عن ذلك» لاستواء الرجال 
والنساء في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل» ولأن علة النهى موجودة» وحديث 
أسدماء المتقدم يؤيد ذلك» والدليل على تحريم ذلك من وجهين : 

الآول: وصف فاعله بأنه أسوأ الناس منزلة عند الله تعالى في الدار 
الاخرة. 

الثاني : وصفه بأنه شيطان وشيطانة» مع ما يدل عليه من الوقاحة وسوء 
الأدبء. والعاقل يصرف وقته في طاعة الله» وحديثه في فائدة» ويحذر اللغو 
الذي قد يؤاخذ عليه» وقد قال النبي يدم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت)». 

0 الوجه الرابع: في هذا النهي دلالاات أبرزها ما يلي : 

١‏ - تربية الزوجين على حفظ أسرارهماء ومحافظة كل منهما على ما قد 
يقع عليه من مستور الآخر. 

5 حفظ اللسان من اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه. 

"١‏ عناية الإسلام بالبيوت وتحصينها من أسباب الفشل والانهيار. 

5 -الحض على حسن العشرة بين الزوجين» والبعد عن كل ما قد 
سبي فوخ العثيرة ؛ 


0 الوجه الخامس: ذكر أهل العلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر الجماع 
أو ترتب عليه فائدة؛ كأن يحتاج الزوجان إلى ذكر ما يكون بينهما عند 
الحاكم. فإن ذلك يجور بعدر الضرورة. ومن أدلة ذلك حديث عانسة ونا في 
قصة امرأة رفاعة لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وادعت ضعفه في 
الجماع. وفيه: قال عبد الرحمن: (كذبث. والله يا رسول الله. إني لأنفضها 
0 ؟ )0 50 و د يج #4 5 
زوجه أم سَليمء وفيه فقال النبي كله : «أعرستم الليلة»؟ قال: نعمء قال: 
«اللهم بارك لهما فى ليلتهما» فولدت غلاماً. .”''» ومنها حديث عائشة وِْيْنَا أن 
رجلا سأل رسول الله كلِةِ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسِلء هل عليهما 
الغسل» وعائشة جالسة. فقال رسول الله ليد : «(إنى لأفعل ذلك أنا وهذه. ثم 
نغتسل»” ".. والله تعالى أعلم . 


.)١577( أخرجه البخاري (2))08706 ومسلم‎ )١( 
.)5١55( ومسلم‎ 2)051١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
أخرجه مسلم (50") وتقدم في «الغسل» من كتاب «الطهارة». ومعنى (يكسل):‎ 2 


باب عشرة النساء 272 ا 
ااا اط حت اله لله الا ا ا الا تن ل 0 حت سا ا ا ا 1092ل ل ل حَّ 


ظ من حقوق الزوجة على زوجحها ظ 


>ى ه6 - . - عر > 6 ءِ 00 7 أ - 7 ) 
75 عَنْ حَكيم بْن مُعَاوِيَة» عَنْ أببه» قَالَ: قلت: يا رَسُولَ اللى, 

- 3 8< م سر سه 00 فو 5 - 1 ع 9 سلس ع -ه 42 6ع بج . بر 
مَا حَقٌّ رَوْجِ أَحَدِنا عَلَيْهِ؟ قَالّ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُومَا إِذا اكْتَسَيْتَ 


- -ه 
هه مسايير شعو 


6 5 1 ا ركس 72م اه كلا سحام 5 َ 5 0 بسر ع 
وَلا تضرب الوّجةء وَلا تقبخ. ولا تهجرٌ إلا في البَيتِ), رَوَاهِ أَحمّد وَأبو 


و 


دَاوَْدَ وَالنْسَائِنٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَعَلْقَ البَخَارئٌ بَعْضَّهء وَصَّحُحَهُ ابْنْ حِبَانَ 
والحَاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (77/ 0275١1‏ وأبو داود في كتاب «النكاح»» باب (في 


حقوق المرأة على زوجها) .)5١57(‏ والنسائي في «الكبرى» (//519)» وابن 
ماجه :)١86٠(‏ وابن حبان (94/ 2)587غ والحاكم (؟/لام١‏ -_لكمما) كلهم مره 
را ع ا اج نسار لسري اع اباش 
وذكر الحديث . 

وهذا حديث رجاله ثقات» وقد صححه ابن حبان والحاكم» وسكت عنه 
الذهبي» وحسنه الألباني"'". ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية» فقد قال 
عنه الحافظ: (صدوق). وقد تقدمت ترجمته وترجمة والده معاوية في كتاب 
«الزكاة» عند الحديث .)1١8(‏ 


وقد علق البخاري 5 (اصحيحه) بعضه بصيغة التمريض» في كتاب 


.)58١(ص «اآداب الزفاف»‎ )١( 


5 الود كتتككتتائات عاد تنك ما <منات أتاست) لسارت كا هفاك 
5ه 


«النكاح». باب (هجرة النبي 55ةٍ نساءه 35 غبر ببوتهة)«فقال: (ويذكر عن 
معاوية بن حيدة رفعه: «غير ألا تهجر إلا في البيت»"''. 

وهذا الحديث سيذكره الحافظ مرة أخرى في باب «النفقات»». مع 
اختلاف يسير في ألفاظه عما هنا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ما حق زوج أحدنا) أي: زوجة أحدناء والأكثر حذف التاء. 
وهو الذي جاء في القرآن وأكثر الأحاديثء قال تعالى: #أسَكُنَ أنت وَرَوجِكَ 
4 [البقرة: 5*] وجاء إثباتها كما في قوله كَلةِ: «لكل رجل منهم زوجتان. 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم...) الحديث”''. وأما في الفرائض فيقال: 
زوج وزوجة؛ للتفريق بينهما في الميراث . 

قوله: (ولا تقبح) بضم التاء وفتح القاف وتشليك الياء؟ ا لا تشتم 
وتسب؟ كان 'لقول: قبح الله وجهكء. ولا تعث حديثهاء ومنه فى حديث أم 
زرع : (فعنده أقول فلا أقبّح)7"؛ أي: فلا يقبح قولي على ويرده» بل يقبل مني . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم 
زوجته من طعامه ويكسوها من كسوته. وكل هذا مقيد بالسعة والمعروف. قال 


تعالى : وطن مِثْلُ الى عَلنَّ لم4 [البقرة: 8؟1] وقال النبي مَل في حجة 


| 7 1 0غ . 
الوداع : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف») . وسياتي الكلام على 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على نهي الزوج أن يضرب زوجه في 
وربما شانه» ولأنه مجمع الحواس كالعين والأذن» وربما آذاها الضرب» وقد 


.)3٠١ /9( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)5875( أخرجه البخاري (2)7750 ومسلم‎ )0( 
.)555/( أخرجه مسلم‎ )9( 
أخرجه مسلمء وسيأتي في كتاب «النفقات»2.‎ ):4( 


ورد عن جابر َيه قال: (نهى رسول الله علي عن الضرب في الوجه. وعن 
ارم ا ''. وهذا يدل على أن النهي عام في الآدمي من الزوجة 
والولد والتلميذ وغيرهم» وكذا الحيوان مثل الحمير والخيل والبغال والغنم. 
وغيرها» وهو فى الآدمى أشد»: لما تقدم» وسياتى لهذا مريد. يبان فى 
«الحدود» إن شاء الله تعالى. 

2 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على جواز ضرب الزوجة؛ لأن 
الشرع ما نهى عن الضرب» وإنما خص النهي بضرب الوجهء فإذا وجد ما 
يوجب تأديب الزوجة بالضرب فله أن يضربهاء بشرط أن يكون ضربا خفيفاء 
وأن يتجنب الوجه وكل ما يخشى عليه الضرر؛ لآن المقصود من الضرب 
الإصلاح والتأديب» لا الإتلاف والتشويه: قال تعالى: #والى غَادْنَ نتورشرى 
تَعِظُوهْرى وَهْجَرُوسُنّ في لْمَصَاجعٍ وَأَصْربْوْهنَ * [النساء: 4"] وقد دلت الآية الكريمة 
على التدرج في معالجة الزوجة». وأن الضرب هو آخر مراحل العلاج. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على جواز هجر الزوج زوجته بالقدر 
الذىيراة مداسيها لكادييهاء وشرط ذلك الا وكون حارج الييك بحيف طرقيا 
حجان يا را عي ين الرضقة انايو نر 5 فين عياهاء يل يقر 
سردا ايد ند كني ار ينظ نيان اس ار مجرعار لشفي : 
بحيث ينام معها على فراش واحدء ولا يجامعهاء قال تعالى: ##رَأَمْجُرٌرنَ في 
لْمَصَاجِع #. وهذا قول ابن عباس واه واختاره القرطبي وابن كثير"'" . 

وليس له مدة معينة» أما الهجر في الكلام فهو مقيد بثلاثة أيام فما 
دونهاء وسيأتي الكلام على ذلك 9 كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى. 


وقك لبك فى بغلايق الس كه : (أن النبي وله آلى هن نساته شير 
ع ال ا 2-20 لبه ادي ف بات تل الى 110 
0 صََ ا ليسآء * ا قوله: ا تت علِئًا كيرا 4 |[ التمناء عس10) 


.)5١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

90 اميق القرطبى» (65/ 171 ١ا)غ‏ االفسير أبيرخ. كثير) (0؟/لاه؟). 

9 الفشوية: بضم الراء وفتحهاء هي الغرفة العالية. [«فتح الباري» .])١١1/0(‏ 
(:) ااصحيح البخاري» ((501*ه). 


قال الحافظ : (بسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة؛ لآن المراد منها قوله تعالى : 
#تَوطُوشك وَأْجْرُوشنَ في الْمصَاجع» فهو الذي يطابق قوله: (آلى من نسائه شهراً) 
لأن مقتضاه أنه هجرهن)». وهذا يدل على جواز الهجر في غير البيت. 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب» على 
أن الهجر الصادر من الرسول كَل سببه الحلف». لا مجرد الهجر فقطء فمن 
أهل العلم من قدم حديث أنس نه على حديث الباب» فأجاز الهجر في غير 
البيثت» وهذا رأي البخاري» فإنه لما ذكر حديث معاوية بن حيدة معلقا ص 
باب (هجرة النبي كله نساءه في غير بيوتهن) قال: (الأول أصح) أي: الهجر 
في غير البيوت أصح إسنادا . 

وقال آخرون: إن الحصر المذكور في حديث الباب غير معمول بهء بل 
يجوز الهجر في غير البيوت» كما فعل النبي كله وهذا رأي ابن المنيرء كما 
نقله عنه الحافظ . 

وقيل؟ إن ذلك يخلف باخدلاف. الأحوال" > وفيل: إن كان غتدم امرأة 
واحدة هجرها في البيت». وإن كان عنده أكثر من واحدة هجرهن خارج 
البيت؛ لفعل النبي كلد وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه لا ينبغي للزوج تقبيح 
زوجته» وذلك باستعمال الألفاظ السيئة التي تسبب سوء الغشرة والنفرة بين 
الزوجين» مثل: قبحك الله» أو قاتلك الله» أو لعنك الله» وما أشبه ذلك من 
السب» بل عليه أن يخاطبها المخاطبة الطيبة التي تدعو إلى رقتها عليه وطاعتها 
له وميلها. لكن من الملاحظ أن سيرة كثير من الناس مع النساء سيرة قبيحة 
ومعاملة سيئة إلا من عصم الله» وهذا سببه ضعف الإيمان» وقلة العلم 
والبصيرة والفقه في الدين». كما ساءت سيرة كثير من الزوجات لذلك. فإذا 
قوي الإيمان وتنور القلب بالعلم أدى كل منهما ما عليه للآخر من حقوق 
ودامت العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة. والله تعالى أعلم . 


.)018/1١١( .)70١/9( انظر: «فتح الباري»)‎ )١( 


باب عشرة النساء 2-2 وض" 


ظ جواز إتيان الزوجة على أي صفة ؤ 
إذا كان ف القَبُل 


216 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله مِيْنا قَالَ: كانت الْيَهُودْ تَقُولُ: إِذَا 
أتَى اليجل امْرَأَتَهُ صن برها في قَبُلِهَا كَانَ الوَلَدْ أَحْوَّل فَنَرَلَتثْ: #ضَارخ 
َك له كنا ع 0 م أنَّ شِمْه4 [البقرة: 500 مُتَقُ عَلَيْه وَاللّفْظْ لِمُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التفسيراء باب (قوله تعالى: #ضَاوُمّ 
رت لَكْهك) (1578): ومسلم )١١117( )١576(‏ من طريق سفيان» عن محمد بن 
المتكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله وها يقول: ... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أذا أتى الرجل امرآته) أي: واقعها وجامعها. 

قوله: (من دبرها) أي: من جهة الدبر. 

قوله: (في قبلها) أي: في فرجها . 

قوله: (كان الولد أحول) أي: جاء الولد الذي يثمره هذا الوطء أحول» 
والحول: بالفتح» ميلان في بياض العين وسوادها. 

قوله تعالى: ##ضَآوُكُ# أي: زوجاتكم. 

قوله تعالى: “#حَرَكُ لك أصل الحرث: محل الإنبات» والمراد به في 
المرأة: موضع النسل» وهو الفرج. وموضع الحرث معروف في الأنثى بالفطرة 
التي فطر الله خلقه عليهاء حتى الحيوانات العجماوات والوحوش المفترسة لا 


تعرف غير هذا السبيل. ولذلك استمرت الخليقة الحيوانية وتكاثرت في 
الأرض. 

قوله تعالى: كنأ حَرْتَكم4 أي: واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث. 
وهو الفرج. 

قوله تعالى: طأَنَّ شِتقٌ4 أي: من أين شتتم» والمراد من أي جهة شئتم 
إذا كان ذلك في القبل» وقد دل على ذلك سبب النزول. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إتيان المرأة من أي جهة ما 
دام أن الجماع في القبل» فله أن يواقعها مقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنب. 
وعلى أي جهة. وقد بين هذا الحديث أن معنى قوله تعالى: #أأَنَّ شِنق) أ 
فاتوهن فى التبل على أى.حالة شبتم» ولبس معناها: من آي مكان شنديه 
بحيث يستدل بها على إباحة وطء الزوجة في دبرها؛ لأن سبب النزول عَيِّنَ 
المرادء وقد تقدم الكلام على تحريم وطء المرأة في الدبر. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على بطلان عقيدة اليهود وفريتهم حيث 
زعموا أن الرجل إذا واقع امرأته من ورائها في فرجها جاء الولد أحول. فقد 
دل الحديث على أن الرجل له أن يجامع زوجته على أي هيئة إذا كان ذلك في 
القبل» وأن هذا ليس له أثر على صورة الولد وتَحلقه. والله تعالى أعلم. 


باب عشرة النساء 7-2 ١‏ 0 
ج27-2---77016125272757972525727272727تت7777يييي ا ار ري اذ الا و اا لي جه 027 ٠_1‏ اوري ا اين ١‏ الا در تت 0 حَّ 


ظ ما يستحب أن يقوله عند الجماع ؤ 


-ه 5 > سس 7 77 4 يل صسساات 27 
060 عن ابن عباس وك قال: قال ريون الله ككنةِ : «لو أن 


:4 20 0 0 07 0 ُْ لل وس 5 40 م #2 
أحَدَكم إذا أَرَادَ أنْ يَأَتِيَ أهله قال: باسْم الله. الهم جَنْبنَا الشيْطانَ وَجَنبٍ 


_ 


كاه كج ع مودس 0ه 2ه ري هه مسقو عا وى لعزولى 1ه سلث تع نويه اي 


0 


مه ٍ و عر سه 
أدا»). متفق عليه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه».» ومنها في كتاب 
«النكاح»» باب (ما يقول الرجل إذا أتى أهله) »)5١75(‏ ومسلم )١575(‏ من 
طريق منصورء عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب. عن ابن عباس وكّثاء 
قال: ... فذكر الحديث» وهذا لفظ مسلم. 

وفي هذا الإسناد اجتمع ثلاثة من التابعين» وهم منصور بن المعتمرء 
وسالم بن أبي الجعدء وكريب» وهذا من لطائف الإسناد عند العلماء'"''. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لو أن أحدكم) هذا لفظ البخاري في كتاب «الوضوء»”'' وغيره. 
ولفظ مسلم: الو أن أحدهم) وهو عند البخاري أيضاً: ومرجع الضمير يفسره 
سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ##إِنَآ أَنَرَلَنَهُ فى لَه ألْقَدَرِ؟ [القدر: .]١‏ و(أن) بفتح 
الهمزة بتقدير فعل بعد (لو) لاختصاصها به؛ أي: لو ثبت أن أحدكمء ومنه 
قوله تعالى: ##وَلوَ 0 صَبروأً © [الحجرات: 5]. 


)60 (فتح البارى1 157012 ١‏ رقم .)١51١1١‏ 


قوله: (أهله) أي: زوجته. 

قوله: (ياسم الله) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخراً؛ أي : 
بسم الله أتحصن» وألف (اسم) تثبت؛ لأنها لا تحذف إلا في البسملة إذا 
ذكرت كاملة» او ذكر معها المتعلق+ كما فى التقدير المذكور . 

قوله: (ما رزقتنا) ما اسم ررم فيدخل في ذلك الجماع؛ لأن 
الرزق ما ينتفع به البدن. والجماع منهء لما فيه من الفائدة للبدن» ويدخل فيه 
الولد بغرض حصوله؛ لأنه من الرزق. 

قوله: (لم يَضْرْهُ الشيطان) هكذا في البلوغ بالألف واللام» وهي في 
(الصحيحين) على ما ذكره الحافظ». وفيهما ‏ أيضاً ‏ (لم يضره شيطان أبداً) 
بالتنكيرء والفعل (يضر) بضم الراء مشددة» وهو الأفصح عند المحققين من 
النحاة» ويجوز الفتح عند المحدثين'''. 

وحذف المعمول في قوله: (لم يضره) لإفادة العمومء وظاهر ذلك أن 
الشيطان لا يضره في دينه ولا بدنه» وسيأتي ما فيه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور 
عند إرادة الجماع. وأن الإنسان يحرص على ذلك حتى يكون عادة له عملا 
بتوجيه النبي يلك وحرصاً على أن يكون الولد محفوظاً مصوناً من الشيطانء 
وناشئاً على الطريقة المستقيمة ببركة هذا الدعاء العظيمء مع ما فيه من 
الاعتصام بذكر الله تعالى ودعاته من الشيطان. 

وظاهر السياق ‏ كما تقدم ‏ يدل على أن الذي يأتي بالتسمية والدعاء هو 
الرجل» لكن لو دعت به المرأة فلا بأس؛ لآن الأصل عدم الخصوصية» ولآن 
المراة بالدعات ام مشدرك هيا 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في المراد بالضرر المنفي في قوله: (لم 
يضره الشيطان أبداً). والحديث ظاهره العموم في أنواع الضرر الديني 


)١(‏ انظر: «التنقيح» للزوكقفى ١‏ ارتقان افتح الباري») (5597/9). «عمدة القاري) 
.»©2252٠/0(‏ وانظر: شرح الحديث (75) من هذا الكتاب. 


(0) انظر: «الإنصاف») (2)701//8 «فتاوى اللجنة الدائمة» .)3057/1١9(‏ 


والبدني» لكن ذكر القاضي عياض أنه لم يحمله أحد على هذا العموم''. 
وكأن سبب ذلك:ما :ثبت .في «الصحبحين» من أن كل بنى آدم. يطعن الشيطان 

فمن أهل العلم من خصه بالضرر في البدن أو العقل دون الضرر في 
الدين» وهذا اختيار ابن دقيق العيد؛ لآنه وإن كان التخصيص على خلاف 
لاقتضى أن ما يقدر في هذا الجماع من الولد سيكون معصوما من المعاصي 
كلما ولا يتحقق ذلك. ولا بد من وقوع ما أخبر به النبي عله بل حمله 
بعضهم على ما هو أخص من ذلكء, وهو أن المراد به أن الشيطان لا ينخسه 
عند ولادته. كما ينخس غيره. 

وقيل: معناه: إن الشيطان لا يسلط عليه تسلطأً يخرجه به عن الإسلام 
والفطرة. وفك .يعسنة: الشيطاتن: لكنه سرعان: ها كوي إلى رشذده». كما قال تعالى : 
«إت ايت اَمَو ذا مَتَمْمْ ليت هِنّ القَّيطن يَدَصَرُوا يدا هُم مُبَصِرْرَ © > 
[الأعراف: 1٠١١‏ وإلى هذا يميل الشيخ ابن باز. 

وقيل: إن الشارع جعل لكل شيء أسباباً وموانع» فإذا وجدت الأسباب 
المطلوب» وهذا اختيار الشيخ عبد الله البسام''". 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم 
في كل حال من أحواله. وأنه يتابع أعماله ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما 
وغلى قلبه إذا استيقظ» فإذا غفل. وسوسن» وإذا ذكر الله حَنسن». والموفق هو 
الذي لا يدع بلتسطان فرصة. وذلك باستحضار دكر الله تعالى,. والاستعاذة به 
من شر الشيطانء» أعاذنا الله الكريم منه. 


1 اليس العلام)‎ 07 .)5١٠١ /:( «إكمال المعلم)‎ )١( 


نهي المرأة عن الامتناع من فراش زوحها ١‏ 


7 -_ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذاه عَن النَبِيَ يه قَالَ: «إِذَا دَعَا الرّجَل 
امرَأَنَهُ إلى فِرَاشِْهِ شِهِ فَأَبَتْ أنْ تجيء. لَعَنَنْهَا المَلائْكةَ حَتى تصّبح). مُتَمَق عَلَيه 
الفا لحار 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح». باب (إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها) .)5١197(‏ ومسلم )١5575(‏ من طرق» عن أبي حازم. عن أبي 
هريرة ؤَيِه مرفوعاً . 

وأخرجه مسلم )١5١( )١577(‏ من طريق يزيد يعني: ابن كيسان» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَل «والذي نفسي 
بيده ما من رجل يدعو امرآأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء 


ساخطا عليها حتى يرضى عنها)». وفي رواية لهما: «لعنتها الملائكة حتى 


وسأذكر إن ناه الله ب عو صن الحافظ من إيراد رواية مسلم. ثم الجمع 
بين هذه الروايات . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إلى فراشه) الظاهر أن هذا كناية عن الجماع» ويؤيده حديث : 


«الولد للفراش2"'' أي: لمن يطأ في الفراش» والكناية عما يستحيا منه كثير في 
الكتاب والسنةء قال تعالى: هن لِيَاثُ لَك وَأَتّْ لِيَاُ لَهُنَّ4”" [البقرة: 141]. 

قوله: (لعنتها الملائكة) يحتمل أن المراد بالملاتكة: الحفظة» ويحتمل 
أنهم غيرهم» واستظهر العيني أنهم غيرهه””'»: ذلك أن للملائكة أعمالاً يقومون 
بها دلت عليها النصوصء فلا يبعد أن يكون هناك ملائكة موكلون بأمورء هذا 
منهاء وقد وقع عند البخاري في «بدء الوحي»؛ وعند مسلم '': «فبات غضبان 
عليها» وهذه الجملة تفيد أن وقوع اللعن المرتب على ثبوت معصيتها مقيد 
بغضب الزوج» بخلاف ما إذا لم يغضب؛ لأنه قد يكون عَذَرَها أو ترك حقه من 
ذلك فتكون هذه الجملة قيداً لما أطلق في رواية البخاري في كتاب «التكاح». 

قوله: (حتى تصبح) في رواية «الصحيحين» كما تقدم: ١حتى‏ ترجع) 
قال الحافظ: وهي أكثر فائدة. والأولى «حتى تصبح» محمولة على الغالب؛ 
لأن قوله: «حتى تصبح>» ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع الامتناع منها ليلا 
دون النهارء وليس هذا بقيدء وإنما ذكر ذلك لأن مظنة هذا الطلب يكون ليلا 
في الغالب» وكأن السر تأكيد ذلك في الليل وقوة الباعث إليه» وإلا فهو عام 
في الليل والنهارء بل قد يكون النهار آكد في النهي؛ لحديث: (إذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يَرْدُ ما في ب ومعلوم أن ذلك خوف 
الفتنة» ويؤيد ذلك رواية مسلم: «حتى يرضى عنها» فإنها مطلقة تتناول الليل 
والنهارء وبهذا تظهر الفائدة من إيراد المصنف رواية مسلم. فتكون إجابته 
واجبة ليلا ونهاراًء ويبقى اللعن مستمراً حتى ترجع أو يرضى عنها . 

وعلى هذا فالروايات ثلاث: ١احتى‏ تصبح) متفق عليهاء «حتى يرضى» 
عند مسلمء «حتى ترجع) متفق عليهاء والجمع بينها من وجهين : 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه في آخر باب «العدة» إن شاء الله تعالى. 
(؟) «بهجة النفوس) .)5١97/53(‏ 

() «بهجة النفوس» (9/7؟2)57 «عمدة القاري») 1 
642 ااصحيح البخاري» 7 ااصحيح مسلم) (5735١)(505؟١).‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١557(‏ 


الأول: ما تقدم من أن رواية «حتى ترجع» أكثر فائدة» ورواية ١احتى‏ 
تصبح) محمولة على الغالب. 

الثاني: أن رواية «حتى تصبح» محمولة على ما إذا لم يحصل رضا ولا 
رجوع. فاللعن ينتهي بطلوع الفجرء وأما روايتا: ١حتى‏ يرضى» «١حتى‏ ترجع) 
فمحمولة على ما إذا حصل ذلك فإن اللعن يتوقف . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا 
طلبها إلى فراشه» وتحريم امتناعها من ذلك لغير عذر شرعي» وليس الحيض 
بعذر في الامتناع؛ لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار. 

ووجه الدلالة: لعن الملائكة لهاء إذ لا يلعنون أحداً إلا عن أمر الله 
واللعن لا يكون إلا عقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. 

وإنما وقع ترهيب المرأة وتهديدها إذا لم تلبّ رغبة زوجها؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة» منها تعريض الزوج للوقوع في الحرام» 
ناهيك عن الأمراض الجسميةء وكذلك التوتر النفسي الذي ينتج عن الغضب . 

وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا أدى حقها من النفقة والكسوة والسكن» 
أما إذا منعها حقها أو ظلمها وتعدى عليها فإنه لا يلزمها السمع ولا الطاعة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على رعاية الله تعالى لعبده.» ولعن من 
عصاه في قضاء شهوته. فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه وأمره 
بهاء ويقوم بذكره وشكرهء ويحسن عبادتهء وإلا فما أقبح الجفا من العبد 
الحقير للملك الكبير . 

3 الوجه الخامس: في الحديث دليل على قبول دعاء الملائكة للآدميين 
من خير أو شرء ولولا أن دعاءهم مقبول ما خوّف النبي كَلِةٍ به المرأة الممتنعة 
من فراش زوجهاء وقد دل القرآن على ذلك» قال تعالى: #والملهكة سَيَحُونَ 
عبن وبي وتتتنوونة لمن بى. الأرض 4 [الشورض + 0]. 

9 الوجه السادس: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز لعن المعين 
المتصف بشيء من المعاصي» ولا خلاف بين أهل العلم في جواز لعن الكفار 
جملة؛ كما لا خلاف في جواز لعن أصحاب المعاصي جملة كشرَابٍ الخمرء 


وأكلة الرباء ومن تشبه بالرجال من النساء»ء ومن النساء بالرجال» كما حكى 
ذلك القرطبي”'' . 

وإنما الخلاف في لعن العاصي المعين» وقد قال ابن العربي: إنه 
لا يجوز لعنه اتفاقاً"''. وهذا فيه نظرء فإن الخلاف ثابت» كما قال القرطبي. 

فمن أهل العلم من أجاز لعن العاصي المعين» وهو اختيار النووي' "'. 
واستدلوا بهذا الحديث كما تقدم. وكذا حديث جابر نه أن النبي عله مَرَ 
عليه حمار قد وُسِمّ في وجههء فقال: «لعن الله الذي وسمه)””'. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لعن المعين؛ لأن اللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. وما ندري بما يختم لهذا الفاسق أو الكافر المعين. 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية” . 

والدقين لاني ل نهى عن لعن لسعاي التي فى ولد ار ال 

وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله لقوة مأخذه. ولإمكان التوبة وغيرها من 
مسقطات العقوية. 

وأما حديث جابر ذه فالمراد به لعن جنس فاعل ذلك» ويؤيد ذلك أن 
النبي كلِ لما دعا على بعض الكفار بعد أَحُدٍ باللعنة والطرد من رحمة الله 
وعيّنهم» نزل قوله تعالى: ملََىَ للك مِنّ الْأَمَرٍ هَيْة4 [آل عمران: 178]. 

أما حديث الباب فلا دليل فيه لآمرين : 

الأول: أن التكليف بيننا وبين الملائكة مختلف» فليس لنا أن نتأسّى بهم 
إلا بدليل. 

الثاني: أن هذا اللعن ليس بالخصوصء بل هو بالعموم بأن يقولوا: 
لعن الله من دعاها زوجهاء لكن قد يشكل على هذا لفظ الحديث: (لعنتها). 
والله تعالى أعلم. 


.)60/١( «تفسير القرطبى» (؟18/8/5١). (؟) «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)5١1١1( «الأذكار» ص(0١35). (5) أخرجه مسلم‎ )9( 


(5) «رفع الملام» ص(55١)»‏ «الآداب الشرعية» »)7579/1١(‏ «نصوص اللعن في القرآن» ص(84) . 
(5) «(فتح الباري) (07/67/15): 


حبس وقع كتاب النكاح 


5 تحريم وصل الشعر 7“ 


7 عن ابن عَمَرَ ويا أَنَّ النَبى يله لَعَنَ الْوَاصِلَة 


ع اه وعدة 2 عر اع وري وت ا اج ا اق وا ا ا 7 َه هه سوه 
وَالمستوصلة . وَالوَاشِمَة وَالْمِستَوَشِمَة . متفق علبه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب (الموصولة) (0150), 
ومسلم )5١155(‏ من طريق عبيد الله بن عمر العمري». قال: حدثني نافع» عن 
عبد الله بن عمر وكيا مرفوعا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لعن الواصلة) تقدم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تحال + .ومن الخلق البي: والذغاف» .وعذه جملة خغيرية لفظا. إنشاقة معت .. 

والواصلة: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرهاء سواء فعلته لنفسها 
أو لغيرهاء قال أبو عبيد: (هذا في الشّعَر)"''» وقال أبو داود: (وتفسير 
الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء””"'» وقال الهروي: (وأما الواصلة 
والمستوصلة فإنه في الشَّعَره وذلك بأن تصله بشعر آخر)»ء وقال ابن منظور: 
(الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة: الطالبة 
لذلك)”" . 


قوله : (والمستوصلة) هي التي تطلتب فعل ذللك يما 


(5 اغربيه الحتدييق) 155010 : «السن )2 //. 
7«اللسات 1 ا 


باب عشرة النساء 272 وم 
أ ل ل ل لتب ل ل اع حل له سخ ل سح صطالرخكخدخ_ ‏ أن أ 


قوله: (والواشمة) هي فاعلة الوشم» وهو أن تغرز إبرة ونحوها في بدن 
المستوشمة حتى يسيل الدمء ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو النورة أو غير ذلك 
حتى يخضر الموضع الموشوم أو يزرقٌ. 

وهو يكون في الوجه واليدين» وأكثر ما ل لي ويتقدة 
المستوشم في استعمال الوشم. فبعضهم ينقش على يده قلبا بأ أو اسم محبوبه. 
ونحو ذلك . 


قوله: (والمستوشمة) هي التي تطلب فعل الوشم فيها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الوصلء» وأنه لا يجوز 
للمراة أن تصل شحرها بشعر ار يقصد العزيخ » وذلك. لآث لحن الواصلة 
والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل» وأنه من كبائر الذنوب» وفيه تشبه 
باليمود» وفية تدليسن وغشس؛ لأن الرسول 1 سهماء الزوق» ونه ورد عد 


2 


سعيك ذخ الكسيييه أنه قال: (قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمهاء ٠‏ فأخرج كب 
من شعرء قال؟ ها كدت أرى. انجذا يفعل هذا غير شباء اليهود» إن النبي 355 
سماه الزورء يعني: الواصلة بالشعر)"''. والكبة: بفتح الكاف الخصلة من 
الشعر. 

أما وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر كالحرير أو الصوف أو الخيوط 
الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعرء فمن أهل العلم من منعه» ونُسب هذا 
إلى الجمهورء وهو رواية عن الإمام أحمد'"'» واستدلوا بحديث جابر ونه أن 
النبي كله زجر أن تصل برأسها شيئا '". 

قالوا: فهذا حديث عام في النهي عن الوصل مطلقاًء وتخصيصه بأن 
المراد به وصل الشعر بشعر يحتاج إلى دليل . 


وقال آخرون وهم الليث بن سعد وبعض الحنفية وابن قدامة بجواز وصل 


.)5١171( أخرجه البخاري (5978). ومسلم‎ )١( 
.)5155( «الآذانيه الشرعية) 0/0 (9) أخرجه مسلم‎ )©( 


ل لد كتاب النكاح 
الشير يضوف او كيرق. وغير ذلك مما لأ ينمه الشعر الأمك 53. لأن. هذا 
ليس بوصلء» ولا في مقصود الوصل» وليس فيه تدليس ولا تغيير لخلق الله 
تعالى». وإنما هو للتجميل والتحسين» وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه قال: لا 
بان بالقواما "". ونقل ابو داوف بعك إيراده عدا الأثر أن حمق كان يقول: 
القرامل ليس به بأس . 
لين» والمراد هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل بها المرأة 
: سرف 
0 

قال الخطابي: (رخص أهل العلم في القرامل؛ لأن الغرور لا يقع بها؛ 
لكأن من نظر اليه لم ينيك فى 1ن ذالك مضا 0 


وهذا القول هو الأظهر ‏ إن شاء الله وهو أن الممنوع وصل الشعر 
شعر اخعر به آها. وصيلة بالخبوط الملونة». وتعوها عنما هو معروف» عنك الشباء 
ولا سيما البنات الصغارء لثلا ينتشر ويتفرق فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يصدق 


وأما حديث جابر فيه فهو محمول على وصل الشعر بشعر؛ لأن 
الوصل إذا أطلق انصرف إلى ذلك» بدليل كلام أهل اللغة والشرع» كما تقدم. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الوشم؛ لأن النبي كله لعن 
الواشمة والمستوشمة» واللعن لا يكون إلا على أمر محرمء بل إنه من كبائر 
الذنوب» وفى حديث ابن مسعود وليه قال: (لعن الله الواشمات 
والمستوشهاتة» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للمحسر : المغيرات 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين») (53597/0). «المغني) .)45/١(‏ «شرح النووي على صحيح 


.)190١/١5( مسلم)‎ 


(؟) أخرجه أبو داود »)5411/١(‏ وصححه الحافظ في «فتح الباري» )"88/١١(‏ وفيه شريك بن 
(7) «عون المعبود) (١١/8/؟١5).‏ (4:) «معالم السنن» (694/5). 


0 بيه 
خلق الله... الحديث"'' وفيه إشارة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوشم 
هو تغيير خلق الله تعالى» وهي صفة لازمة لا تنفك عمن يضع الوشم على 
جزء من بدنهء بالإضافة إلى ما هو باق في الجسم عن طريق الوخز بالإبرء 
وكذلك إيلام الحي» وتعذيب بدن الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة» والوشم 
المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره» أما لو تداوى ‏ مثلاً - فحصل له وشم 
(والواللمة إلأين 50015 وى جنيك اين عياض 1و المسوشمة من حير 
سر 
داء) : 
إزالته» وتكفي التوبة في هذه الحالة» وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه 
إزالته. لايخصبى يا 
2 الوجه الخامس: ذكر الحافظ هذا الحديث فى باب (عشرة النساء). 
كما فعل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي» ولعله أراد بذلك بيان أن الإسلام 
عندما أباح للمرأة التزين لزوجها وأن هذا من العشرة المطلوبة» نهى عن بعض 
الزينة - إن صح التعبير - كوصل الشعر والوشم وغيرهما. والله تعالى أعلم. 


.)5١50( رواه البخاري (5885)». ومسلم‎ )١( 

00 «الهستن(/ا لأقدع ارقا سنن الشات 11/1 

() أخرجه أبو داود (4170)»: قال الحافظ: سنده حسن. «فتح الباري» .010/5/1١(‏ 
(4) «فتح الباري» 2)77257/٠١١(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي .)707/١5(‏ 


ظ جواز الغِيَّلَةِ والنهي عن العزل ظ 


وام وس ايع يايد حَضَرْتٌ رَسُوَلَ الله لله ع 


في أَنّاسٍء وَهُوَ يَقُولُ: لذن نيت أن أْهى عَنِ الغيلة فُنَظَرْتْ في الرُدم 
وَفَارسَ فإِذًا هم ور َوْلَادَهُمُ قلا يَضُ ذلك َوْلَادَهُمُ شيعا َ مالو 
عَن الْعَرْلِء قَقَالَ رَسُول الله كل : «ذَلِك الْوَأَدُ الْحَفن) . رَوَاه مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهي جذامة بنت وهب وََاء وقيل: بنت جندل الأسدية»ء والأول 
أرجح. أخت عكاشة بن محصن لأمه. وكما اختلف في اسم أبيها فقد اختلف 
في ضبط اسمهاء هل هو بالدال المهملة أو بالذال المعجمة» فذكر مسلم عند 
حديثها هذا أن الصحيح أنها بالدال المهملةء قال النووي: (وهكذا قال 
جمهور العلماء)»» وذكر الدارقطني ‏ أيضاً ‏ أنها بالدال المهملة» وأن من 
ذكرها بالذال المعجمة فقد صحّحّف"''. وقال العسكري: وحكي بالذال 
اللي با وقد انقلب الأمر على الصنعاني فاعتبر ضبطها بالدال 
نبي لم قاد في ذلك أصلهء وهو «البدر التمام)"” ". 

أسلمت جذامة قديماً في مكة» وبايعت». وهاجرت إلى المدينة مع أهلها 
006 ونساءء وغلقت أبوابهم في مكة» روت عنها عائشة وِكلنا” . 


(0) «المؤتلف» والمختلف») (؟/89494). 9 الملييبه التيليبينا: 1715/150). 
7 «البيلو التمام» (6/ هل/اه)ء «سبل السلام» (:/ 6١‏ ؟). 
(5:) «الاستيعاب») .)5758/١5(‏ «(الإصابة» (؟١/ .)١721١- ١٠/٠١‏ 


باب عشرة النساء 7 ووم 
اا بيب)يبيبيييحيييييحيييييييييييحيحيحيجحححيي يي جب بج ججبججحعججييججييججييييججيييحيحيحححي 04 8 ' ا 0 


9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «النكاح». باب (جواز الغيلة وهي 
وطء المرضع» وكراهة العزل) )١51( )١1557(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب». 
حدثنى ايو الاسوة) عن عروة؛ عن عائشة» عن جذامة بنت وهب | يت 
عكاشة. قالت: ... ذكرت الحديث. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لقد هممت) قال أهل اللغة: هممتٌ بالشيء هماًء من باب 
(قتل): إذا أردته ولم تفعله. 

قوله: (عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة. فمثناة تحتية» هى مجامعة 
الرجل امرأته روعي نر ضع ء أو هي أن نر ضع المراة وهي حاملء يثال: أغال 
الرج ولدهء إغالة : إذا جامع أن وهىئي ترصعه. وأغالت العراة ولدها: 
ارضعةه وهى حاملء. فهي مَغِيل ومغيل» والولد مُغَال ومُغيّلء فكل منهما يقال 
أ غيلة فى اللغةء وهذا اللفظ كيفما دار فهو يرجع 0 الخيور والهلاك, ومنه 
قول العرب: غالنى أمر كذا؛ أي: أضرّ بى. فعلى المعنى الأول يقال: إن 
الماء د يعني المتى ب يغيل. اللين؟ اى © بنسدو» وام الذاقي ١‏ فيو ين أن 
3 الحامل داء وعلة 5 جوف الصي . ؟ ومراده يَلْةّ المعنى الأول» 21 التالى 
0 .3 
فضرره معلوم للعرب وغيرهم . 

قوله: (الروم) جيل عظيم من الناس بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة 
والقوة. وحم لببعية: الى رمولوس2. بانى روماء ولما زحفت الفتوحات الإسلامية 
استولت على غالب بلادهم . 

قوله: (وفارس) أمة عظيمة كثيرة وشديدة في ما وراء النهر من بلاد 
العرب. 

قوله: (فإذا هم يُغيلون) بضم الياء؛ لأنه من أغال الرباعي» كما تقدم. 


010 (المفهم) 195/50 


قوله: (عن العزل) هو أن ينزع الرجل ذكره من الفرج حتى لا ينزل فيه 
لئلا يحصل الحمل» والذي حرك الصحابة للسؤال عن العزل أنهم خافوا أن 
يكون محرماً؛ لأنه قطع للنسل . 

قوله: (هو الوأد الخفي) بفتح الواوء ثم همزة ساكنة» هو دفن البنت 
وهي حية» يقال: وَأَدَ الرجل ابثته كذها ” ذَفنها حية» فهي موؤدة» قال تعالى : 
#وَإدًا امود سيت 63 بأيّ دب فيلت 409 [التكوير: 4]. وكانت العرب تفعله 
في الجاهلية خشية الإملاق» وربما فعلوه خشية العار» وسميت موؤدة؛ لأنها 
تتقل بالتراب» وهذا من التشبيه» والمعنى: أن العزل شبيه بالوأد؛ لأنه بالعزل 
قطع طريق الولادة» كما يقتل المولود بالوأد» لكن لما كان صاحب العزل لم 
يباشر وأداً وقتلآً حقيقة سمي بالوأد الخفي؛ لأن العزل نية وقصدء والوأد 
قصد وفعل» وهل وه اتسميتة فيا , 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته 
المرضع أو الحامل» وأنه لا ضرر على الطفل في ذلك . 

وقد هم النبي يل أن ينهى عن ذلك؛ لكونه مستكرهاً عند العرب؛ لأنهم 
أكثروا من انتقاد ذلك والتحدث بضرره» حتى إنهم قالوا: إنه ليدرك الفارس 
فيدعثره عن فرسهء لكنه كَِةِ لم يفعل؛ لأنه نظر إلى فارس والروم وإذا هم 
يغيلون» فيجامعون نساءهم وهن يرضعنء مع قوة أجسامهم وكثرة عددهم. 
مما يدل على أن ذلك لم يضر أولادهمء. فسوَّى بينهم وبين العرب في هذا 
المعنى» وهذه تجربة» والتجربة هي سلم العلوم الطبيعية. 

وعن سعد بن أبي وقاص َه أن رجلآاً جاء إلى النبي يَلِةِ فقال: إني 
أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله يَِةِ:ْ «لم تفعل ذلك؟». فقال: أشفق 
على ولدها أو على أولادهاء فقال رسول الله كهِ: «لو كان ذلك ضارا ضدّ 
فارس والروم» وفي رواية: «إن كان ذلك فلاء ما ضار ذلك فارس ولا 
الروم»”"" . 


.)١54( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب عشر النساء ‏ 7 ا م0 
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© الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز الاستدلال بما فعله 
الكفار في الآمور العادية والطبيعية» وأنه لا بأس أن يستفاد من تجارب الأمم 
الكافرة في معرفة ما ينفع الناس وما يضرهم من الدواء. أو في تجنب أشياء 
ضارة» فإذا عرف أنهم فعلوا ذلك ولم يضر فلا بأس باستعماله» وكذا ما جاء 
عنهم من الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نستفيد 
منهمء وليس هذا من باب التشبه» ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة 
التي لا يعد من قام بها متشبهاً بهم . 

2 الوجه السادس: في الحديث دليل على تحريم العزل. ووجه 
الاستدلال: أن النبي كَلِةِ جعل العزل هو الوأد الخفي. والوآد عادة جاهلية. 
حرمها الإسلام» فيكون العزل حراماً أيضاً. وهذا قول ابن حزم'''» وجماعة. 
وسيأتي مزيد كلام في الحديث الآتى إن شاء الله تعالى . 


.)7٠١/٠١٠١( «المحلى)‎ )١( 


بز هه 5 5 
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ص 
1-1 ص 


رَسُول اين ع و عا . يد 
مَا يريد الرّجَالٌء وَإنَّ الجيوة تند ث آذ الْعَدْلَ الرطرةة الصّغْرَّى. قَال: 
١كَزََتِ‏ يَهُودى لو أَرَادَ الله أَنْ اه كا امتطقت أَنْ تصٌرفه). رَوَاه د 

ل دَاودَء اللا ل وَالنْسَائيٌ المكار, ترجاه ثقَاتٌ . 
9 وعَنْ جَابِرٍ له قَالَ : نعل على عه د د- سُول الله عل 


او ار 


ره يَنْزِلء وَلَوْ كَانَّ شَيئ يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ افر آنّ. مُتَمَق عَلَيْهِ. 
وَلِمّسْلِم: قَبَلَعَ ذَلِكَ نَبِيَ الله يَلهِ فلم يَنْهَنَا عنه . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 


الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد ينه فقد أخرجه أحمد 2)7847/1١1(‏ وأبو داود في 
كناب" «النكاح") 3 َال (ما جاء ذ في العزد) 7 لاا باسني يي فى (الكيرى! 
ب سا0 00 
عبد الرحمن بن ثوبان» حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري 5 ويه أن 
وات + وذكر الحديث. 


وهذا الحديث - كما قال الحافظ ‏ رجاله ثقاتء» إلا رفاعة» ويقال: أبو 


نأك خقئرة التساه © ام 
ثوبان» وهو لم يرو إلا عن أبي سعيدء ولم يذكره ابن حبان في «الثقات». 
ولذا قال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) أي: عند المتابعة» وإلا فلين 
الحديث. وقد توبع» فقد أخرجه ابن أبي شيبة 77١7/5(‏ - 240577 والطحاوي 
فى «شرح معاني الآثار» (/277. وفي «شرح مشكل الآثار» (1777/5) من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة بن 

وهذا إسناد حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق . 

وأخرجه البزار )٠١*5(‏ «مختصر زوائده». والطحاوي  ”١/”(‏ ””) 
و(77/5١)‏ من طريق موسى بن وردانء عن أبى سعيد لدب : وإسناده حسن . 

وأما حديث جابر نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح». باب 
(العزل) (605), ومسلم )١555(‏ من طريق سفيان: عن عمرو بن دينارء عن 
عطاء. عن جابر نهء قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل)» قال مسلم: زاد 
إسحاق. .وهو الراوي عع ميفيان عيد عسل : قال سفياق* لو كان شيعا ينفى 
عنه لنهانا عنه القرآن). 

وأخرجه مسلم )١8( )١550(‏ من طريق أبي الزبيرء عن جابر ص 
قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله مَك فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا) . 

ولعل الحافظ أورد رواية مسلم لبيان أن العزل مما علم به النبي كَل 

وقل وهم الحافظ هناء فعا الحديث بتمامه للبخاري ومسلمء. وقل 
رن امن سيان الصديف أن لمن عليه إلى اي زو الشررانة بتر بان برا 
الزيادة فهى من سفيان بن عيينة» ثم إنه وهم في عزوها للشيخينء وإنما 
قال فى ١فتح‏ اليارى؟ : (هذا ظاهر فى أن سفيان قاله امتتاطل : وأوهم 
كلام صاحب العمدلة ومن تبعه أن هله الزيادة من نمس العديية فأدرجهاء 
زليو المر ادلم اناق لفبية اهن اليساية؟ دريدت اكت ارراته هن 


برج موئح 520 
دي 12 ! | للسشسُششفئاة انع 4 اد م 2 اح ا ات فرق لظ لاشسسد 1س 
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سفيان لا يذكرون هذه الزيادة) فالحافظ وقع فيما انتقد فيه صاحب (العملة» 


من إدراجه الزيادة في أصل الحديثء إلا أن يكون قد ألّف البلوغ قبل 
«الفتح) والله المستعان. 


© الوجه الثاني: قوله: (وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤدة الصغرى» 
قال: «كذبت يهودا) ظاهر هذا أنه يعارض ما تقدم فى حديث جذامة: ثم 
نيعا لوه عن العزل» فال رسول الله علد : «ذلك الوآد الخفى» وقل مم بيتهها 
بأوجه. لعل من أحسنها ما ذكره العلامة ابن القيم من أن اليهود ظنت أن 
العزل لا يتصور معه حمل أصلاً. وجعلوه دمت له قطع النسل بالوأد. فأكذبهم 
النبي كله وأخبر أن العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه. وإذا لم يرد خلقه 

ل عه 1 اه 30 . " بس 16107 2م 
لم يكن وأداً حقيقة» وإنما سَمَّاه وأداً باعتبار النية والقصدء كما تقدم"". قال 
الشوكاني: (وهذا الجمع قوي)”''. 

© الوجه الثالث: استدل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بهذين الحديثين 
على جواز العزل» ووجه الاسجدؤذال: أن قوله فى حديث جابر وليه : (والقرآان 
يدرل) ينيد إباحة العزل» فإنه لو كان العدل بحراها يلم يطلع عليه النبي 556 
لنزل القرآن بالنهي عنهء وهذا فائدة قول الصحابي َيه : (والقرآن ينزل) ولهذا 
قال سفيان: (ولو كان بيد ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) قال الأصوليون: إن ما 
وقع في زمن النبي 355 ولم يعلم به فإنه لا ينسب إلى سنتهء لكنه حجة 
لإقرار الله تعالى له. 


بل إن رواية مسلم التي ذكر الحافظ تفيد أن النبي كَل بلغه أنهم يعزلون 
ولم يصدر منه نهي» فيدل إقرارهم عليه على جوازه؛ لأنه كَلِةٍ لا يقر على 
باطل . 

وقد روي عن عشرة من الصحابة 0-5 #ن أنهم رخصوا ذ في العزل. ولم يروا 
به بأساًء منهم سعد بن أبي وقاص» 51" أيوب. 5 بن ثابت. وابن 


() «تهذيب مختصر السنين» (”7/ 86). (0) «نيل الآوطار» (7/57؟5). 


نأب عشرة النسا > وه 
عندقااف:390135ظتظتتتة اف عن 6 اد سا2 :نارح اداتست) لفصدرة الما الف 5 


5007 ل 

والبتورط الجميور انايكون. العرل. عن الحرة بإذها» مستدليج يحديث 
عمر ظيهِ أن النبي تَكيةِ نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها'"'. ولأن لها حقا 
في الولد. ولأن الجماع من حقها؛ إذ الجماع مع العزل فيه حرمان الزوجة من 
كمال اللذة ومشاركتها الزوج في التمتع والتلذذ حال الجماع . 

وأجابوا عن حديث جذامة الدال على النهي عن العزل بأن الأحاديث 
الدالة على الجواز جاءت على خلافه.» وهي أحاديث صحيحة صريحة» ومنها 
حديث جابر ذه برواياته» ثم إن عددا من الصحابة وي رخصوا فيه. وهم 
أعلم منا بفهم النصوص ومقاصد الشريعة» وحديث جذامة ليس صريحا في 
المنع» كما سيأتي . 

وذهب ابن حزم وجماعة إلى تحريم العزل» لحديث جذامة المتقدم. 
وأجاب عن أحاديث الجواز بأنها على البراءة الأصلية» وهي الإباحة» وحديث 
جذامة ناقل عنهاء فمن ادعى أنه أبيح بعد ما منع فعليه البيان. 

وبهذا يتبين أن سبب الخلاف في حكم العزل هو مجيء أحاديث دالة 
غلن. الهو ار » بو اععاديت ظاهرها المنع . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الاعتماد على أحاديث الجواز أولى؛ لآن 
حديث جذامة ليس صريحاً في المنع» فإن العزل ليس وأداً حقيقة» وإنما سماه 
وأداً لقصد العازل ونيته» بخلاف الوأد فإنه اجتمع فيه القصد ومباشرة القتل. 
ولو كاث.العزل قداذ حقيقة لكان من كباكر الذنوب» وعلى هذا فالاظهر أنه 
سمى بالواد الحني للنسير هنه: وليس للتحريو» أو أآن.هذا كان في أول 
الأمرء ثم نسخ بما يدل على الإباحة» كما في حديث أبي سعيد وجابر وَوْيًا . 


3 "(الستن الكبرى) للبيعضى 577/7 ب -4)11١‏ الهننيه مختضر السدة) 00/1 (ازاد 
المعاة) (95/ 155 


(؟) أخرجه ابن ماجه »)١978(‏ وأحمد )7794/١(‏ من حديث عبد الله بن لهيعة» وسئله 


لان كتاب النكاح 


وعلى هذا فيجوز العزل واستعمال ما ينظم الحمل من حبوب وغيرها إذا 
دعت المصلحة إلى ذلك؛ ككون المرأة مريضة» أو يضرها تتابع الحمل» أو 
أنها ترضع طفلها ويخاف من الضرر عليه في رضاعته وترعرعه ونشأته - مع أن 
المرضع قد لا تحمل ونحو ذلك من الأعذار الفردية؛ لأن هذه أسباب 
عارضة» فيكون السوار هنا يناء هذا السبي» بشرط 1ل" ينرني قلي ذلك 
ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعةء وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم . 

أما إن كان العزل أو استعمال ما يمنع الحمل خشية الإملاق أو الخوف 
ميخ كترة السكاث او رفض مسؤولية الأولاد وفساد الثربية وتخو ذلك من 
الب ائرية ات رع اهار عر شن ار اشيين ابنالا رن 
شرعاًء وهو من دسائس أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية؛ لتقليل عدد 
المسلمين وإضعافهم» حتى تكون لهم القدرة على استعمار بلاد المسلمين» 
واستعباد أهلهاء ونهب ثرواتها في الوقت الذي هي محتاجة فيه إلى التكاثر 
للقدرة على النضال في سبيل نشر دينهاء ونصرة عقيدتهاء ومقاومة أعدائهاء 
كما أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى. 

والرسول كَل حث على إنجاب الأولاد وتكثير النسل» فقال: «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة"' '. ومعلوم أن حفظ 
النسل هو إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتهاء مما يدل على 
أن كثرة النسل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده؛ وهو مما يقوي الأمة 
الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربياء ويزيدها قوة ومنعة. فالاستجابة لدعوة 
أعدائنا معناها القضاء على تكاثر المسلمين وأسباب قوتهم. وفق الله المسلمين 
لما فيه قوتهم وعزتهم» ونْصَرَهم على أعدائهم. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهو ثالث أحاديث كتاب «النكاح». 


باب عشرة النساء 7-2 ١‏ 0 
الت ة لت الكسحتاتةه. التتة 1 المح الم ل لمكتست الت ك1 527 لم1 للتس_. كلتك 39 حَّ 
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١‏ عَنْ نس بن مَالِكِ ذه أَنَّ النَبِىَ يله كَانَ يَطُوفُ عَلَى 
نِسَائِهِ بِغْسْل وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ وَاللّفْظَ لِمُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه). ومنها: في كتاب 
«(النكاح». باب (من طاف على نسائه في غسل واحد) )05١5(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» أن أنس بن مالك ونه حدثهم «أن نبي الله كلل 
كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئظٍ تسع نسوة» . 

ورواه مسلم )3١9(‏ من طريق مسكين بن بكير. عن شعبة» عن هشام بن 
يزيد» عن أنس ونه مرفوعاً. وهو لفظ البلوغ . 

قال ابن رجب . (لم يَرض البخاري هذا الحديث من أجل مسكين بن 
كير افإله لبن )57 , 

وقد ذكر الحافظ فى «مقدمته» أن البخارى ووق لمسكين ين كير معدينا 
واحداً في كتاب «التفسير) من «صحيحه) رواه عن شعبة» عن خالد الحذاءء 
عن مروان الأصفرء عن ايخ عمر وَييّاء ثم أردفه بمتابعة روح بن عبادة. عن 
شعبة"""4 وقد تكلي الآئمة فى مسكين بن يكير افثال الأثرع (سمعة احيد 
يحسن أمره). وقال 8 موضع آخر عن أحمد: (بحدية عن شعبة بأخاقيف لم 


0 افتح البارى) 1/1 ), 
(5) «هدي الساري» ص(547)» «فتح الباري» .)5١7- 7٠١5/8(‏ 


بروها احد) وفالء أبو ذاوة؟ سمعتة احمد.يتول: زلاياصس به ولكن في 
حديثه خطأ) وقال ابن معين: (لا بأس به) ومثل هذا قال أبو حاتم: وزاد: 
كان صالح الحديث» يحفظ الحديث"''» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق 
بحن ). 

9 الوجه الثاني: في الحديث دليل على ما منح الله به نبيه 5د من القوة 
في الجماع. وهذا من آيات الله تعالى الدالة على قدرته» وقد جاء فى بعض 
ألفاظ البخاري من حديث أنس ونه قال: (كان النبي مَكِةِ يدور على نسائه في 
البياعة الواحدة من الليل والتهارة وهن احدى عشرةة». فال فلت لاسن: أو 
كن يدن 1 قال كن مدت انه اع نكو تلانين) رذالن سعيدة هن تتادة أن 
الها حدثهم : 0-06 

ولا تعارض بين روايتي (إحدى عشرة) و(تسع) فمن قال: إنهن تسع نظر 
إلى الزوجات اللاتي اجتمعن عنده» فإنه لم يجتمع عنده أكثر من تسع. ومات 
عنهن» ومن قال: إحدى عشرة» أدخل مارية القبطية أم ولده إبراهيم» وريحانة 
بنت زيد النضرية» من سبي بني قريظة» وأطلق عليهن لفظ (نسائه) تغليباً. قال 
ابن القيم: (لا خلاف أنه يل توفي عن تسع» وكان يقسم منهن لثمان. . .0" . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز الاكتفاء بغسل واحد لمن 
كان عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من جماعهن جميعاًء وأنه لا يلزم أن 
يغتسل من جماعه لكل امرأة واحدة. 

لكن تقدم في باب «الغسل» حديث أبي سعيد ونه قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءا» 
زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود””*'. فهذا يدل على أن السنة أن يتوضأ بين كل 
وطئين» مع غسل مذاكيره وما حولهاء وإذا أمر بذلك في العود إلى وطء 


.)558( أخرجه البخاري‎ )6( .)1٠١9/1١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)10/7/10 افتح الباري»)‎ .ء)١١5‎  ١١*”/١( «زاد المعاد)‎ )96( 
.)١5؟/١( أخرجه مسلم (”2)8607 والحاكم‎ ):4( 


الزوجة نفسها فإنه في وطء زوجة أخرى من باب أولى» بل قد يكون متعيئاً ؛ 
لكلا تتقذره الزوجة الأخرى بعد وطء الأولى. 

وقد ورد الاغتسال للمعاودة فى حديث ابي رافع طي أن رسول الله عَلِنِ 
طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاء فقلت: يا 
رسول الله» لو اغتسلت غسلاً واحداً؟ فقال: «هذا أطهر وأطيب)"''. 

فإن قيل: كيف اطلع أبو رافع على هذا الغسل مع أن شأنه الخفاء؟ 
فالجواب: أنه كان خادماً للنبي كلِةِ إذ ذاك» يأتي له بالماء» وقد ذكره ابن 
القيم ضمن موالي النبي 46" . 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن القسم بين الزوجات 
ليس واجبا على النبي كك ولكنه يقسم من قبل نفسه تطبيبا لنفوس زوجاته. 
ولكمال خلقهء وليتأسى به غيره. 

ووحه الاسددال: أن كونه يَكِنةِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة 
ينافي وجوب القسم عليه. وسيآتي البحث في هذا في باب «القسم» إن شاء الله 
تعالى . 


د تمر نجة أو ذاوه (7154)ه والتساتى فى (الكيرى) 2717/0 وامن .فاجه (555)ن 
وأحمد (2)788/59 وهو حديث يي فى إسناده بعض من لا يعرف حاله ‏ كما 
ا سيا رق سنا اميف ان الطاترر عنام را تان ار واوء ضيب 
ل اي رافع : 0 أصح من هذا)» وعلى هذا فلا تعارض» لكون 
حديث أنس أصح.ء وقد حسنه الألباني» ونقل عن الحافظ أنه قوَّاه. [(صحيح سنن 
أبى داود» »)577/١(‏ «آداب الزفاف» ص(737)]. وهذا فيه نظرء فإن مخالفته تكفى فى 
رنهه اكيت إذا كان انه هن لا يعرف حال وقال اخرون 1 تعارين ين الحرينن : 
لأن نتركه عه الكسل بين الجماعين ببانا للتخواق» وتخنيفا عن الأمة» وفعله لكوله 
أطيب . [«المنهل العذب المورود) (؟585/5)]. 

.)585/5( «المنهل العذب المورود)‎ »)١١5/١( «زاد المعاد»‎ )١( 





باب الصداق 


الصداق لغة: بفتح الصادء والدال» ويجوز كسر الصادء والفتح أشهر. 
ويجوز فتح الصاد وضم الدال» فيقال: صَدَقَةء وقد جاء في القرآن جمعه على 
لفظه في قوله تعالى : #وْءَاثوا لَه صَدُقَنِنَ خََةك [النساء: 4]. 

واصطلاحاً: ما تعطاه المرأة من المال» أو ما يقوم مقامه عوضاً عن 
عقد النكاح عليهاء وسمي الصداق صداقاً؛ لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في 
الزوجة. 

وللصداق عدة أسماء: فهو نِخْلة» كما تقدم. وفريضة., وأجر ‏ كما 
سيأتي - وطَؤلٌء كما قال تعالى: ##وَمن لَمْ يَسْتَطِعَ هنكم طوَلًا» [النساء: 55]ء 
ويسمى مهرأء كما في حديث أبي سعيد ونه أن رسول الله كَلِهِ نهى عن مهر 
البغي''ء ويسمى جهازاً بفتح الجيم وكسرهاء كما في معاجم اللغة» إلى غير 
ذلك مين أسيمانه. 

وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب فآيات كثيرة. 
نح تحال !رار 20 متت ساك ولد الب غير السكرياء 
وقال تعالى: ظاإمَْا أَسْكَنتفمٌ يو متي كَتَاوْهُنَ أُجُورَهُنٌ وْيصّة4 [النساء: 84]: 
ومخ السنة ما سيآاتي في أحاديث الباب . 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصداق على اختلاف 
مذاهبهم؛ لآن النصوص الآمرة به قطعية الثبوت قطعية الدلالة» قال ابن 
عبد البر: (أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهو رابع أحاديث كتاب «البيوع». 


باب الصداق 2 ٍ 
115335215125555 لظتل التتاظا «االضحلة 30:2 افد تدم الاد ل اشام كسا الل 6 2 لاك الالال 


11 5 ا وال 


وأما الحكمة من مشروعية الصداقء فإن الإسلام جعل المهر حقاً على 

وقذ. جعل الله تتعالى هيذا العطاء آبة هن آيات. المبعية» وعنوانا لنوتيق 
عرى الرحمة والمودة» إن الصداق فيه إشعار بتكريم الإسلام للمرأة وإعزازها 
وإسعادها. فهى بذلك ت* و ال ل ال 0 وتحس بأنها مطلوبة 
مرغوب فيهاء وأن هناك من يبذل الكثير من ماله رمزاً لحاجته إليهاء ورغبته 
فيها. كما أن الصداق إشعار بعزم الرجل على تحمل الأعباء» وأداء الحقوق. 

ولا يعني الصداق أن المرأة سلعة تباع» كما قد يتصور بعض الناس. 
فيغالي في المهرء ويشترط حوله شروطاء بل هو رمز لتكريم المرأة وإعزازها 
من جهةء وتلبية لنداء فطرتها وأنوثتها القائمة على حب الزينة والتجمل والرغبة 
في المتاع من جهة أخرى . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الصداق عق للمراة وحدهاء وين لغيرها حق 
فيه» فلها أن تتصرف به بكل أنواع التصرفات الجائزة شرعاًء» بخلاف ما يفعله 
بعض الأولياء من السطو على مهر المرأة» وصرفه في التظاهر والتفاخر 
وحيد” ع إل هيخ الغتبات. هخ لا يعلمن بمقدار مهوركن' ولا كينب صرف 
5000 والله تعالى يقول: #أوَءَانوَاْ أَلِنْسَاهَ صَدَقئنَ غَرَةِ [النساء: 4]. 


41 «اأسعدكاو) 1/150 . 


كتاب النكاح 


كك 
00 صحة حعل العتق صداقاً اك 


سس هه و 


110١‏ عَنْ أس 5ك عَنِ التي يكل أنه أَغتَقّ صَفِيَةَ وَجَعَا عِنْقَهَا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (من جعل عتق الأمة 
صداقها) (2»)5085 ومسلم )٠١45/5(‏ من طريق شعيب بن الحبحاب» عن 
أنس زليه . 

وهذا الحديث ورد من طرق» بعضها مطول» وبعضها مختصر. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

له: (أعتق صفية) أي: حررها من الرق؛ لأنها من السبي يوم خيبر. 

وصفية هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطبء سيد بني النضيرء وأمها 
من بني قريظة» كانت تحت سلام بن مِشْكم القرظي» ففارقها ثم تزوجها 
كنانة بن الربيع النضيري» فقتل عنها يوم خيبر»ء فوقعت في السبي لدحية بن 
خليفة الكلبي» فجاء رجل إلى النبي كَلِ فقال: أعطيت دحية ابنة سيد النضير 
وقريظة». لا تصلح إلا لك» فأخذها النبي كَكِةٍ وأعطى دحية بدلهاء وعرض 
عليها الإسلام فأسلمت» واصطفاها لنفسه. ثم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء 
وهذا كله ثابت في «الصحيحين»2. وكانت حليمة عاقلة من خيرة النساء عبادة 


١0 
. م زرا وصدقة» توفيت في رمضان سنة حمسين وطن"‎ 


.)١5 /١7( «(الإصابة»‎ .)5”/١”( «الاستيعاس)‎ )١( 


باب الصداق 0 مك م 0 
قوله: (وجعل عتقها صداقها) أي: إن العتق حل محل الصداقء وإن لم 
يكن صداقاً؛ كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يعتق الأمة 
المملوكة ويتزوجهاء ويجعل عتقها صداقهاء قال ابن حزم: هر اضدن اهنه 
على أن يتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء. لا صداق لها غيره» فهو صداق 
صحيح» ونكاح صحيح» وسنة فاضلة. . .)6 . 

0 الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب أن يعتق 
الرجل أمته ويتزوجهاء ولا سيما إذا كانت حسنة الأخلاق» حسنة الصورة. 
تعفه وتغنيه عن غيرهاء وقد أشعر بذلك صنيع الإمام مسلم كَنُْء فإنه روى 
بعد هذا الحديث حديث أبي موسى نه قال: قال رسول الله كَلِِ: «الذي 
يعتق جاريته » ثم يتزوجها له أجران»”''. والله تعالى أعلم . 


.)6١0١/9( «المحلى)»‎ )١( 
.)1٠١55/5( (؟) «صحيح البخاري» (91). (صحيح مسلم)‎ 


علا ضح )مك 


|! مقدار صداق النبي كيد لنسائه‎ ١ 


5 2 عَنْ أبى سَلمَةَ بن عَبّدٍ الرحخمن., أنه قال: سَألت عَايَشَة 
. حو مه قي لكر لسر ال ل 2 ري سي رده 
روج النبي كيد كم كان صداق رَسول الله ع2 ؟ قالت: كان صداقه لازواجه 
ا ا ل 0 0 َّ 2 لد كي 56 © 
اثنتع عشرة أوقية ونشاء قالت: اتدرى ما الدفة؟ قال: قلت: لاء. قالت : 


وو ّ_- 
0007 


نِضّف أوقِيّة فيلك حَمْسُْمِائَةٍ دِرْهَمء فَهَذَا صَدَاقَ رَسُولٍ الله كله لأرْوَاجِهِ. 
رس عبر فير هم ونه 1 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجحه الأول: فى ترجمة الراوىي: 

وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني. 
اسمه عبك الله وقيل : إسماعيل ء ولد فيزة ار وعشرين من الهجرة. وولي 
القضاء فى المدينة لسعيد بن العاص فى خلافة معاوية زييه. وكان صبيح 
الوجه؟؛ كأن وجهه ذيتاد» وهو من أكمة الفقهاء وشيوخهم. حدث عن جماعة 
من أصحاب النبي كلوه وهو ثقة كثير الحديث» توفي بالمدينة سنة أربع 
550 ا" 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح». باب (الصداق» وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديدء وغير ذلك من قليل وكثيرء واستحباب كونه 


(45 تينيب المواريين) 111 ب 1 ). 


باب الصداق 2 ب 


أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت. عائشة زوج النبى وَل . .. ودكر 
الحديث. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء» ومقدارها في الحجاز: أربعون 
درهماً والدرهم: تقدم في «الزكاة» أنه يزن عند المتقدمين ‏ على أحد 
القولين ‏ إحدى وخمسين حبة شعيرء وزنها: جرامان وثلاثة من عشرة من 
الجرام» فيكون مجموعها - ١١5١‏ جرام ءا 0١.5‏ وهو سعر جرام الفضة يوم 
السيت 75 اه دل 65 ريالء» فيكون سعر الدرهم - 35,55 ريال. 

قوله: (ونشا) النش: بفتح النون وتشديد الشين» نصف أوقية كما في 
الحديث؛ أي : عشرون درهماً. 

قوله: (فتلك خمسمائة) أي: فجميع مقدار هذا الصداق خمسماثة 
درهم» وهي حاصل ضرب اثني عشر ونصف في أربعين . 

قوله: (فهذا صداق رسول الله يَئِةٍ لأزواجه) هذا باعتبار الأكثر منهن 
رضي الله عنهن» وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك» وصفية كان عتقها 
صداقهاء كما تقدمء وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف» وهذا ليس 
من فعل النبي كَللِ. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق وعدم 
المغالاة فيه» لما في ذلك من المصالح العظيمة للزوجين وللمجتمع بأسره. 
وتخفيف الصداق من المأمور به شرعاًء وما أوصل إلى المأمور به فهو مأمور 
به» قال الإمام الشافعي: (والقصد في المهر أحب إليناء وأستحبٌ ألا يزيد 
في المهر على ما أصدق رسول الله كَلِِ به نساءه وبناته» وذلك خمسمائة 
ا 

وهذا المقدار بالنسبة للزمان الآول. أما الآن فقد تغير الحال. وكثر 


.)١57 /0( «الأم» للشافعي‎ 0١1١ 


المعال» لكن سقى الأصل وهر الحية غلى تشفيفب الصذاق» وتبسير سيل 
الزواج» لما تقدم» والناس يتفاوتون في الفقر والغنى» ولا بد من مراعاة حالة 
الزوج المالية» فلا يطالب إلا بما يقدر عليهء ومطالبته بما فوق ذلك إما أن 
يؤدي إلى الاستدانة وتحمل هم الدين» أو التوصل إلى ذلك بسؤال الناس» أو 
يعدل عن الزواج . 

وليس للصداق قدر محدد. لكن متى تعدى الناس حدود الشرع ودخلوا 
في معنى الإسراف فهذا هو المحذورء وخلاف المأمور به. 

ومشكلة غلاء المهور من المشاكل الاجتماعية التى ظهرت أخيراً 
وصارت عقبة كَأَدَاءَ في طريق الزواج» وذلك بسبب كثرة اليسار وامتلاء 
الجيوب بالمال» ومجيء المدنية الحديثة بأمور جديدة لم تكن معروفة من 
قبل» يضاف إلى ذلك تقليد الناس بعضهم بعضاً»ء وإسناد الأمور إلى النساء 
وسماع آرائهن وتنفيذ مطالبهن. فترتب على ذلك تعثر سبل الزواج وإيقاف 
سنة الله تعالى في الحياة» وذلك ببقاء كثير من الرجال أيامى والنساء عوانس». 
وحصل من جراء ذلك الفساد الأخخلاقى فى الحنسين» إذ لا بد من البديل 
لتصريف الغريزة» ثم حدوث الآثار النفسية في صدور الشباب من الجنسين 
بسبب الكبت وارتطام أفكارهم بخيبة الأمل'''. 

فالحاجة داعية إلى تخفيف الصداقء وتيسير أمور الزواج» والقضاء على 
الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتوابع ذلك»؛. ويكون هذا على متاير 
المساجدء وفي مجالس العلمء وبرامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام. 
ولا بد للناس من قدوةء. ولن يفيد الكلام ما لم يتحول إلى واقع عملى» بحيث 
يبدأ بهذا المنهج قادة الناس من العلماء والأمراء والوجهاء والأعيان. والله 
الحو دق . 


(0) انظر: «الزواج والمهورة ص(/ 60‏ 08). 


اا ل ا ل 06 بلالا ل 


ظ وجوب الصداق ظ 


_ عن ابن عَبّاس يا قَالَ: لما 


5 و 7 5 َه 8 0 0 5 5 - 

له رَسول الله مَكْةّ: «أعطها شيئا». قال: ما عِندِي شئغ. 
تم رعيعو عو انرس عسوت إي بو اي الات 
الحطمية ؟) 2 رواه ابو داود وَالنسائئٌ . وصححه | كم. 





لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب (في الرجل يدخل بامرأته قبل أن 
ينقدها شهكا) (1175)» .والسناتى 13 )١١+‏ من طريق غثلة» ثنا سعيده. عن أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس وا قال: لما تزوج على فاطمة. . . وذكر الحديث . 

وهذا الحديث رجاله ثقات» عبدة ‏ وهو ابن سليمان الكلابي ‏ ثقة ثبت» 
وقد سمع من سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. لكن خالفه عبد الوهاب بن 
عنام تر روم يبد ريا جره ابن سعد في «الطبقات» (55//8), 
وعبد الوهاب سمع من سعيد قبل اختلاطه ‏ أيضاً"'' ‏ وأخرجه ابن سعد أيضاً - 
)5١ 270 /00(‏ من طريق جرير بن حازم» وحماد بن زيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(199/5) عن ابن علية» ثلاثتهم عن أيوب» عن عكرمة مرسلاً» وهذا هو الراجح . 

والحديث صححه الحاكمء كما ذكر الحافظ هناء ولم اده في 
(المستدرك»؛ وصححه ابن عبد الهادي'''. ولم يعزه للحاكم؛ وللحديث طرق 


ار عند أبي داود والنسائي وغيرهما. 


(4> النظر : «الكواكية: النيوات) ص( .)١5‏ 
(؟) «المحرر) (158/5). 


[ الان مق ١‏ كتاب النكاح 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لما تزوج علي فاطمة) هي بنت خاتم النبيين» وإمام المتقين؛ 
رسول الله كَلِْدِّه أمها خديجة بنت خويلد» ولدت في الإسلام» وقيل: قبل 
البعثة بخمس سنوات» وقريش تبني الكعبة» تزوجها علي ينه في السنة الثانية 
بعد غزوة بدرء فولدت له ثلاثة أبناءء وثلاث بنات» قال فيها النبي كَل : 
إناطم: كه مني ) فمن أغضبها أغضبني»" ''. توفيت في المدينة في رمضان 
سنة إحدى عشرة» وقيل: بعد وفاة أبيها مَكِلِ بسبعة أشهر. وهو الصحيح» وقد 
نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على أن فاطمة وَقْينَا كانت أول من مات من أهل 
بينه وَنةٌ بعده» حتى من أزواجه'''. ولها أربع وفشرون بذ ” ويا . 

قوله: (عليهما السلام) لعل هذا من الناسخ؛ لأن هذه الصيغة مختصة 
بالأنبياء دون غيرهم. والصحابي يقال فيه: 5نه» ولعل هذه الصيغة جاءت 
عن طريق الرافضة» وقد نقل النووي عن أبي محمد الجويني أن لفظة: (عليه 
السلام) هي معنى الصلاة» فلا يفرد بها غير الأنبياء» فلا يقال: علي :4 . 


قوله: (أعطها شيئًا) الشيء: هو كل موجودء فيتناول ‏ هنا - كل ما 
سي نيام العال قن أل كر 

قوله: (درعك الحخطمية) الدرع: قميص من حلق الحديد يلبس في 
الحرب للوقاية من السلاح». وتقدم له ذكر في «البيوع». والحطمية: بضم 
الحاء المهملة وفتح الطاءء نسبة إلى قبيلة حظّمّة بن محارب». بطن من 
عبد القيس» كانوا يصنعون الدروعء وقد ذكر الحافظ: أنه أصاب هذه الدرع 
رشان ا 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الصداقء» وأنه شيء لا بد 
منه في الزواج؛ لأن النبي يَلِةٍ أمر علياً َيِه أن يعطي زوجته صداقاًء والأصل 


.)157/48( أخرجه البخاري (/71/51) . (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١8(ص «الأذكار؛‎ ):( .)7١/1١( «الإصابة»‎ )9( 


.)9/7/١7( «الإصابة»)‎ )5( 


باب الصداق 3 31 0 1 
سبي ب يي مسالب حسمم سه اص اس لس له شه ىه لش ساسم ا ١"‏ | 00 


في الأمر أنه للوجوبء ولما لم يجد شيئاً لم يقره الرسول ككلِةِ على ذلك. 
وإنما سأله عن درعهء ليصدقها إياها مع أن الدرع من مال قنيته التي يحتاجها. 
ولم يرد في هذا الحديث هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرهاء. وقد ذكر 
صاحب «(البدر التمام» نقلاً عن «البحر الزخار» أقوالاً 5 مهر فاطمة وِكْنَاء 
يا ور م 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يلزم أن يكون الصداق 
نقداً من الأثمان» وإنما يصح أن يكون عروضاً أو متاعاًء وكل شيء يتمول. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق» 
لقوله: «أعطها شيئاً) والشيء لفظ عام يغتاول. القليل والكثير». وسياتى - إن 
شاء الله تعالى ‏ ما يتعلق بأقل الصداق وأكثرهء وكلام العلماء في ذلك. والله 


تعالى أعلم . 


(0) «(البدر التمام» (5/ .)٠١‏ 


ظ حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها ظ 


٠06‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أبيوء عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله عله : «أَيّما اه رَأةٍ َكَحَتْ عَلَى صَدَاقِء أو حِبَاءِ أو َدَة كَبْلَ 
سرس ؛ فَهُوَ لَهَاء وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ النَكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَه. 
أ حَقٌ ما أَكْرمَ الجر عد ابنته 0 ا رَوَه ده وَالأرمقة بعة إلا 


ليزي 


222+ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أحمد )”١/١١(‏ عن عبد الرزاق» وأبو داود في كتاب 
«النكاح»» بابٌ (في الرجل يدخل بامرأة قبل أن ينقدها شيئاً) (9؟١1)‏ من 
طريق محمد بن بكر البَرْسَانيء والنسائي )٠١١/1(‏ من طريق حجاج بن 
محمد. وابن ماجه )١155(‏ من طريق الى خالك. سليمان بن حبان»: أربعتهم 
عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً. 

والحديث سنده حسن» على الراجح في أحاديث عبرو ين تبعيبه» زايا 
جريج مدلس وقد عنعنه» وقد جاء التصريح بالتحديث عند النسائي (5/ ,))١1١١‏ 
والطحاوي في «شرح المشكل» )”75/١١(‏ فزال بذلك ما يحُشى من تدليسه. 
لكن يشكل على هذا ما نقله الترمذي في «العلل» )7”70/١(‏ عن البخاري أنه 
قال: (ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب) وكذا قال البيهقي كما في 
«السئن الكبرى» (8/5)» وعبد الرزاق والبرساني واموق خالد لم يذكروا 
السماع, وأما حجاج فاختلف عليه» وابن جريج يدلس عن الهلكى والضعفاء. 


باب الصداق 2 ار 


والحديكة رواة عبك. الرزاق (819//5؟) فقال: سمعة» المقنى يحدث. آله 
سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث. 

والمثنى وهو ابن الصباح وإن كان ضعيفاًء لكنه يعضد رواية غيره» وله 
شاهد من حديث عائشة وَقؤينَاء أخرجه أحمد 2)395/11١(‏ والبيهقي /١١‏ 
؛© وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس. وقد عنعنه. 

وأخرج عبد الرزاق (750!/5) عن الثوري» عن مكحول قال: قال 
سوك الله علق تذكره بمعاء». هكذا مرملة : 

وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاًء وتدل بمجموعها على أن للحديث 
ردن ان لشتبر ‏ هذا اتودديف اشرق الراضه عير 0 
عبد العزيز كْرَنْهُهِ كما أخرجه عبد الرزاق أيضاً . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (نكحت) بفتح النون تزوجت» ويجوز الضم بمعنى: عَقد عليها . 

قوله: (أو حياء) بكسر الحاء المهملة» فموحدة» فهمزة ممدودة: العطية 
للغير» أو للزوجة زائداً على مهرها. 

قوله: (أو عِدَةِ) بكسر العين: ما وعد به الزوج وإن لم يحضره. وعند 
ابن ماجه (أو هبة) بدل (أو عدة). 

قوله: (قبل عصمة النكاح) أي: قبل عقد النكاح» والعصمة: ما يُعتصم 
به من عقد أو سبب. 

قوله: (فهو لها) اللام للاختصاص؛ أي: فهو مختص بها دون غيرها؛ 
ا وهب لها قبل العقد. 

قوله: (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) بضم الهمزة مبني لما 
لم يسَمّ فاعله؛ أي: فهو ملك لمن أعطاه الزوج إياه» ولا فرق بين الأب وغيره. 

قوله: (واحق ما أكرم الرجل عليه) أحق: مبتدأء وأكرم: بضم الهمزة مبني 


(1) انطر: اتبيه القاورىئ» للدويشضش صن(15). 


لما لم يْسَمْ فاعله» والرجل: نائب فاعل» وعلى : للتعليل؛ أي: ما أكرم الرجل 
لأجله» وهذه الجملة مستأنفة تقتضي الحض على إكرام الولي تطييباً لنفسه . 

قوله: (ابنته) خبر المبتدأ (أحق) . 

قوله: (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب» بل كل والٍ 
كذلك» والمعنى: أن أولى ما يُعطاه الرجل شيء يعطاه لكونه أبا للزوجة أو 
50 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة تستحق ما يذكر قبل عقد 
النكاح من صداق أو حباء - وهو العطاء ‏ أو عدةء ولو سمي باسم غيرها من 
أقاربهاء وذلك لأنه لم يقدم إلا لأجل النكاح المنتظر. 

أما ما يقدم بعد عقد النكاح وتمام الزواج لغير الزوجة من أقاربها كأبيها 
وأخيهاء فهو لمن أعطيه؛ نه هدية» والعقد قد تم ولم يبق شيء يَحَابَى 
لأجله؛ وإكرام أصهار الرجل أمر معروف ومرغوب فيه. 
ولهم دليل وهو هذا الحديث» ولهم تعليل وهو ما ذكره ابن رشد من أن مالكا 
فرق بين الحالين؛ لأنه اتهم الولي إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون 
الذي اشترطه لنفسه نقصاناً من صداق مثلهاء ولم يتهمه إذا كان بعد انقضاء 
النكاح والاتفاق على الصداق» لزوال المحذور"''. 

والقول الكادى"” 3 الفروط لازم ل دكر مد أب ا أخ. والصداق 
صحيحء وهو قول ان حئيمة» ولعله عا بعموم الكولة الدالة على انث 
المسلمين على شروطهم . 

والقول. الخالك: أن المهر ناسد».ولها صنداق المثلء. لذ فرف بيق أن 
يكون اشتراط الحباء للأب أو لغيره» وهذا قول الشافعى؛ لأنه نقص من 
صداقهاء لآأجل هذا الشرط الفاسد. 


.)07 /”( (بداية المجتهد)‎ )١( 


والقول الرابع: أنه إن شرطه الأب جازء وإن شرطه غيره كالأخ أو العم 
بطل الشرطء وجميع المسمى لهاء وهذا قول أحمد وقول للشافعي'''. وذلك 
لعموم الأدلة على أن الإنسان وماله لآبيه. 

والعمل بظاهر الحديث هو الراجح» لكن قد يستثنى الأب» بدليل 
العمومات الدالة على أن يد الأب مبسوطة في مال ولده. فتكون هذه 
العمومات غير مانعة من العمل بظاهر الحديث» وفيه جمع بين الآدلة. 

والظاهر من قوله: (أيما امرأة نتكحت على صداق أو حباء...) أن 
موضوع الحديث ما إذا تزوجت امرأة وشرط عليه في صداقها حباءٌ يُحَابَى به 
الأب أن قيره من الأولياء”., 

9 الوجه الرابع: مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان 
إليهم. وأن هذا من مكارم الأخلاق التي ندب إليها الإسلام» لكن إن امتنعوا 
من التزويج إلا بذلك حرم عليهم ". 

9 الوجه الخامس: إذا قدم للزوجة شيء من الهدايا قبل إجراء عقد 
الزواج ثم حصل عدول عن الزواج». فإن كان العدول من جانب المهدي وهو 
الزوج فليس له حق في استرداد هداياه» لثلا يجتمع على الْمَهُدَى إليه ألم 
العدول عن الزواج وألم الاسترداد. 

وإن كان العدول عن الزواج من جانب المهدى إليه وهي الزوجة 
وأولياؤها وجب رد الهدية بعينها إن كانت قائمة» وقيمتها إن هلكت أو 
استهلكت؛ إذ ليس من العدالة أن يجمع على المهدي العدول مع الغرم 
المالي؛ لأن السبب الذي من أجله حصل الإهداء لم يتم . 

وهذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة» وهو اختيار ابن تيمية 
وبعض فقهاء الشافعية والمالكية”*'. والله تعالى أعلم. 


210 «المغني») .)١١١/١٠١(‏ (90) انظر: المعالم امد ا و1715 
(0) «نيل الآوطار» (5//ا19). 
(:) «الاختيارات») ص(158١)»‏ «آثار عقد الزواج» ص( 58‏ 60). 


0 مراع 1 ١‏ 
1 50 8 كتاب النكاح 


01 من تزوج امرأة ثم مات عنها 4 
قبل أن يفرض لها 

7 عَنْ عَلْقَمَة عَنِ ابن مَسْعُودٍ زد : أنه سيل عَنْ رَجُلٍ 

َرَوّحَ امْرَآه وَلَمْ يَفْرِضْ لها صَدَاقاَ وَلَمْ يَدْخُْلُ بها حَتى مَاتَء فَقَالَ ابن 

مَسْعُود: لَهَا مِثْل صَّدَاقِ نسائهًاء لَا وكسنء وَلَا شَطَطَء وَعَلَيْهَا العِدَة وَلَهَا 

الْمِيرَاتُ كَمَامَ مَعْقِلُ بْنْ سِنَانٍ الأَشْجَعِنُ. كَثَالَ: قَضى رَسُولُ الله يل في 

بَروَعَ بنتٍ وَاشت - امْرَأٍَ نا - مِثْل مَا قَضَّيْتَ, فَمَرحَ ها ابن مَسْعُودٍ. رَوَا 


8 - 
ع ولمعي هَ اله يئة ل سا سير اس سمس - 


احمد و رَبَعَةَ وَصَّحْحَه التَرْمِذِئٌ , وحسنه جماعة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 


وهو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» تابعي جليل» ولد في 
حياة النبي يِه وروى الحديث عن الصحابة؛ كعمر وعثمان وعلي قي 
وكان فقيه العراق» اشتهر بحديث ابن مسعود ينه وصحبته: وكان يشبهه في 
هديه وسمته وفضله. وهو عم اسرد ايد النخعي. وخال إبراهيم د 
يريك ين امود النخعي» فاتك مينة احلا وستية على اسهد الأقوال”''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد .»)5١١/56(‏ وأبو داود في كتاب «النكاح». باب 


(فيمن تزوج ولم يسمٌ صداقاً حتى مات) »)5١١5(‏ والترمذي ,)١١55(‏ 


.)555/1( «سير أعلام النبلاء» (5/ 20201 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


والنسائي .4)١١١7/5(‏ وابن ماجه )١841(‏ كلهم من طريق سفيان» عن منصورء. 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود ذلنه . 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح).؛ ونقل الحافظ في «التلخيص'» 
تصحيحه عن ابن مهديء وقال البيهقي: (إسناده صحيح)"'': وقال ابن 
عبد الهادى : (مصححهه غير واتعل عرم الاي وقال ابن حزم: (لا مغمز فيه 
لعفيس السناف )7 


وقد أعل بالاضطراب, للاختلاف في ذكر الصحابي الذي شهد لابن 
مسعود ونه بأن رسول الله كِةِ قضى في بروع بنت واشق هذا القضاءء وممن 
ضعفه بذلك الإمام الشافعي» كما نقل ذلك البيهقي”*'» فقد روي عن معقل بن 
سنان» ومرةً عن معقل بن يسارء ومرة عن بعض أشجع بلا تسمية . 

قال الشافعي: (إن كان ثبت عن النبي كَل فهو أولى الأمور بناء ولا 
حجة في قول أحد دون النبي كَلَِةِ وإن كثرواء ولا شيء في قوله إلا طاعة الله 
بالتسليم له» وإن كان لا يثبت عن النبي عَلِةِ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم 
يغبت» ولم أحفظه بعد من وجدٍ يثبت مثله...*'2. وقد نقل الترمذي مقالة 
الشافعي هذهء ثم قال: (وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا 
القول. وقال بحديث بروع بنت واشق) ونقل الحاكم عن شيخه أبي عبد الله 
محمد بن يعقوب الحافظ أنه لما نقل له قول الشافعي: (إن صح حديث بروع 
قلت به) قال: (لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أضحابه وقلت: فقد 
صح الحديث فقل به)''2. وقد وهم الصنعاني تبعاً لأصله» فنسب المقالة 
للحاكى افير 


410 «السنه ) (1583/15)- 9 «المحرر 515/5 


(6) «التلخيص» .)5١57/9”(‏ 9 «الموينا (ا/ 5 174 
(5) «الآم) (ك/هلا١‏ - 105). (5) «المستدرك» (5/ .)18٠١‏ 


(0) «البدر التمام») 6)١575(‏ سيا , السلام») 0000 


0 3 كتاب النكاح 


8 اضنه 
واخخر ه «وقوله: (عن ١‏ بعض أشجع) لا يضر؛ لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل» 
وتبين أن ذلك البعض صحابي» وللبيهقي كلام متين حول هذا الحديث تحسن 
رييانة 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ولم يفرض لها) أي: لم يعين ولم يسم لها مهراً. 

قوله: (ولم يدخل بها) أي: لم يجامعهاء ولم يخل بها. 

قوله: (فقال ابن مسعود) ظاهره أنه أجاب في الحالء وفي رواية أبي 
داود والنسائي : (فاختلفوا إليه فيها شهراً)» وعند أحمد: افد هنا سا 
زفى .زواية (نا سعدث عن قبىء مبل تارقف رسول: الله 17د أشد علن من هدم 
فأتوا غيري» قال: فاختلفوا إليه ل ْ 

قوله: (مثل صداق نسائها) أي: نساء أقاربها كأختها وعمتهاء وينظر 
إلى من هي مثلها في دينها وعقلها وجمالهاء وكل ما يؤثر على تقدير 
الصداق؛ لأآن هذه الأوصاف تؤثر على تقدير العوض . 

قوله: (لا وكس) بفتح فسكون؛ أي: لا نقص . 

قوله: (ولا شطط) بفتحتين؛ أي: ولا زيادة» وأصل الشطط: الجور 
والظلمء وجملة (لا وكس ولا شطط) مؤكدة لما قبلها. 

قوله: (وعليها العدة) على: للوجوبء. والمراد عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرء و(أل) للعهد العلمي . 

قوله: (ولها الميراث) اللام: للملك» فترث بمجرد العقد وإن لم يحصل 
ع ل ل 

وقد جاء عند أبي داود زيادة: (فإن يك صواباً فمن الله» وإن يك خطأ 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان). 


( (الستن الكبرى) 075/100 وانظر: «العلل» للدارقطني (5١/ل/اة).‏ 
9 «السدق الكبرف 1 58:1 7 


58 موقع‎ ١ 
قوله : (فقام معقل بن سنان) معقل : بفتح الميم وسكون العين المهملة‎ 
وكسر القاف». ابن سنان: بكسر السين» الأشجعى», له صحبة ورواية» كان من‎ 
كبار أهل الحرةء أسر فذبح صبراً يوم الحرة وين سنة ثلاث وستين» وله نيف‎ 


س1 
وسيبعول سشينهة : 


قوله: (قضى رسول الله يَ5ةْ في بروع) قال في «القاموس): (بَرْوَعَ 
كجدولء ولا يكسرء بنت واشق». صحابية)"'' فهي بفتح الباء عند أهل اللغة 
وأما المحدثون فيكسرون الباء”"*» قال الجوهري: (أصحاب الحديث يقولونه 
بكسر الباء» والصواب الفتح..)”*' وهي بروع بنت واشق الرّؤاسية الكلابية أو 
الأشجعيةء زوج هلال بن مرةالأشجعيء مات عنها ولم يفرض لها 
17 اننا 


قوله: (ففرح بها) أي: بالقضية أو بالفتيا من الرسول يله لكون 
اجتهاده موافقاً لحكمه يِه وفي رواية للنسائي (فما رؤي عبد الله فَرَحَ فرحة 
يومئذ إلا ا 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت 
زوجهاء وإن لم يسم لها شبيناً بولا دخل بهاء ولعل هذا والله أعلم ‏ فيه جبر 
لطر ب حصن ب اعد رون المعون عيبا لسر وير فطيية الرسية 
لهاء لما كانت ترجو من الخير وراء هذا الزواج» بخلاف الطلاق الذي ليس 
فيه شيء من ذلك . 


وهذا الحكم وهو استحقاقها الصداق. هو أحد الأحكام الثلاثة التي 
اشتمل عليها الحديث . 


.)5057/9( «السير» (5/5/!ا2). «الإصابة»‎ )١( 

0 16730 )ب 

(9) «المغني في ضبط الآسماء) ص(7”5). (5) «الصحاح) (5/ .)١١185‏ 
(5) «الاستيعاس») .)555/١5(‏ «(الإصابة» .)١655/١7(‏ 

3 اسنخ النسات ١)‏ 177/509 


والحكم الثاني : أن عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا 
مجمع عليهء لعموم الأدلة» مثل قوله تعالى: ##وَالَذِنَ يُتَوَكَونَ نكم وَيَدَرونَ 


ل رك 1 سا 0001 


روجا يَريصَنَ بأنفسهنّ أَرْيعَة أَثَّمُْرٍ وعم 4 [البقرة: 7“4]» فهي عامة في 
المدخول بها وغير المدخول بهاء بخلاف المطلقة قبل الدخول» فليس 
بي افر ا ار ل مي ارسي 2 
مقر يو كن أ الروك 1 2 كيل ين وار توه التي 
وسَيْحُوهُنَ مَرَسًا ميلا 69* [الأحزاب: 44]. 

والحكم الثالث: أن لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات؛ 
لأنها زوجة. والأآرث يجب بمجرد العقد؛ إذ هو سببهء وليس الوطءء. قال 
تعالى: لوَلهُرج أليِمُ مما يَكْثْرْ إن لَه يحكن لَك و45 [النساء: ؟١1]:‏ 
وهذا مجمع عليه أيضاًء والخلاف في الحكم الأول» كما سيأتي إن شاء الله. 

9 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينظر في تقدير هذا 
الصداق إلى مهر قراباتها ممن يماثلها في كل صفة يختلف المهر لأجلهاء من 
مال وجمال وعقل وأدب وسِنّ وبكارة أو ثيوبة. 

© الوجه السادس: لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة إذا سمي لها 
الصداق في العقد ثم مات الزوج أن المرأة تستحقه كاملاء وإنما الخلاف فيما 
إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقاً على قولين : 


الآول: انها فمفحق الضصداق كام : وذلك بأن يفرض لها مثل صداق 
نسائهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي» رجحه النووي”'''. 
مستدلين بهذا الحديث المؤيد بقضاء النبي 255. 

الثاني: أنه ليس لها إلا الميراث» ولا تستحق مهراً ولا متعة» وهو قول 
على وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم #ي,ء وهو مذهب مالكء. وقول 
للشافعي”"'» قياساً للموت على الطلاق» فإن الطلاق قبل الدخول والخلوة 


.)587- 581١ «روضة الطالبين» (/ا/‎ .)١91//١١( «المغنى)‎ ».)١٠١ 7 /”( «تعليل المختار)‎ )١( 
.)65١ /7( (؟) «بداية المجتهد)‎ 


ألنْسَآءَ ما 


وقبل تسمية المهر لا شيء فيه توه كان #لّا جاح علي إن ن طلقم ل 
31 لون َو َعْرِصُوأ هن ريضَةٌ وَمَيَعوظن 15 ألْوسِع قدرم وَعَلَ لْمَقَترٍ فدرم 8 
ِلْمرُونَ حَفًا عل الْحيبنِنَ 407 [البقرة: 2115 فأوجب الله تعالى المتعة 
للمطلقة قبل المسيس وهو الجماعء والمراد بها: أن يعطيها الزوج على حسب 
قدرته ما تتمتع به من كسوة أو غيرهاء فدل على أنه لا يفرض لها صداقاً. 
والمتعة خاصة بالمطلقة بنص القرآن» فلا متعة للمتوفى عنها . 


قالوا: والمهر عوض عن الوطءء ولم يقع من الزوجء» فلا : مدن ارا 
ا امامل يع الي 


ا ل ب د أو ضعفه. 

والراجح هو القول الأولء فإن اجتهاد ابن مسعود نه في هذه المسألة 
اجتهاد موافق للدليل» فهو نص في محل النزاع» وما قالوه لا يقاوم هذا 
الدليل» وأما دعوى الاضطراب» فهي مردودة» كما تقدم. 

وأما قولهم: إن المتعة لم ترد إلا للمطلقة» فلا دلالة فيه؛ لأن الكتاب 
والسنة نفيا مهر المطلقة قبل المسيس والفرضء لا مَهْرَ من مات زوجها عنهاء 
وأحكام الموت غير أحكام الطلاق» فإن العقد لا يفسخ بالموت» وإنما ينتهي 
به؛ لانتهاء أمده. وهو العمرء فتتقرر جميع أحكامه. ومنها المهر. أما الطلاق 
فهو قطع للزواج قبل تمامه». فلا يتقرر به شيء. 

وأما ما روي عن بعض الصحابة قي فلعله لم يبلغهم الحديثء فهذا 
ابن مسعود ونه وهو من فقهاء الصحابة لم يطلع على هذا الحديث» ولم يعلم 
به فاجتهدء ثم أخبره معقل بن سنان بقضاء النبي كلل . 

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص ثبتت صحته . 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه يصح النكاح بدون تسمية 
الصداق. لقوله: (ولم يغرضصٍ لها)ء» وقد و قوله جا سا 0 
عَكْدُ إن طُلْقَم َه ما لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرصُوأ لَهنَّ َِيصَةٌ وَميَموهْنَ عل الْوسِع قَدرَمْ 


ابوس 0000 كتاب النكاح 


وَل الْمفَيرٍ هَدَرِمْ منَعا بِالْمَعرُو حَفًَا عل المحْيينينَ 4*6 [البقرة: 785]» وقد نقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق» 
وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهه'"'. 

فإن طلقها قبل الدخول وجبت المتعة لهاء وذلك بأن يعطيها شيئاً من 
المال بالمعروف». على الغني بقدر طاقته» وعلى الفقير بقدر طاقته» كما تقدم 
في نص الآية» وهذا من الإحسان لما فيه من جبر قلب الزوجة. 

2 الوجه الثامن: الحديث دليل على جواز الاجتهاد في الحوادث من 
الأحكام فيما لم يوجد فيه نصء» مع إمكان أن يكون فيه نص وتوقيف» فهذا 
ابن مسعود نه اجتهد في هذه المسألة» مع أن معقل بن سنان سمع الحكم 
من النبي ود فيهاء ولم يسمعه ابن مسعود. 

© الوجه التاسع: الفرح بصواب الاجتهاد إذا تبين الصواب؛ لأن في 
ذلك إظهاراً للحق وعملاً به. والله تعالى أعلم. 


.)57 /””( «الفتاوى)‎ )1١( 


باب الصداق 37 ١‏ 1 


202 كفك 
ظ ما جاء نىْ فلة المهر وجوازه بغير النقد ظ 
1 جا عبد الله ين أنَّ ال نبى كَل قَال : > ١م‏ أ 

- عن بر بن للع وي مَنْ أغطى 
في صَداقٍ امْرَأَةٍ سَويقاً: 0 نر فُقَدِ اسْتَحَل) ات ا دَاودَء اضاء إلى 


216 وحَنْ عَبّدٍ الله بْن عَامِرٍ بْن رَبِيعَةَ عَنْ أبيه. أنَّ الى‎ 9-٠6 


جَارَ نكا امرََةٍ على َعْلِيْنِ. م الْتَدملٍ ذِيُ وَصَّحَحَه وَخْوَلَِ في .ذللك. 

2301 وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ضيه قَال: رُوْجَ النّبيْ كَل رجلا 
ا بخاتمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكُم. لط اي اشرين الطّوبلٍ 
المُتَقَدّم في ار ائْل النكاح . 

3 وعَنْ عَلِنَ ذلنه ثَالَ: لَا يَكونُ الْمَهْرُ أقلّ مِنْ عَشَرَةِ 
دَرَاهِمَ . أَحْرَجَهُ الدَارَقطَنُ مَوْقُوفاً» وفي سَنَدِهِ مَقَالُ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو محمدء عبد الله بن عامر بن ربيعة» العنزي. وعنزة حي من 
اليمن» ولد عبد الله على عهد رسول الله عَكةٍ وكان سِنْهُ يوم وفاة النبي 355 
خمس أو سبيت ستيه وقد ف 2 ابى بكرء وعمرء وعثمانء وعن أبيه 
عامر بن ربيعة وغيرهم د وَكْيء قال ابن سعد: (كان ثقة» قليل الحديث)» وقال 
العجلى: (مدني تابعي ثقة+ من كبار التابعين)4 قال.ابن حبان* (أتاهم 
رسول الله كَلْةِ في بيتهم وهو غلام» روايته عن أصحاب رسول الله ٠)‏ وقد 


جعله عمر بن عبد العزيز كَاَنَهُ في مجلس شوراهء في عشرة؛ هم فقهاء المدينة 
آنذاك» وتوفي نك حون ولمائيه 5002 

وأما والده عامر بن ربيعة وَيِيِن فقد تقدمت ترجمته في باب (شروط 
الصلاة) عند الحديث (7١5؟).‏ 

0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث جابر #5نه. فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح». باب 
قلعيو 111151 من جرين يريد يو خاروت أعير عرس ون عملم بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر #إنه؛ عن النبي كَلةٍ قال: «من أعطى في 
صداق امرأة ملء كفيه سويقاً...) ايلم 

وهذا الحديث فيه موسى بن مسلمء. ويقال: صالح بن مسلم بن رومان. 
قال أبو حاتم: (مجهول). ونقل ابن التركماني عن ابن القطان أنه قال: (لا 
يعرف""'» وفيه ‏ أيضاً ‏ أبو الزبير» وهو مدلس» وقد عنعنه» وقد صرح 
بالسماع في روايات أخرى. 

قال أبو داود عقبه: (رواه عبد الرحمن بن مهدي. عن صالح بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاً). 

وقد رجح الحافظ في «التلخيص»” '' رواية الوقف. وأشار إلى ضعف 
موسى بن مسلمء فكان عليه أن يشير إلى ضعفه هنا على عادته» ولا يكتفي 
بالإشارة إلى ترجيح الى داود وقفه. 

وأما حديث عبد الله بن عامرء فقد أخرجه الترمذي في أبواب 
«النكاح». باب (ما جاء في مهور النساء) »)١١١7(‏ وابن ماجه 2)١1888(‏ 
وأحمد (555/75) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
)١(‏ «الطبقاات» (4/5). «الثقاءت») .)5١97/7(‏ «تاريخ الكقات) ضر (57؟١)»‏ (اتهديب 


التهذيب» (57/87/0). 
(؟) «الجوهر النقي) ارا (9) «التلخيص» (”/ .)5١6‏ 


باب الصداق 2 | سوس 0 
ااا يبيب ب ربس ِب ٍِببمسسسهد ,> للم 8د “1لا 0 


رسول الله كَلةِ: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعمء فأجازه. 


قال الترمذي: (حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح)» وقد 
خولف الترمذي في هذا التصحيح» فضعفه أهل العلم؛ لأن عاصم بن عبيد الله 
ضعيف سيء الحفظء وقد أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين 
والبخاري على تضعيفه . 

وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة» منهم أبو حاتم 
الرازي» فقال ابنه: سألت أبى عن عاصم.بن غبيد الله؟ فقال: (متكر 
الحديظ». يقال إله لبس له حدية يعتمد عليه .فلت ها انكروا غليه؟ قال : 
روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على 
نعلين» فأجازه النبي يَلِدِهِ وهو منكر)"''. 

ولما ترجم له الذهبي في (الميذان) عد حديته هذا مما أنكر عليه" ثم 
إن الحديث في متنه نكارة» وذلك في قوله: (ومالك)». فإن مال الزوجة ليس 
للزوج عليه سبيل» وإنما مالها لهاء ولو صح سنداً لكان شاذاء لمخالفته 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أن المرأة الرشيدة تتصرف في مالها بما يوافق 
الشرع. لجسن لأحد ولاية عليهاء وقد تقدم هذا في باب (الحجر) من كتاب 
(البيوع» . 

وأما حديث سهل بن سعد ندء فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 
)١51-71‏ والحاكم .)١078/5(‏ من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري» عن 
أ حازم. عن سهل بن سعد ونه وزادا : (فْضَّهُ من فضة). 

وهذا حديث ضعيف,. في إسناده عبد الله بن مصعب» ضعفه ابن معين. 
ثم هو قد خالف الثقات الذين رووا الحديث عن أبي حازم» كما تقدم سياقه 
أول كتاب «النكاح»» وفيه قوله: («انظر ولو خاتما من حديدا. فذهب ثم 
رجع. فقال: لا والله يا رسول اللهء ولا خاتم من حديد... الحديث)» وليس 


.)”05 _ (؟) «ميزان الاعتدال» (7/7ه0”‎ .)575/١( «العلل»‎ )١( 


فيه أن النبي كَلِْةِ زوج الرجل بخاتم من حديدء وإنما أذن له في جعل الصداق 
خاتما من حديد. ويكون معنى قوله في هذه الرواية: (زوج النبي كَكِةٍ رجلا) 
ا ايان يزوجه. 

وأما أثر علي ذَفإندء فقد أخرجه الدارقطني ("/ )١515‏ من طريق داود 
الأودي»؛ عن الب فال* قال على طيلنه . . . فذكر م 

وهنا سك سيف أن حاود الأودي متكلم فيه» فقد ضعفه ادر حاتم. 
0 داود» والنسائي وغيرهمء وبه أعله 95 الو كي وأغل ‏ أيضا -.بأن 
في إستاذة اللباصار فمل دم في (العيوب في النكاح) ان الشعبي لم يسمع من 
على نه إلا حرفا واحداء كما قال الدارقطني» والحاكم. 

ثم هو معارض بما تقدم من الأحاديث الدالة على أن كل ما جاز أن 
يكون ا صح أن يكون ذا نا بدذوك التحديد في أكثر من عشرة دراهم. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (في صداق امرأة) فى أبى داود: (فى صداق امرأة ملء كفيه. .) 
كما تقدم. 

قوله: (سويقا) بفتح السين». هو طعام يتخذ من دقيق القمح أو الذرة أو 
الشهير ان شيرها, 
محذوف؛ أي: فقد جعلها حلالاً بهذا الصداق. 

© الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على جواز كون الصداق 
يقوم مقامهما من النقدء بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون 
1-0 فلو أصدقها نباي أ سيارة 0 ارقها أ مزرعه أو مدلا ا بحو 


ذلك صح . 


.)١٠١١/9( «التحقيق»‎ )١( 


باب الصداق ا كك وم 

وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها جاءت موافقة للأصول» وما 
وافق الأصول صح أن يستشهد به وإن كان ضعيفاًء مع أنه يؤيد ذلك حديث 
ابن عباس وَيْها في قصة ثابت بن قيس مع امرأته لما خالعهاء وفيه: قال 
رسول الله كَكةِ: «أتردين عليه حديقته؟». فهذا يدل على أن الصداق حديقة 
وليس نقداء وسيأتي - إن شاء الله - هذا الحديث في باب (الخلع). 

0 الوجه الخامس: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا حدّ لأكثر 
الصداق» .تقل .ذلك اين غيبد البر"""4 بواين. رشن" + لأنه لم يرد فى الشرع ا 
يدل على تحديده بِحَدّ أعلى» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #وَإِنَ أَردتُم 
سْيَبّدَالَ دوج تكارت روج وَءَاتَدَثُمْ إِحَدَسْهُنَ يِنظارًا» [النساء: ]٠١‏ إذ ليس 
المقصود من إيتاء القنطار بيان الحد الأعلى للصداقء. وإنما هو كناية عن 
الكقرة» .ولو كان ذلف مسوفا لبيات الحد الأعلى لنهرا عن الزيافة عليه وغلى 
هذا فليس في الآية دليل على جواز المغالاة في الصداق؛ لأنه تمثيل على 
جهة المبالغة في الكثرة» كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه 
أحد. ولو فرضت دلالتها لكان غاية ما تدل عليه جواز دفع القادر الصداق 
الكقر المنوه عن بالآية بالقنطاي لذ تكليفب الماح ها للا يتنر علي 

وأما أقل الصداق فقد اختلف فيه العلماء على قولين : 

الآول: أن أقل الصداق غير مقدر بمقدار معلوم» بل يصح الصداق بكل 
ما يسمى مالاً أو ما يقرّم بمال» فإن عُقد بما لا يتمول ولا يقابل بما يتمول 
كالنواة والحصاة» فسدت التسمية ووجب مهر المثل» وهذا قول الشافعية 
والحتابلة» واستدلوا يالكتاب: والسينة»: آنا الكداب. فقوله تعالى: #زومل. لك ما 
َه دَلِكُمْ أن يعوا بأمولكم خحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفْحِينَ4 [النساء: 14] ووجه 
الابعدلال: أن.لفظ. الأموال مطلق : فيتناول القليل والكثير . 

وأما السنة فأحاديث الباب» وما جاء في معناها؛ كقوله كَلِِ: «التمس 


.)78/7( (؟) «بداية المجتهد)‎ .)56/١5( «الاستذكار»‎ )١( 
160/7970 «الفتاوس)‎ »)١١ /6( اتفسير القرطبي)‎ 5 


وان خانيا عر لكديدك فإنه يدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم 
المال. 


والقول الثاني: أن لأَقَلَّ المهر حداً لا يجوز أن يقل عنهء وهو قول 
المالكية والحنفية» ثم اختلفوا في أقله. فقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. 
أو ما قيمته عشرة دراهمء مستدلين بأثر علي ذَلبهء وقياسا على نصاب 
السرقة» إظهاراً لمكانته؛ فيقدر بما له أهمية. 

وقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم» قياساً على نصاب السرقة»: كما 
تقدم”'' . 

والراجح أن أقل الصداق غير مقدر؛ لآن هذا القول هو الذي يجمع 

الأحاديث كلهاء وأما القول الثاني فهو مرجوح.ء وليس عليه دليل غير القياس 
على نصاب السرقة. والله تعالى أعلم. 


,)00/5( «(بدائع الصنائع)» (/33726). «المهذ|س)‎ .)5١ /”( «بداية المجتهد)‎ )1١( 
.)49/١١( «المغنى»)‎ 


باب الصداق 1 007 
-----------79922227759727-7ا تت ”تا 77_7_7_7_ا7 رايت الأ بوه اا .بي طه _-- 227777771 2 تي يريب ...“تبت 79ت 0 حَّ 


ظ استحباب تيسير الصداق ؤ 


0/61 - عَن عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: «خَيْدْ 
الصَّدَاقٍ أَيْسَرُهه أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب (النكاح). ناب (فيمنخ تزوج ولم يسم 
صداقاً حتى مات) »4)5١1١17(‏ والحاكم -1١81١/15(‏ 1857) من طريق أبي 
الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى؛ أخبرنا محمد بن سلمة» عن أبي 
عبد الرحيمء خالد بن أبي يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن مرئد بن عبد الله» عن عقبة بن عامر ذينهء أن النبي كله قال 
لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟2»» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن 
أزوجك فلاناً؟»» قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» ولم يفرض لها صداقاً. 
ولم يعطها شيئاًء وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم 
بخيبرء فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله كَل زوجني فلانة» ولم أفرض 
لها صداقاًء ولم أعطها شيئاًء وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي 
بير فاأخذك مهما تياضفه يماقة الفب». قال؟ وقال رسول الله كلة: «خير 
الصداق أيسره». هذا لفظ الحاكمء وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين». ولم يخرجاه). وسكت عنه الذهبي . 

وهذا فيه نظرء فإن خالد بن أبي يزيد لم يخرج له البخاري في 
(صحيحه). وإنما روى له في «الأدب المفرد)»ء وهو ثقة» أخرج له مسلم في 
«(صحيحهاء وعبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهمء ولم يرو له البخاري. 


مومع المي ا ا م القورانف ‏ كتاب النكل 
ره 


ولا مسلم؛ والحديث صححه الألباني""' . 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن أفضل الصداق وأعظمه بركة 
على الزوجين» هو ما كان أيسر وأسهل على الزوج». بحيث لا يجد مشقة في 
إعداده» وهذا يدل على استحباب تيسير الصداق وتخفيفه» فعلى الزوج أن 
يقدم ما تيسر من المهرء وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يقدم إليهم» وقد 
دل بمفهومه على أن غير الأيسر على خلاف ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (السنة: تخفيف الصداقء وألا يزيد على 
نساء النبي كَلةٍ وبناته... ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضر به إن 
نقده» ويعجز عن وفائه إن كان ديناً... وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في 
الغالب لا يطيقه فقد حَمّلَ نفسه. وشغل ذمته» وتعرض لنقص حسناته. 
وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه...)0'. 

وقد جاء من طريق محمد بن سيرين» عن أبي العجفاء ‏ وعند أحمد 
سمعه من أبي العجفاء ‏ قال: خطبنا عمر ونه فقال: (ألا لا تغالوا بصداق 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله. لكان أولاكم بها 
النبي كَلِيْدِّه ما أصدق رسول الله يَلِلِ امرأة من نسائه. يفاك امرأة من 
بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية... الحديث)”" . 

وهو يدل على ضعف ما ورد من اعتراض المرأة على عمر ذَنه لما 
نهى عن المغالاة» واعترضت عليه المرأة بآية #أوَءَاتَيَثَمُ إِحَدَسْهُنَ قَنطارًا» 
[النساء: ١٠]ء‏ فرجع عن الا 


وعن عروة» عن عائشة وَيِينَا أنها قالت: قال رسول الله كد : «من يمن 


:) 153 1 1 لفاو‎ .)١555 /5( «الإرواء»‎ )١( 


(9) أخرجه أبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)١١١5(‏ والنسائى »)١١1//5(‏ وأحمد )”87/١(‏ 
وهو حديث صحيح. 


١ هو‎ 


باب الصداق رشع 2 
مسد * الم 7 سا 1 


المرآة أن تفيسر ختطبتها» وأن فيسر ضدذاقها؛.وآن يفبسر .رحمهاا» قال غروة: 
يعني للولادة» قال عروة: وأنا أقول من عندي». من أول شوزهها أن دكثر 
1 

وتيسير الصداق فيه مصالح عظيمة منها : 

-١‏ العمل بالسنة» وامتثال ما أرشدت إليه. 

؟ - تيسير سبل الزواج» وفي هذا من الفوائد للشباب والفتيات 
والمجتمع بأسره ما هو معلوم. 

* - أن تخفيف الصداق من أسباب المحبة ودوام المودة» وأن الإنسان 
إذا تزوج بمهر يسير لم يكره زوجته.ء بخلاف التي تكلفه مبالغ كثيرة. 

5 - أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت 
العشرة» ولم يحصل توافق بينهماء كما يسهل مسألة الخلع. إذا وجد ما يدعو 
إليه» فإنه إذا كان المهر قليلاً أمكن المرأة وأوليائها بذل العوضء» بخلاف ما 
إذا كان كثيراء والله تعالى أعلم. 


(. أخمرحه الحمد 70/51 قاو ورلا 4)١855‏ يزاين باق (64)558/9 والبيهقى 
(0/ 35"5) واللفظ لهء والحديث حسنه الألبانى فى «الإرواء» .)36٠0/5(‏ 


ل 3 كتاب النكاح 


| مشروعية تمتيع المطلقة بما يتيسر | 


ص 
- 


655 عن عَايِشّة وا أن عَمْرَة بنت الجَون تَعَوّذت مِنْ 
هه بل ا 4 عه 7ه 42 كه سس ل سس سس 10 00 و0 
رَسول اح ات سوه سي لَمَا تَدَوْجَهًا - فَقَالَ: «(لقد عدت 


بِمَعَاذِ» مَطَلَقََاء وَأمَر أَسَامَةَ ةَ فَمَتَعَهَا بِتَلانَةٍ َنْوَابِ. أخرّجه ابن مَاحَه. وَفي 
إِسْنَادِِ رَاو مَتْرُوك . 


السَاعِدِيٌ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

2 الوحه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو ابو أشيد+ بصم الهمزة وفتح السيرة: ها نلك بن ربيعة بن ادن بن 
ساعدة الخزرجى الساعدي» مشهور بكنيته» شهد در وعدا والشيدة: 
والمشاهد كلها مع رسول الله عند وكانت معه راية بنى ساعدة يوم الفتح. 
نات بالمليكة هينة صفين» قال ابن عي البرة (وفو آخر البدريين هونا)» وتيل 
سلة تلاتين» قال ابن عبد البر: (هذا غدلاف معايه جد )» وهر اين تمان 

21١0 نه‎ 

و سبعين 2وعنه ' 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما. 
القاسم. حدثنا هشام بن عروة». ع بيده عن عانشهةه كينا : 0 عمرة 


.)58- (الإصابة» (9/لا5:‎ .)"١١/9( «الاستيعاب)‎ )١( 


باب الصداق 0 مك 7 
ال ار ب مر ال ل سيت عي شان انفد غك 
بِمَعَافْا. فطلقهاء وأمر أسامة أو أنساً فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. 

وهذا حديث باطل ؛ لآن فيه عبيد بن القاسم. ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم» وهو كذاب يضع الحديث,. قال ابن معين : (كان كذابا 
خيبيذا) » وقال. اين سعبان: (كان همن يروق الموضوعات غرن الكقات» زوى عن 
هشام بن عروة بنسخة موضوعة؛ لا يحل كتابة حديثه» إلا على جهة التعجب)"'' . 

وأصل الحديث في صحيح البخاري (0705) من طريق حمزة بن أبي 
سيدء عن أبي أسيد يوه قال: خرجنا مع النبي كله حتى انطلقنا إلى حائط يقال 

الم جك ات ا ا اي فقال النبي 55ة: «اجلسوا 

ها هنا). ودخل». الى بريه فأنزلت في ببتِ في نخل في بيتِ أميمةٌ بنت 
النعمان بن شراحيل» ومعها دايتها''' حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي كله 
قال: «هبي نفسك لي»» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى 
بيده يضع يده عليها لتسكنء فقالت: أعوذ بالله منك» فقال: «قد عذت بمّعاذا. 
ثم خرج علينا فقال: (يا أبا أسيدء اكسها رازقيين» وألحقها بأهلها». 

والمقصود من هذا السياق بيان أن التمتيع ورد في رواية ابن ماجهء وما 
عداه فهو ثابت في «صحيح البخاري)» . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (عمرة بنت الجون) بفتح الجيم وسكون الواو فنون» وقد سماها 
في رواية ابن ماجه عمرة» مع أنه اختلف في اسمها ونسبها على عدة أقوال. 
ذكرها الحافظ في «فتح الباري» ''» ولا يتعلق بذلك حكم شرعيء والظاهر 
من رواية البخاري المذكورة أنها أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وما ورد غير 
ذلك فهو من قبل الرواة وتصرفاتهم. 


ا 


.)١١ا//5( «مصباح الزجاجة»‎ »2١131 ١50 /5( «المجروحين)‎ )١( 
.)7090/7/9( الداية: بالياء التحتانية: الظئر المرضع» وهي معربة. «فتح الباري»‎ )0( 
(ؤ/لاه” -_مه"؟).‎ )95( 


|[ ب 2 مق ١‏ كتاب النكاح 


قوله: (تعوذت من رسول الله َلِةِ) أي: قالت: أعوذ بالله منك». كما 
تقدم في رواية البخاري» وقد جاء في بعض الروايات أنها خدعت بذلك» وأن 
غائقة .وسنمية دخلنا علييا أول. مها تذيث. فمشطناها وخضواها» وثالت لها 
إحداهن: إن النبي كَلِِ يعجبه المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله 
مذلكا. . . .ارون ذلك الا تفى هنيو 

لكن ظاهر سياق الحديث عند البخاري يقتضي أنها قالت ذلك». لأجل 
أنها عدت نفسها أعلى وأرفع من رسول الله كه ولم تره كفواً لهاء ويحتمل 
أنها قالت ذلك لأنها لم تعرف قصد النبي كَل لما مذ يده إليهاء ففي 
البخاري : (فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله عَلِلَِ 
جاء ايشطانن. قالت: كيف آنا افق من للق ب. الجديف 50 

قوله: (لقد عُذت بمعاذ) بضم العين؛ أي: استجرت بمجير يجيرك 
ويعصمك مما لا ترغبين» والتنوين للتعظيم؛ أي: تعوذت بعظيم هو أهل لأن 
يتعوذ به وهو الله تعالى» والمّعاذ: بفتح الميمء هو ما يستعاذ به ". 

قوله: (فطلقها) في حديث عائشة عند البخاري: (فقال لها: لقد عذت 
بعظيم» الحقي بأهلك””'» وهذا كناية عن الطلاق مع القصد. 

قوله: (وأمر أسامة) في رواية البخاري: (فأمر أبا 00 وذلك لأآن أبا 
أسيد هو الذي أحضرها للنبي كَكِيَةِ كما في بعض الروايات. 

قوله: (فمتعها بثلاثة أثواب) من التمتيع؛ أي: أعطاها المتعة» بضم 
الميم» وهي متعة الطلاق» والمراد بها: ما يعطيه الزوج لمن طلقهاء لجبر 
خاطرها المنكسر بألم الفراق» وقد جاء وصف الثياب بأنها رازقية» والرازقية : 
ثياب من كتان بيض طوال» وقيل: يكون في داخل بياضها زرقة”'. 

0 الوحجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية تمتيع الزوجة المطلقة 


.)0571( انظر: «فتح الباري» (709/9). (0؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)0155( اصحيح البخاري»‎ ):١ . )5097/9( انظر: (١فتح الباري»‎ )9( 


00( افتح الباري») (3”59/9). 


بما تيسرء وهو أن يعطيها ما تتمتع به من كسوة أو نفقة أو غير ذلك» حسبما 
ومواساة لها وتكريماًء فهو من أنواع الإحسان إليهاء وقد جاء تمتيع المطلقة 


في قوله تعالى: #أوَلِْمطْلَقتِ مَنَها بِالْمَرُوِ حَقَا عَلَ الْمنييرت )4 [البقرة: 
وقونه تهانيى: 3438 ال قل نيك إن كت خرنتك الغيرة الذي 


وَرِبتَهَا كاين أميَسَكّ وأُسَيْعَك مَرَلِمًا جيبلا 402 [الأحزاب: 8؟]: وليس 
للمتعة قدر معينء لقوله تعالى: #أعَلَ الْوْسِعِ قَدَرِمْ وَعَلَ الْممَيْرٍ هَدَرَم# [البقرة: 
5ه» والموسع: الغني» والمقتر: الفقيرء فإن توافقا على قدر معين فالأمر 
واضحء وإن اختلفا اجتهد الحاكم على ضوء هذه الآية الكريمة. 

وقد اختلف العلماء في حكم المتعة على ثلاثة أقوال : 

الأول: وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخول أم بعده. 
وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض . 

وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
مروي عن علي ذينه؛ وسعيد بن جبيرء ورجحه ابن جريرء والحافظ ابن 
حجرء والشتنقيطي”''. 

واستدلوا بقوله تعالى: لوَلَطَلقتِ متها بِالمَرُوِ" حَفًَا عَلَ المتّترت 
4©9*» ولفظ المطلقات عامء وأكد ذلك بقوله: #حَقَاك؛ أي: أحقه حقاء 
وأكده بمؤكد ثان وهو قوله: لعل الْمَنتِينَ» وفي الأخرى: #حَفًا عَلَ 


ليمْيِننَ4 [البقرة: 0175 وقال تعالى: #يتأما أليَّنُ كل لأوِمكَ إن شُشنّ شروت 


رح سو > م لح سر سس سس م 2 د ل 2 ساس سا سه سر 
الْحَيزة الذيًا وزيلتها فتعاليت أميْعك وأسيْعكي مَرَلعًا جملا 469. وقدكن 
مفروضا لهن ومدخولا بهن . وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به 355 


والقول الثاني: أن المتعة مستحبة لكل مطلقة على ما تقدم» وهذا قول 


)١(‏ «تفسير الطبري» (5515/0)». «المغني) .2)١5٠/١١(‏ (الاختيارات» ص(2)777 (فتح 
الباري» (5955/9): «أضواء البيان» 758١ /1١(‏ - 587). 


مالك وجماعة من السلفق"":. واسعدالوا بقوله تعالى: «حنا عل. التيون ان 
إخنا عل الذنن ف تالو ولو كانت المقعة واحية لما حصن بها المحسيون 
والمكتون» بل كانت خنا على كل احد؛ ولو كاتنت واحبة لعين نبها القدر 
الواجب» وقوله: لعَدًا عل البنييي»: «عَذًا عل الْمنَيِنَ4» تأكيد ذلوجوب؛ 
وقولهم: لو كانت واجبة لكانت محدودة» مردود بأن نفقة الأزواج والأقارب 
واجبة» مع أنها غير مقدرة'''. 

والقول الثالث: أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها 
مهرء وأما إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لهاء فإن كانت مُفَوّضَةَ - وهي التي 
لم يُسَمَّ لها صداقا”" ‏ فلها مهر مثلهاء وإن كان قد فرض لها وجب لها 
نصفهء وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس وابن 
عمر 'ينء والحسن وعطاء والشعبي». وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
في رواية عنه”؟), ودليل ذلك قوله تعالى: #لَّا جُنَاحَ عَلَيَْ إن لدم ألنَْآهُ ما 
بِلْْرُونٍ حَفًا عَلَ الْيبِينَ 40 [البقرة: 017 وقوله تعالى: #إوَإِن طَلَقَتمُوهُنَ مِن 
ل أن تومي ود وَئْرْ طن يصَةٌ ِضفُ ما وضع [البقرة: 577] فخص 
الأولى بالمتعة» والثانية بنصف المهرء ولو كان ثم واجب آخر من متعةٍ غير 
نضصتك المهرء ليته الله تعالى». لأ سيما وفك قفون هذه الآة يما قله الدالة على 
اختصاص المتعة بتلك الحالة» وأجابوا عن آبة: «أوَللْمَطلَقتِ مَئَها بِالْمَرُوَ حَمَا 
عَلَ الْفتّترحت4. بأنها خصصت بآبة: لا جتَاحَ عَلَتَكمَ إن طلقم 4 . وأجيب عن 
ذلك بأنه لا تخصيص» بل ذكر المتعة في حق من طلقت قبل الدخول وقبل 
الفرض» من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام. وهو لا يقتضي 
اللخصيص 77 
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.)١1159/١١( «المغنى)‎ .)١87 /”( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «الأضواء» .)587/١(‏ (9) انظر: «المظلع» ص(7710). 

(:) (بداية المجتهد) ("/ .)1١87'‏ «المغنى) »)١1794/١١(‏ «(حاشية ابن عابدين» (9/ .)١١١‏ 
(68 الفسير ايخ كتير 275710 . 


باب الصداق 2 ظ 0 
:-------------9797)97722077727ت ”72_77 اي الأ م ااي ف اللااا7ب7ب7ت7ب277 22 7_١‏ )يزب ...”97ت ار 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المتعة واجبة فى حق من طلقت قبل 
الدخول وقبل فرض الصداقء لقوة الأدلة على ذلك» ولأن في المتعة تعويضاً 
لها عما فاتها من المهرء وجبراً لمصيبتهاء وإحساناً إليهاء فلا يجمع عليها بين 
فوات المال وفوات النكاح. 

أما من طلقت قبل الدخول» وبعد فرض الصداق» فمتعتها مستحبة؛ لأنه 
لما امتنع الوجوب لقوله تعالى: #وَإن طَلَتَتمُوهْنَ من قبل أن تََسُوهُنَ وَقَد ورَضِكمٌ 
دُنَّ وِيصَةٌ فيِصَفُ مَا وْضْممُ؛ك» تعين حمل الأدلة الدالة على عموم المتعة على 
الندى حيعا ين دلالة الآيات» .وكذا من طلقك يعد النخول تمعحب مسنيا؟ 
لآنه ثبت المهر بالدخول» واستحبت المتعة بالطلاق» وقد تقدم أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب مطلقاًء وقيد ذلك الشيخ محمد بن عثيمين 
بطول المدة كأن يكون طلقها قبل سنة أو قريباً من ذلك. أما إذا طلقها في 
الحال. والمهر لم يفارق يدهاء فلا معنى ا 

9 الوجه الخامس: في الحديث دلالة بينة على كرم أخلاق النبي َل 
وعظيم إحسانه» ومحبته للعفوء حيث عفا عن هذه المرأة وألحقها بأهلها. 
وإلا فالأصل ألا تجاب إلى ذلك؛ لأن الحق ليس بيدهاء فقد تم النكاح 
عليهاء والطلاق بيد الزوج؛ لأن الأصل أن من تعوذ في شيء واجب عليه أو 
لازم لهء فإنه لا يعفى عنه ولا يعاذء فلو تعوذ بالله أن يقام عليه القصاصء» أو 
حد من الحدود لم يجب إلى ذلك. أما إذا كان في حق لم يجب عليه ولا 
يلزمه فلا بأس أن يجاب إلى ذلك. والله تعالى أعلم. 


.)708/١5( انظر: «آثار عقد الزواج» ص(5١5)» «الشرح الممتع»‎ )١( 





مر يه اف مده لطعام العرس ؛ لاجتماع الرحا, والمرأة. أو لاجتماع 


والمراد بالوليمة هنا: طعام العرس خاصة» وقد حكى ابن عبد البر عن 
تعلب وغيره من أهل اللغة أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا تقع على 
5 

وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث؛ كقدوم 
غائب» وطعام العقيقة» إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. 

قال ابن مفلح الحنبلي: (وقول أهل اللغة أَؤْلى؛ لأنهم أهل اللسانء 
واغر ف بمو عات الل" وعلى هذا فالأشهر اطلاق. الوليمة على وليمة 
العرس. فإن أطلقت على غيرها فلا بد من التقييد» فيقال: وليمة الختان» 
وليمة القدوم من سفرء ونحو ذلك من الولائم المعروفة عند العرب. 

والوليمة مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي كَِِ أمر بها عبد الرحمن بن 
عوف كما فى حديث الباب ‏ ولم يأمر بها أصهاره. ولآن النعمة فى حق 
الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة» فإنه هو الطالب لها غالبا . 

وفي الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس» كما أن فيها صلة الأقارب 
والأرحام والجيران» وإطعام الفقراء» وفيها ‏ أيضاً ‏ إدخال السرور على 
الزوجة وأوليائها وأقاربها" ". 


)١(‏ «التمهيد) (١١/؟187١).‏ (5) «المطلع» ص(7558). 
النظر: (الشرح الممتع) ل وه" 





وقد عقد الحافظ هذا الباب» وساق فيه الأحاديث التي ثبتت في حكم 
الوليمة ومقدارها ووقتهاء وحكم إجابتهاء كما ساق أحاديث دالة على جملة 
مرخ اداسد الأكل, والشرية» والله المستعاة: 


كفك 
ظ مشروعيه وليمه الزواج ؤ 


4 2 عَنْ أنس بن مالك ذل أنَّ النَبي كَل رَأى عَلَى 
عبَدٍ الرّحمن بن عوف َئَرَ صَفْرَةٍ قَمَالَ: «مَا هذا ؟»., قَالَ: يَا رَسُوَلَ اللى 


ساس هم ا فر 
يما 


ني تَرَوَجْتُ الْرَهَ عَلَى وَرْنِ َوَاةٍ مِنْ ذَمَبِء قَالَ: «فَبَارَكَ الله لَكء أُوْلِمُ 
رد يشاق) . متف متَمَقْ عليه انلمك ا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© رق الأول: 0 لسر 
طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس بن مالك َيه مرفوعا . 

وقول الحافظ : (واللفظ لمسلم) لا معنى له؛ لأن لفظهما واحدء إلا أن 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عبد الرحمن بن عوف) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري. من أكابر الصحابة وَوينرء وأحد العشرة المبشرين بالجنة. 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر ونه الخلافة فيهمء كان من 
السابقين إلى الإسلام» وأحد الشجعان الأجواد العقلاء» مات سنة اثنتين 
«(الصلاة» 


قوله: (أثر صفرة) بضم الصاد وإسكان الفاء؛ أي: صفرة الخلوق. 


وهو طيب يصنع من زعفران وغيره» وفي رواية: (عليه صفرة) وفي رواية 
للنسائي : (رَدْعَ من زعفران) ولنحوه 5 0 والردع : براء ودال وعين 

قوله: (ما هذا) ظاهره أنه سؤال استنكار؛ لنهيه كَلِِ أن يتزعفر الرجل» 

قوله: (على وزت نواة من ذهب) النواة: اسم لمعيار الذهب عندهم» 
وليس المراد بها نواة التمر ‏ كما قيل - لأنه لا يتحرر الوزن فيه لاختللاف نوى 
التمر في المقداد) قالوا: إنه داك عمسة دراهمء وتقدم مقدار الدرهم. 

١ ١ 50 1 0 ١ 
11 81-5 5936 0 وهو - 2 5 جرامء فيكون الصداق  على هذا الفول ح‎ 
جرام من الذهب. أما على القول الثاني فهو أزيد من هذا بقليل.‎ 

قوله: (أولم) فعل أمرء من أولم يولم» والمعنى: اصنع الوليمة . 

قوله: (ولو يشاة) لو: هنا حرف تقليل2. لا عمل لها ولا جواب». 
حو : تصندقوا ولو .يعمرة». فننيك اث الوليمة تجوز يدون الشاة» كما تفيد ان 
الأؤلى الزيادة على الشاة؛ لأنه جعل ذلك قليلة”" . 

والشاة: هي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى» ضأناً كانت أم معزاً. 

0 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على مشروعية تفقد الوالى والقائد 
لأصحابه» وسواله عن أحوالهم وأعمالهم التي تعنيه وتعنيهم» لقوله: (ما 
هذا)؟ 

0 الوجه الرابع: كراهة التطيب بالزعفران» وكل ما يظهر أثره من الطيب 
للرجال؛ لأنه وك سأل عبد الرحمن عن أثر هذا الطيب». وقد نهى النبى عل 
ا . إفرة 
أن يتزعفر الرجل . 


(1) استن ا دأوذا '(115). اسدن النسائي) (1"1/9)ع وبحادءت عند البخاري مخ حديت 
آخر برقم (/1741). 


6 56 الزركشي على مخته الخرقي) ا" 


ولعل وجه النهي أنه من طيب النساءء وكن أكثر استعمالاً له منهمء 
وأجيب عن فعل عبد الرحمن هذا بأجوبة» لعل من أظهرها أنه عَلِقَ به من 
امرأته بدون قصد. ورجح هذا القاضي عياضء. وكذا النووي» ونسبه 
للمحققين» ويستفاد من ذلك أن الرجل إذا عَلِقَ به شيء من طيب امرأته من 
زعفران أو غيره» أنه لا حرج فيه؛ لعموم القصة؛ لآن عبد الرحمن بن عوف 
أخبر النبي عَلةِ بأنه تزوج» ولم ينكر عليه أثر الصفرة» ويكون حديث النهي 
محمولاً على القصدء ومن أهل العلم من أجاز التزعفر للمتزوج فقطء وجعله 
مستثنى من عموم النهي الوارد في الحديث المتقدم'''. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق» 
فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب. 
مع أنه كان من أغنياء الصحابة وَوْين . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج 
بالبركة» وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (كيف يدعى للمتزوج؟) 
وقد مضى الكلام على ذلك عند سادس أحاديث كتاب «النكاح). 
رواحي 

9 الوجه السابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج. وأنها 
من الزوج» لقوله: (أولم»» وأما عملها من جانب أهل الزوجة فليس عليه 
دليل فيما أعلم . 

0 الوجه الثامن: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب وليمة الزواج» 
لكون النبي يَكْةٍ فعلها وحث عليهاء وإنما اختلفوا في وجوبها على قولين: 

الآول: أنها مستحبة» وهذا قول الجمهورء قالوا: لأنه طعام لسرور 
حادث» فأشبه سائر الأطعمة؛ كطعام القدوم من السفر ونحوه. 


ولأنه لم يرد نص صريح في إيجابهاء وحديث عبد الرحمن هذا ليس 


,) 5/8 «إكمال المعلم) (:/ ممله). ااشرح النووي») (57/9) افتح الباري)‎ )١( 


ابن مه 


هااء | 
سريحة ناور بانضا ري غير وبي ساق فيكون قوله: (أولم) 


للاستحباب . 

الثاني : أنها واجبة» وهذا مذهب الظاهرية» وقول في مذهب الشافعية, 
وذكر صاحب «الإنصاف» عن الإمام أحمد أنه قال: (تجب ولو بشاة)» للأمر. 
قاله ابن عقيل'''» واستدلوا بما يأتي : 

١‏ حديث أنس نه هذا حيث أمر النبي يكِةِ بها عبد الرحمن بن 
عوف, والأآمر للوجوب. بل إنه يَكَِةِ أمر بالاستدراك بعد انقضاء الدخول . 

١‏ - حديث بريدة نه قال: لما خطب علي فاطمة "يا قال 
رسول الله 55ةٍ: (إنه لا بد للعرس - وفي رواية: للعروس - من وليمة)”"* . 

والقول بالوجوب قويء فإن النبي كَيِنَهِ أمر بها عبد الرحمن. ولم 
يدعها كَلةِ بأي شيء تيسرء فالأحوط ألا يدعها القادر امتثالاً للأمرء وتأسياً 
بالنبي كله وتحصيلاً لفوائدها العظيمة» كما تقدم أول الباب. 

وقولهم: إنها غير مقدرة» لا يلزم منه عدم الوجوب؛ لأنه وَكْةٍ أولم 
باللحم» وأولم بالخبزء وأمر بالشاة» مما يفيد أن الأمر فيه سعة. 

0 الوجه التاسع: نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حدّ للقدر 
المجزئ من الوليمة' ''» بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد 
أولم النبي يَكةٍ على صفية بِالأَقِطِ والسمن والتمر'”'» وأولم على زينب بخبز 
ولحو" . 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مقدار الوليمة مرجعه إلى العرف؛ لأنها من 


() انظر: «المحلى)» (9/ .)55٠‏ «المهذب» (5/ 87). «الإنصاف» (8//ا١75).‏ 

(45 اخبر جه اسحييد (/ »)١4" - ١57‏ قال الحافظ في «الفتح) (570/9؟): (سئله لا 
بأس به)ء فيه عبد الكريم بن سَلِيطء لم يرو عنه غير اثنين» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/1/ ».)١7١‏ وقال الحافظ: (مقبول). 

(9) «إكمال المعلم) ةد 

(5:) أخرجه البخاري (0085). ومسلم (5/ 22٠١55‏ وسيأتي إن شاء الله . 

.)١1558( ومسلم‎ 2))5١1!١( )01١55( رواه البخاري‎ )0( 


نات النفقة؛ وهذا يخدلف باخعلاف الزهان. والمكان»:.وعلى هذا فلا بعد لهاء 
وهي تختلف باختلاف حال الزوج يساراً وإعساراً. بشرط ألا تخرج إلى حد 
الإسراف والمباهاة وما عليه الناس اليوم» فتكون بالشاتين والثلاث إن كان 
موسراً وهذا أكمل» وإلا يُكتفى بما تيسر من طعام وشرابء لفعل النبي كَل 
لما أولم على صفية وليس فيها لحم. 

0 الوجه العاشر: اختلف العلماء في رقت الوليمة» .واكثر الروابات: انها 
بعد دخول الزوج بزوجتهء فالنبي كَل أمر بها عبد الرحمن بعد الدخولء وقال 
أنس ذهنه: أصبح النبي كَلةٍ عروساً بزينب فدعا القوم فأصابوا من الطعام”'' . 

والقول الثاني: أن الوليمة تكون عند العقد. 

والقول الثالث: عند الدخول. 

والأظهر أن وقتها موسع من عقد النكاح إلى الدخول؛ لصحة الأخبار 
في هذا وهذاء ولآن هذه الأيام أيام فرح وسرورء ثم إن العرف والعادة لهما 
علاقة بهذاء قال ابن حجر: (واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء 
ويقع الدخول عقبهاء وعليه عمل الناس اليوم)"'". والله تعالى أعلم. 


.)71١/9( «فتح الباري»‎ )0( .)0١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


بد الويعة ا مجنت لي 0 


01 حكم إجابة الوليمة 2 


06 عن ابن ا ينانا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كهِ: «إِذَا دعي 
َحَدْكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ َليأتِهَاء مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 
وَلِمْسْلِم : «إِذَا دعا أَحَدُكُمُ اغا يت و كَانَ و نحوه) . 


7 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذإنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِةِ: «شَرُ 
الطّعام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْتَعُْهَا مَنْ يَأَتِيِهَاء وَيُدَعَى إَِيْهَا مَنْ يَأبَامَاء وَمَنْ لَمْ 
يجب الدَعْوَةَ فَقَدْ صى الله وَرَسُولَه, أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر 'يا فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب 
(حق إجابة الوليمة والدعوة) »)9١17(‏ ومسلم )45()١559(‏ من طريق 
مالك. عن نافع» عن ابن عمر وبا مرفوعا . 

وريه حسم )٠١١( )١419(‏ فهي من طريق أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر وكيا مرفوعا . 

وأما حديث أبي هريرة َوه فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»». باب 
(الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) )١١١( )١575(‏ من طريق سفيانء» قال: 
مسساراة ‏ سررا نان بسي دده الأعرج يحدث عن أبي هريرة ونه أن 
النبي كَهِ قال: ... فذكر الحديث هكذا مرفوعاً. 

ورواه البخاري )1١1( )١577(  ًاضيأ  ملسمو »)5١1(‏ موقوفا 


من طريق مالك. عن ابن شهابء. عن الأعرج. عن أبي هريرة 5ن أنه 


ا ل كتاب النكاح 


كان يقول: (شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء. 
ومن ترك النصوة فد عصى الله ووم ك)”", وغذا وله موتورفي. الكن ارس 
من قبيل المرفوع حكماً؛ لأن حكم الصحابي على شيء بأنه معصية لله 
ورسوله لا يكون إلا بنص من الشرعء ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده 
علم به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عرساً كان أو نحوه) أي: سواء كانت الدعوة لطعام العرس أو 
ما أشبهه كطعام العقيقة ونحوهاء والعرس: بضم العين وسكون الراء أو 
ضمها: الزواج» وهو يذكر ويؤنث». والجمع في المذكر: أعراس» مثل قفل 
وأقفال» وفي المؤنث: عَْرْساتء. والعرس أيضا طعام الرّفاف. وهو مذكر؛ 
لأنه اسم للطعام» والعرس: وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في 
إعراسهماء فيقال: رجل عروسء وامرأة عروس""'". قال أنس نه: (أصبح 
النبي يل عروساً بزينب. ...)7 . 

قوله: (شر الطعام) الشر: ضد الخيرء وشر ‏ هنا أفعل تفضيل حذفت 
همزته لكثرة الاستعمال» ومثله (خير). وتقدم هذا في «عشرة النساء) . 

وفي رواية لمسلم: (بئس الطعام) وليس المراد بذلك ذم الطعام في ذاته 
وحالهء وإنما ذم الفعل الذي هو دعاء الأغنياء وترك الفقراء فإلى فعل ذلك 
توجه الذم لا إلى الطعام . 

وطعام الوليمة طعام مخصوص بقصد مذمومء يقل معه الأجرء على كثرة 
ما فيه من الإنفاق» وذلك أنه إنما يصنع ليدعى له الأغنياء دون المساكين؛ لما 
في دعاء المساكين من ابتذال المنزل والفرش والمكان. فكان ذلك مما يجعله 
شر الطعام؛ لأن خير الطعام وأكثره أجراً ما يدعى إليه المساكين لحاجتهم 
إليه» ولما في الصدقة عليهم من سد خلتهم وإشباع جوعتهم . 


.)5٠١(ص انظر: «المصباح المنيرة‎ )0( .)١١1/9( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 


باب الوليمة 0 ويم 


قوله: (طعام الوليمة) أي: وليمة العرس» كما تقدم من أن اللفظ 
خاص بها . 

قوله: (يمنعها من بأتيها) مبني لما لم يُسَمّ فاعله؛ أي: يكف عنها من 
لو دعي إليها لسارع إلى الإجابة» والمراد بهم الفقراء والمساكين. 

وهذه الجملة مستأنفة لبيان وجه شرية طعام الوليمة» فكأنه قال: لأنه 
يمنع من يأتيهاء وهم الفقراء والمساكين. كما سيأتي في الرواية الأخرى 
الموقوفة . 

قوله: (وبدعى إليها من يأباها) والمراد بهم الأغنياء» كما تقدم في 
الرواية» فهذا وما قبله تعليل لما تقدم. وإخبار وتحذير عما يقع من الناس 
على مر العصورء ولا سيما في زماننا هذا من مراعاة الأغنياء والوجهاء وترك 
المساكين والفقراء» بل محاولة إبعادهم ومنعهم من الدخول احتقاراً لهم؛ كما 
تقدم . 

قوله: (ومن لم يجب الدعوة) أي: من غير عذرء وهذا القيد مستفاد من 
عمومات الشريعة» وهو أن أوامر الشريعة مطلوبة ما لم يكن عذرء و(آل) في 
(النهوة) للعهد الذكرى؟ أى». الوليمة الماكورة أولا» ويعمل أنه" للجس: 
فيكون اللفظ عاماً في جميع الدعوات» كما سيأتي . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن إجابة الدعوة مطلوبة من 
المسلم» وأنه لا يتبغي للمسلم أن يتأخر عنهاء سواء أكانت وليمة عرس أم 
غيرها من الولائم الأخرى» لما في إجابة الذعوة من جبر خاطر أخيك 
المسلمء ولما في الولائم من التآلف والتعارف». والتحاب بين الإخوان 
والجيران والأقارب» فالولائم تجمع الناس بالتحدث والتعارف والنصائح 
والتواصي بالحق. وهذه ولائم أهل العلم والإيمان. 

© الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة 
لوليمة العرس. بل بعض العلماء كابن عبد البر والقاضي عياض نقل الإجماع 
على ذلك؛» قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافا فى وجوب إتيان الوليمة لمن 


دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو)"''. 

ودعوى الاتفاق فيها نظرء وإنما الوجوب هو قول الجمهورء على أن 
لابن عبد البر كلاماً في موضع آخر من «التمهيد) فلك يتبيرة. عنثة المراه». يحي 
يقول: (وإجابة الدعوة عندي واجبة» إذا كان طعام الداعي مباحاً أكله» ولم 
يكن هناك شيء من المعاصي» وجوب سنة»ء لا ينبغي لأحد تركها في وليمة 
العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد؛ لقول أبي هريرة ذاه : 
(«ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» على أنه يحتمل - والله أعلم -: 
من لم ير إتيان الدعوة» فقد عصى الله ورسوله. هذا أحسن وجه حمل عليه 
هذا الحديث ‏ إن شاء الله -). وقال: (والصحيح عندنا: ما ذكرناء أن إجابة 


الذقرة يي ب دوي موري ل 


وقد استدل الجمهور على الوجوب بهذه الأحاديث». وذلك من وجهين : 

الأول: صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن» ومقتضاه الوجوب. 

الثاني: أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة» ولا يحكم 
بالعصيان إلا على ترك واجب. 

وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى أن الإجابة مستحبة» وليست 
بواجبة» وذكر صاحب «الإنصاف"' أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم 
قف عليه في «الفتاوى» ولا في «الاختيارات» وإنما حكى في «الفتاوى) 
الوجوب فقط”*“. وصرح صاحب «الهداية» من الحنفية بأنها سنة”*'؛ لأن 
الأكل من الوليمة تمليك مال» فلم يجب كغيره؛ قالوا: ولأآن الأصل في 
الوليمة أنها مندوبة» فيكون الحضور مندوبا . 

وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية» إذا قام به البعض 
سقط الحرج عن الباقين؛ لأن القصد إظهار النكاح» وذلك يحصل بحضور 
1 (التسيين) )4 نإكهان المعلم) (084/5). «المغني) .)١19”/36١(‏ 


(؟) «التمهيد» .)777/١(‏ (9) (8/8١1؟).‏ 
ا (ه) .)86١/5(‏ 


البعض» فكأنهم قصروا حكمتها على إعلان النكاح”"'' . 

والراجح هو القول الأول» لقوة أدلته. فإنها أحاديث صحيحة وصريحة 
في الوجوب. قال الشوكاني: (والظاهر الوجوب. للأوامر الواردة بالإجابة من 
غير صارف لها عن الوجوبء ولجعل الذي لم يُحِبْ عاصياً. ..)”". 

0 الوجه الخامس: أما دعوة غير العرس كالعقيقة والقدوم من السفر 
ونحو ذلك» ففي حكم إجابتها قولان: 

الآول: أث الأجابة مسعححية: وقن هرا ابن جهر هذا القول إلى 
الجمهور "". وبالغ السرخسي من الحنفية فنقل الإجماع على ذلك» وهو غير 

واستدلوا بما يلى : 

١‏ - ما رواه أحمد بسنده عن الحسن» قال: دعي عثمان بن أبي العاص 
إلى ختان» فأبى أن يجيب. فقيل لهء فقال: (إنا كنا لا نأتي الختان على عهد 
ما لير ا ال 

5 - حديث ابن عمر وَوْهًا أن النبي جَلِةِ قال: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة 
عرس فليجب6"'. قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن 
غيرها لا يجب. 

#- ويمكن انا تسهعدل لذلكة ابقها _ سعدية أتس ينه أن جار 
لرسول الله كَل فارسياً كان طيب المرق» فصنع لرسول الله يكةِ ثم جاء يدعوهء 
فقال: وهذه. لعائشة. فقال: لاء فقال رسول الله 55ة: لا. ثم عاد يدعوه. فقال 
رسول الله يَية: وهذه. قال: لاء قال رسول الله و5ة: لاء ثم عاد يدعوه». فقال 
رسول الله يَةِ: وهذه. قال: نعم في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله''' . 

القول الثاني: أن الإجابة واجبة» وأن الولائم حكمها واحدء وهو 


.)5١77/5( «مغني المحتاج» (”7/ 550). (0) «نيل الآوطار»‎ )١( 
.)555/9( «فتح الباري»‎ )©( 

(5:) «المسند» (5775/59) وهو معلول كما سيأتي. 

(5) رواه مسلم )١579(‏ (48). (3) رواه مسلم .)7١9/(‏ 


الوجوب» عرساً كان أم غيره» وهو مذهب عبد الله بن عمر واه وبعض 
التابعين» وأهل الظاهرء وبعض الشافعية'''» واستدلوا بما يلي : 

١‏ حديث ابن عمر وِوْيْنَا كما في رواية مسلم؛ فإن قوله: (فليجب عرسا 
كان أو نحوه) نص مطلق . 

؟ - قوله يكم «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللهء ورسوله» إذا قلنا : 
إن (أل) للاستغراق» وهذا هو الظاهر. 

: قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر َوُه يقول: قال رسول الله كله‎  " 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها». قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس‎ 
وغير العرس وهو صائه"'. وهذا يدل على أن ابن عمر وها فهم أن (أل) في‎ 
الدعوة للعموم» لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره.‎ 

5 - حديث أبي هريرة 5إنهء قال: سمعت رسول الله َه يقول: «حق 
المسلم على المسلم خمس: رد السلام. وعيادة المريض. واتباع الجنائز, 
وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» ''. وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على 
المسلم سث» وفيه: وإذا دعاك فأجبه). 

وهذا القول هو الراجحء لقوة أدلته.ء وعمل راويها بهاء قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس فليس معه دليل 
فيما يظهر؛ لأن الولائم هي طعام السرورء فيعم العرس وغيره» والنبي كلل 
قال: «من لم يجب الدعوة» ولم يقل: دعوة العرس) . 

وأما أدلة القائلين بالاستحباب فإنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من 
جهة صحتها وقوة دلالتهاء فإن حديث عثمان بن أبي العاص فيه مقال: لأنه 
من رواية الحسن البصري عنه» وسماعه منه مختلف فيه" . 


)١(‏ «المحلى) (9/ ه5058 ,)55١‏ («فتح الباري» (9/ 437 2)5 «المغني) ع" 

(0) أخرجه البخاري (011/9)» ومسلم .)1١7( )١559(‏ 

() أخرجه البخاري :4)١510(‏ ومسلم 2»)5١77(‏ وسيأتي شرحه في «كتاب الجامع» إن 
شام الله تعالى.. 

(8) انظر :. (المسندد): 11/5 ), 


باب الوليمة 3 ولع 
سسسب _ببببببييبيبييييبيييحييييييييييييحيحححححي يجب ب بي يبس يي يجيي ييح جيمح 8 تا 0 


وأما حديث ابن عمر وَوْيّا فلا دليل فيه؛ لأن تخصيص وليمة العرس من 
باب ذكر الخاص بحكم العام» وهذا لا يقتضي التخصيص. 

وأما حديث أنس نه فقد يكون امتناع الرسول كَل لكون الفارسي لم 
يوافق على شرطه» وهو حضور عائثة وَقْيَاء فلما وافقه حضر. 

0 الوجه السادس: ذكر أهل العلم رحمهم الله في هذا المقام شروطا 
لوجوب إجابة الدعوة» وهي مأخوذة من عمومات الشريعة ومن قضايا وقعت 
للصحابة وكين » ومن أهم هذه الشروط : 

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلماء فإن كان كافراً ودعاك إلى وليمة 
زواج - مثلاً - لم تجب إجابته. بل تجوز لانتفاء طلب المودة معهء ولآنه 
يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته. وفساد تصرفهء. فإن كانت الدعوة تتعلق 
بشعائرهم الدينية كالأعياد حرمت إجابته؛ لأن معناها الرضا بشعائرهم وما هم 
عليه من الكفر والضلال» ولهذا تحرم تهنئتهم . 

الثاني: أن يكون الداعي مسلماً مستقيماً» فإن كان مجاهراً بالمعصية 
وفي هجره وترك إجابته مصلحة لم تجب دعوته. فإن لم يكن في هجره 
مصلحة. فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل تحريم الهجرء لكن إن تحققت المصلحة 
شرع إما وجوبا وإما ندبا. 

الثالث: أن يعين الداعي المدعو ويخصه بالدعوة» سواء أكان ذلك عن 
طريق الكلام المباشر أو عن طريق الهاتف إذا خصه بالدعوة» أو برسول أرسله 
إليه؛ ونحو ذلك مما يدل على أنه قصد دعوته وحضوره» بحيث يتأذى لعدم 
حضوره ويفقده من بين الحاضرينء» فإن كانت الدعوة عامة» وهي دعوة 
الْجَمَلَىء لم تجب الإجابة بل تجوزء كما لو قال: ادع من لقيت أو يعطيه 
مجموعة بطاقات يفرقها ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه» لم 
تجب الإجابة''؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه» بل كل واحد غير 


.) 29١ /1١١( (الشرح الممتع»‎ 2)١١7 /9( انظر: «القول المفيد على كتاب التوحيد)‎ )١( 


منصوص عليه» فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه. ولا يسأل عنه لو تخلف. 
اللهم إلا إن كان قريباً أو زميلاً ويعرف أنه لو تخلف صار قطيعة أو إخلالاً 
بحق الزمالة والصداقة» أو كان يعلم أن صاحب الدعوة يُسَرٌ بحضوره» فينبغي 
له أن يجيب. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا عمم الدعوة لم تستحب 
الإجابة''» فهذا فيه نظرء والصواب الجواز وعدم الوجوب» وقد ثبت أن 
النبي كَةِ قال ان عو الى ندا ليإ ازيب 0 «ادع لي رجالاً 
سماهم» وادع لي من لقيت بي اللحديت 0 


الشرط الرابع: ألا يكون في الدعوة منكر كلهو وطرب واختلاط وتدخين 
رء ا ل ل ا لو 
المنكرء فإنه يحرم حضورهء لعموم قوله تعالى: ##ولا توا عل لْائِْ 0 
[المائدة: ؟] وعموم قوله تعالى: ##وَقَدٌ تَرَّلَ 0 َلْكِنَبِ أن إذَا 00-6 0 
َه يُكْفَرٌ يا وَيسََيَرَاُ بها هلا كَتَعَدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يَموْضُوأ فى حَدِيثٍ َيه 207 : 
ا : 140] وعن عمر بن الخطاب َيه قال: يا أيها الناس إني 
سمعت رسول الله كله يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على 
فائدة يذان عليه الكمر ...ا الحخديتق” ". .وعن أى. هفسعود - حقية بن عهرو - أن 
0-6 صنع له لعاف تدتعاء». ققال: أفي ليت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن 
يدخل حتى كسروا الصورة» ثم دخل””'. قال الإمام الأوزاعي: (لا ندخل بيتا 
فيه طبل ولا معزاف)””'. 
فإن كان قادراً على تغييره بسلطته أو مكانته العلمية في المجتمع فإنه 
يحضرهء ويغير المنكرء لعموم قوله يَكِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 


. (؟) تقدم تخريجه قريباً‎ .)١195/١1١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (١/1/ا7)‏ وسنده ضعيفء. لكنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره بطرقه 
وشواهده. انظر: «فتح الباري» (4/ .)59١‏ 

(:) أخرجه البيهقي (75787/1) وسنده صحيحء كما قال الحافظ في «فتح الباري» (5597/9). 

(5) عزاه الألبانى فى «آداب الزفاف» ص(45) لأبى الحسن الحربى فى «الفوائد المنتقاة») 
)١/6/4(‏ بسند صحيح عنه. ّْ 00 


6 اين ع 

فإن لم يستطع فبلسانه»"''. وهذا هو الواجب على المسلم أن يكون عنده همة 
عالية وغيرة وقوة. فلا يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به وقد قال 
النبي علد : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». وفي كل 


ل 


الشرط الخامس: ألا يكون للمدعو عذر من مرض أو سفر أو مطر أو 
تمريض مريض أو خوف على نفسه أو أهل أو مال» ونحو ذلك؛ لأن جميع 
واجبات الشرع تسقط بالعذرء بناء على قاعدة: (لا واجب مع العجز) 
الماخوذة من الآدلة الشرعية. 

ومن العذر ‏ كما قال العلماء ‏ أن يعتذر المدعو للداعي فيقبل عذره. 
فهذا يسقط الوجوب' ". 

الشرط السادس: أن تكون الدعوة في المرة الأولى» فإن دعا للوليمة 
نفسها مرة ثانية لم تجب إجابته» وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى - 
عند حديث ابن مسعود ؤَلِدِنه . 

إلى غير ذلك من الشروط» وقد أوصلها ابن العراقي في شرح «التقريب» 
إلى سبعة عشر شرطأًء وبعضها فيه نظر””'» والله أعلم . 


ا أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد له . 
() تقدم تخريجه عند شرح أول حديث في «البيوع». 
() «شرح النووي على صحيح مسلم)» (551/8). 
(4) انظر: «طرح التثريب» (97/ 07/١‏ . 


اكفكفت 
١‏ حكم إجابة الصائم» والأكل من الوليمة ْ 


30 - وَعَنْهُ زد قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يَكلهِ: «إذَا دُعِي أَحَدكُمْ 
لبْحِتْء فَِنْ كَانَ صَائِماً تلْيْصَلٌ» وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً مَليَطْعَم). أَحْرَجَهُ مُسْلمْ 


06 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءِ طَّهِمَ وَإِنْ 
ع ا 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث أبي هريرة نه أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»», باب (الأمر 
بإجابة الداعي ا دعوة) )١5”5(‏ من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين ) 
عن أبي هريرة ذَيينه مرفوعا . 

وكذا حديث جابر نه فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور )١570(‏ 
من طريق سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر #5نه» قال: قال رسول الله وله : 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن شاء طعِمَ. وإن شاء ترك)». 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الصوم ليس بعذر في عدم 
إجابة الدعوة وأن من دعي وهو صائم لزمه أن يجيب كما يلزم المفطرى ويحصل 
المقصود بحضوره وإن لم يأكلء» فإن أذن له صاحب الدعوة سقط عنه الحضور . 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: (فليصل) فمن أهل العلم من حمله 
على ظاهره. وفسره بالصلاة المعروفة. والمعنى : أنه يحضر ويشتغل بالصلاة؛ 
ليحصل فضلهاء وينال بركتها أهل الطعام ومن حضر الدعوة. 


باب الوليمة موئحع ا 

وقال الجمهور: المراد بها الدعاء؛ أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة 
والبركة والتوفيق للداعي”"''» وتفسير الصلاة بالدعاء وارد في نصوص الشرع. 
كما فى قوله تعالى ١‏ #[ تقل كو 11 ازاك :2ك ل 4 [البرية؟ ...ول بورد 
تفسير الصلاة بالدعاء من بعض رواته» وهو هشام بن حسانء عند البيهقي''". 
وجاء عند أبي داود بلفظ: (فإن كان مفطرا فليطعمء وإن كان صائما 
فليدع» ''» وجاء عند أحمد من طريق هشام بن حسان بلفظ : (فليصل وليدعٌ 
لهم)”''. قال الألباني: (ولعل قوله: «وليدعٌ» خطأ من بعض النساخ أو 
الرواة» وأصله: أي: لبدع لهم)”*'+ وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أنه لم يجد 
في شيء من الروايات أن هذه الجملة من الحديث المرفوع» فلعلها مدرجة في 
الحديث من تفسير غشام بخ .حسان”*. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وعليه فيصلي ركعتين في ناحية 
البيت - كما فعل النبي يَكهِ في بيت أم سَّليم وِينا"''» يقول أنس ليه : دخل 
النبي كله على أم سَليمء فأتته بتمر وسمن» قال: (اأعيدوا سمنكم في سقائه. 
وتمركم في وعائه فإني صائم' ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة. 
فدعا لأمّ سّلِيم وأهل بيتها'*". . الحديث . 

فهذا يفيد الجمع بين الصلاة والدعاء”' . 

0 الوجه الثالث: إذا أجاب الصائم الدعوة فإن كان صومه واجباً كنذر 
أو قضاء حرم عليه الإفطار إجماعاء ويسن الإخبار بصومه ليعلم عذره؛ لثلا 
ع انبا تررس امااطوامة ار بر ونم 1 د نك اباب 
الرياء» بل هو من باب حسن المعاشرة وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند 


() انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (51517/9). 

( (السدع الكبوى 157/801 .الس 1/1 

48 «العبننن) 1177/10 .2117 (0) «الإرواء» (لا/ .)١5‏ 

(50) «الممييك 7/150 /10), 

(0 انظر: «شرح الطيبي على المشكاة» (5/ .)١915‏ 

(6) رواه البخاري .)١985(‏ (9) انظر: «عون المعبود) (لا/ 7 .)١7‏ 


سببهء لقوله يَِة: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم. فليقل: إني 
صائم)"''. 


فإذا حضر دعا لصاحب الدعوة بالأدعية المناسبة؛ كقوله :م «أفطر 
عندكم الصائمونء وأكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم الملائكة)”"'. أو غير 
ذلك مما يناسب المقام. 


وإن كان صومه نفلاً جاز له الفطر؛ لأن الخروج من صوم التطوع لعذر 
جائزء كما مر في ككاب (الصيام». وإذا كان في إفطاره واكلة من طعام اه 
الذي دعاه جبر لخاطره وإدخال السرور على قلبه كان الأكل أَوْلى» وقد روى 
أبو سعيد الخدري ونه قال: صنعت لرسول الله يَكِةِ طعاماًء فأتاني هو 
وأصحابه. فلما وضع الطعامء قال رجل من القوم: إني صائمء فقال 
رسول الله كَِْهِ: «دعاكم أخوكم. وتكلف لكم)., ثم قال له: «أفطرء وصم 


1 1 : 8 
مكانه يوما إن نهف 


0 الوجه الرابع: استدل العلماءء وهم: الحنابلة والشافعية في أصح 
الوجهين عندهم. بحديث جابر ينه على أن الواجب هو حضور الدعوة» أما 
الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطراً؛ لأن الذي أمر به النبي وَل 
وتوعد على تركه هو الحضورء أما الأكل فلم يرد ما يدل على وجوبهء بل 
ورد ما يدل على التخييرء لكن الأكل أؤْلى؛ لأنه أكمل في الإجابة» وأبلغ في 
إكرام الذاعى وجير قليةه إلا إن كان له عدنر؛ كان يكون ند أكل قبل 
ل ري ل ا ل حار أن سر اتيك به 
الأسباب التي تمنع الأكل» لكن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلا من 
النوع الذي يشتهيه؛ كالفاكهة ‏ مثلاً ‏ فهو أفضل وأكمل . 


. من حديث أبي هريرة طلإنه‎ )١١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 

9 أخرعهه حمل (91/19" -798) بإسناد صحيح . 

699 أخرجه البيهقي (70/97/5) وإسناده حسن» كما قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 225١١‏ 
وحسنه الآلباني في «الإرواء» (17/ .)١75 - ١١‏ 


باب الوليمة 3 اتن 
للك تك للتكااك 0ك لكك تتتتف لتتلة الكم_.36) لتك 7 كس <اللللكاتتكصاتتصاتا لالظ ده 57 1م .كط 0 !1 7 حت 
الت 


وذهب الظاهرية. وبعص الشافعيةء. ور ححه ال الج وجوب 
الآكل؛ لقوله كَلْةٍ: «وإن كان مفطراً فليطعم'ا. فلن المقصود من الحضور 
الأكل» فكان واجباً. 

والراجح الأول وهو أن الأكل غير واجب؛ لأن الحديث صريح في 
الاستحباب”''. وقولهم: إن المقصود الأكل فيه نظرء فإن المقصود هو 
الإجابة والحضورء وامتثال أمر الله تعالىء وأمر رسوله يد ولذلك وجحجبف 
الحضور على الصائم الذي لا يأكل” ''. والله تعالى أعلم. 


017 شرح صحيح مسلم)‎ ,)55٠١ /9( «المحلى)‎ )١( 
.)١98- ١9ا//١٠١( «طرح اللخرييب) 1/0 15 . (9) «المغنى)‎ )( 


# 0 كتاب النكاح 
0 


؛ حكم إجابة الدعوة بعد اليوم الأول ١‏ 


118 - عَنٍ ابْنَ مَسْعُودٍ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكَةِ: «طْعَامُ 


ارلا رك بوم 1 وَطْعَامُ 0 الثاني 5-8 وَطْعَامُ بوم الثَالِثْ تا 


سر جه 1 


رَوَه الترَمذئ وَاسفرية جا رِجَال 0 


لا الكلام عليهما من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود ونه فقد أخرجه الترمذي في أبواب «النكاح», 
باب (ما جاء فى الوليمة) (/ا9١١)‏ من طريق زياد بن عبد الله» قال: حدثنا 
عطاء بن السائبء عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود وَنه. قال: قال 
سوال اللة نجعن ويذكر الحدية» ‏ وتمامه: اومن سمّع سَمّعَ الله به) . 

فال الترمذى : (حديث ابخ منعود 'لا تعرفه مرفوغا إلا من سحديث زياد بن 
عنبيك الله [ين ,الطفيل!» وزياة. ين عيك الله كثير الخواتيه والمشاكيرة وسمعت 
محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة. قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله 
مع شَرَفِهِ يكذب في الحديث). قال الحافظ في «التقريب») ال ا 
المغازي. وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» ولم يثبت أن وكيعاً كذبه» وله 
في البخاري موضع واحد متابعة). 

وقوله: (ولم ينيك ان وكيا كذبه) لعله يريد بذلك ما جاء في «التاريخ 
الكبير"'' للبخاري عن وكيع أنه قال: (هو أشرف من أن يكذب)» قال 


5/5 


باب الوليمة 0 اس 


الحافظ : (وهو الصواب». ولعله سَقَطَ من نسخة الترمذي لا وكال فيه : مع 
شرفه لا يكذب في الحديثء فتتفق مع الروايات» والله أعلم)"''» ثم رأيتها 
ثابتة في «طرح التثريب6”"''» وهذا التوجيه من الحافظ فيه نظر. 

وقوله: (له 565 البخاري موضع واحد) هو فى كتاب (الجهاد) من حديث 
انين بول قال؟ .غاب عصس الس ين النخير عق قال ينو . ... البعديق”””. 
ا 


وقول الحافظ: (ورجاله رجال الصحيح) هذه العبارة لا تفيد تقوية 
الحديث؛ لما تقدم من أن الحديث سنده ضعيف» والحافظ نفسه قد أعلّه في 
«فتح الباري»”*”'» ثم إن في سكوته عن الشاهد عند ابن ماجه تساهلاً ومخالفة 
لمنهجه في بيان الضعفء. فإنه ضعيف جداً كما سيأتي"' . 

وللحديث شواهد منها ما رواه ابن ماجه )١9١65(‏ من طريق 
عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي. عن منصورء عن أبي هريرة ذلأنه. 
قال: قال رسول الله كلخ «الوليمة أول بوم حق, والثاني معروف, والثالث 


رياء وسمعة). 
وهنذا إسداة فبحيت: بعذا» اقنه ابو مالك عذا» فانه معروك كما قال 
الحافظ فى «التقريب». قال السيفتى ' (وروي لله عن ب هريرة مرفوعاً. 
1 032( 
لمن بشيء) ١‏ 


.. (6) . ش : : ا 
ورواه البيهقي من طريق بكر بن خنيس. عن الاعمش. عن ابي 


(5) اتهليب العليب) تر ان (5) (/705/0). 

() صحيح البخاري (5805). (5) انظر: «تهذيب التهذيب» (/ا/ 187). 
0 7565 

() انظر: «حاشية ابن باز على البلوغ» .)6١7/5(‏ 

40 الالسنى الكيرى» ااا (م) (لا/ .)١5١ 55٠١‏ 


00 كتاب النكاح 


سفيان» عن أنس أن رسول الله يك لما تزوج أم سلمة ويا أمر بالنّطع فَبْسِطء 
ثم ألقى عليه تمراً وسويقاًء فدعا الناس» فأكلواء وقال:...» فذكر الحديث 
بمثل حديث أبي هريرة 5نه. وقال: (وليس هذا بقوي» بكر بن خنيس تكلموا 
فيه)ء وقال الدارقطني: (متروك) وفي موضع آخر: (ضعيف"''. وقال الحافظ 
في «التقريب»: (صدوق له أغلاطء. أفرط فيه ابن حبان) . 

وبالجملة فحديث الباب ضعيفء. وما ورد عن أبي هريرة وانس كذلك؟ 
لشدة ضعفهاء ولا يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن. قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز (والنفس تميل إلى أن الحديث ليس بصحيح.ء وأن هذه 
الأسانيد الضعيفة لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول). 

وقول الحافظ : (وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه) غير صحيح» صوابه : 
وله شاهد عن أنس عند البيهقي» أو له شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجه. 

الوجه الثاني: في الحديث دليل على شرعية الضيافة في وليمة العرس 
يومين» ففي أول يوم تكون واجبة لقوله: «حق»», والحق: هو الثابت اللازم» 
وفي اليوم الثاني : مله آي ١‏ طريقة متبعة» وفي اليوم الثالث: رياء وسمعة. 
فيكون فعلها حراماء والإجابة إليها كذلك. 

وهذا على قول من أخذ بهذا الحديث وما في معناه. ورأى أن هذه 
الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال» فإن مجموعها يدل على أن 
للحديث أصلاً. وهذا رأي الحافظ ابن حجر" ''» وتبعه الشوكاني' '"'. وأخذ 
بهذا فقهاء الشافعية والحنابلة» فقالوا: إن هذه الأحاديث توجب التوقف عن 
اليوم الثالث» وأن الأؤْلى والأفضل ألا يزيد على يومين» للا يقع الداعي فيما 
ورد فيه الم . 

وذهب الإمام البخاري إلى جواز الوليمة سبعة أيام مستدلاً بإطلاق الأمر 
بإجابة الداعي» وذلك غير مقيدء فترجم في «صحيحه» بقوله: (باب حقّ إجابة 


(4)1 اسؤالات البرقاني للدارقطني» رقم )ا (السيكن ) 7/70 173 
(؟) «فتح الباري» (57/94؟). (0) «نيل الآوطار» .)5١77/5(‏ 


باب الوليمة 72 لوجع 
الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي كََِةٍ يوما ولا 
يومين"''. وبهذا قالت المالكية» قال القاضي عياض: (واستحب أصحابنا 
دعن الب ا ال 5 
أبى سيرين دعا أصحاب رسول الله يك سبعة أيام. ..)”" وعند عبد الرزاق: 
(ثمانية أيام”*'. ولعل هذا محمول على ما سيأتي من أنه فرقهم على سبعة 
أيام أو ثمانية . 

وذهب جماعة من الفقهاء كبعض المالكية وبعض الشافعية. واختاره 
الصنعاني وابن باز وابن عثيمين» إلى جواز الوليمة في اليوم الثالث إذا كان ثم 
حاجة؛ كأن يكون المدعوون كثيرين» أو يكون الوقت غير مناسب لجمعهم في 
يوم واحدء إما لضيق المكان» أو لأسباب أخرى.ء فيفرقهم على ثلاثة أيام أو 
اربعتب او يكون للداعي أقارب لم يحضروا إلا في اليوم الثالث» ونحو ذلك 
من الأعذار”*'. 
من هذه الأعذار لم يكن فيه إسراف ولا مباهاة» والغالب في زماننا هذا أنه لا 
حاجة إلى الوليمة مرة ثانية» والأحوط هو الاكتفاء بأول يوم؛ للبعد عن 

لكن ينبغى لمن أجاب أن يقتصر على الإجابة الأولى» لئلا يكون فى 
رار حضوره دناءة» إلا إن كال هناك سبب خاص تنتفي معه الدناءة فاك 
بأس؛ كأن يكون قريباء أو يُسَرٌّ صاحب الدعوة بحضوره. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المتواري» لابن المنيّر ص(787)» «مناسبات تراجم البخاري» لابن جماعة 
ص(49). «فتح الباري») .)51٠/9(‏ 

(0) (إكمال المعلم) (088/5). (6) «المضنف» (37/5). 

() «(المصتض) زدأريرة 4 

(5) «جواهر الإكليل» »)35756/١(‏ «نهاية المحتاج) (5/ 701/7). ااستبل السلام» ا؟)ء, 
الشرح الممتع) 35/1١‏ 


0 


كتاب النكاح 


ظ هدي النبي كيد في وليمة الزواج ظ 


ا 
تر 
لعو لت 


61 2 عَنْ صَفِيََةَ بنْتِ شَيْبَةَ ونا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَبِنْ يله عَلَى 
عض نِسِائَهِ ِمَدَيْنِ من شعِيرٍ ‏ أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ. 


ىم ه 11 


65 2 وعن أنّس ضيه قَالَ : أَكَام النَبنُ يل بَيْنَ خَبْبَرَ وَالْمَدِيئَةٍ 
نََاتَ لَيَالِ يُبتى عَلَيْهِ بِصَفِيّة َدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِه ٠‏ فمَا كان فبهَا 


فد تر ره 


ِنْ خْبٍْ وَلا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِهَا إلا أن أمَرَ بالأنطاع قَبيِطَتْء ٠‏ كَألْقِي عَلَيْهَا 


النَّمدْ والأقط وَالْنَّمْنُ. مُتَمَنّْ عَلَيْه وَاللّفْظ لِلبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهي أم خحجير ‏ بضم الحاء ‏ صفية بنت شيبة بن عثمان من بني 
عبد الدار بن قصي» اختلف في صحبتهاء فجزم ابن سعد وابن حبان وغيرهما 
بأنها تابعية» وصنيع البخاري في «صحيحه» يقتضي أنها ثبتت لها الصحبة. 
وقد ذكرها في الصحابة ابن عبد البر وابن حجرء وقال: (وأبعد من قال: لا 
رؤية لهاء فقد ثبت حديثها في «صحيح البخاري» تعليقاً) وعلى ضوء هذا 
الخلاف يكون الحكم على هذا الحديث» كما سيأتي'''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث صفية فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (من 
أولم بأقل من شاة) (0117) فقال: حدثنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» 


.)١18/1١7( «الثقات» (959//ا9١)غ «الاستيعاف) (7١/55)ء (الإضصابة»‎ )١( 


باب الوايمة لك دص 
ا 


عن منصور بن صفية'''. عن أمه صفية بنت شيبة به مرفوعاً . 

وقد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري جماعة» منهم من وصله فذكر 
عائشة ونا ومنهم من أرسله فلم يذكرهاء فرواه جمع من 'النقاتك اهنال 
الفريابي - محمد بن يوسف - عند البخاري ‏ كما تقدم ‏ وابن مهدي عند 
النسائي في «الكبرى» 2)7١1//7(‏ ووكيع عند ابن أبي شيبة (5/ )7١‏ ثلاثتهم 
عن سفيان» عن منصورء عن أمه صفية» لم يذكروا عائشة في الإسناد. ورواه 
ابو احمك الزييري علد احمد (1017/51) :ويحبى. بن يمان عدد الساتى 50/ 
وابن أبي زائدة عند أبي يعلى (5785)» وموْمّل بن إسماعيل عند 
الدارقطني في «العلل» )"08/١5(‏ أربعتهم فخ سيفيا ل عرد عتصون»: غعة امه 

وكل هؤلاء الذين وصلوه ضعفاء كما في «التقريب» إلا أبا أحمد الزبيري 
فهو ثقة»ء إلا في روايته عن سفيان ففيها كلام» ولذا قال الإمام أحمد: (كان 
كثير الخطأ في حديثه عن سفيان) '' . 

وأما حديث أنس نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح». باب 
(اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها) (2085) من طريق إسماعيل بن 
جعفرء عن حميد. عن أنس ييه قال: أقام النبي كَلةٍ بين خيبر والمدينة 

وأخرجه مسلم )١١55/7(‏ من طريق حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن 
أنس بنحوه. 

والحديث له طرق أخرى في «الصحيحين» وغيرهما. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 


قوله: (على بعض نسائه) لم تبين هذه الرواية من المراد ببعض نسائه. 


2 


.])579/9( هي أمهء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث. [«فتح الباري»‎ )١( 
171/40 اتهذيبه التيلييها:‎ 3 


| بس 00 ١‏ كتاب النكاح 


قال الحافظ: (لم أقف على تعيين اسمها صريحاً وأقرب ما يفسر به أم سلمة) 
ثم ذكر ما يؤيد ذلك. 

قوله: (بمدين) تثنية مدء وهو ما يملا كفي الرجل المعتدل. 

وهذه رواية كل من روى الحديث عن الثوري. كما تقدم. إلا 
عبد الرحمن بن مهدي فقد وقع في روايته (بصاعين من شعير) أخرجه النسائي 
كما تقدم. وهو وإن كان أحفظ من روى الحديث عن الثوري؛ لكن العدد 
الكثير أولى بالضبط من الواحد'''. 

قوله: (بين خيبر والمدينة) أي: في مكان يقال له: الصهباءء يقع إلى 
الجنوب من خيبر على مسافة اثني عشر ميلاً . 

قوله: (يُبنى عليه بصفية) مبني لما لم يسم فاعله» والبناء هو الرّفاف», 
قال ابن الآثير: (الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة» والآصل فيه أن الرجل كان 
إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة» ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله”" . 

قوله: (الأنطاع) واحدها نطع بكسر النون وفتحهاء ومع كل واحدٍ 
سكوة الطاء وفتحها». وهو السياط النعدة ع العلرد المنديوفة”., 

قوله: (الأقط) بفتح الهمزة» اللبن المطبوخ حتى تبخر ماؤه وغلظ. ثم 
عمل منه أقراص صغيرة بقدر أصابع اليد الأربعة» وإذا خلط التمر مع السمن 
والأقط سمي حيساء وقد جاء كذلك في بعض الروايات. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج» وعلى 
تأكدها لما فيها من المصالح العظيمة» وذلك أن النبي كَلِةِ فعلها مع أنه في 
حالة سفر وتخفف من الزادء ولم يمنعه ذللة م الإعداد والاجتماع لهاء وفي 
وليمة الزواج شكر الله تعالى» وإعلان النكاح» وإطعام الفقراء والمساكين. 
والتودد والتحبب إلى الأغنياء من الأقارب والجيران والأصدقاء. 


.)١5/85١( «فتح اليارى) 2959 ا (؟) «النهاية»‎ )١( 
.)1١١(ص «المصباح المنير؛‎ )( 


باب الوليمة 2 لسسع 0 

0 الوجه الخامس: فيه دليل على أنه يَلةِ لم يكن يتكلف في وليمة 
الزواج بل كان يضع ما يتيسر. فتارة بخبز ولحم كما في وليمة عرسه وك 
بزيئب وكيا قال اير طلينه : رما أولم رسول الله عي على امرأة من نسائة اخزر 
ف أفضل مهنا أولم على 015 ولعل هذا باعتبار ما قلهةه ا أو 
لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة 
الواحدة» وإلا فقد أولم على ميمونة بأكثر من ذلك . 

وتارة أولم بطعام من الشخير : وتارة بالسكية والتمر والأقط. والمقصود 
يهِذا الموسعة على الآمة» وهذا يدل على أن الوليمة تكون بالمعروفي». فالغنى 
يولم بقذدر فثاةء يدون إسراف ولا مباهاة. والفقير على حسب قدرتةءع 
الزمان من الإسراف فى وليمة العرسء» وإنفاق الأموال فى استئجار قصور 
الأفراح أو الفنادق» ثم كثرة الأطعمة وتنوعهاء وما يترتب على ذلك من 
المفاسد العظيمة من تأخير أكل الطعام والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل» مع 
ما قد يحصل فى الفنادق من اختلاط الرجال بالتساء ميرة. عمان المفنادق 
وغيرهمء ثم امتهان ما تبقى من الأطعمة برميه في أماكن القمامة» وهذه 
ميلكرات عظيمة , وفى هذا كفر بالنعم. ويحشى منه زوالها مع العقوبة العاجلة. 
نسأل الله السلامة. 

والواجب فى هذا الاختصار ما أمكن. واختصار عدد المدعوين. 
واختصار الطعام نوعاً وقدراًء والحذر من السهرء ولا سيما في ليالي الصيف. 
فإن أمكن إقافتها فى. المتزل وإلا فيمتاجر إحدى المتراحات بآجرة مئاسية» 


هو 


فهذا أبعد عن الإسراف والتكلف. 


ا ااصحيح البخاري» ,)011/١(‏ ااصحيح مسلم) 24651١557‏ وتقدم . 


| حكم ما إذا اجتمع داعيان !| 


١٠6‏ ع١‏ عن رَجَلٍ من أَصْحَابٍ حي ع قَال: «إذًا تت 
دَاعِيَانِ فَأَجِتْ رهما 0 ٠‏ فَإِنْ حدما أب الذي ار 


ساس م سكرو .> 


داود» وسئدله ا 


لا الكلام عليه من 0 جطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأطعمة»ء باب (إذا اجتمع داعيان أيهما 
أحق) (7757),. وأحمد (42)157/78. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
0 والبيهقي (707657/10) من طريق عبد السلام بن حرب» عن أبي 
خالد الدالاني» عن أبي العلاء الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. 
عن رجل من أصحاب النبي كذَِليْةِه أن النبي كَلةِ قال: (إذا اجتمع الداعيان 
فأجب أقربهما باباًء فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً. وإن سبق أحدهما فأجب 
الذي سبق). 

وظاهر سياق الحافظ له أنه موقوف وأنه من كلام الصحابي مع أنه في 
أبي داود مرفوع» كما تقدم في سياقه». فإما أن يكون الحافظ نسي عند كتابته 
إياه فلم يذكر رفعه» وإما أن يكون غلطا من النساخ . 

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظء فيه أبو خالد الدالاني مشهور 
بكنيته» واسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وهو متكلم فيهء قال ابن معين: 
(ليس به بأس)». وكذا قال أحمد والنسائي» وقال أبو حاتم: (صدوق ثقة). 
لدان ةيعرف رن سيان عدر المعريق): ‏ رسيقه ري ابيا ل 


باب الوليمة 0 ظ م 0 


حبان» وقال: (كان كثير الخطأء فاحش الوهمء يخالف الثقات.. لا يجوز 
الاحتجاج به إذا وافق الثقات». فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات"''2. وقال 
ابن عدي: (أبو خالد له أحاديث صالحة» وأروى الناس عنه عبد السلام بن 
حرب» وفي حديثه لين» إلا أنه مع لينه يكتب حديثه). وقال الحافظ في 
(الشربي): (صدوق خطع كثيرا » .وكان يدلس)4 .وله أحاديت: | ذكرت غلية: 
ومنهما ما تقدم في )”5٠0/١(‏ من هذا الكتاب. 

والحديث له شاهد ‏ في موضوع الإهداء إلى الجيران ‏ عند البخاري 
(2070) من حديث عائشة '#ينَا قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى 
أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً». 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه إذا دعا الإنسان رجلان من 
جيرانه ولم يمكن الجمع بينهماء فإن سبق أحدهما الآخر أجاب الذي سبق 
ولو كان بيعيد 4 لأن له فضل السيق بالدعية» ولأآن اجابيه وجيت يق دعاة» 
فلم يَزْل الوجوب بدعاء الثاني» وإن لم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما 
باباً؛ لأن أقربهما باباً أقربهما جواراً» فإن استويا في القرب أجاب أكثرهما 
علماً 0 وماج : فإن استويا في ذلك أقرع. فمن قَرَعَ أجابه؛ لآن القرعة 
تعين المستحق عند استواء الحقوق. 

وظاهر الحديث أن القرب معتبر بالأبوابس» لا بالجدران» فلو كان 
أحدهما أقرب باباً من الآخر فهو أؤْلى. والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «المعرفة والتاريخ» .)١١7/9(‏ «الكامل») (4)7078/10. (المجروحين) 
١ 0‏ اتبنييه الكوال 1107/7 


| اس 00 ١‏ كتاب النكاح 


!1 ما حاء ف الأكل متكثاً‎ ١ 


٠» 


4 عَنْ أبي جُحَبْفَةَ ييه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلِِ: «لا آكل 
متَكتااء رَوَاهُ البْخَارِئٌ . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأطعمة»» باب (الأكل متكثاً) 
(044) من طريق مسعرء عن علي بن الأقمر'''» سمعت أبا جحيفة 5ه 
يقول: قال رسول الله يَلِةِ: «إني لا آكل متكتا" . 

وفي رواية له من طريق منصورهء عن علي بن الأقمر به» بلفظ: (كنت 
عند النبي كله فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا متكئ)). 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن النبي يَلَِةِ كان يتوقى الأكل 
وهو متكئ؛ لأنه كَلْةٍ ليس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة» لما في الإكثار 
من الأكل.هن الثقل وعدم النشاط» وما يترتب عليه من المضان الكثيرة لا 
سيما إذا كان دائماًء أما إذا شبع في بعض الأحيان فلا بأس بذلك”"'" . 

والمدكيئع هو المعتمكد على اجن ححكتيية ومتكا عن ونبادة ان خيرهاء كما 
يطلق على وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليهاء ولعل حكمة النهي 
عن الاتكاء بهذه الصفة ما ذكره أهل الطب من أنه إذا أكل متكتا فإنه لا ينحدر 
أكله في مجاري الطعام سهلاً؛ لأنه قد يضغط على المعدة ولا يستحكم فتحها 


() ثقة عند الجميع» ليس له في البخاري سوى هذا الحديث [«فتح الباري» .])05١7/49(‏ 
(6) «غذاء الألباب» .)١١١/75(‏ 


باب الوليمة رتح 0 
للغذاء»: وأيضبا فإنها تميل .ولا تبقى متصبةء فل يضل إليها الغذاء سهولة» 
وعدا ا خاو عن عب 

فالأؤلى والأفضل أن يكون معتدلاً في جلوسه لا مائلاً ؛ حازى بلتخدار 
الطعام والشراب انحداراً سهلا . 

وذكر الخطابي أن المتكئ في هذا الحديث هو المعتمد على الوطاء 
الذي تحته» وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ. والمعنى على هذا 
أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطئة والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من 
الأطعمة» ويتوسع في الألوان» ولكني آكل عُلْقَةَه وآخذ من الطعام بُلغة 
فيكون تعوضى اله مستو دا 4 

وتفسير الخطابي اه التربع على وطاء والاستواء عليه» تبعه 
عليه جماعة ومنهم ابن الأثير' ''» وهذا التفسير محل نظرء فقد ذكر بعض أهل 
العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير الاتكاء بهذا المعنى””*'» وقد يدل على 
ذلك حعدىة 5 بكرة ونه وفيه : (وكان متكئا فجلس). 

والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة» لمعرفة 
إطلاق الاتكاء على التربع» فيكون كلام الخطابي متجهاً. وإلا فالمعول على 
المشهور وهو التفسير الأول» وقد جزم ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل 
على أحد الشقين» ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك””' . 


وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن التربع ليس داخلاً في معنى 
الاتكاع واستظهر هذا الشيخ محمد بن 00 


.)؟5١؟١/5( «النهاية» (١97”/1١)ء «زاد المعاد)‎ )1١( 

(؟) «معالم السنئن» .07١١/5(‏ (9) «النهاية» .)١97 /1١(‏ 
(5:) «شرح المناوي على الشمايل» ص(7؟57). 

(4) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)5797/١(‏ 
69 «الشرح الممتع) 1ل لالا3). 


بحكمهء كما في ترجمته عند التخريج» لكن الأفضل ترك الاتكاء تأسيا 
بالنبي كَلِيةِه وذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الأكل متكنا . 

وقد ذكر العلماء أن صفة الجلوس المستحب أن يجثو على ركبتيه وظهور 
قدميه»ء أو أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى”''»: وقد جاء فى حديث 
عبد الله بن بُسْرِ نه قال: أهديثُ للنبي كَل شاة» فجثا رسول الله يكل على 
دده ياكل: فقال ا ما هذه الجلسة؟ فقال: (إن الله جعلنى عبداً 
تيون بود جار مب قا رومن حريك فى ررد تان زوايت 
النبي يك مقعياً يأكل تمراً)" "'» والإقعاء: أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه. 

وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها أن تكون أعضاء 
البدن في وصفها الطبعي الذي خلقها الله سبحانه عليه» ولا يكون كذلك إلا 
إذا كان الإنسان منتصباً الانتتصاب الطبعي» وأردأ الجلسات حالة الاتكاء لما 
تقدم 


دان ريه عتر امن ماد تاي ير ل انا اداو راي ١‏ اله تعالى 


.)057/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

62 رواه اح ماحه )١7575(‏ وحسئه الحافظ في «الفتح) )051١/69(‏ ورواه أحو قافة 
فر ع6 ره وفي بعض متنه نكارة. 

إفه6 رواه مسلم .)5١55(‏ 00 «زاد الجعانا آل 


باب الوليمة ا 


ظ من آداب الأكل ظ 


0 50 5 رع يم - 07 0 200 

92-2706 عَنْ عَمَّرَ بن أبى سَلمَةَ قال: قال لى رَسُول الله عله : 
00 22 ولض عند وي 1 صو" - اي خسن 1 هه عد سوه 
ايا غلام» سَّمْ الله وَكل بِيّمِينِكء وكل مما يَلِيك)2» متقق عَلَيّْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
عبل الله وهو من السافية ا الإسلام. ولد عمر قبل الهجرة بسلنثين على 
الصحيحء وأمه أم سلمة زوج النبي َيِه فهو ربيب النبي كله والمربّى في 
حور له ررراس صدر لمجي ور ررقن لقي 1 اجات در 
(الصحيحين)» وغيرهما عن أبيهء وروى عنه ابنه محمل » وشعيك ين العسيبة؛ 
ووهب بن فيسبال» وغيرهمء ولي البيحرين : رمن علي طلينه : وماات بالمدينة 
وتوت ري لت 

9 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب «الأطعمة»» باب (التسمية على 
يقول: (كنت غلاما في حجر النبي كَل وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال 
لي رسول الله مَكةِ: «يا غلام سم اللهء وكل ببعينك» وكل مما يليك كما زات 
تلك طعمتى بعد) وهذا السياق للبخاري . 


(0) «(الاستيعاب») (8/ 505). «الإصابة» (0/ /ا/1). «فتح الباري») .)05١/9(‏ 


00 مق ١‏ كتاب النكاح 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كنت غلاماً) الغلام هو الابن الصغير من الولادة إلى البلوغ» وقد 
يطلق على ما بعد البلوغ مجازا باعتبار ما كان عليه» وقد تقدم ذلك في 
«الطهارة»). 

قوله: (في حجر النبي رَلكِةِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيمء 
والحجر: يطلق على الحضن وعلى الثوبء» فيجوز فيه الفتح والكسرء فإن 
أريد به الحضانة ‏ كما هنا فهو بالفتح لا غيرء وإن أريد به المنع من 
التصرف فهو بالفتح للمصدرء وبالكسر للاسو”"' . 

قوله: (تطيش) بفتح التاء» بوزن تطيرء ومعناه: تتحرك فتميل إلى 
نواحي القصعة ولا تستقر على موضع واحدء وفي بعض الروايات: (فجعلت 
آكل من نواحي الصحفة)"'' وهو يفسر المراد. 

قوله: (طٍفمتي يعدْ) بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي. والمعنى: أني 
لزمت ذلك وصار عادة لي. ويجوز الضم . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على 
الراجح من قولي أهل العلم؛ لآن النبي َلِلِ أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية مع 
أنه غلام صغيرء والأصل في الأمر الوجوبء. ولم يأت ما يصرفه عن ذلك». 
وقد نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية' ''» فتعقبه الحافظ ابن حجر 
بأن هناك من ذهب إلى الوجوب؛ لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين» وهو 
محمول على الوجوب. فكذا هنا؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة””'. 

وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية)””' قولاً بوجوبهاء وذكر وجوبها 
ابن أبي موسى في كتابه «الإرشاد)"''. وقال بفرضيتها ابن حزم" . 


410 امشاوف الأنوان) 1 1861 ): (0؟) «صحيح البخاري» (/071/1). 
ا شرح صحيح مسلم) ا ار 2 افتح الباري») (9/؟9؟67). 
(ه) (#/ركلا١).‏ (5) ص(0588). 


(0) «المحلى) (// 575). 


رسول الله كه قال : «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللّه تعالى» فإن نسي أن يذكر 
اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخرّه)”' . 

وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله: (بسم الله) لكن لو زاد (الرحمن 
الرحيم) فلا بأس» بل قد ذكر النووي أن هذا هو الأفضل”'"'» ومثله نقل ابن 
مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية' ''» لكن تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول 
بأنه لم يَرَ دليلاً على ذلك””" . 

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسمى واحد منهم هل 
يكفي عن الباقين؟ نص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» وجعله 
بعض فقهاء الشافعية كرد السلام وتشميت العاطس””*'» وعللوا لذلك أيضاً بأن 
النبي كَلِهِ أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى 
عليه» ولأن المقصود يحصل بواحدء ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية 
بعض الأكلين» لحديث عائشة وَهِينَا قالت: كان رسول الله كََِةِ يأكل طعاما فى 
ستة من أصحابهء فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال رسول الله كَل : «أما إنه 
لو سمى لكفاكم"'. ومن المعلوم أن الرسول يَكِةِ ومن معه قد سمواء فلما 
جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمٌ شاركه الشيطان» فأكل الطعام بلقمتين» ولو 
سمى لكفى الجميع”" . 

وهذا هو الراجح. ومما يؤيده أن الرسول كيد قال للغلام: «سم الله) 
ولو كانت فرض كفاية لاكتفى النبي كَلِلْةِ بتسميته. على أنه قد يقال: إن المراد 
بذلك التعليم» لكن ظواهر الأدلة تؤيد هذا القول. 


(1) بوواة أبو داود (77/51)» والترمذي )١1809(‏ وقال: (حديث حسن صحيح).»؛ ولعل 
هذا بالنظر إلى شواهده. كما حققه الآلبانى فى «الإرواء» (ا/ 5 ؟). 

(؟) «الأذكار» ضر 1 ا 0 «الفروع» (ه/ .)373٠١‏ 

(:) «فتح الباري» .)05١/9(‏ (5) انظر: «الأذكار» ص(775) . 

(0) رواه الترمذي .2١85/8(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 

(9) «زاد المعاد) (739//5). 


مزق - 5 

© الوجه الخامس: في الحديث دليل على وجوب الأكل باليد اليمنى 
على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النبي كَلِةِ أمر عمر بن أبي سلمة أن 
يأكل بيمينه مع أنه غلام صغير» والأصل في الأمر الوجوبء ولم يأت ما 
يصرفه عن ذلك» وسيآتي مزيد بيان عند شرح حديث جابر ضَللكه . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب أكل الإنسان مما يليه 
إذا كان يأكل معه أحد؛ لأن النبي يَكِةِ أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما 
يليه» مع أنه غلام صغيرء والأصل في الأمر الوجوبء ولم يأت ما يصرفه 
عن ذلك» ولأن أكل الإنسان مما يلي غيره فيه تعد على ما ليس بحوزته» مع 
ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي» ولآن فيه إظهار الحرص 
والنهم وسوء الأدب مع غيره. 

وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعاً واحداًء فإن 
كان أنواعاً كالفاكهة وأنواع التمر ونحو ذلك» فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه 
وإ استأذن. فهو أحسن 4 لأنه هن كمال الآذي”*: 


ويستلتى من هذا ما إذا غلم الآكل رضا من : يشاوكهة» فإن تبية. له وضياهة 
فل باس فى كله مما علية» الما نبي فى حنيت انين رك أن حياط دعا 
رسول الله ميد لطعام صعه » قال الم طلينه : (فذهبت مع رسول الله كلد فرأيته 
يتتبع الدَّبّاء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدَبّاء من يومئذ"". وقد 
صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية""'. وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين 
حنيت ات رعدين سير دن أبيى سلمة وكيّاء والحديث قد دل على أن 
ال طي قد أكل مع النبي وله . 

والدذّباء: بضم الدال المشددة نوع من الْقَرَع» وهو البقطين”؟' . 
0210 الشرح الممتع) (5؟١1/ "51١‏ ). 


(0) أخرجه البخاري (071/4)» مسلم .)5١51(‏ 
0 ١فتح‏ الباري» (4/ 675). (5) «زاد المغاد) (5:*/5). 


باب الوليمة 777 053 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على حرص النبيى 55ة ومنهجه في 
تربية الأطفال وتأديب من حوله منهم على الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميدة» التى جاء بها الإسلام لينشأوا عليهاء ومن الخطأ البين ما يظنه 
بعض الناس من أن الطفل الصغير لا يقبل التوجيهء فقد أجمع المربون على 
أن تكوين العادة في الصغر أيسر بكثير من تكوينها في الكبرء وما اعتاده في 
صغره يصعب عليه مفارقته في كبره؛ ذلك أن الجهاز العصبي الغض للطفل 
أكثر قابلية للتشكيل منه في الكبرء فهو إذا عُرّد الخير وعُلَّمه تأثر به ونشأ 
عليه""؛ ومن هنا يتأكد تعويد الطفل على التسمية» والأكل والشرب باليمين؛ 
والأكل مما يليه؛ لينشأ على ذلك». ولا ينبغي إغفال هذا الأمر والتهاون به. 
والله تعالى أعلم. 


.)0975  "7(ص انظر: «ثقافة الطفل المسلم)‎ )١( 


اكفكفت 
١‏ ما جاء في الأمر بالأكل من جوانب القصعة | 


فَقَالَّ: اكُلُوا مِنْ جوَاِهَاء وَل وتلق أ 06 29 نَل فر 


ص 


وَسَطها). رَوَه الأريقة وَهَذَا قر النْسَائِيَ وَسَنْده صَحِيحٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الأطعمة»). باب (ما جاء فى الأكل من 
أغخلى الصحفة) (077177). والنسائي في «الكبرى) (7575/5). وأحمد (0/ 
010 هيرة طريق. شيعب : غرة غطاء يخ الساتياء عن سعيد بن جبير» قال: 
وما يقول : 0 5 فلكره. 

وذ سر النسائي: ولفظ أبي داود: (إذا أكل أحدكم طعاماً فلا 
يأكل من أعلى الصحفة. ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من 
أعلاها) . 

ورواه الترمذي )هخ طريق جرير بن عبد الحميد» عن عطاء به . 


ورواه ابن ماجه (//771) من طريق محمد بن فضيل» حدثنا عطاء به. 


للدي 


مببد ا هافن 


ورواه أحمد (550/5 -55). والحاكم )١١7/5(‏ من طريق سفيان 
الثوري. عن عطاء به. 

وهذا الحديث إسناده صحيح. وقد طرأ على عطاء بن السائب اختلاطء 
لكن شعبة سمع منه قبل الاختلاط» قال الإمام أحمد: (من سمع منه قبل 
الاختلاط فجيدء ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء)» وممن سمع منه 


باب الوليمة 0 ظ 0 
للك تكح <00 كك تلت للتتكللة الكم...0 لتك 7 ككس ...للك تتتتتككاتصاتا لاط له 07 م_ كتكتظةظةظ._طت ١‏ 7 حت 
4 


عبلك الحميد. : د 


0087 


دامب 576 وهو ان تمته ثم اه بمرق» د امد بالضم: 


قوله: (ولا تآكلوا من وسطها) بفتح السين» والسكون فيه جائز. 
والوسط: بالتحريك ها بين طرفي الشيء وهو منهء وقد تقدم بحثه في 
«الجنائز» وأنه يقال: جلست وسْط القوم» بالتسكين؛ لآنه ظرف بمعنى بين» 
ويقال: لا تأكل من وَسَطِ الطعام» بالفتح» لما تقدم. 

(فإن البركة تنزل في وسطها) أي: فإن بركة الله تعالى 
وخيره على هذا الطعام تكون فى وسط القصعة وتصل من وسطها إلى 
جرافياء 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب الأكل من جوانب 
القصعة وكراهة الأكل من وسطهاء هذه هي السنة» وهو الأدب الشرعي الذي 
ندب إليه الرسول كَْةِ؛ِ لأن النبي مَلةٍ نهى عن الأكل من وسطهاء وقال: «إن 
البركة تنزل وسطها». ومن هذه البركة: أن يكون الطعام قليلا فيكفي لكثيرين» 
ومنها: استمراء الطعامء ومنها: أنه إذا بقى منه بقية فإنها تكون نظيفة لم 
تمسقا كه تستيك متنا من يات يعد الوكين أما البدء من الوسط فإنه يفسد 
الطعام ويتدرف تتلقى واو كان كيرا 


وهذا النهي في الحديث محمول على التدزيه عند الجمهور؛ لآنه أدب 


)١(‏ «العلل» للإمام أحمد (/59)» «تهذيب التهذيب» (/ »)١87‏ «الكواكب النيرات» 
ةا 


وإرشاد» ونص الشافعي على التحريم» فإنه قال: (فإن أكل ما يلي غيره أو من 
رأس الطعام أَيْمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالماً بنهي النبي 46" . 

وهذا القول قوي. يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به 
الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره» وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل 
يصرفه عن عيره. 

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعاًء فقالوا: لا بأس بالأكل 
من أعلى الصحفة» ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم مثلا ‏ جاز الأكل 


.)57577/5( انظر: «الرسالة» للشافعى ص(2”59 507). «دليل الفالحين»‎ )١( 


باب الوليمة 77 440 0 
2ك ااا شهدا الكسا الا ك0 الس ا 00 كسا اش 4 02 ...ا اغع+* ]| 


ظ ما جاء في كراهية ذم الطعام ظ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ينه قَالَّ: ما عَابَ رَسُولُ الله يك طَعَاماً 
قَطْء كَانَ إِذَا اشتهى شَيْئاً أكله وَإِنْ كرِهَه تَرَكه . مَتَّفْق عَلَيْهِ. 


هه سر 


لا الكلام عليه مل 0 جطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأطعمة». باب (ما عاب النبي كلل 
طعاماً) (5409)», ومسلم )5١75(‏ من طريق الأعمشء عن أبي حازم» عن 
5 هريرة دنه مرفوعاء وهذا لفظ مسلمء وفي رواية لمسلم من طريق 
الأعمش» عن أبي يحيى» عن أبي هريرة ذَكنْه: «وإن لم يشتهه سكت». 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على كمال خلق النبي كَكَِةِ مع أهله ومع 
غيرهم في مأكله حيث كان لا يعيب الطعام» بل كان إذا اشتهاه أكل» وإن لم 
يشتهه تركه وسكت. وهذا يدل على عدم عنايته يَلِةِ بالأكل» وأنه إنما كان 
يأكل هااية بقيم أَوَدَهُ ولا يهتم بما وراء ذلك من تحسين الطعام وكونه على 
الوجه المطلوب : 

وأما قوله بَكِةِ في الضب: (إني أعافه» فليس هذا من عيب الطعامء وإنما 
هو من باب الإخبار عن طبعه. 


زهذا الآدب .متروك لدى كثير مع الناس» تر الواحد متهم لا يننا من 
عيب الطعام ويتشدد في كونه على المطلوبء. ولا يتغاضى عن أي تقصير. 
فهذا مالح. وذاك حامضء وهذا رقيق» وذاك غليظ» وهذا كثيرء وذاك قليل» 
وفي هذا مجانبة للهدي النبوي الذي هو الكمال في خلق الرجل مع أهله. 


وأنه ينبغي له أن يتحمل من أهله ما قد يحصل من النقص أو التقصيرء فإن من 
يعيب الطعام إما أن يعيبه من جهة الخلقة» وكُلَ خَلقُ الله تعالى» أو يعيبه من 
جهة الصنعة» وهذا فيه كسر قلب الصانع بعد ما بذل جهده في إعداده 
وتقديمه. ثم قد يكون هذا الطعام الذي لا يشتهيه هو يشتهيه غيره» فسكوته 
عن عيبه من حسن الأدب مع الطعام ومع من أعدّ الطعام ومع المشاركين له 


فرة . 


ومسألة عيب الطعام غير مسألة تنبيه الطباخ أو تنبيه زوجته إلى ما ينبغي 
مراعاته إذا حصل في وقت آخر غير وقت تقديم الطعام» بأن الطعام يحتاج 
إلى زنادة كذاء أو نقص كذاء ولحو ذلك ههنا هو مطلوب. ولا يدخل فى 
باب الذم. وإنما هو من باب التوجيه والإرشادء والله تعالى أعلم. 


المع هللااش هد الكسا الد ا 10 اد ك0كك تا ال ل 62 د .اك ال 


ظ النهي عن الأكل بالشمال ظ 


4 عن جَابر ذه عن النَّبِي يل قَالَ: «لا تَأَكُلوا 


ِ 
يها 
5 


و 1 ل ل 2 0 شر 0 1 
بالشمَالٍ فإِنّ الشيْطانَ يأكل بالشمَّالٍ). رَوَاهَ مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الأشربة»» باب (آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما) )5١١9(‏ من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر َلبْه» عن 
رسول الله عَيةّ قال: ... وذكر الحديث. 

وفد ورد في الباب - أيضاً - حديث عبد الله بن عمر وَكاء وسيذكره 
الحافظ في كتاب «الجامع) برقم .)١551١(‏ 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال» وكذا 


١ 


الشرب؛ لما في حديث ابن عمر وَوْيَا أن رسول الله كَِةِ قال: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه؛ وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب 
بشماله»"''. وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال» 
إذ كيفه يليق بالمسلم انايتشيه ياعدى عدو له وهو الشيطان» الى قال الله 
سر ال ل و قر 4 رس 1 

0 الوجه الثالث: وجوب الأكل والشرب باليمين» والنهي عن الأكل أو 
الشرب بالشمال ورد فيه أحاديث كثيرة» وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا 


)١(‏ رواه مسلم .»)5١٠١(‏ وسيأتي شرحه في باب (الأدب) من كتاب «الجامع» في آخر 
الكناب: إن شاء الله تعالى . 


7 شك 222525255959599 752525252525255 
الفعل» وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب؛ 
لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد» ولأنه من باب تكريم اليمين وتشريفها 
الل 

وذهب جماعة من أهل العلم ‏ منهم الطبري» وابن عبد البرء وابن حزم. 
وابن أبي موسى. وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن حجرء والشيخ 
محمد العثيمين وغيرهم ‏ إلى وجوب الأكل والشرب باليمين» وتحريم الأكل 
والترب سما اليا افيد زور الك روي اميا سين ونا 
ذكر ابن علّان الاستحباب قال: (وقيل: وجوباً؛ لما في غيره من الشَّرّهِ ولحوق 
الضرر بالغير» وانتصر له السّبكي» وعليه نص الشافعي في «الرسالة» ومواضع 

«الأم. 6 وهذا قول قوي؛ لأن الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة 
وصريحة في الدلالة على المراد» وذلك كما يلي : 

أولاً: أن النبى ِ نهى عن استعمال الشمال فى الأكل والشرب» وبين 
انين ع الفيطانه رعليه نم أكن ار ري شماه ردني بالشيماك؛ 
ويكون حمل النهي على التحريم مستفاداً من القرينة إضافة إلى الأصل في النهي . 

ثانياً: صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي» ولا صارف لها 
عن ظاهرها الذي هو الوجوب ا 

بالناة حدييت يلد بن الأكوع ذف ظَيْنه أن رجلاً أكل عند النبي 55ة بشماله. 
فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع قال : «لا استطعت. ما منعه إلا الكبرً) 


قال: فما رفعها إلى فيه" 


0١١‏ «المفهم) (596/6؟). 


(0 «الرسالة) صى(535 7 !8)خ. (الاأسشدذكار) 7075/55 5017)ء «الممهيد1 117/110 
«الكافى) لابن عبد البر(78/5١١)»‏ «المحلى)(/ 575)». «(الإرشاد) ص(2)57/8 
(افتفياء الصير اح المستقيم) 551 :واه المعاها 8077 )ع «الادابه الشررعية 0 
© (التوضيح) لابن الملقن (88/51)» «فتح الباري» (9/؟4225. «الفتوحات 
الربانية على الأذكار الفواويناة رو الى لازا اشرح رياض الصالحين» للشيخ 
محمد العثيمين »4)١89/5(‏ «منظومة أصول الفقه وقواعده» له ص(77؟١١).‏ 


0 رواه مسلم (١1؟١5).‏ 


باب الوليمة 27 0 
ليب ا ا ل ل و سج ١‏ ا ا ا ل ا إل 
دعا عليه النبي مَلِةٍ لأنه لم يكن له عذر. وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه عَلِلِ 
حتى شلّت يمينه» فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم» وهذا دليل واضح على أن 
هذا قد ترك واجباًء وارتكب محرماًء فاستحق أن يُدعى عليه لمخالفته الحكم 
الشرعي. بده قبوله ما أمره به النبي ميد وقل يكون ذعاء النبي وك عليه 
متوجها الى كيرة وغتادة وكلية لأ إلى أكله يشمالة وهذا بلشعر يه اجر 
الحديث"''» وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب «الأدب» من كتاب «الجامع» إن 
ان 1 الى , 

ومما يؤسف عليه أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال من العادات التى 
التشرظة بين المسلمية» وزهذا عن الحمل بالسدة» أو قلة العبالاة وضخف 
العناية بآداب الشريعة» فينبغى الإنكار على من فعل ذلك» كما أنكر النبى عل 
والأكل باليمين أيسر وأحسن وأخف. لكن طاعة الشيطان وتزيينه والميل إلى 
ما يخالف الشرع تحسّن هذه العادة وتزينها عند كثير هبر الخاس: 

وإذا كانت اليذ اليمتى فيها" طعام فلبس هذا يعدو للشريه بالشمال» كما 
يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى. على أنه 
في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك فيمكن إمساكها باليمين ولو 
حصل لها شيء من التاثر؛ لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانية '". 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المفهم) (5917/5). «دليل الفالحين)» 2)5١8/١(‏ (2,)577/9 ااشرح رياض 
الصالحين» للشيخ محمد العثيمين (5/ »)35٠١١‏ «مجلة العلوم الشرعية» لجامعة القصيم 
زجحب (475 اه) ص ١151/1‏ ). 

(0) «الشرح الممتع» /١١(‏ 25). الشرح رياض الصا لحي )::5117/50). 


مس كتاب النكاح 


ككفت 
١‏ النهي عن التنفس ف الإناء أو النفخ فيه !| 


8 عن أبي قَمَادَةَ زيين أن الجن ِدِ قَال: (إِذَا شرت 
أحَدُكُمْ فلا يَتَنَسنْ في اإلاناء» متمق عَلَيْه. 


ك2 دب داود عن ابن عَبّاسِ يما تحوهء وراد: (أَوَ ينفح 
فيه) وَصَّحَّحَه التَرْمِذِئٌ. 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

اها محابيية 5 قتادة ونه فقد رواه البخاري في مواضع من (صحيحه), 
وأولها في كتاب «الوضوء)ء باب (النهي عن الاستنجاء باليمين) ,)١67(‏ 
ومسلم )١1(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله مَِلِْهِ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء» وإذا 
أنى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح بيمينه» وهذا الحديث تقدم سياقه 
بتمامه في باب (قضاء الحاجة) من كتاب «الطهارة» رقم (40)». وأعاده الحافظ 
هنا مقتصرا على القدر المطلوب دون ما يتعلق بالطهارة. 

وأما حديث ابن عباس وَوْيَا فقد رواه أبو داود في كتاب «الأشربة»» بابٌ 
(في النفخ في الشراب والتنفس فيه) (070725)» والترمذي )١1889(‏ من 07 
سفيان بن عيينة. عن عبد الكريم الجزري. عن عكرمة؛ عن ابن عباس ويا 
قال: (نهى رسول الله ككل أن ير في الأناع او ينفح فيه) قال تب 
(هذا حديث حسن صحيح). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهى عن التنفس فى الإناء الذي 
يشرب منهء وإنما السنة التنفس خارج الإناع نت 0 القدح ويبعده عن 
فيه ويتنفس خارجه. وذلك أن التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير : 


باب الوليمة 77 053 
أت التفسن فى الأناء يقذر الشراب» على عن يعدم» لآنه لا يامن. أن 
يسقط فيه شيء من الفم أو الأنف . 

اب أث الشين ريما حمل أفراها تلوت ريا الاناء وما فيه 

“ - أنه يخشى عليه من الشَّرَّق؛ لأن الماء نازل» والنفس صاعدء فإذا 
التقيا فقد يَشْرَقُ الإنسان» ويتساقط اللعاب في الإناء» وكل هذا منافٍ للأدب. 

والنهي عند الجمهور نهي أدب لا نهي تحريم» وحملته الظاهرية على 
التحريم» وهو أحد القولين لابن العربي وهو الأظهر؛ لأن النهي إذا تضمن 
إيذاء لمسلم أو اعتداءً على حقه فهو مصروف إلى التحريم'''. 

ا ل ال الل 5 5 
نفسين أو ثلاثة» مع فصل القدح عن فيه؛ لأن هذا أخف على المعدة» وأنفع 
ركه واحسين فى الآدبب»: وابعد عن شعل .رياب الشرو» وقد لبت عن 
أنس ونه أنه قال: (كان رسول الله يَلِ يتنفس في الشراب ثلاثاًء ويقول: (إنه 
أروى» وأبرأء وأمرأ» قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً)" '" . 

ومعنى (يتنفس في الشراب) أي : يتنفس في شربه ثلاثاًء وفي رواية: 
(في الإناء) وليس معناها أنه يتنفس في الإناء ‏ كما قيل - لبيان الجواز» أو 
لأنه كلِ لم يكن يُتقذر منه شيء» والصواب الأول» بدليل بقية الحديث' ". 
وعلى هذا فلفظ : (الشراب») ليس المراد به الشيء المشروصه» واثما المراد به 
المصدر الذى هر الشرب؟ أى: ينس فى شيريه اث + هذا بحسن محتى : 
فصيح لغةء فإنه يقال: شَرِبَ شُرْباً وشَرَاباً بمعنى واحدء وذْكرٌ الإناء في 
الرواية الثانية؛ لأنه آلة الشربس. 


َ 


وقوله: (أروى) من الريّ؛ أي: أكثر ريًا . 


)١(‏ انظر: «التمهيد» ,)791/١(‏ «عارضة الأحوذي» (87”/8)», «المسالك في شرح موطأ 
مالك» (73757/1, 2705. «مجلة العلوم الشرعية» لجامعة القصيمء رجب (578١ه)‏ 
فى 1152159 

() رواه مسلم .)5١5/(‏ 

0 «المفهم) (64/8؟). آزاذة المغاد ا (5757/5), 


و(أعرا) أي آبرا من الم العطش» واسلو من مرضن أو اذى يحص 
بسبب الشرب بنفس واحد. 

وذافر اا ١‏ اعد سيافه وعد على الجعد تال ابتمرات 
الطعام اق الشر انب اذ استتحسيتثة .واستطبته. 

0 الوجه الثالث: في حديث ابن عباس و«ِ#ههّا دليل على النهي عن النفخ 
في إناء الطعام أو الشراب» وذلك حماية للطعام أو الشراب من مخالطة 
أنفاس النافخ التى يحصل بسببها تغيرء ولا سيما إذا كان النافخ متغير الفم 
براه و ل او لبيك عير بالسرالة ان تعره نفية يخا الجددان 
وبالجملة فالشراب لا يسلم من أنفاس النافخ . 

وهذا النهي عن النفخ محمول ‏ على رأي الجمهور ‏ على ما إذا أكل أو 
شرب مع غيره» أما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر منه شيئا 
فلا بأس» ورجح الحافظ التعميم؛ لأنه لا يؤمن أن يبقى من طعامه أو شرابه بقية 
أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك». وتبعه على ذلك شارح «جامع الترمذي» 
محمد المباركفوري» وقال: (هذا هو المتعين عندي» والله تعالى أعلم)'' . 

والنفخ إنما يكون لأحد معنيين» فإن كان من حرارة الشراب» فليصبر 
حتى يبرد» وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبعه إن كان ما وراءه أحد 
يشرب منهء وإلا أماطه بعود ونحوهء ولا حاجة به إلى النفخ» وفي حديث أبي 
سعيد الخدري ينه أن النبي كله نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل : 
القذاة أراها في الإناء. فقال: «أهرقها». قال: فإني لا أروى من نفس واحدء 
قال ١قَأْبن‏ القدح إذن عن فيك)”"”*. 

هذا وسيذكر الحافظ في باب (الأدب) من كتاب «الجامع» أحاديث 
أخرى تتعلق بآداب الأكل والشرب» ولو جمعها في موضع واحد لكان أولى. 
والله تعالى أعلم. 


.)١١/5( «تحفة الأحوذي)»‎ )١( 
رواة القزمتي (/11) وقال* (هذا بعديف سيق صشيع).‎ ( 





القسم: بفتح فسبكون» مصدر فسمء من باب (ضرب): وهو بمعلى 
القسمة؛ أي: العطاءء يقال: قسم القسام المال بين الشركاء: فرّقه بينهم وعين 

والمراد هنا : القسم بين الزوجات» وهو إعطاء الهرا: حقها 52 العيقودة 
فنذها للضصحية والمؤاثسة: 


والأصل في وجوب القسم الكتاب والسنة والنظرهء أما الكتاب فعموم 
قوله تعالى: ##وَعَاسْرَوهن الْمَعَروفِ # [النساء: ]١9‏ والمعنى: صاحبوهن وعاملوهن 
احا سر رمم المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلة 
واحدةء وقال تعالى: #9إإِنَ لَه يَأْمْرٌ بِالْعَدْلٍِ وَالْدِمْسَنٍ4 [النحل: 14١‏ والقسم بين 
الزوجات بالسوية من العدل الذي أمر الله تعالى به. 

وأنا السئة تاحاديك. البابيي :واه النظر فهو أن كاذ متهما رةه ون 
تساوتا في الحق على هذا الرجلغ فيجب أن تتساويا في القسم؛ كالأولاد 
يجب العدل بينهم في العطية"'' . 


وهذا الباب مختص بمن عنده أكثر من زوجة»ء ولهذا أفرده العلماء عن 
باب (عشرة النساء) وربما جمع بينهماء والأحاديث الواردة في القسم منها ما 
هو من السنة القولية» ومنها ما هو من السنة الفعلية» وهي معاملة الرسول كَل 
لزوجاته وعدله بينهن» وما أحوج من عَدَّد في الزواج إلى معرفة أحكام القسم 
والعدل بين الزوجات؛ ليبرئ ذمته من حقوق العباد المبنية على الشح وعدم 


)01 الشرح الممتع) ١ 72/1١(‏ ة). 


ال 3 كتاب النكاح 


المسامحةء كما أن من النساء من تسيئ العشرة إذا تزوج عليها .وتطالبه بأكثر 
مما أوجبه الشرع لهاء والعدل كل العدل التزام ما ورد في كتاب الله تعالى 


3 


وسنه رسوله طق وبذلك يعطى كل دي 0 حمفهء. وندوم العشرة. 


باب القسم 0 | 0 


ظ مشروعية القسم بين الزوجات ظ 


مد م سس 2 ا 5# يرن مر و اك 
3١‏ - عن عائشة ونا قالت: كانَ رَسول الله كد يَقَسِم لِيْسَائَهِ 
وس 6 7 د / 1 7 ام 00 سر 0 7 5 سك فى ى اس 6 4 5 
فيَعدِل. ويقول: «اللهم هذا قفسمى فيمًا أملك. فلا تلمنِى فيمًا تملك ولا 


كد 58 اا 1 لخ د ور ون ار يز 2 8 ع الل بس 2ى . تي 
أملك)» . رَوَاه الاربعة. وصححه ابن حبان وَالحَاكم. ولكن رجح الترمذى 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب (القسم بين النساء) 
,.)5١575(‏ والترمذي )4 والسبات ااه وابن ماجه (١/ا9١).‏ وابن 
حبان »)0/٠١(‏ والحاكم (؟187/5١)‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب. 
عن الى قلابة» عن عبد الله م عن عائشة وكيا . 

وهذا الحلديتك إسناده صحيم + ورجاله ثقات » لكر فل اختلف 8 وصله 
وإرسالهء فقد روي موصولاً بذكر عائشة وِكْينَا من طريق حماد بن سلمة كما 
من وروي من طريق حماد بن زيدء ضايرب عن أبن قلابةء ان النبي 355 
كان تمدع ...هكد مربي 

وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث من طريق, حماذ ين صلمة» وثال: 


(0١0)‏ هو رضيع عا ييه ونا روى عن عا تيضف وروى عنه أبق قلابة. [«تهذيب الخيدينب) 
(5/ ؟727)]. 


0 النظن: اتفسير الطبرق» :)١65/5(‏ 


(إسناده صحيح» ورجاله ثقات)"''. 

وزجم أو زرعة والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم 
رواية اكريا, لذن حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه. كما في «التقريب). 
وحماد بن سلمة ثقة عابد» أثبت الناس فى ثابت» وتغير حفظه بأخرة» وقد 
شبية 155 وابن جرير (2)585/9 ورواه 15 جزير ب أيضا هخ طريق 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب» عن أبي قلابة» كان النبي كلد يقسم بين نسائه 
فيعدل» ويقول: اللهم. . 

قال أبو زرعة: (لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله) '". 

ويشهد للقسم الأول من الحديث: حديث عائشة الآتي بعد أربعة 
احاديك: (كان رسول الله يَلئِةٍ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . .2 رواه 
| عوك وأبو داود وسئده حسن . 

قوله: (كان يقسم بين نسائه) أي: زوجاتهء فيعطي كل واحدة نوبتها . 

قوله: (فيعدل) أي: يسوي بينهن في القسمةء وتقدم قول عائشة وكيا : 
(كان رسول الله يَليِةٍ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم) . 

قوله: (اللهم هذا) اسم الإشارة عائد على العدل المفهوم من واقع 
المتحدث عنه بقولها: (فيعدل)؛ كقوله تعالى: ##أعَدِلُوا هو أَقَرَبُ لِلتَّمَوَئ»* 
[العانكة :. | 

قوله: (فيما أملك) أي: فيما أقدر عليه. 


قوله: (فلا تلمني) أي: لا تؤاخذني ولا تعاتبني. 


(11: السيى اين كنبا 11/5 و1 

)١(‏ «العلل» للدارقطنى .)57/4/١7(‏ «الدراية» (657/5)». «التلخيص) »)١597/75(‏ (نصب 
الرايةه ورم 

() «العلل» (94/ا5١).‏ 


باب القسم دع 7 
مسح *المة ‏ 26 ا 1 


قوله: (فيما تملك ولا أملك) قال أبو داود: (يعني: القلب)» وقال 
الترمذي: (إنما يعني به الحب والمودة» كذا فسره بعض أهل العلم). قال 
تعالي + الإذلق منتيية ل كنوانًا ب النكق 17 طقف 4 [انسساء 114] قال 
ابن عباس : في الحب والجماع"''. والمعنى: أن محبة القلب لا يمكن تفريقها 
بين النساء على السواءء فقد يكون لها أسباب من تحبب الزوجة إلى زوجها 
ومن لينها وعنايتها وشبابهاء وغير ذلك . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه يَكْلَةٍ كان يقسم بين نسائه 
فيعدل بينهم فيما يملك» والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم. لكن هذا أمر 
ثابت بأدلة أخرى» سياتي شيء منها إن شاء الله» ولنا في رسول الله كله أسوة 
حسنة» فيكون الحديث دليلا على مشروعية قسم الرجل بين زوجاته» ووجوب 
العدل في القسم بينهن» وعدم الميل إلى إحداهن» وأن هذا طريق العشرة 
بالمعروفه والثالنيه بيين القلوب». والسبلامة من المشاكل الفى لنشا مرة 
التفضيل . 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على عدم وجوب التسوية بين النساء 
في المحبة؛ لأنها لا تملك» وقد كانت عائشة ويا أحب نسائه كَلِْةِ إليه 
و خذ ون هذا أنه ليسي التسوبة بينهين فى لوطه أنه عرقوف على الجيحة 
والميل» وهي بيد مقلب القلوب» وهذا مذهب الجمهور'''. 

والقول الثاني: التفصيل» وهو أنه إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من 
المحبة والانتشار فهو معذورء وإن وجد الداعي إليه لكنه إلى الضرة أقرب 
فليس بمعذورء وعليه أن يعدل ". 

© الوجه الخامس: في الحديث دليل على تحريم الميل إلى إحدى 
الزوجتين إذا كان ذلك فيما يمكن الزوج؛ كالمبيت والطعام والكسوة؛ لآأن 
الرسول يَكْلِ اعتذر إلى ربه فيما لا يملك. فدل على أن ما يملكه الزوج يطالب 


.)١50/١١( «تفسير الطبري» (5057/9). (0) «المغنى)‎ )1١( 
.)١65١ /68( «زاد المعاد»)‎ )9( 


فيه بالعدل لقدرته عليه» فيدل على تحريم الميل» قال تعالى: #أفّلا تَمِيلُوأ 
كل الْمَبَلِكُ [النساء: 9؟1] أي: إذا ملتم بعض الميل فيما لا تملكون من 
المحبة القلبية فلا تميلوا كل الميل فيما تملكون من العدل؛ كالقسم بينهن في 
المبيت والنفقة لقَتَدَرُوهَا كَلْممَلَمَةِك [النساء: 9؟1] أي: تتركوا التي ملتم عنها 
كالمعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة في قلقها وعدم استقرارها"''. 
والمقصود من ذلك أن العدل مطلوب من الزوج فيما هو داخل تحت قدرته 
كالقسم والنفقة» وهذا هو المراد بقوله تعالى: #يَإنَ جَفكٌ ألا روا موده 
[النساء: "] أما الميل القلبي إلى واحدة دون الأخرى فلا حرج فيه؛ لآن الحب 
أمر اضطراري+ لا اختياري يتصرف فيه الإنسان باختياره. 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء في وجوب القسم على النبي يله على 
قولين : 

الأول: وجوب القسم عليهء وهو قول الجمهورء واستدلوا بعموم الأدلة 
الدّالة على وجوب القسم بين الزوجات» والأصل أن النبي كَل داخل في 
عموم الخطاب”''»: كما استدلوا بحديث الباب حيث كان يك يقسم ويعدل 
ويعتذر عما لا يستطيع العدل فيه مما لا يملكه» وعندي أن الحديث ليس 
صريحاً في الوجوبء مع ما فيه من المقال المتقدم؛ لأن النبي كَلةِ قد يكون 
قسم تطييبا لقلوبهن» ثم اعتذر إلى ربه بما قال. قال الحافظ: (إن معظم 
الأخبار تدل على أن القسم كان واجباً على النبي 6)'" . 

القول الثاني: أنه لا يجب عليه القسمء ولكنه كان يقسم من قَبّلِ نفسه 
لكمال خلقه» وحسن عشرته» ولتطييب نفوس زوجاته» وليتأسى به غيره. 
واستدل هؤلاء بما يلى : 


ضح سد سس جم سر 


صل 
عا ار سا د باقر 2 لاق عوها تقد الم م مسا من عن 
١‏ ظاهر قوله تعالى : #ترجى من نش متهن وتتوى إِليَكَ من ثناء ومن ابلغيت 


0 انظر< اتفسير الطظبرىي)765/50:1):. 
(0) انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» .)551/١١(‏ 
(©) «فتح الباري» (9/؟١١5).‏ 


5 الت 2 فع 07 
نمسم ِ 7ق * 


و- سر حت سر 21 


مِمَنْ عَرَلتَ فلا جِنَمَ عَلِيَلَكِتَ» [الأحزاب: ]0١‏ فقد ذكر المفسرون أن المراد بهذه 
الاوز الشوميعة على رسول الله يي في ترك القسم؛ أي : إن أمر القسم بين 
أزواجه إليه» إن شاء قسم وإن شاء لم يقسمء وأن معنى الآية: لا حرج عليك 
أن تترك القسم لهن» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت». 
وتترك من شقته. وقد بجاء .هذا المعنى عن جماعة من السلف» متهم ابن 
عباس ومجاهد والحسنء وقد أخرج هذه الاثار ابن جريرء وذكره ابن 
الجوزي» ونسبه لأكثر العلماء'''» وقال الشوكاني: (هذا قول جمهور 
المفسرين في معنى هذه الآية» وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح 
اونا 

وقيل: إن معنى الآية: التوسعة عليه في هبة المرأة نفسها؛ أي: لك أن 
تقبل هبة من تشاءء وتترك هبة من تشاءء والأول أظهر؛ لأنه لم يرد للواهبات 
ذكر بلفظ الجمع يرجع إليه الضمير في قوله: 8ن فالظاهر أن المراد به 
الزوجات المتقدم ذكرهن في الآية قبلها. قال القرطبي: (هذا أصح ما قيل في 
القعلا 

واختار ابن جرير أن الآية عامة في هذا وهذاء قال ابن كثير: (وهذا 
الذي اختار ابن جرير حسن جيد قوي» وفيه جمع بين الأحاديث)”*'. 

ات جدية اسن د ذه المتقدم في (العشرة ' أن النبي كَل كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد. 

ووحه الاستدلال:” أن كونه يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي 
وجوب القسم عليه . 

جا روزة. عن فغاذةا بنك :عبد الله العدوية» عدن عانشة نا ان 
رسول الله يكن كان يستأذن في يوم المراة متا بعد أن نالع عله الذية: رب 


50 اتفسير الظيرى) (7/55)غ 7ز1ة.الفسيرا) 7/50 155), 
(0) «فتح القدير) (597/5). (9) «تفسير القرطبى) .)5١5 /١5(‏ 
(8) السيير ادرخ كنيى ا 573/75 


نر كتاب النكاح 


من لناء وا 4 فقلت لها ها كنك نقولين؟ فثالت: كفك أنول: إن كان ذلك 
إليّ فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً""". 
؛ - قالوا: ولأن في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرسالة""' . 
والآدلة كما ترى ليست بصريحة في واحد من القولين» وعلى أ حال 
فقد قسم النبي كله بين زوجاته وعدل. وهو الآسوة والقدوة لآمته» وإذا كان 
غير واجب عليه فهو واجب على غيره» لإقامة العدل الذي أمر الله تعالى به 
ولما فيه من المصالح العظيمة. والله تعالى أعلم. 


010 رواه البخاري (5/69). 
(؟) انظر: «غاية السول» لابن الملقن ص(١5).‏ 


1 مو د ع | س7 5 


ككف ككف 
ظ وجوب العدل بين الزوجات فيما يُقدر عليه ظ 


2 - 


5 0_2 عن أبي هَرَيْرَة ؤيلنه أن النبىّ يله قَالَ: «مَنْ كانت له 
امْرَأَنَانِ فَمَالَ إلى إِحْدَاهَمَا جَاءَ يَومَ انكر وَشِقَهُ مَايَِلُ) اير 
وَالأَرْبَعَةُ وَسَنَدْهُ صَحِيحٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد /١7(‏ 20770 وأبو داود في كتاب «النكاح». 
باح اهم ين فيو 01 و وامريس ل للا 010 
وابن ماجه ,.)١959(‏ والبزار )9”17/١1(‏ من طريق همام بن يحيى» عن قتادة. 
عن النضر بن أنس» عن بشير بن نَهيك» عن أبي هريرة وله مرفوعاً. 

وقد أعل هذا الحديث بأن همام بن يحيى تفرد برفعه» وهمام ثقة ريبما 
وَهِمّ. قال البزار: (لا نعلم رواه عن النبي كَلِةِ إلا أبو هريرة» ولا نعلم له 
طريقاً عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق). 

ورواه سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» عن قتادة: كان يقال: 
إذا كان عند الرجل امرأتان. . فذكراه مرسلا . 

وقد رجح الترمذي في «العلل» )559/١(‏ رفعهء وكلامه في (الجامع) 
غير صريح» ويفهم منه الإعلال بالتفرد»ء كما في كلام البزار. وسعيد بن أبي 
عروبة من أعلم الناس بحديث قتادة» قاله ابن معين وأبو حاتم ذافر زوعة وابو 
داود الطيالسي'''. وقد ذكر ابن عدي في «الكامل» )١١9/1(‏ هذا الحديث في 


(0) انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 2.215 «تهذيب الكمال» .25/١١(‏ «شرح علل الترمذي» 
“ا ة), 


ترجمه همام. وهو يروي فى كل ترجمة حديثا او احاذيف مما يسدكر على 
010 


وقد صحح الحديث الحاكم وابن دقيق العيد وعبد الحق وابن الملقن 
وابن حجر وغيرهم ''. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فمال إلى إحداهما) أي: فلم يعدل بينهماء بل مال إلى إحداهما 
دون الأخرى. والتعبير بالمرأتين اقتصار على الأآدنى» وإلا فما فوقهما كذلك. 

قوله : (شقّه) بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف؟؛ ل جانبه ونصفه. 


قوله: (مائل) أي: غير مستوي الطرفين» بل يكون أحدهما كالراجح 
وزناًء كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنسبة إلى المرأتين. 

2 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب التسوية بين 
الزوجات فيما يقدر عليه الزوج» وتحريم الميل مع إحداهن» لما ثبت من الوعيد 
لمن تعمد الجور والظلم» وأن ذلك من أسباب العقوبة الظاهرة يوم القيامة. 
نيال الله اللامة .. :ويزية ما ول عله السعديف عبوهاف الكداب والة الزالة 
على وجوب العدل» وتحريم الميل قال تعالى: لإإِنَّ أله يَأمْرُ بِالْعَدلٍ وَالْحمَسّن» 
[النحل: 484١‏ وقال تعالى: قلا تَمِيلوَاً ل الْمَيَلٍ» [النساء: 1719]. 

0 الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب التسوية بين 
الزوجات في النفقة والكسوة؛ لأن ذلك أبلغ في العدل وأبعد عن الميل. 


وهذا قول الحنفية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" '". 


سواء أكان في النفقة أم الكسوة أم المسكن» وغير ذلك مما هو داخل في 


.)١55/١15( انظر: مقدمة «الكامل». «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
,2)١59/7( انظر: «المستدرك» (1877/5).» «الاقتراح» ص(765). «الأحكام الوسطى»‎ )0( 


«البدر المنير» »)55١/١9(‏ «التلخيص) (5/ .)551١0‏ 
() «بدائع الصنائع» (3397/0). «المغنىي) .)570/١١(‏ «الفتاوى) (95/ .)507١‏ 


792727707 ”227 2ت __7777_77ا7 يت الأ لزه اا حي ف الا ب7بت7ب277 22 7_١‏ يب يني #الغتبتتتت97<ت تن اير حَّ 
ل 


مقدور الزوج» وتجنب الميل يستلزم التسوية حتى لا يكون مائلاً إلى 
إحداهما. 

والقول الثاني : أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة 
والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية 
والمالكية؛ لأن التسوية بينهن في النفقة تشق.» إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا : 
الأولى أن يسوي بينهن؛ لأن ذلك أبلغ في العدل'''. 

والصواب في هذا أن الزوج مطالب بالعدل بين زوجاته في كل شيء 
يقدر عليهء وفي هذا من المصالح ما لا يخفى. فإن في العدل التأسي 
بالنبي كله وفي العدل حسن العشرة وسلامة الصدور وراحة الزوج». وعدم 
العدل يوغر الصدور بين الزوجات» ويجعل الحياة الزوجية في نكدٍ. 

قال ابن تيمية: (وأما العدل في النفقة فهو السنة أيضاء اقتداء بالنبي عل 
فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة... وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو 
واجب» أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة"'' . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن العدل في النفقة معناه: أن ينفق على كل 
واحدة من زوجاته بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف. إن كان عندها 
أولاد.ء ولهذا قال النبي َك فى خطبته في حجة الوداع: «ولهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وهذا هو العدل. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «الإنصاف» (555/8), (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (/259*294). «نهاية المحتاج» 
(5/ ١8م‏ ؟). 
(؟) «الفتاوى)» (؟”"”/ .)7072١‏ 


| مقدار الإقامة عند الزوحة الجديدة‎ ١ 


بلطل 5 َع ابن ويه قَالَ: ٠‏ ين السنة 3 ١‏ ترق لبجل لبكر 


2 يه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح». باب (إذا تزوج البكر على الثيب») 
(5١07)ء‏ ومسلم )١55١(‏ من طريق أبي قلابة» عن أنس نه به 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من السنة) هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مرفوع إلى النبي كَل 
فهو في حكم قال رسول الله يك كذاء وجعله بعضهم موقوفاًء وهذا ليس 
بشيء» ومستندهم أن اسم السئة متردد بين سنة الرسول وَلٌِْ وسنة غيره» كما 
قال رسول الله كَلِةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...'". ولكن 
احتمال سنة النبي كَلِةٍ أظهر لأمرين : 

١‏ أن إسناد ذلك إلى سنة النبي كَلَِةِ هو المتبادر إلى الفهم. فكان 
الحمل عليه أولى. 

؟ - أن سنة النبي كَلِةِ أصل» وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته. 


وهو حديث بد وقبو اده انظر: 58 05 والحكم) 3 لام رجب 
حديث (58). 


والصحابي يقصد بهذا اللفظ نقل الشريعة» فكان إسناد ذلك إلى 7 أولى 
من إسناده إلى التابع» والله أعلم"''. 

ولذا قال آبو قلابة راويه عن ان - على ما في ابتار ب رد 
شئت لقلت: إن أنسأً رفعه إلى النبي كَلِ) ومعناه: أن هذه اللفظة وهي 

له: (من السنة) صريحة في رفعهء فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية 

بالمعى لتلتياهة ولى قليها لكنت صادناء إل أن. الميحائكلة على قول 
أنس ونه أولى»ء وقد روى هذا الحديث عن أنس جماعة.ء وقالوا فيه: قال 
وسول الله 007"". لكن فيه فرق يت (من السنة كذ١)‏ .وبين .رفعهة لآن قوله: 
(إنه رفعه)» نص في رفعهء وقوله: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً 
بطريق اجتهادي نا 

قوله: (البكر والثيب) تقدم معناهما عند الحديث (117). 

قوله: (سيعاً) أي : سبع ليال؛ لآن عماد القسم هو الليل» ويدخل فيها 
الأيام» وقد ورد في رواية: (سبعة أيام) وقاعدة تأنيث العدد وتذكيره إنما هي إذا 
كر المعدوة» اماعدد سددفةه فيصو الأمران مطلقا » قال تعالى: “#وَالَذََ يُتَومَونَ 


ىه عدداكدور سلس > م « فاع 
نكم ويدرودت ونه ترصن نّ بأنفْسهنّ ١‏ بَعَهَ أَثَمْرٍ 0001 [البقرة ]6 وبعدم - في 


الصيام - حديث: «من صام رمضان وأتبعه سنا من شوال» أي: ستة أيام”*' . 


له: (ثم قسم) أي : دار على نسائه ليلة ليلة» أو أكثر حسب الاتفاق. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على إيثار الزوجة الجديدة على الأولى» 

فإن كانت بكراً أقام عندها سبعاًء وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً؛ لأن هذا 
حق لها بسبب الزفاف» وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به فى قوله 
سببحاله.: مإ وَعَاشْرُوهْن بالْمَعرُوق 4 [النساءة 114 .وما دل عليه الحديث من .أن للبكر 


.)050/5( «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إحكام الأحكام) ' (7/5”). «فتح الباري» .)7”1١5/9(‏ 

() «سنن الدارمي» (5/ »)١55‏ (سنن الدارقطني» (7/ 22787 «(السنن الكبرى» (/10/ 05701١‏ . 
(:) انظر : ااتفسير البحر المحيط) (؟5/ 777) . 


سبع نيال وبللس)؛ ا ليا لع هو مذهب ال 


وهذه التفرقة بين البكر والثيب؛ لأن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل 
وحشتها وخجلها لكونها حديثة عهد بالزواج» بخلاف الثيب فهي أقل حاجة 
من تيك 1ن رغية الرجيل فى امقر اكت ين رغينة فى الفببي» نأاعطاء 


١ 1 1 2 5 0 ٠ 8‏ 
الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه ويشبع رغبته''. 


والقول الثاني: للحنفية» وهو أنه لا فضل للجديدة في القسم' "» فإن 
أقام عندها قضاه للباقيات» لوجوب العدل بين الزوجات. وهذا قد فضلها 
بمدة فوجب فضاؤهاء كما لو أقام عند الثيب سبعاًء ولأن سبب وجوب 
التسوية اجتماعهما في نكاحه. وقد تحقق ذلك بنفس العقدء والقديمة أولى 
بالتفضيل؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها غيرها . 

والقول النالت: أذ لكر كلزنم وللفيب ليلفين. نويه قال محيك ند 
المسيب والأوزاعي وجماعة”*'» لحديث عائشة وِْيّناء عن النبي كَلِةِ أنه قال : 
«البكر إذا نكحها رجل وله نساءء لها ثلاث ليال» وللثيب ليلتان»”” . 

والصواب هو القول الأول» لقوة دليله وما تبعه من تعليل» وأما تعليل 
الحنفية فهو في مقابلة نص فلا يلتفت إليه» وأما حديث عائشة وَْينَا فهو 
ضعيف جداًء كما قال الحافظ"''؛ لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي» قال 
عنه في «التقريب»: (متروك مع سعة علمه). 

0 الوجه الرابع: الحديث عام في أن القلاث: للتبيب» لكن ححص نه هنا 
إذا أرادت أن يكمل لها السبعء فإذا أجابها سقط حقها من الثلاث» وقضى 
السبع لغيرهاء بدليل الحديث الذي بعد هذا. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الزوج لا يستأنف القسم إلا 


)01 «المغني) (١ .)555/١١(‏ (الشرح الممتع) اي 
(9) «الهداية» .)5١7/1١(‏ (:) «المغنى») .)١5557/١١(‏ 

لانن رك را رست شعت ْ 

062 افتح الباري» (4/ 10 


5 الث 2 فع - 0 
باب القسم 0 )لل 0090 14 لكام 2 


حم السبع للبكر والثلاث للثيب» ولا يقضي هذه المدة للباقيات؛ لأن 
قوله: (للبكر. .) يدل على أن الإقامة حق للمرأة إن شاءت طلبته» وإن شاءت 
تركنة, 

0 الوجه السادس: المراد بإيثار المقام عند الزوجة الجديدة ما كان 
متعارفاً عليه» أما المبيت فلا خلاف في دخوله في الإقامة» وأما النهار 
فالإنسان مطالب بوظائفه الدينية والدنيوية» وما زاد على هذا فهي أحق به من 
غيرهاء والعرف له أثر في مثل هذه الأمورء ومَّنْ عمله في الليل وراحته في 
النهار؛ كالحراس وبعض الجنود ونحوهم.ء فهذا تكون إقامته بالنهار» ويكون 
الليل في حقه كالنهار في حق غيره. 

وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يدخل ليلا على الضرة 
في زمن من لها النوبة إلا لضرورة» وأما دخوله في النهار فيجوز للحاجة؛ 
كدفع نفقة أو عيادة أو إيقاظ أولاد أو تعليمهم. أو نحو ذلكء. وإلا فإن 
الأصل أن النهار تبع الليل» ودخوله في النهار على غير صاحبة النوبة خلاف 
العدل المأمور به شرعا”''» وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث وجوب موالاة السبع والثلاث؛ لآن 
الحكمة في مشروعية هذه المدة لا تتحقق إلا بالموالاة ولا سيما في حق 
البكر» ولو فرق وجب الاستئناف ما لم يتخذ ذلك حيلة. والله تعالى أعلم . 


.)١55/١١( انظر: «المغنى»)‎ )1١( 


مامه كح كتاب النكاح 


565 
١‏ تخيير الثيب في الإقامة | 


عندها بين الثلاث والسبع 


48 د ع” عَنْ أمّ سَا سَلَمَةَ ينا أنَّ النّبىَ كَلهِ لما تَرَوَجَهَا أَقَامَ عِنْدَمَا 
تلاثاء وَقَالَ : نه مر بك عَلَى أخلك هوّان» إن شلت سَثيت لك: وَإِنْ 
فيه اللا لحن رارك ند 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه مسلم في كتاب «الرضاع». باب (قدر ما تستحق البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف) )5١()١510(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد» عن سفيان» عن محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبيهء عن أم سلمة وَقْينَاء به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إنه) هذا ضمير الأمر والشأن. 

قوله: (ليس يك) أي: لا يتعلق بك». ولا يقع بك. 

قوله: (على أهلك هوان) المراد بأهلها: زوجها رسول الله كَلِةِ؛ِ لآن كل 
واحد من الزوجين أهل لصاحبهء والهوان: النقص والاحتقارء والمعنى: لا 
وا موا رع أ او ا وس واي 
حقها وأنها مخيرة» وقيل: إن الباء في قوله: (بأهلك) للسببية» والمراد 
اكلياة نابي ولي :200 يدن عللك يلك عر 


.)7037/5( «شرح الطيبي»)‎ )١( 


قوله: (إن شئت سبعت لك) أي: إن النبي كله خيرها بين أن يبقى 
عندها سبع ليال» وإذا بقيى عندها سبع ليال قضى ذلك لكل امرأة من نسائه. 

وفي رواية لمسلم : أن رسول الله كَِةِ حين تزوج أم سلمة فدخل عليهاء 
فأراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك بهء للبكر سبع. 
وللثيب ثلاث» وهذه الرواية تفيد سبب الحديثء» وأن النبي يَلِةِ قال لها ذلك 
لما الخدت بقوية تستزيده من المقام عندهاء فتلطف للرد عليها بهذا الكلام 
الحسن» وبيّن لها الحكم في ذلك . 

وقد جاء في رواية عند مسلم ‏ أيضاً -: «إن شئت سبعت عندكء وإن 
شئت ثلثتء ثم دَرْْت» قلت : ثُلْثْ. 

والثلاث فيها مزية بعدم القضاءء. وفي السبع مزية لها بتواليها.ء وكمال 
الآأنس فيهاء. فالخفارت العلاث. لكونها لذ تفقبى » ولقريه عوذه اليها» فإنه 
يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها . 

9 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب ملاطفة الأهل وبيان ما 
يجب لهم وما لا يجب. والتخيير فيما هو لهم» حتى لا يقع في النفوس شيء. 
فمن كان عنده أكثر من زوجة» بين لهن أحكام العشرة وأحكام القسم» حتى تعرف 
المرأة حكم الله تعالى في ذلك» ولا تتهم زوجها بأنه ظلمها وهو بريء من ذلك . 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزوج يخير الزوجة الجديدة 
بعد الثلاث إذا كانت ثيباً» فإن شاءت كمل عندها سبعاًء ثم أقام عند كل 
واحدة من نسائه بم وسقط حقها من الثلاث؛ لأنها لما طلبت الزيادة لغى 
حقها من الإيثارء وهو ثلاث ليال. 

وإن شاءت اكتفت بالثلاث ولا يقضيء» بل يدور على نسائه كل واحدة 
ليلتها فقطء ذلك لآن الحق لها كما تقدم في قوله: «للبكر سبع» وللثيب 
ثلاث» فإذا خيرها واختارت السبع سقط حقها من الثلاث . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على حسن خلق النبي كله وملاطفته 
لأزواجه بالكلام الجميل» فإنه كلل مهّد لما سيقول لها من حكم الشرع بهذا 
التمهيد الحسن» وهو قوله: «ليس بك هوان على أهلك». والله تعالى أعلم . 


ظ جواز هبة المرأة يومها لضرتها ؤ 


0-66 رصانت ل يه ل يس 2 اث 


أ 


وَكانّ لبن كَل يَقسِمُ م لعائشّة يُومَهَا وَيَوم م سودة . متّفَق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (المرأة تهب يومها من 


ا 


عروة ١‏ ا ع مله وكا بهء وهذا لفظ البخاري. 

قوله: (أن سودة...) هي سودة بنت زمعة بن فمسسن بن لؤي العامرية. 
كانت تحت السكران بن عمرو بن لؤي العامري» ولما بعث النبي وَلةِ أسلمت 
هي وزوجهاء وخرجا إلى الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية» ثم قدما مكة » 
فمات بها زوجها 85نهء فتزوجها النبي كله بعد موت خديجة وَقْينا ودخل عليها 
فى مكة وهاجرت معهء وطالت حياتها معه» وكان قد عقد له على عائشة وَْمنا 
روا بحي بايا وسو سا وي 
امراة تزوجها بعدي)” 0 م ا بعل 0 الريك توفيت 


0" 
بالمدينة سنة أربع وخمسين» وفيل : حمس وخمسين ويم 


0 ااصحيح مسلم) (59 5 )١‏ (58). 
(؟) «الطبقات» (8/ 07)». «الاستيعابس») /١7(‏ ”07). «(الإصابة» .)١577/١7(‏ 


قوله: (وهيت يومها لعائشة) أي: تنازلت عن نوبتها لرسول الله كله 
لتكون هذه النوبة لعائشة وِوْينَا مع نوبتها الثابتة لهاء ولم يبين في هذه الرواية 
سبب هذه الهبةء لكن جاء في رواية عند البخاري من طريق الزهري» عن 
عروة» عن عائشة وَقْينا: (وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي َلَةِ تبتغئي بذلك 
رضا رسول الله كه''. وفي رواية لمسلم: (لما كبرت جعلت يومها من 
رسول الله كلِةِ لعائشة...). وعند أبي داود من حديث عائشة الآتي: (كان 
رسول الله يَِةِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. .. وفيه: ولقد قالت سودة 
بنت زمعة حين أسنّت وفَرِفَتٌ أن يفارقها رسول الله كلةِ: يا رسول الله يومي 
لعائشة. فقبل ذلك رسول الله يَكِةِ منهاء قالت : نقول في ذلك أنزل الله تعالى 


ج18 سساح 


وفى أشباهها أواة قال: ##وَإن أ أمرأة خافت من ' بَحلهًا شور [السيام: اللا 


وهذا فيه بيان سبب الهبة وأنها وَكْيُتَا خافت لما كبر سنها أن يفارقها 
رسول الله كله فوهبت يومها لعائشة على أن تبقى معه: وتبقى مع نسائه يوم 


القيامة» كما جاء في رواية ابن سعد ". 


لكن اعتبار قصة سودة هي سبب نزول الآية فيه نظرء فإنه مخالف 
لحديث عائشة ييا الآتى الذي يفيد العمومء ثم إن الحديث .من رواية 
عبد الرمحمن بن ابى الرناد عن عنام بق غروة ‏ كما سياتيي ولد تاترد يذلك 
من بين أصحاب هشاء”*. 

2 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز تنازل المرأة عن حقها في 
القسم وهبة نوبتها لضرتها إذا رضي الزوج بذلك؛ لأن له حقاً في الزوجة. 
وليس لها أن تسقط حقه منها إلا برضاهء وهذا أمر مجمع عليه”*'؛ لأن 
سودة وَكْينآا وهبت قسمها لعائشة وا نا يناء فقبل النبي 55ةٍ ذلك». ل ري الاسم 
يومين» يومهاء ويوم سودة الذي وهبته لهاء واختارت سودة عائشة وِكْيْنَا لأنها 


:)175( «صحيح البخاري» (59091). 0 اسندن. أبى ذاوه)‎ )1١( 
.)587-5755/5( «الطبقات») (8/ 05). (5:) «نيل الأوطار)‎ )9( 


(8) انظر: «المحرر فى أسباب النزول» .)555/١(‏ 


عبت 00 كتاب النكاح 


أحب نسائه إليه» فأرادت أن تهبه لمن يحب عليه الصلاة والسلام» وهذا من 
فقهها وشفقتها على الرسول يََدْةٌهِ أما كونه من فقهها فلآن الرسول كَلْةٍ لو طلقها 
لم تبق من أمهات المؤمنين» ولم تكن زوجة له في الآخرة» كما تقدمت الإشارة 
إليه في رواية ابن سعدء وأما كونه شفقة على رسول الله كَلْةِ فلأنها وهبته لأحب 
9 د34 

وإذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة والئ الزوج بينهماء وإن كانت 
لا تليها لم يجز الموالاة بينهما إلا برضى الباقيات» فتبقى ليلة الواهبة 
للموهوبة في موضعها؛ لأن في تقديمها تأخيراً لحق غيرهاء وتغييراً لليلتها بغير 
رضاهاء فلم يجزء وهذا هو الراجح""'. 

وإذا رجعت الواهبة في هبتها جازء وقسم لها زوجها قسماً مستقبلاً. 
ولا يقضي ما مضى؛ لأنها بمنزلة الهبة المقبوضة» وإنما جاز > الرجرع في 
المستقبل مع أنها هبة؛ لأن الهبة هنا لم تة نقبض» فإن الأيام تتجدد يوماً بعد 
يوم» فلها أن ترجع فيما يستقبل . 

ويرى ابن القيم أن المسألة إذا كانت صلحاً فإنه لا تملك الرجوع. 
وذلك بأن تقول له: أنا أتفق معك على هبة يومي لفلانة وتبقيني في حبالك» 
توافق على هذا الع كن اله تعالى سمه صف لقال سيجانه! «ررن 

تراط حافك هن كلها 85 أو إغاضا فل ختاة غنيك أن فيلها ها كلم » 

[النساء: ]١١8‏ فيلزم كما يلزم الصلح. وإلا لم يكن فيه فائدة» ثم إن عودتها 
بما وهبت قد يكون من أسباب المعاداة بين الزوجاتء والشريعة منزهة عن 
دللا 

وما قاله ابن القيم وجيه في نظريء فإن الهبة تلزم ولو لم تقبض على 
أحد القولين» كما تقدم في باب (الهبة)؛ لأن الرجوع فيها من باب إخلاف 
الوعدء وهو محرم شرعاً؛ لأنه من علامات النفاق» ولو أخبر الزوج الواهبة 


(1© انظر: االشرح الممتع) 1 
(؟) «المغنىي») .)50١/١١(‏ 


باب القسم 2 ل 8 
ا 


حال الهبة أنه لا رجوع لها لكان وجيهاً؛ لأن هذا قد يخفى على النساء"''. 

الوجه الرابع: يجوز للمرأة أن تهب قسمها للزوج» فيتصرف فيه كما 
يشاء» وله أن يجعله لمن شاء من زوجاته؛ لأنه لا ضرر على الباقيات في 
ذلك. إن شاء جعله للجميع. وإن شاء خص به واحدة منهن» وكونه للجميع 
أقرب إلى العدل وأبعد عن الميل» فإذا كن أربعا ووهبت الرابعة يومها لزوجها 
قسم لثلاث» وكذا لو خيرهن بين كون قسم الواهبة للجميع وبين القرعة فمن 
فرعيف صاوضه ليلة الواعية ل" 

وقد استدل العلماء على جواز مصالحة المرأة لزوجها إذا خافت منه أن 
ا سسا يه ات بقوله تعالى : 
#وإن. مآد حَامَت هرا بتلها مور 3 إغرَاصًا كل كات عليما” أن قلحا يتنا 
م وقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة ينا في قوله تعالى: 5 

مْرَآء حَافَتَ» قالت : (الرجل كرون ميد ابرراة يور يستكت مياه يريد ا 

يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حِلء فنزلت هذه الآية في ذلك)"" . 

وفع 4 احور # أ لزتعا هين اداه حنونها. 

ومعنى: ##أأَوَ إِعَرَاضَاك أي: صدوداً عنها فلا يقوم بحقوقهاء وهو معنى 
قولها: (ليس بمستكثر منها) أي: في المحبة والمعاشرة والملازمة. والله تعالى 


أعلم . 


.)١1607"-1١677/0( ,)50١/١١( «المغنى)‎ )١( 
.)ة"5/1١( (الشرح الممتع)‎ 2,)57”57/١١( (؟) «المغنى)‎ 
9559 ااصحيح مسلم)‎ 2))51١١( ااصحيح البخاري»‎ (0 


1 عط نسحت 


ش جواز الدخول على غير صاحبة النوبة | 
إذا كان يعامل نساءه كذلك 


يه 15 6 معد ة رطب > رهج كلع 402 

7 عن عُرُوَةَ ونه قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةٌ رِطِنا: يا ابْنَ أَخْتى كَانَ 

- 2 ل يالك 2 اف لدم ل د م6 ٠ ٠.‏ 56ج ه ه روس 70 
رَسَول الله َه لا يفضل بَعضنا على بَععض في القسم مِن مكَيِهٍ عِندَناء 


هه 284 تير 
عر دش "” م هلله ا 0 7 )هم> 32 م2 8 6 6 رركن 6 06 
وكان قل يوم إلا وهو يَطوف علينا جمِيعا فيّدنوَ من كل امرّأةٍ من غير 
مل و لاع اعيرس 


أ س برج عر َ ل ذه 8 عر 7 عو 6 سس 207 ع 

مُسِيس 2 حتى يبلغ التى هو يَوْمَهَاء فيّبيت عِندَمَاء رَوَاه احمد وَابو داود 
م 0 

وَاللّفْظَ لَهُ. وَصَّحَحَهُ الْحَاكُمُ. 


ىا 


0 مس ده 2 2 5 22 ب ل و 1 ا أ 
1/0 - ولمسَلِم عن عائيئشة وَوْبنا قالت: كانَ رَسُول الله كِةٍ إذا 
74 هئ هدو سَّ 5 7 


صَلَى العَصْرّ دارَ عَلَى نِسَائِء ثم يَدْنُو مِنْهنَ. الحَدِيتٌ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الحديث الأول: فقد أخرجه أحمد .)7587”7/:5١(‏ وأبو داود فى كتاب 
«النكاح»» بابٌ (في القسم بين النساء) (5١5؟)»‏ والحاكم )١185/5(‏ من 
طريق. عبك الحم 520 الزنادى عن هشام بن عروةء 0 قال: قالت 
عائشة وَِيّنَا: ... فذكرت الحديث. وفى تمامه: (ولقد قالت سودة بنت زمعة 
0 بنك وَفَْرقَتٌ أ يفارقها رسول الله كهِ. . . ) الحديث» وتقدمت هذه 
الزيادة قريباً . 

وهذا لفظ أبى فاوفه ولفظ جين : ركان رسول الله مَك ما من يوم إلا 
وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة. فيذنو ويلمس عخ قير مسيسن : عجتو: 


وهذا الحديث سنده حسن» عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه» فقد 
ضعفه جماعة؛ كابن معين وأحمد والنسائي» ووثقه آخرون كالترمذي 
والعجلي» وصحح الترمذي له أحاديث"''» وهذا الحديث من روايته عن 
هشامء وهو ثبت في هشامء قال ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة: 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» لكنه خالف الثقات من أصحاب هشام بن عروة 
في ذكره قصة سودة سبباً لنزول آية: 9وَإِنٍ أمرَآَهٌ حَاَتَ مِنْ بَعَلِهَا متُورًا أَوَ 
ِعَرَاضًا وقد سبق ذكر هذا. 

وأما الحديث الثاني: فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب 
(وجوب الكفارة على من حَرَّمَ امرأته ولم ينو الطلاق) )5١( )١5175(‏ من 
طريق أبي أسامةء عن هشامء عن أبيه. عن عائشة "هيا قالت: كان 
رسول الله كَل يحب الحلوى والعسلء. فكان إذا صلى العصر... الحديث 
بتمامه» وهو حديث طويل . 

ورواه البخاري (20578) من طريق علي بن مُسْهِرء عن هشام» عن أبيه 
عن عائشة ونا ولفظ الكتاب هو لفظ مسلم. 000 

ولعل الحافظ ذَمهَلَ عن كونه عند البخاري» وإلا فعلى منهجه كان حقه 
أن يقول: متفق عليهء واللفظ لمسلمء وذَكرَ هذه الرواية؛ لأن فيها تحديد 
الوقت. فهي مفسرة لما قبلها . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (ياابن أختي) تريد عروة بن الزبيرهء وأمه أسماء أخحت 
عائشة وَؤْيّناء ولهذا ذكر الحافظ اسم التابعي ليتضح المراد من قولها: (يا ابن 
أختي) . 

قولها: (من مكثه عندنا) أي: جلوسه عند زوجاته في منازلهن . 


قولها: (وكان قل يومٌ) بالرفع فاعل (قلَ) لأن هذا فعل جامد يرفع 


"تهذيب التهديب) (كاروة), 


فاعلاًء فإن اتصلت به (ما) فهى إما مصدريةء والمصدر المؤول فاعل» أو 
كافة» ولا فاعل لهء نحو: قَلَْمَا يتخلف الطالب المجد. 

قولها: (يطوف علينا) أي: يدور علينا في بيوتنا . 

قولها: (من غير مسيس) المراد بالمسيس: الجماعء والمعنى: أنه يدنو 
من كل زوجة من زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعها. وقد دل على 
هذا المعنى رواية أحمد المتقدمة: (فيدنو ويلمس من غير مسيس). 
(الفجر) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»» وحكم الحافظ عليها بأنها 
دك ْ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزوج يحرص على العدل بين 
زوجاته وألا يفضل بعضهن على بعض لا في المبيت ولا في غيره. وتقدم 
الكلام في هذا. 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على حسن عشرته كَل وعنايته 
بأزواجه. فقد كان يدور عليهن كل عصر يتفقد أحوالهن وينظر في مطالبهن. 
وتحو دلقم مما يدل على حين العفرة أ سيما اله لو لم يانيين كل يده 

وقد جاء في حديث أنس نه أنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
و وهذا يدل على خكميرة عشرتهة ومحبتهن للخيرء فإن الاجتماع به 5ك 
فيه الاستفادة من نصائحه وتوجيهاته. ولعله كان بتوجيه منه عَيِلْد ولا ريب أن 
هذا مما يؤلف القلوب. ويزيل الوحشة. فإن اجتماعهن عند صاحبة الليلة 

0 الوجه الخامس: لم يرد ما يدل على تخصيص هذا بالنبي وده بل فيه 
دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في غير نوبتها إذا كان يعامل 


.)١457( «فتح الباري» (7174/9). (0) رواه مسلم‎ )1١( 


جميع زوجاته كذلك, وله إذا دخل عليهن أن يقبل أو يلمس أو يداعب بدون 
جماع؛ لأن الجماع حق لصاحبة النوبة» وهذا من حسن العشرة ومن العدل 
بين الزدوحاتة: 

والمشهور من المذهب أنه ليس للزوج أن يدخل في ليلة المرأة إلى بيت 
ضرتها إلا لحاجة داعية» كما تقدم''. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن 
الصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس» وإذا كان دخوله على 
الأخرى ليلا أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماء فالرجوع إلى العادة 
أصل كبير في كثير من الأمورة خصوصاً في المسائل التي لآ دليل عليهاء 
كي 8 والله تعالى أعلم . 1 ْ 


.)6١5(ص «الإنصاف» (75717/7/8). (0) «الفتاوى السعدية»‎ )١( 


كتاب النكاح 


7” 


مشروعية القسم في حال المرض | 


سه هم - 7 كد ع رو كه 0 0 أ 0 5 4# 
2-76 عن عائشة وَيْينَا أنْ رَسول الله عَلِةٍ كان يسأل فى مَرَضِهِ 
5 أ - 5 م م 5 5 2 و عو لاهسا سس 7 2 م مع م وو 0 و 


000 - ترد 0 أ دي بررصسدعه سوه 
الث و3 فكا:؛* 0 د 5 عاءة ١‏ م عا 5( 
مسا - 4 ل فى 0 نيل 7 ل ل 

ىف 


و لسر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح». بابٌ (إذا استأذن الرجل نساءه 
في أن يُمَرَضَ في بيت بعضهن فأذنٌ له) (0711)» ومسلم (55547) من طريق 
هشام بن عروةء أخبرني أبي» عن عائشة وِوْيْنَا أن رسول الله يك كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه... وتمامه: فكان في بيت عائشة حتى مات عندهاء 
قالت عائشة: (فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله 
وإن رأسه لبين نخري وسَخري» وخالط ريقه ريقي) وهذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: «أين أنا غدأ» الذي في البخاري: «أين أنا غداً؛ أين أنا غد 
وعند مسلم: «أين أنا اليوم؛ أين أنا غدا»؟ 

قوله: (يريد يوم عائشة) في مسلم: (استبطاءً ليوم عائشة). قال 
الطيبي: (كان الاستفهام استئذاناً منهن لأن يأذنٌ له أن يكون عند عائشة» يدل 
له قوله: «قَأَذْنَ له))0' . 


.)7"١١/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


باب القسم زقع 7 
سح * امه 56 0 ١‏ 


قوله: (فأذن له أزواجه) أ : بعك أن اماد كما في رواية 5 داود 
الآتية. وعند ابن سعد من طريق الزهري: استاذن تساءه أن يكون في بيت 
عائشة» ويقال: إنما قالت ذلك لهن فاطمةء فقالت: إنه يشق على رسول الله كلل 
الاختلاف"''. ولا منافاة بينهما؛ لأنه يمكن الجمع بأن النبي يل استأذن 
واستأذنت له فاطمة وكيا . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المريض يقسم بين نسائه. 
وأن المرض ليس عذراً في ترك القسم؛ لأن الغرض منه المبيت والعشرة وليس 
الجماع فقطء ولأن النبي مَكَِةِ مرض واشتد مرضه ومع ذلك كان يقسم حتى إنه 
كان ينسى صاحبة النوبة» ويقول: «أين أنا غداً؛ أين أنا غداً» كما تقدم في 
رواية البخاري» ومعلوم أن المرض يشغل الإنسان» ويضعف الذاكرة» ثم 
استأذن أزواجه أن يكون عند عائشة فأذنَ له» وقد جاء عند أبي داود وأحمد 
من حديث عائشة وقْينا: «إني قد اشتكيتء. وإني لا أستطيع أن أدور بينكن. 
فائذن لي ذاأكن عفد ضاتهة” 7 . 

فإذا ثقل المريض وعجز عن الطواف على نسائه فظاهر ترجمة البخاري 
أن الرجل يستأذن نساءه في أن يَمَرْضَ في بيت إحداهن» فإن أذن وإلا أقرع 
بينهن» فمن قَرَعَتٌ استقر عندها؛ لأن القرعة من باب العدل» وبها تطيب 
النفوس؛ لأن اختيار واحدة منهن قد يثير شيئاً في أنفس الباقيات» وهذا كله 
من كمال الشريعة» ومن حسن العشرة التي شرع الله جل وعلا. والله تعالى 


أعلم . 


(0) «الطبقات»  ”5”5١7/5(‏ 575). قال الحافظ في «فتح الباري» :)١5١//(‏ (إسناده 
صحيح) وهذا من مراسيل الزهريء ثم إنه لم يجزم بذلك بل قال: (ويقال:...). 
0 (اليينع 4 (55110) (المستد) (55/51) وسكلة. حسية : 


امو 2 كتاب النكاح 


ْ الفرعة بين النساء عند السفر بإحداهن ظ 


ىك سه 
أقرَء 


8. وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كله: إِذَا أَرَادَ سَمَراً أَقْرَعَ 


رهوي ىش سمس و م انير انر ره عو سس #ابر اسخر أ سار ل > كه 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة» وأولها في كتاب «الهبة»» باب 
(هبة المرأة لغير زوجها) (”50947). وفي كتاب «التفسيراء باب ##لَوْلَا إذ 
عِعمُوه# (2)1700 ومسلم )70717١(‏ من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص الليثي». وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبي كَلكَة. . . فذكرته» وهو جزء من 
حديثها الطويل 5 حادثة الإفك . 

وأخرجه البخاري )27١١(‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن القاسم. عن 
عائشة وِّْتاء أن النبي يل كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء» فطارت القرعة 
لعائشة وحفصة.. الحديث. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى 
نسائه أنه يقرع بينهن» فمن خرجت لها القرعة سافر بهاء ولآن السفر ببعضهن 
من غير قرعة فيه تفضيل وميل» وهذا لا يجوز. 

أما بالنسبة للنبي كه فمن قال: بوجوب القسم عليه فالأمر واضح» ومن 
قال: إن القسم ليس واجباً عليهء قال: إن هذه القرعة من مكارم أخلاقه. 
والاف لاله ري معام 


والقول بوجوب القرعة هو قول أكثر العلماء» ومنهم الشافعية والحنابلة. 
وأحد الأقوال عن مالك. وذهب مالك في رواية عنه إلى أن له السفر بمن شاء 
منهن بلا قرعة؛ لأنها قد تكون أنفع له في سفره والأخرى أنفع له في بيته 


والصواب هو القول الأولء» لقوة دليله» وهو أن الزوج إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه» فمن خرجت لها القرعة تعين تقديمهاء ولو أراد السفر بغيرها 
لم يجزء وإن وهبت حقها لغيرها جاز إذا رضي الزوج؛ لأن الحق لهاء 
فصحت هبتها له. كما لو وهبت ليلتها في الحضرهء ولا يجوز بغير رضا 
الزوجء كما تقدم في هبة الليلة . 


وإن رضين بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس؛ لأن الحق لهن, إلا 
أن لا يرضى الزوج» ويريد غير من اتفقن عليهاء فيصار إلى القرعة» وكذا لو 
كان كثير الأسفارء وأراد أن يجعل لكل واحلدة سَفْرَةَ فإنه يجوز؛ لآث هذا حن 
متميز لا خفاء فيه. 

والقرعة غير موجبة» بمعنى أنه لو أقرع بينهن وخرجت القرعة لواحدة 
منهن لم يجب عليه السفر بهاء بل له تركها والسفر وحده. 

وإذا سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومهء بل يبدأ 
قسماً جديداًء وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك”''؛ لأن عائشة وِْيئَ 
لم تذكر أن الرسول يك كان يقضي للباقيات بعد قدومهء ولأن هذه التي سافر 
بها وإن حظيت بصحبة الزوج» فقد تعبت لمشقة السفرء ولا يحصل لها من 
الواحة مقل. ما يبحصا :فى البحضر» فلو قفضى للحاضرانت لكان فد مال على 
سنن 1 


الوجه الثالث: هذا الحديث من أدلة القائلين بمشروعية القرعة لتمييز 


.)5147/5( «إكمال المعْلِم) (751//8)». «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)557/١١( «المغنى»‎ 0١ .)587/5( (؟) «إكمال المَعْلِم)‎ 


الحقوق'''» والقرعة: بضم العين وإسكان الراء: استهام يتعين به نصيب 
الإنسان”''» ولها طرق كثيرة» والقول بمشروعيتها هو قول الجمهور من أهل 
العام » لدلالة الكتاب ب والسنة على ذلك. قال تعالى: «وَمَا كُنتَ لَدَيّهِمَ إد 
000 00 0 يَكَدُلُ مَرَي # [آل عمران: 55] وقال تعالى: #أوَإِنَّ يوش لَمِنَّ 
لْمْرْسَينَ © إد أبَنَ إِكَ الْدُلْكِ الْسَتْحون 9 صَاهمَ فَكنَ مِنَ النعضين 67 * 
[الصافات: ]١5١ ١١9‏ أي: فقارع فكان من المغلوبين» والاستدلال بهاتين 
الآيتين مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما 
8 ال" 

وثبتت مشروعية القرعة في السنة في أحاديث كثيرة» وقد بوب البخاري 
في كتاب «الشهادات». باب (القرعة في المشكلات) وساق في الباب عدة 
أحاديث إضافة إلى الآيتين السابقتين”*'. ومنها حديث الباب» وحديث أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»””". 

وفعلها الصحابة وَ#ي فقد قال البخاري في «صحيحه): (ويذكر أن أقواما 
اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد)'" »2 وسيأتي للقرعة ذكر في باب 
(الدعاوى والبينات» ثم في «العتق» إن شاء الله والله تعالى أعلم . 


() تكلم ابن القيم عن القرعة في «الطرق الحكمية» ص(595). 

030( امعجم لغة الفقهاء» ص(١35١).‏ ره («فتح الباري») (5/ 595). 
(:) «فتح الباري» (597/5). 

(5) أخرجه البخاري .)5١0(‏ ومسلم (5717). 

05 افتح الباري) (؟45/5). 


ظ النهي عن المبالغة قي ضرب الزوجهة [ 


١٠‏ عَنْ عبد الله بْن رَمْعَةَ 5ه 5 َالّ: قَالَ رَسُول الله ككله: «لا 
بحل أَحَدُكُمُ كآنه خلد العندا» روَاة النيكا 5 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوحه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب القرشي الأسدي ذل#ن.. 
اه أخت أم سلمة زوج النبى عل كان من أشراف فريش2 وكا يست 
00 بم" له في 0 سوى حديث واحد». وهو هذا الحديث» مات 

20 

الوجه ري 

فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح»»؛ باب (ما يكره من ضرب النساء) 
(5 *57) من .طريق, سفيان» عن هشام. غزق أنيةء عن عبد الله بن زمعة» عن 
النبي كيده قال: ... وذكر الحديث» وتمامه: (ثم يجامعها آخر اليوم». 

ورواه مسلم (75855) من طريق يرن لمير ) عن هشام بن عروة. ايم 
عن عبد الله بن زمعة» قال: خطب رسول الله يلي فذكر الناقة وذكر الذي 
عقرها... وفيه: ثم ذكر النساءء فوعظ فيهن» ثم قال: «إلام يجلد أحدكم 
امرأته جلد الآمة ‏ وفي رواية: جلد العبد ‏ ولعله يجامعها من آخر يومه...) 
الحديث. 

وعلى هذا فالحديث متفق عليه» إلا أنه عند البخاري بصيغة النهى أو النفى . 


.)869/8( «(الإصابة»‎ .)5١7/8( «الاستيعاب»)‎ )١( 


9 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (لا يجلد) بصيغة النهي» فالدال ساكنة للجزم. ويجوز الرفع على 
النفى ؟ وقد جاء ل يل بهما 5 النسخ ال لي والجلد: مصدر جلد 


قوله: (جلد العبد) مصدر منصوب مبين للنوع ؛ ا مثل جلد العبد» 
وفى رواية للبخاري : اضرب الفحل أو العبد»). 0 رواية عند مسلم: «جلد 


الآمة) . 


قوله: (ثم يجامعها آخر اليوم) الغرض من هذه الجملة التنفير عن 
ضرب المرأة» فإن العاقل يبعد منه أن يجمع بين هذا وذاك؛ لأن المجامعة أو 
المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في المعاشرة» والمجلود غالبا 
ينغر ممن جلده. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزوج منهي أن يضرب 
زوجته ضرباً شديداً كضرب الحيوانات والمماليك؛ لأن زوجته هي سكنه وأم 
أولاده فلا يليق أن يضربهاء بل عليه أن يحسن إليها ويلطف بها ويبتعد عن 
ضربها مهما أمكن؛ لأن الله تعالى جعل الضرب آخر مراحل علاج النشوزء 
فقال تحالى : طوَألقِ خَاوْنَ ورك صطرُى وَمْجْرُرش في المصابع وَأمْروَهُةٌ 4 
[النساء: 4*]» ولأن عائشة ويا قالت: (ما ضرب رسول الله يَلِلِ شيئاً قط 
بيدهء ولا امرأة» ولا خادماًء إلا أن يجاهد في سبيل الله..."'"'. قال 
النووي: (فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب فتركه 
أفضل) '" . 

وقال المناوي: (فيه جواز ضرب النساء والخدم للتأديب» إذ لو لم يكن 


(0) انظر: «صحيح البخاري» طبعة الناصر (/1/ 37) . 
(؟) رواه مسلم (575). () (شرح صحيح مسلم) .)95/١5(‏ 


-- لامع ( 


9ه 


مباحا لم تَمْدَحٌ بالتنزيه عنه» لكن التنزه عنه حيث أمكن أفضل» لا سيما لأهل 
ال ل ل 


ودل حديث الباب بمفهومه على جواز ضرب المرأة إلا أنه لا يبلغ به 
ضرب الحيوانات والمماليك». وقد دل على ذلك القرآن» وقد تقدم الكلام على 
هلا 82 نان (عشرة التساءاءج واللّه تعالى أعلم . 


.)١1935/5( «شرح الشمائل»‎ )١( 





الخلع: بضم الخاءء من الخلع بفتحهاء وهو النزع والإزالة» وهو 
مأخوذ من خلع الكوية وهو بزعه وارالعهه يقال: خلع ثوبه حلي بالفتح. 
: ا ا : 25 ل عن 010 
وخلع امراته خلعا بالضم. ام المصدر تفرقة بين الحسي كن ' 


وشرعا : فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها . 


والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #أهَإنَ 


حِفمٌ ألا يُقَِا حو أله دلا تع عَلَيمَا ج) آتَدَتَ بيد يلك حُدُوهُ أله كلا تتَدُوما4 
[البقرة: 754]» والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمورء أو 
الأقارب. ومعنى: ##ف) أَفْدَتٌ بد أي : دفعته فداء عن البقاء مع زوجها. 

وأها الشية. تاحاديث الباب. 

والحكمة من مشروعيته: أنه من رحمة الله بعباده؛ لآن فيه تخليص 
الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. فإذا 
كانةه الحبال غير عستقيهة وكرهت المراة زوجها املق أو الحلقه أن درت أو 
كبرة او .شغفه ونعو .ذلك وخضشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته. جاز 
لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه» وقد سم الله تعالى الخلع افتداء؛ 
لآن المرأة تفتدى. نفسها من آسر (وجهاء. كما يفقدى الآسير نفسة يما سذله»؟ 
والله تعالى جعل الفداء للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق» فإنه لما 
جعل الطلاق بيد الرجل إذا أبغض المرأة» جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت 
الرجل . 


.)590 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


باب ١!‏ لخُلع 00 .ل سق 
اح كمه ل سىس ا ) لاسا اي 284 


انه 
والخلع له ألفاظ معينة» مثل لفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ وها اشية 
ذلك» فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. 
والقول الثاني: أنه ليس للخلع ألفاظ معينة» بل كل ما دل على الفراق 
بعوض فهو خلع حتى ولو وقع بلفظ الطلاق» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


0 2 فع 


صر 
7707 هم عل 
ص وي 


١‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وا أن امْرَأةَ نَابتِ بْنِ فَيْس أَنَتِ التبى كلل 


272 


جر خب 0 


قات : يا رَسُولَ الله نَابتُ بْنْ قبس ما أعِيبُ عَلَبِْ في خُلْقٍ وَلَا دينِ. 
وَلكَني أكرَهُ الْكَفْرَ في الإسلام؛ قال ل الله عله : «َتَرْدينَ عَلَيْهِ 


حَدِيقَتهُ)؟ فَقَالَتٌ: َعَم فَقَالَ وَسُولٌ الله عله : «اقبَلٍ المحدينة رصلب) 
تطليقنات» رَوَاءٌ البْخَارِيٌ . 

وفي َوَايَةَ [ له : مر بطلاقِهًا . 

7 وَلأَبِى دَاوْدَ وَالتَرْمِذِىء وَحَسَّنَهُ : 
اخَتَلعَتْ مِنْهُ فَجِعَل النْبِن َل عِدَنَهَا حَيِضَةَ 


ص 


2-7 وفي روَايَةٍ عمرو بن شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه ويا عِنْدَ 
ابن ماح : أن ثَابِتَ ل قيس كان ذيياء وآ ) اا قَالَتٌ : دلا ال" 
الاتصرص لسار ير 

64 وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بْن أبي حَنْمَةَ: وَكَانَ ذلك أَوَلَ 
خلَع في الاسْلام. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أها جديث اين عياض 10 الآول: فقد رواه البخاري في كتاب 
«الطلاق»» بابس (الخلع وكينيه الطلاق فيه) (071!/5) حدثنا أزهر بن ححمهيا : 


١ 


حدثنا عبد الوهاب الثقفي. ع لا نه لل عن عكرمة. عن ابن عباس ويا . 


7 موقع بع 
9 اع لصح ) لحر ل كك 0 م ١‏ 9 3 | حَّ 
7/59 


0 ل 1 ا ماعو مدان اباد 
عن خالد الحذاء؛ عن عكرمة؛ أن أخت عبد الله بن أبي. .. بهذاء وقال: 
أتردين حديقته» قالت : نعم فردتهاء وأمره يطلقها . 

وأها مده الثاني : فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب (الخلع) 
(0) والترمذي )١١86(‏ من طريق هشام بن يوسفاء عن معمرء عن 
عمرو بن مسلمء عن عكرمة. عن ابن عباس '#يا. وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب) . 

وهذا الحديث رجاله ثقات» غير عمرو بن مسلم وهو الجَنْدِي ‏ بالفتح - 
اليماني» فإنه متكلم فيه» والأشهر تضعيفه» فقد ضعفه أحمد وابن معين في 
رؤاية» والنسائيى» وقال ابن حزم ؟ (ليس بدك وذكره ابن حبان في 
«الثقات7'. ووضعه الذهبى ضمن كتابه «من : 1 ليه عر ا ' وقال: 
(صدوقء. ضعفه أحمد)"''» وقال الحافظ: (صدوق له أوهام). 

ثم إنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث فروي موصولاً كما تقدم» ورواه 
عبد الرزاق )2١5/5(‏ ومن طريقه الدارقطني (59557/7) (2577/5». والحاكم (؟/ 
)9١ 1‏ عن معمرهء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة مرسلاً. وقد ذكر أبو داود هذا 
المرسل عقب الموصولء وكأنه يعله به.» وهذا هو الظاهر؛ لآنه قد اختلف على 
معمر في هذا الحديث بين عبد الرزاق وهشام» فوصله هشام» وأرسله عبد الرزاق» 
وقد قال الإمام أحمد: (إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق) ". 
وقال. اين معين+ (كان عبد الرؤاق فى حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف)0) 
وقال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان)”*“. وقول 
الترمذي بعد الموصول ‏ كما تقدم ‏ (حسن غريب) فيه إشارة إلى ذلك . 


.)47/8( «تهذيب التهذيب»‎ .)757529/١١( «الثقات» (559/1). «المحلى»‎ )1١( 

0 عن ١7‏ (9) «شرح العلل» (؟77/5١01).‏ 

(4:) «تاريخ الدوري» (6514/5). 

(5) «شرح العلل» »25١77/5(‏ وانظر: رسالة الشيخ تركي الغميز «الأحاديث التي أشار أبو 
داود في سئنه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها)» ص(555). 


وأما حديث عمرو بن شعيب: فقد رواه ابن ماجه (/ا0١5)‏ من طريق 
الحجاج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده. 

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق مدلس» وقد 
عتعته 6 .ويه اضاه ين 

وأما حديث سهل بن أبي حثمة: فقد رواه أحمد )١18 - ١1//55(‏ من 
طريق الحجاج؛ عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن عمه سهل بن أبي 
حكمة» قال : كاليك: حبيبة ابدة سيل 'لمحث نابت ين فيس .++ وساق البحدية 
إلى أن قال: فكان ذلك أول خلع في الإسلام. 

وهذا الحديث سنده ضعيف؛ لآن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق 
مدلس كما تقدم. ومتحمك ين مليمال: بن أبي حثمة لم يذكروا ة في الرواة عنه 
غير اثنين». وهما ابن إسحاق والحجاج. وذكره ابن حبان في «الثقات)!". 
وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (أن امرأة ثايت) هكذا أبهم في هذه الرواية اسم امرأة ثابت» وجاء 
لطمس ا سار أن اسهها حميلةة: بح يتاب ايك 
لدان" بي ابن سلول» ونقله لما” «الإصابة» عن جماعة" "2 وفي 

بعض الطرق - كما عند أبي داود وغيره'”” '- أنها حبيبة بنت سهل» وفى بعضها 
كما عند النسائي (185/5 - 1817) وابن ماجه مريم المغالية» وقد قيل في 
الجواب عن ذلك باحتمال أنهما واقعتان: في إحداهما جميلة» وفي الأخرى 
حبيبة» لاختالاف السياق» ولأن في ؛ بعض الطرق أصدقها حديقة» وفي بعضها 
حيدين, وأما تسميتها مريم فيمكن رده للأول؛ لأن جميلة من آل عبد الله بن 
أبي: وهم من بني مَغالة» نسبة إلى امرأة من الخزرج» فيكون الوهم وقع في 
اسمهاء والذي يظهر أن التعدد فيه نظر»ء وعليه فلا بد من الترجيح حسب القوة. 


210 (امصباح الزجاجة» (5/ .)١75‏ 
(6) «الثقات» (5/ 207370 «تهذيب التهذيب») (94//ا/ا١).‏ 
(©) «الإصابة» .)١16/١15(‏ 8 ."ادو 10 


وهذا الخلاف لا يترتب عليه حكم. ولكن ذكرته لوروده في بعض 
الروايات كما مر. 

وثابت بن قيس هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي. 
عيب ضار ور لاما يا ار الى اه ايسا لملاسيي: 
ثابتة في «الصحيحين»2» قتل يوم اليعامة شهيدا سنة ثنتو غشرةه ل 

قوله: (ما أعيب عليه) هكذا في «البلوغ» بالياء من العيب. وهو لفظ 
النسائي »)١19/7(‏ قال الحافظ: (وهو أليق بالمراد"''» والعيب هو الرداءة 
أو النقص التي يخلو منها الحَلْقُ السليم أو الصَّنْمُ السليم. والذي في 
البخاري: (ما أغتبٌ عليه) بضم التاء المثناة من فوق» ويجوز كسرهاء من 
العتاب» وهو اللوم على تصرف مكروه. 

قوله: (في خلق) بضم أوله وثانيه» وهو صفة راسخة في النفس تصدر 
عنها الآفعال بغير تكلف . 

والمعنى: لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان في دينهء ولكني أكرهه 
طبعاًء وفد ورد في رواية ابن ماجه: (لا أطيقه بغضاً). 

قوله: (ولكن أكره الكفر في الإسلام) لها معنيان: 

الأول: أنها خشيت أن يحملها بغضها له على إظهار الكفرء ليفسخ 
نكاحها منهء لما ورد في رواية: (إلا أني أخاف الكفر). 

الثاني: أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب 
شدة البغض له» فأطلقت على النشوز وبغض الزوج وغيرهما الكفر مبالغة؛ 
لآن هذه التصرفات تنافي خلق الإسلام؛ أي: فأخاف على نفسي في الإسلام 
ما ينافي مقتضى الدين» وهذا المعنى أظهرء لقولها: (أكره) ولقولها: (في 
الإسلام). 


)١(‏ «الاستيعاب» (975/5), «الإصابة» .)١5/5(‏ «تفسير ابن كثيرا (2)555/1 (فتح 
الباري» (5/ .)57١‏ 
40 «فتح الباري) (35944/9). 


قوله: (أتردين عليه حديقته) استفهام حقيقي يطلب به الجواب. 
والحديقة: البستان من النخيل كان عليه حائط أم لاء وقد جاء في رواية عند 
البزار من حديث عمر هيه : (وكان تزوجها على حديقة يفة ن )ةا وعند أبي 
داود: (فإنى أصدقتها حديقتين». وهما بيدهاء فقال النبى كَلةِ: «خذهما 
وفارقها) 011 ش 

قوله: ب الحديقة وطلقها) هذا أمر إيجاب, قال تعالى: ##فَإِمْسَاك) 
محرو أ تريح با حَسَنِ # [البقرة: 9؟١]‏ فالمراد أنه يجب على الزوج 0 
الأمرين» فإذا رك بمعروف لطلبها الفراق تعين عليه التسريح 
بإحسان. وقال الحافظ: هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجابء والأول أظهر لما 
تقدم» واختاره الصنعاني”''» والشوكاني”*'» والشيخ عبد العزيز بن باز. 
والحافظ لم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره» ولعله يرى أن الأصل 
بقاء الزوجية وأن الرسول كَل مرشد وناصح لا يلم أحداً بما لا يلزمه. 
وسياق الحديث يؤيد الوجوب . 

قوله: (تطليقة) أي: طلقة واحدة بائنة» وليس طلاقاً رجعياً؛ لأنه لو لم 
يكن بائناً لم يحصل به المقصودء فإنه بإمكانه أن يأخذ المال» ثم يرجع. 

2 الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت 
اسيايه وذواعيةة: وند أجمع العلماء على ذلكء. إلا بكر بن عبد الله المزني 
التابعي» فإنه لم يجزه. ولذا قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في 
مقابل فراقها شيعاً» لقوله تحال + لملا مَلْنُدُوا ونه كسيكا4 [النساء: +] فأورد 
عليه: #أدَلَا جَناحَ عَلََهِمَا ها أَفنَدَتَ بدة© [البقرة: 159] فادعى نسخها بآية 
الو هله لم يبلغه الحديث؛» واإلا فهو قول شاذ خارج عن الإجماع. 
قال القرطبي: (هذا الحديث أصل في الخلعء. وعليه جمهور الفقهاء)'. 


(1) سيد اليزان)555/10). ال 2110 
(9) «سبل السلام) (599/9). (:) «نيل الآوطار» (1797/5؟). 
(5) «فتح الباري» (9/ 0795 . 0) «تفسير القرطبى») (7”7/ .)١79‏ 
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© الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن المرأة إذا كرهت الرجل 
وخافت ألا تقوم بحقوقه أن لها طلب الخلعء قال تعالى: 8فَإِنَ حِفممْ ألا مقي 
حدود كم دل جاح عَم فم أَفْنْدَتٌ بد االمتىة 1594 0 فيما دفعته فدلاء عن 
البقاء مع الزوج» فإن كانت الحال مستقيمة فالخلع مكروه أو محرمء لما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: 8ن حِفمٌ ألا يتا حَدُودَ أنه دلا ناح عَلْمَاك فإن نَفْيَ 
الجناح وهو الإثم يدل على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه 
جناح». ثم غلظ الوعيدء فقال سبحانه: #أيَرْكَ حَدُودٌ الله © [البقرة: 1417]. 

؟ ‏ حديث ثوبان ونه أن النبى كَلِلَةِ قال: «أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)"''. وهو ظاهر في التحريمء 
للوعيك الشديك. 

- أن الخلع في مثل هذه الحال إضرار بالزوجين» وإزالة لمصالح 

النكاح من غير حاجة. وخدم 0-0 الزوجيةء وتشتيت للآسرة إن كال هنا 
أولاد. 


وعند الجمهور أن الخلع يقع مع استقامة الحالء قال الوزير ابن هبيرة: 
(اتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين)'". 

وار بقوله تعالى: إن بن كم عن 0 كر ميا ا 
جرت على حكم الغالب ". 

والقول الثاني: أن الخلع في حال استقامة الحال محرم ولا يقع. فإن 


)١(‏ رواه أبو داود »)5١7”5(‏ والترمذي .)١١41(‏ وابن ماجه .)5١50(‏ وأحمل 
5750 ؟5١١)‏ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن 
ريات رطم مرفرها, قال الترملى: (تحديث حسن)ه. الظرة عرق المعيوذاا تار ): 
«الإرواء» (لا/ .)٠٠١‏ 


(5) «الإفصاح» .)١55/5(‏ 
(9) «أحكام القرآن» لابن العربي »)١95/١(‏ «فتح الباري» (791/9) . 


أوقعه بلفظ الخلع وما أشبهه لم يقع. وإن أوقعه بلفظ الطلاق فهو طلاق» 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة"''» واستدلوا بالآية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن 
تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما 
يفتدي الأسيرء وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في 
الإسلام)''. 


0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن مجرد وجود الشقاق من قبّل المرأة 
كاف في جواز الخلع. وأنه يجوز للرجل أخذ العوض منها إذا اك البقاء 
معه . 

والقول الثاني: أنه لا بد أن يقع الشقاق منهما جميعاًء لقوله تعالى : 
#إِلّك أن يها ألا يقِمَا حُدُودَ أشَّ» [البقرة: 4؟7] ونسب ابن رشد هذا القول إلى 
داود الظاهري . 


والقول الأول هو الصواب؛ أن حنيت ابن عباس يما صريح فيما 
ذكرء وأما الآية فإن المراد فيها أن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج من حسن 
المعاشرة والطاعة» كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لهاء فنسبت المخافة إليهما 
لذللكه: 


' ومما يؤيد عدم اعتبار الشقاق من الجانبين أن الرسول كَلِةِ لم يستفسر 
ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة لهء ثم إن القول بالجواز إذا وقع 
الشقاق من قبل المرأة هو اللائق بيسر الإسلام» فإن القول الثاني» فيه حرج 
على المرأة إذا كرهت الزوج ولم تستطع البقاء معه» ولم يحصل من جانبه 


المعو 7 


يها 


)١(‏ «الإنصاف» (8/ 2)585 (الشرح الممتع) لي" 
(؟) «الفتاوى) (595/ 7587)». «المغنى) .)7١77/75/١١(‏ 


0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الخلع لا بد أن يكون على 
عوضء لقوله يَكدِ: «أتردين عليه حديقته». ولقوله تعالى: لأمَلَا جنَاحَ عَلهِمَا فنا 
َفنَدَتٌ بهء©. وإذا خالعها على غير عوض نأين الفداء؟ . 

وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ لأن الزوج هو الذي أعطاها 
المهر وبذل تكاليف الزواج وأنفق عليهاء ثم هي بعد ذلك تطلب الفراق» 
فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت منه؛ لآن ما فعلت منافي لشكر نعمة 
الزوج وإحسانهء وهذا قول أبي حنيفة». والشافعي» وهو المذهب عند 
الا 

والقول الثاني: يصح الخلع على غير عوضء وهو رواية في المذهب 
الحنبلي» اختارها الخرقي» وابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية. وبه قال 
مالك”'': وذلك لأن الخلع قطع للنكاح؛ فَصَمَّ من غير عوض كالطلاق» 
ولأن المقصود من الخلع ‏ وهو تخليص الزوجة نفسها ‏ قد حصل» فصحٌ 
الخلع كما لو كان بعوضء. ولأن العوض حق للزوجء» فإذا أسقطه باختياره فلا 
حرج؛ كغيره من الحقوق» وأجابوا عن الآية بأنها محمولة على الغالب» وهو 
أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض . 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاها 
من الصداق بدون زيادة» لقوله: «أتردين عليه حديقته» وقد اختلف العلماء في 
أخذ الزيادة على ما أعطاها على أقوال ثلاثة : 

الآول؟ انه يجوز الخد الريدة» وهذا ونش اليب 2 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: لفلا جنَاحَ عَلهِمَا فا أَفنَدَتَ به:» وهذا عام في القليل 
والكثير؛ لأن (ما) موصولة». وهي من صيغ العموم» قال مجاهد: (إذا خلعها 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (6/ ١537‏ ا(مغني المحتاج» ا «(المغني) (١٠/كلكم‏ ؟). 


(0) «التذكرة») ص(١55)»‏ «المغنى) .)75817/١١(‏ «الاختيارات) ص(”507١).‏ 
(9) «شرح ابن بطال» (1/ 22577 «تفسير ابن كثير) .)505/١(‏ 


4 | احالس ا لامكا ا 
5ه 


جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء ثم تلا: #قَلا جح عَلِهِمَا فا أَفَدَتَ 
)0 . ونقل البخاري عن عثمان ضيه معلقاً (أنه أجاذ الخلع دون عِقَاصٍ 
رأسها) وعِقَاصَ الرأس: بكسر المهملة وتخفيف القاف. وآخره صاد مهملة : 
جمع عَفَصَّةَء وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. ومعناه: أنه أجاز 
للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع من قليل أو كثير» ولا يترك لها سوى 
8 رأسها”” . 


١‏ - أن عوض الخلع كسائر الأعواض في المعاملات» فالقدر فيه راجع 
الورضاء فإذا دفعت المرأة زيادة فلا مانع من أله : 


القول الثاني: أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاهاء وهذا قول عطاء 
والزهري وجماعة' ''» وهو رواية عن الإمام أحمد””'» وعلى هذا القول لا بد 
أن يرد الزيادة ‏ على ما قاله بعض الحنابلة ‏ إن كان أخذهاء واستدلوا بهذا 
الحديثء وفيه عند ابن ماجه من طريق قتادة» عن عكرمة. عن ابن 
عباس ييا : (فأمره النبي يك أن يأخذ حديقته ولا يزداد)20', ويحملوا الآأية 
على معنى: فيما افتدت به من الذي أعطاهاء لتقدم قوله: #وَلا يِل لَكُمْ أن 
اكد وكا دالإتترقن 5 4 [البقرة؟ 1194 فرووا آخر الآية غلى أولها أو يفان: 
الآية عامة» ولكنها خصصت بالسنة التي صرح النبي كَكةٍ فيها بعدم الزيادة''' . 


والفول الكالي* أن اول الزيادة مكروه ححة الخلع. وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة» وبه قال بعض السلف”"". ولعل هؤلاء يأخذون بأحاديث 


)١(‏ «فتح الباري» (791//9) قال الحافظ: (سنده صحيح). 

5 (١فتح‏ الوا 1317551 0 «المغني) (5/1 )2 

(5:) «الإنصاف» (7598//8). 

(48 السقق لبن مجه 1280) وإسماده ضحي إلا أنه اعل يأل الصوايه إرسالة» بزله 
شواهد كلها مرسلة» لكن يعضد بعضها بعضاء كما قال الحافظ. [انظر: «الإرواء» 
0( 1317اى 135)]. 

(5) «نيل الآوطار» (587/5). 

(0) «المغني») (١١/١572)ء‏ «(الإنصاف») (7598/8). 


عر و الك اال دة لو اق لجرو فلك ناميران : 
(من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان)» وعن سعيد بن المسيب قال: 
(ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها لِيدغٌ لها شيئاً""' . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن المرأة إن بذلت له الزيادة ابتداء جاز له 
أخذها مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة» وأما إذا طلب الزيادة فالظاهر أنه 
يمنع لآمرين : 

الأول: أن الزيادة ليس لها حد. 

الثاني: أن إباحة الزيادة تغري الأزواج بالعَضل؛ لأن الزوج قد يحقد 
على المرأة لكونها طلبت منه الخلع لبغضها له» فإذا ترتب على طلب الزيادة 
عدم الخلع؛ لعدم قدرتها عليهء فإن القاضي يلزمه بالخلع» ويعطيه المهر الذي 
دفعه بدون زيادة. 

0 الوجه الثامن: اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق؟ وسبب 
الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع 
فرقة الفسخ أو لا يخرجها؟. 

فالقول الأول: أن الخلع يقع به طلقة بائنة؛ لأنه لو كان للزوج رجعة 
عليها في العدة لم يكن لدفع العوض معنى» فصار طلاقا بائنا» وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية» والحنفية» والشافعية في المعتمد» والحنابلة في إحدى 
الروايتين» والمذهب خلافها"''. واختاره ابن باز في شرح «البلوغ» ونقله عنه 
ابن بسام في «نيل ف وأنه قال عن قول ابن تيمية: إنه فسخ : (إنة من 
الأقوال المرجوحة) وقال: (إن حديث «وطلقها» صريح بأنه يحتسب من 
الطلاق وليس مجرد فسخ6*' وعلق الشيخ محمد العثيمين ترجيح القول بأنه 


.])5٠057/9( رواه عبد الرزاق (00777/5) بسند صحيح . [انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» .)١85/١1(‏ «بدائع الصنائع» (9/ »)١5١ »١55‏ «بداية المجتهد) 
/ )ل المغني المحتاج» 2/60 (المغني) /١(‏ 75 ؟). 

1 ("البيرة), 


(4:) راجع: «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز) .)5177/5١(‏ 


ظطلاق. على مبنعة لفظة + «وطلقيا تاب وممن رجح هذا القول الشيخ 


واستدلوا بقوله كَل : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فالطلاق المأمور به من 
قبله كيد هو عوض المالء إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق» فالعوض 
مدفوع له عما يملكه. ولو كان لا يقع به طلاق ما أمره النبي كله به؛ لأنه يَةٍ لا 
يأمر بالطلاق. كما استدلوا بأن المرأة بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك 
الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ. فوجب أن يكون الخلع طلاقاً . 

القول الثاني: أن الخلع فسخء لا طلاق» فتبين به المرأة بأيّ لفظ كان. 
وهذا قول الشافعي في القديم» والحنابلة في أشهر الروايتين» واختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيج؛*'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
هذا هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص والأصول» وقال ابن كثير: (هو 
ظاهر الآية الكريمة)””'» واختاره الصنعاني"'» والشوكاني”"'» وقال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي: «الصحيح أن الخلع لا يحسب من الطلاق» ولو كان 
بلفظ الطلاق ونيته؛ لأن الله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق...*'2 وهو 
اختيار الشيخ محمد بن عثيمين أخير ا 

واستدلوا بما يلى : 

١‏ ب قوله تعالى : التلكن ركان * [البقرة : 179] ثم قال: لقلا جاح عَلهِم 


ص < ساسا هه 0200 


فا أَدَتَ بوهُ» ثم قال: قن طَلََهَا لا يل لم4 [البقرة: 50] فذكر تطليقتي: 


() «الشرح الممتع) (15/لاة). وقد رجع الشيخ عن هذا القول» كما سياتى. 

(؟) «فتاوى ابن إبراهيم» .)509/١١(‏ (0) «أضواء البيان» /١(‏ 71/5). 

(:) «روضة الطالبين» (/ 5/ا”). «الإنصاف» (8/ 97"). «الفتاوى) (7/95 27589 2595 
اتهديب» مختصير اليكة) (55/17 1 : 

(8) الفسير اين .كلير )ا 58:10 (5) «المصنف») .)١1957/5(‏ 

(0) «نيل الآوطار» .)58١/5(‏ 

(6) «فتح ذي الجلال والإكرام» 1 

(9) «المختارات الجلية» ص(؟١).‏ 
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ار َّ 
(© زه 


1 موتح 0 
بد مع ا ابي لت _إر١.م”‏ 


والخلع» ثم ذكر تطليقة بعدهماء ولو كان الخلع طلاقاً لكان المذكور أربعاًء 
وهذا خلاف الإجماعء وهذا ما فهم ابن عباس ويا من الآيات. فقد أخرج 
عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم بن سعد بن أبيى وقاص أنه سأل ابن عباس عن 
رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم. 
ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك""'. 

؟ - رواية أبي داوه والترمذي المتقدمة: (أن امرأة ثابث بن قيس 
اختلعت منهء فجعل النبي كله عدتها حيضة) . 

ووجه الدلالة: أن الاعتداد بحيضة دليل على أنه فسخ؛ لأن هذا غير 
معتبر في الطلاق؛ إذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة» قال الخطابي : 
(هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق)"'". 

؟" ‏ ما جاء في رواية البخاري: (فردت عليهء وأمره ففارقها) وفي رواية 
أبي داود والترمذي: (خذهما ففارقها). وجاء فى حديث حبيبة بنت سهل أن 
النبي كَكَِةٍ قال لثابت بن قيس : «خذ منها» فأخذ منهاء وجلست في بيت أهلها . 
وليس فيه ذكر الطلاق' '". 

هذه أدلة الفريقين» وقد أجاب كل فريق عن أدلة الآخرء فمن قال: إن 
الخلع طلاق أجاب عن أدلة القائلين بأنه فسخ بما يلي : 

الأول: أما ما ورد عن ابن عباس «'ِ#ويا فعنه جوابان: 

١‏ جواب بالمنع» وهو أنه معارض بما ورد عنه يَِةِ من أن الطلقة 
الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى: #أأَوْ شََرِح بِإِْسَنٌ» فقد أخرج الطبري 
بسنده عن إسماعيل بن سميع» عن أبي رزين» قال: قال رجل: يا رسول الله 
الطلاق مرتانء فأين الثالثة؟ قال: #فَإِمْسَاك معْرُوفٍ أَوْ تريح بحسن 154 . 


2)5 5٠ /١( وسعيد بن منصور‎ ,2)١١5 /5( «المصنف» (5:/81//5). وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وانظر: (الستن الكبرئ) للبيهيقى (/7/1 )ع ([التسهبن) 770 ااا اا‎ 

(0) «معالم السنن» 2014499 

(6) أخرجه أبو داود (5771)» والنسائي ,2١79/5(‏ ومالك (0557/75). وسنده صحيح . 


(:) «تفسير الطبري» (650/5). 


قال الحافظ: والأخذ بالحديث أولى» فإنه مرسل حسن يعتضد بما 
أخرجه الطبري من حديث ابن عباس - بسند صحيح - قال: (إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة» فإما أن يمسك فيحسن صحبتهاء أو 
يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً)"''. 

وعلى هذا ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند 
وجود سببه» وتكون الآية قد تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع 
أنواع الطلاق» لا أنه شيء غير الطلاق؛ لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة» وقوله: 
مسح امي عو يا ايا #قلا خَلُّ له 
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١‏ الجواب الثاني: بالتسليم» وهو أنه لو قلنا: إن الطلقة الثالثة هي 
المذكورة في قوله تعالى: 8ن طَلَمَهَاك لم يلزم منه عدم عد الخلع طلاقاً؛ 
لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطيه الزوج زوجته. 
فاستثنى منه صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاء كما هو 
ظاهر سياق الآية. 

الثاني : أما الاستدلال برواية العدة بحيضة,. فلا ملازمة بين الفسخ 
والاعتداد بحيضة. ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد يقول ‏ في أشهر 
الروايتين عنه -: إن الخلع فسخ لا طلاق» ويقول ‏ في أشهر الروايتين عنه -: 
إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة. فظهر عدم الملازمة عنده. 

الثالث: أما ألفاظ المفارقة الواردة فى بعض الروايات فالمراد بها 
الطلاق في مقابلة العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة. 
والروايات يفسر بعضها بعضاً. 

أما القائلون بأن الخلع فسخ لا طلاق» فأجابوا عن لفظة: (وطلقها 
تطليقة) بأنه لا يحتحج بهاء لقول البخاري بعدها: (لا يتابع فيه عن ابن عباس) 


(0) «تفسير الطبري») (057/5)» «فتح الباري») (795/9). 


أي: لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس وكيا في هذا الحديث؛ نه 
خالف الثقات» وهو يُغرب - كما في التقريب - ولأن الحديث مروي عن ابن 
عباس من طريقين بدون ذكر الطلاق» كما ذكر البخاري في «صحيحه) بعد 
ذلك. ثم إن ابن عباس من القائلين بأن الخلع فسخ. لما روى طاوس» عن 
ابن عباس أنه قال: (الخلع تفريق» وليس بطلاق"''. فيبعد أن يذهب ابن 
عباس إلى خلاف ما يرويه عن النبي يَلِةِ وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن 
عباس كه أنه قال: (كل شيء أجازه المال فليس بطلاق)"". 

وقد أجاب القائلون بأنه طلاق بآن كلمة البخاري لا تسقط الاحتجاج 
بالحديث؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في 
هذا الحديث بل أرسله غيره» ومراده بذلك طريق خالد الحذاءء» عن عكرمة. 
عن ادن عبان ولهذا قفته يرواية خالد الطبمان» عن ععالد» غن .عكرمة 
مرسلاً» ثم برواية إبراهيم بن طهمان» عن خالدء عن عكرمة» عن النبي 6 : 
١وطَلَقُهاا:‏ وعن أيوب موصولاً وفيه: (وأمره ففارقها)"” . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ لقوة أدلة 
القائلين به» فإن رواية (وطلقها) مرسلة» وقد رواه البخاري بلفظ: (وأمره 
ففارقها). والله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق» وذلك عام سواء أكان بلفظه 
أم بلفظ آخر؛ لأن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظء والزوجة حينما بذلت المال 
أرادت فسخ نفسهاء ولم ترد مجرد الطلاق . 

وثمرة الخلاف أنا إذا قلنا: إن الخلع طلاق فخالعها مرة حسبت عليه 
طلقة» فينقص بها عدد طلاقه. وإن خالعها ثلاث طلقت ثلاثاً. فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 

أما على القول بأنه فسخ فإنها لا تحرم عليه ولو خالعها مراراً بمعنى أنها 
لا تبين منه بينونة كبرى» بل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بشرط الرضا . 


,)557"/5( وانظر: «(التمهيد» (07؟/ /ا/7"1), افتح اليارى)‎ »)١١7 /5( رواهابن أبى شيبة‎ )١( 
.)50١/9( «المصنف» (5/81//5). (9) انظر: «فتح الباري»‎ )6( 


وترجيح واحد من القولين مرجعه إلى اجتهاد القاضي الذي سيحكم 
بالخلع. وإن كان رأي الجمهور على أنه يصح الخلع من غير قضاء القاضي؛ 
لأنه عقد معاوضة كالبيع والنكاح» فلا يفتقر إلى القاضي» وكما يجوز الطلاق 
دون القاضي فكذا الخلع. لكن القول بأنه يحكم به القاضي وجيهء ولا سيما 
في زماننا هذا من باب الاحتياط في الحقوق والاجتهاد فيما يحتاج إلى 
اجدماد. 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز الخلع زمن الحيض أو في 
الطهر الذي واقعها فيه؛ لأن الرسول يَكةِ لم يستفصل زوجة ثابت عن حالها. 
ولآن حكمة المنع من الطلاق حال الحيض الإضرار بالزوجة بتطويل العدة 
عليهاء فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقهاء وهذا كله تفريع على أن الخلع 
طلاق» وأما على أنه فسخ فالآمر واضح. 

9 الوجه العاشر: على القول بأن الأمر فى قوله: «اقبل الحديقة وطلقها» 
اودري سن نه جر زواع ار المرائطة ع لفن را اسم راك 
في حالة تضررها بالبقاء معهء أو كان لخلل في عفتهء وهذه المسألة يرجع فيها 
إلى اجتهاد القاضي ونظرهء ولهذا نقل ابن مفلح أن بعض حكام الشام 
المقادسة الفضلاء ألزموا بالخلع'"''. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : (القول بوجوب الخلع أظهر عند الحاجة 
إليه» فإذا تمنع الزوج» ولم تمكن الموافقة بينهما والالتئام فالواجب تخليص 
أحدهما من الآخرء فإن كان الزوج يظن رجوعها إليه وانقيادها وأبى الخلع 
فإن القاضي لا يلزمه» وقد نقل ابن مفلح اختلاف كلام شيخ الإسلام في 
وجوبهء ولعله منزل على حسب الأحوال). 

0 الوجه الحادي عشر: اختلف العلماء في عدة المختلعة على قولين : 


الأول: أنها كعدة المطلقة» ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض 


.)0957/0( «الفروع»‎ )١( 


55 الخُلع وح 6 َ 
وإلا فثلاثة أشهرء. وإن كانت حاملاً فبوضع الحملء وهذا قول الجمهور. 
ومنهم الأئمة الأربعة» قال الترمذي: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي 5ك وغير في واستدلوا بحديث ابن عباس ويْي هذاء وفيه: (وطلقها 
تطليقة) قالوا: فإذا كان الخلع طلاقاً فالعدة عدة مطلقةء. قال تعالى: 
#والمطلقنت يربص بأنفْسهنّ َلْتَدَ فوع 4 [البقرة: 178]. 

الثاني : انها لآ تعقل وائما تسترئ بحيضة» ناذا خاضة: واحدة انيت 
عدتهاء وهذا قول عثمان ؤَلِدنهء فقد قضى بهء كما ارج التساتى واب 
ماجه'''. وبه قال عبد الله بن عمر كا كما أخرجه أبو داود"'. وهو قول ابن 
عباس وإسحاق بن راهويه وأحمد في ا عنهء واختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيه”*'. واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. 

واستدل هؤلاء برواية أبي داود والترمذي المذكورة: (أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبي 55و عدتها حيضة). 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليله؛ فإنه صريح في المراد» وليس مع 
من قال: تعتد كالمطلقة إلا لفظة: (وطلقها) ولم يرد أنه أمرها أن تعتد بثلاث 
حيض.» ثم إن المختلعة تشبه الجارية المشتراة بجامع العرض في كل . 

وأما قوله تعالى: #8 مَلْطلَقدتٌ ...* فلا يقتضي أن المختلعة تعتد 
بثلاث. ولو قلنا إن الخلع طلاق؛ لأن الله تعالى قال في آخرها: #إوَيسولمنَ 
َحقّ رَوَهنَ* [البقرة: 28؟]. وقد تقدم أن المختلعة لا رجعة له عليهاء لكن 
يرد على هذا أن المطلقة ثلاثا لا رجعة عليها ومع ذلك تعتد كالمطلقة. 
وهنا جوابان: 

الأول : بالتسليم» فيقال: إن المطلقة تاذنا لا يجب عليها ثلاثة قروء. 
بل تستبرئ بحيضة.» والآية تشملها بعمومها المذكور في صدرها. وقد قال 


.)715/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


(؟) «السئن» »)١857/5(‏ «سئن ابن ماجه») )5١5/(‏ وسنده صحيح لشواهده. 
0 "الي 1 10) وسنده صحيح . (5) «زاد المعاد» (ه0//ا/ا5). 


د ١‏ - 0 8 
ظ 8 كتاب النكاح 
5 لتكتلا لكك كس تك 04د ك0 التاكه 27 .ك_..<ااشحكص سا ال ال 5 ا 


شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن كان من العلماء من قال بالاستبراء فهذا له وجه 
قوي)"'' . 

وقد ذكر صاحب «الاختيارات”"': أنه نْقِلَ عن ابن اللبان الفرضي - وهو 
ين تقهام الشافعية. القول: يذلك”” : 

الثاني : بإيجاد الفرق» وهو أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن 
المطلقة 3اذذن يلزمها ثلاثة-قروء»: يتما المخعلعة فيها خلات سس عد 
الصحابة وي.ء وعلى هذا فلا إشكال. والله تعالى أعلم. 


1 «الفقاوس) 7/9 0 ص80 1). 
() انظر: «زاد المعاد) (57/”/0). وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
اللبان الفرضى الفقيهء له ترجمة فى «طبقات الشافعية الكبرى) (5/ .)١50 ١605‏ 





الطلاق لغة: التخلية والإرسال والتركء يقال: طَلَقَتِ الناقة ‏ بفتح اللام - 
اذا سرحت ميف شاءت» وطلقت. المراة تطلق طلاف :فهى طالق وطالقة: إذا 
١‏ 0 - 010 

وجاء في «شرح الفصيح» أنه يقال: (ظَلَْقَتْ ‏ بضم اللام ‏ وهذا إن 
جعلت الفعل لهاء فإن جعلته للزوج. فليت: طلقّث تطليقاء وإنلك شكت 

والطلاق شرعاً: فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ 

أما الكتاب فقد شرع الله الطلاق وبين أحكامه في آيات كثيرة» قال 
تعالى: #8االطّلَنُ مَرَنَانِ فَإِمْسَاكَ مَعْرُوفٍ أو سَسْرِيح بِإِحْسَنٌ4 [البقرة: 4؟؟]» وقال 


تعالى: ##وَالْطلقنتُ يريس بأنسسهنّ تَلكَدَ فُوَوٌ . . . 4 [البقرة: 778]» وقال 


5 لاس م 2 وملا و2 سمه وج لس كوك ص سرد حي قر 

تعالى: ##وإن طلْفَتموهنَ من قِلٍ أن تم هن وقد فرضتمٌ طن فرِيصّة فنِصف ما 

2 50 سكم مومع اس مكيغز بسر 14نغع عن ( 6م م 

وض [البقرة: 737]. وقال تعالى: #يأيا ألنَىّ إِذَا طَلَقَنم ألِيْسَكَ مَطْلْمُوهنَ لِعِدَعِنَ 
صد 

رع لكر هم 


واحصوا اليذه 25 [الطلاق :]1١‏ 


وهذا كله من رحمة الله تعالى بعباده وتفضله عليهم وإحسانه بهم؛ لآن 
الطلاق عند الحاجة إليه من نعم الله تعالى» كما سيآتي . 


(0) انظر: «شرح غريب المهذب» لابن بطال (2)48/5» «الدر النقي» (/ 037371 . 
() «شرح الفصيح» المنسوب للزمخشري .)32١090/١(‏ 


وأما السنة: فأحاديث البابس. 


والحكمة من مشروعيته: إزالة الضرر والمفسلة إذا تعذر الإصلاح بين 
الزوجين وفسدت الحياة الزوجية؛ لأن البقاء على هذا الوجه إضرار بالزوج 
بإلزامه الإنفاق والسيك: »6 وحبس للزوجة ا العشرة والخصومة الدائمة؟ 
فأجازه الإسلام بعد أن ندب إلى الصبر وتحمل ما قد يحصل من الزوجة» ولا 

وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه» فيكون مباحاً إذا 
احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحو ذلك» ولم يستطع الصبرء ؛ مع أن الله 
تعالى رغب في الصبر في قوله سبحانه : #فإن امقر شن تكرهقا , ع 
عل لله فو حَيَا كَنرا4 [النساء: .]١4‏ 
حراماً إذا كان لغير العدة؛ كالطلاق في زمن الحيضء أو كان أكثر من 
واحدة. ويكون ا إذا آلى الزوج من زوجته ومضصت المدة ولم يرجع»ء 
ويكوة مكروها ثيما هذا ذللكة. كسال امتقامة ادوس 

قال الوزير ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الطلاق فى حال استقامة الحياة 
الزوجية مكروهء إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال)"'". 


.)9/117( «الشرح الممتع»‎ .)١577/5( «التفسير وأصوله»‎ )١( 
.)١517/5( «الإفصاح»‎ )6( 


ظ ما جاء في كراهة الطلاق ظ 


006 - عن ابْنِ عمّرَّ يما قال: قال رَسُّول الله ينه : «أَبِعَضٌ 
الْحَلَالٍ إِلَى الله الطّلاق». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَائِْنُ مَاجَهُ؛ وَصَّحَحَهُ الحَاكم. 
وَرَجَحَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ. 

لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب (في كراهة الطلاق) 
0 من طريق محمد بخ خالد الوهبي: عن معرف ين واصل » عن 
محارب» عن ابن عمر وإياء عن النبي يل قال: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» . 


ورواه ا ماجه )5١١8(‏ من طريق محمد بن خالد الوهبىء عن 


١ 


لالد 


عبيد الله بن الوليد»ء عن محارب» عن عبد الله بن عمر وكيا مرفوعاً. 
فإما أنه وهم من بعض الرواة. أو أن لمحمد بن خالد فيه شيخين» وعلى كل 


موضوعة"''» وعلى هذا فلا يُقَرّي رواية أبي داود الموصولة. 


ورواه الحاكم )١95/7(‏ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا 


.)69 «تهذيب التهذيب» (ل/‎ )١( 


عمر ْنَا قال: قال رسول الله كَل «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق». 

وقال: (هذا ححا ع سكعي الاستاذ» ولم يخرجاه)ء. وقال الدهبي : 
(صحيح على شرط مسلم). 

الأول محمد ين عثمان ين اى شيبة ميندلي. قيه"5. وقد ذكره الذهيى 
نفسه في كتابه «الضعفاء» وقال: (كذبه عبد الله بن أحمدء. ووثقه صالح 
لد فكيف يصحح حديثه هنا ؟ !ا 

الثاني الأخدلاف علية» افقك وواة ابو داوة د كما سيا . عن الحمل يا 
يورسبس ورات ومبيلق ب كها يفون اجاح كان الذهبي لم ينتبه لهذه 
الب" 

فقد روي هذا الحديث مرسلاً»ء رواه أبو داود (/ا١؟)‏ من طريق 
الحمك يخ يونس : عن معرف بن واصل» عن محارب» عن النبي يد وهذا 
سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل؛ لآن محارب بن دثار تابعى . 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 51؟) من طريق وكيع بن الجراح» والبيهقي 
(0050/90) غرة. حيبي دخ تكير: كلاهما عن معرف بن واصل» عن محارب». 
عن النبي يكل مرسلا . 

وأحمد ويحيى ووكيع أرجح من محمد بن خالد الوهبي, بل وكيع وحله 
أرجح من محمد. وعليه فالمرسل أرجح. وقل رجح الإرسال 0 حاتم كما 
فى «العلل) .)57”١/١(‏ والدارقطنى كما فى «العلل) .)550/١7(‏ والبيهقى 
كيار فى لين الكبرى اه بونذ اللعطابى و الم 2 


.)١51//5( انظر: «الميزان» (93/ 5157). (0) «المغنى فى الضعفاء»‎ )١( 
.)١٠١ا//ا( «الإرواء»‎ )9( 


(5) «التلخيص» (79/ 7575). «معالم السنن» (59/ 97). 


كتاب الطلاق 2< م 
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0 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الطلاق غير 
محبوب لله تعالى» لما فيه من المفاسد والأضرار في حق الزوجين والأولاد. 
وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج تجنب الطلاق ما أمكن . 

ووصف الطلاق بالحل لا ينفي عنه الكراهة» بل إن صيغة الحديث 
ظاهرة في أن الطلاق مكروه لولا أن الله تعالى شرعه لمصلحة وحكمة تفوق 
كوتة مكروها. ونك ذكر اين المدقة أن لكات ميجمولة على الطلاق: يدون 
سبب؛ لأن النبي كَلكِةِ لم يتكر على ابن عمر وكا طلاقه. كما سيأتي 0 

والطلاق عند الحاسة إليه لعمة كيرة 55 عظيم» إذ يحصل به الخلااص 
من العشرة المَرَّة» وفراق من لا خير في البقاء معه» إما لسوء الأخلاق» أو 
لضعف الدين» أو لغير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع . 

وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى في آية الإيلاء: ين فَمُو دَإِنَّ الله 
عَمُورٌ بحم ([)) وَإِنْ عَرَُوَأْ ألطَلقَ وَإنَّ الله سميمٌ عَلِيِمٌ 463 [البقرة: 7707-1775] 
على أن الطلاق غير محبوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى قدم الفيئة» وهي رجوع 
المولي إلى زوجته بالجماع. قدمها على الطلاق». وختمها باسمين من أسمائه 
دالين على المغفرة والرحمة»ء إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق 
الذي ختمه باسمين فيهما معنى التهديدء وهما السميع العليه'''. 

والإسلام قد شرع الطلاق في حدود معينة» وجعل له ضوابط محددة. 
واعتبره آخر مراحل العلاج» لو وقف 0 عندها لوقع موقعه. فكان علاجا 
دامرن العافيةة [ يورت ندف ع ولأ بعتب الج" لكن من المالاحط كثرة 
الظلاق؟. :ول سييما تلك الشياتب »6 لتبحةه التتسرع وعدم التعقل والنظر في عواقب 
الأمورء فتراهم يطلقون لأمر تافه» ويعظم الأمر إذا طلق امرأة يحبهاء. أو له 
منها أولاد يحتاجون إلى رعايتها . 


.)5151١/48( «الإعلام»‎ )١( 
.)8/117( (؟) «التفسير وأصوله» (؟1/8/5١2), «الشرح الممتع»‎ 
ره «الفرقة بين الزوجين» ل‎ 


والإسلام حينما شرع الطلاق ضيق مجاريه وقتاً وعدداً. فلا يشرع إلا 
في طهر لم يجامع امراته فيه » أو في حال الحمل». أما في الحيض والنفاس 
والطهر الذي جامعها فيه؛ فهذا قد نهى الإسلام عن الطلاق فيه» ثم إنه لا 
يطلق إلا واحدة» ثم إذا طلقها فإن الله تعالى نهاه أن يخرجها من بيتهاء 
ونهاها أن تخرج. قال تعالى : «إلا حَرِجِوَهُنَ من ونه وَلَا يحْرَجْنَ ِلآ أن يتين 


مد م 1 لذ د 0< 5 : 1 
بفْحِسَةَ مَِينَةَ © [الطلاق: ١]آأى:‏ بخصلة قبيحة من زنى أو غيره» ولعل 


الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أن بقاءها في بيت الزوج أقرب للميل إليها. 
سر لإرجاعهاء وأصون ين" والله تعالى أعلم . 


(451 «الثسير واصوله) 121/77 ببار8 1 ). 


كتاب الطلاق 2 | 3 
تيت لالع امحل الع الس لال ل ااال صا تككدخطز___ - أ 


01 حكم الطلاق في الحيض 2 


57 عن اله عُمَرَ يا أَنَّهُ طَلّقَ امْرَأَنَهُ وَهي حَائْضٌ في عَهْدِ 

سُول الله كل فَسَأَلَ ء حمر سرك لله يله عَنْ ذلك #متان: مره 
ْيْراجنهاء ؛نْمَ لِيْمْسِكَهَا حتى تَطْهُرَ نم تَحِيضَ انم تَطهُرَ نَم إِنْ شَاءَ 
َك بَعْد وَإِنْ شَاءِ طَلْقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ فَيَلَكَ الْعِدَة التي أَمَرَ لل 
تَطَلَّقَ لَهَا الشْسَاء), متمق عَلَيْه. 

وَفي روَايَةٍ لِمْسْلِم: ١مَرْهُ‏ ير اجِعْهَاء ثم لِيُطَلقْهَا طاهراً أَوْ حَامِلا» . 

وَفي رِوَابَةٍ أخْرّى للْبُخَارِيّ : «وَحِْبْتْ عَلَيْهِ تَطلِيقَة». 


وي ِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ قال ابن عُمَرَ د أَنتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةَ أو الْنَتَيْنَ 
> 1 )م 3 ا ع اه ا 
ن رول الله كله أمرتى أن أرَاجِعَهَا ُ لم أمْسكهًا حتى تَحِيض حَيْضَُ 


م 


1 0 


ا 0 ها قَبْلَ أَنْ أَمَسَهَاء وََمَا أنْتَ طَلَْقَتَهَا 
أ عت و ون نز ب مذ تلق 
1ت 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة» وأحمدء وغيرهم. بألفاظ 
متقاربة. من طرق مختلفة. بعضهم يسوفه مختصراء وبعضهم يسوقه مطولا . 


فقد أخرجه البخاري في عدة مواضعء أولها في كتاب «التفسيرا 
(5400)» ثم في أول كتاب «الطلاق» »)0705١(‏ وأخرجه مسلم )١( )١51/1١(‏ 
من طريق مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر ويا . 

ورواه مسلم )١51/١(‏ (5) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل 
طلحة» عن سالمء عن ابن عمر أنه طلق أمرأته وهي حائضء. فذكر ذلك عمر 
للنبي كَل فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». وذكر (الحمل) 
تفرد به محمد بن عبد الرحمن من بين الرواة عن سالم» وذكر بعض 
المعاصرين أنها غير محفوظة» وهذا فيه نظر؛ لآن العلماء متفقون على جواز 
الطلاق. لمن اسان حملي 

ورواه البخاري (0151) من طريق أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عمر قال: (حسبت علي تطليقة). 

ورواه مسلم )١51/١(‏ (") من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
باللفظ الأول» وفيه: (فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض» يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين» إن رسول الله مَلِنَةِ أمره أن 
يراجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض . . . الحديث) . 

أما الرواية الأخيرة فهي عند مسلم )١5()١5171(‏ من طريق حجاج بن 
محمدء قال: قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ‏ 
مولى عَرَّةَ - يسأل ابن عمرء وأبو الزبير يسمع ذلك» كيف ترى في رجل طلق امرأته 
حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. فقال النبي 55ة: «ليراجعها). 
فردهاء وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». ورواه ‏ أيضاً ‏ من طريق انى 
عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير» عن ابن عمر نحو هذه القصة» ثم أخرجه من 
رواية عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة . 

وأما قوله: (فلم ريرها شيكا) فهى لبست. عبد مسلم» بل طوى ذكرها 
عمد" ' لقوله: «وفيه بعض الزيادة». وإنما هي عند أبي داود )5١185(‏ من 


)١(‏ انظر: «التمهيد) »)8١ /١5(‏ (المغني) /١١(‏ 20970 الموسوعة أحكام الطهارة» (/ا/ 8//ا5). 
(5) انظر: «فتح الباري» (9/ 05707 . 


كتاب الطلاق موئحع 3 
طريق عبد الرزاق» والنسائي )١19/5(‏ من طريق حجاجء وأحمد )"17١/9(‏ 
من طريق روح بن عبادة» ثلاثتهم عن ابن جريج به. 

وقد حكم الأئمة على هذه الزيادة بأنها منكرة''' لأمرين : 

الأول: أن مدارها على ابن جريج عن أبي الزبير» وقد خالف أبو الزبير 
جميع من رووا الحديث عن ابن عمرء ولم يذكروا أن النبي يَلِةٍ لم يرها شيئاًء 
ومن هؤلاء نافع مولى ابن عمرء وسالم ابن عمرء وسعيد بن جبير»ء ويونس بن 
م ا ا ايا انير البالف ال حدم إوا يالب 
وحده لم يقبل منه» فكيف وقد خالف اثنى عشر حافظاًء كلهم لم يذكروا هذه 
الزيادة"'"؟ قال أبو ندواوة: (الأحاديف كلها على خخلافءها قال. ابو الؤبي). 
وقال الشافعي: (نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين 
أولى أن يقال به إذا تخالفاء وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبيت في 
الحديك)”". وقال ابن عبد البر: (أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله. 
فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟*؟. وقال الذهبي: (أبو الزبير صدوق 
مشهورء اعتمده مسلم. وروى له البخاري متابعة» تكلم فيه شعبة)”7. 

الآمر الثاني: أنه قد اختلف على ابن جريج في ذكر هذه الزيادة» فلم ترد 
في رواية مسلم من طريق حجاج بن محمد وأبي عاصمء وأشار إلى حذفها عمدا 
من رواية عبد الرزاق ‏ كما تقدم ‏ وإنما جاءت في رواية أبي داود من طريق 
عبد الرزاق» ورواية أحمد من طريق روح بن عبادة ‏ كما تقدم أيضاً - ولا شك 
أن روايته الموافقة لرواية الجماعة في عدم ذكرها أولى أن تكون هي المحفوظة . 

واعلم أن حديث ابن عمر هذا حديث جليل»؛ ررد يشات منحدد. 
وطرق مختلفة» وفيه مسائل كثيرة من مسائل الطلاق وغيرهء وهو جدير بأن 


(1). انظرة: اسدة ابي داود» .)5١865(‏ «(التمهيد) /١0(‏ 2)50 (معالم الست 4150/19 
(؟) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (1/ /11). 

(6) «اختلاف الحديث» ضمن كتاب (الأم) .)5577/1١١(‏ 

.)160/١6( «التمهيد»‎ ):5( 

5 "الو :لاه ااتينييه التينرييها 17550 


يفرد فى مصنف مستقلء قال ابن العربي: (هذا الحديث أصل في الطلاق 
وتضمن أصو لا كثيرة». وتضع: إن ولذا ترى الحافظ أورد 
عدداً من رواياته؛ لما فيها من الفوائد الزائدة على المتن الذي ساقه أولا. 

0 الوجه الشاني: في الحديث دليل على أن الطلاق مباح؛ لآن 


١ 


الرسول كَةٍ لم ينكر طلاق عبد الله بن عمر وَوْيا من أصلهء وإنما أنكره لأنه 
طلق في حال الحيضء» ولهذا أذن له أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه. 

0 الوجه الثالث: سؤال عمر نه يدل بظاهره على أنه لم يسبق نهي عن 
الطلاق حال الحيض» والغضبٌ كما في الرواية الأخرى يدل بظاهره على أن 
الحكم معلوم» والجواب: 

١‏ - يحتمل أن ابن عمر وكيا فهم النهي من قوله تعالى: #طْلْمُوهَ 
لِعِدَّتبِنَ لكن أشكل عليه ماذا يصنع؟ 

١‏ - أو أنه فعل قبل التغبت والمشاورة للنبي يَلةِ إذ عزم على الطلاق”''. 

9 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض» 
وفاعله عاص لله وِيْكَ إذا كان عالماً بالنهي عنهء ووجه الدلالة من وجهين: 

الأول: ما ورد في رواية سالم بن عبد الله (تغيظ رسول الله كَلةِ)' ''. ولا 
يتغيظ وجل إلا على أمر محرم» بل يدل على أن الأمر ظاهرء وكان الواجب 
على ابن عمر التثبت قبل إيقاعه . 

الثاني: أمره كَلِةٍ بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهرء وهل هو 
محرم لحق الله تعالى فلا يباح وإن سألته إياه» أو يباح بسؤالها؟ قولان. 
والأول هو ظاهر الكتاب والسنة. 

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على تحريم 
الطلاق حال الحيض”*'. 


1 «العاوفية) زه 1 (0) انظر: «إحكام الأحكام) ا" 
(9) أخرجه البخاري (5908), ومسلم )١517(‏ (5). 
2 «الإجماع» ص(2)71/9 ااشرح صحيح مسلم) (9/ "1١‏ «المغني) (1/ )2 
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وهذا التحريم خاص بالمدخول بهاء أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها 
حائضاً وطاهراً؛ لأن الله تعالى قال: ##مَطَلْمُوهنَ لعِدَّحبنٌ # 7 الي 
وهذا قول الجمهور من أهل العلمء ومنهم الآئمة الأربعة إلا ما نقل في رواية 
عن المالكية من المنع من الطلاق في | ار ل ل 


كما يستثنى من ذلك الطلاق حال التحمل. لو حصل لها فيه بحيض ...على 
القول بأن الحامل تحيض - ؛ لأن عدتها وضع الحمل» ويستثنى مسألة ثالثة 
تقدمت - في الخلع ‏ وهي ما إذا كان الطلاق على عوض . 

0 الوجه الخامس: نهي عن الطلاق حال الحيض لثلا تطول العدة على 
المرأة؛ لآن ما بقى من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائهاء فتكون في تلك 
المدة كالمعلقة». لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج. وقيل: لكون 
الحيضة حال نفرة وزهد في الوطء. فلعله يندم في زمان الطهر عند توقان 
النفس إلى الجماع» ولا مانع من اعتبار المعنيين . 

0 الوجه السادس: الطلاق في حال الحيض من الطلاق البدعي الذي 
ليس عليه أمر الشارع» ومن الطلاق البدعي ‏ كما يفهم من الحديث ‏ أن 
يطلق ذات الحيض في طهر جامعها فيه» وهذا الطلاق البدعي في الزمن» وأما 
الطلاق البدعي في العدد فهو طلاق الثلاث» كما سيأتي إن شاء الله . 


ويقابل الطلاق البدعي الطلاق السنيء وهو الموافق للطريقة التي 
سنها الله تعالى في إيقاع الطلاق» وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه» كما دل عليه الحديث» أو يطلقها وهي حامل كما تقدم في رواية 
مسلم ‏ على القول بثبوتها ‏ وهو إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد 
استقبلت العدة من الحيضة التي تلي هذا الطهرء فيكون طلقها لعدتهاء قال 
تعالى: ##يَأبا ألنَىّ إدَا طلْقَثْمٌ النْسَكَ صَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّعِنَ* [الطلاق: ]١‏ أي : 
مستقبلات عدتهن» وهو الوقت الذي تستقبل به العدة؛ أما إذا طلقها حائضاً 


:) 1/50 «المنش.»‎ 7 .)5١١ «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 


فإنها لا تعتد بتلك الحيضة بل تنتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليهاء ثم 
تشرع في العدة كما تقدمء وأما إذا طلقها حاملاً فالأمر واضح؛ لأن عدتها 
بوضع الحمل . 

0 الوجه السابع: اختلف العلماء في وقوع الطلاق حال الحيض على 
قولين : 

القول الأول: أنه يقع»ء فينقص به عدد التطليقاتء. وهذا مذهب 
الجمهور. ومنهم الأئمة الأربعة. وهو اختيار البخاري» والبيهقي. والنووي. 
والشيخ محمد بن إبراهيم» والألباني» وابن بازء إلا أنه رجع عنه أخخير ا . 

واستدلوا بما يلى : 

الأول: قوله كَلِةِ: «مره فليراجعها)». وفي رواية: فقال له النبي كله : 
اليراجعها)» فردها. قالوا: فالأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق؛ لآن 
الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق». وهذا من أقوى أدلتهم. واللفظ إذا جاء عن 
الشارع وكان له حقيقة شرعية فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية. 

الثاني: قول ابن عمر ووا: (وحسبت علي تطليقة) فإن الظاهر من سياق 
القصة أن الذي حسبها تطليقة هو النبي كَلَِةِه كما سيآأتي . 

الثالث: أن مذهب ابن عمر 'كّا هو الاعتداد بالطلاق في الحيض» وهو 
صاحب القصةء وأعلم الناس بهاء وهو من أشد الصحابة اتباعاً للسنة وتحرجا 
من مخالفتهاء. وهذا ثابت في «الصحيحين) من طريق قتادة قال: سمعت 
يونس بن جبيرء قال: سمعت ابن عمر يقول: (طلقت امرأتي وهي حائض . 
وفية: فقلية .دين عير احتسيبية هيدا" ذآل: ها بمتعة: آرايف إن فدر 
وأ ستحمق؟) هذا لفظ مسلم» وهو عند البخاري» لكن ليس فيه : (ما يمنعه). 


() «بدائع الصنائع» (457/7)». «المنتقى» للباجي (98/5). «شرح صحيح مسلم) (9/ ,)5١10‏ 
«المغني») /١١(‏ 207717 «(الاختيارات الجلية» لابن بسام (5/ ”0737. «إرواء الغليل» 
١١5/0‏ - 421758 «فتاوى ابن باز» »)58٠/5١(‏ «مسائل الإمام ابن باز» للمانع 
1510 157 


كتاب الطلاق 70© ات 
وائما فيه ( رايت إاعية واي ذال الحطابيى: رزنواه آرايف إن 
عمق" واستحمق ؟ يريك .ارايت ان فك واستحوق اسقط هزه وحمنه حكم 
الطلذق 1 يندا من المحدوي النجعواب المدلول عليه بالنيدرى )73 


ورواه مسلم من طريق ل بن سيرين » فال سألت اين عمر عن امرأته 
ال طلقها وهى حائض »2 وفيه : فلية: فاغتدلدت تلت الطلقة الى طلقت وهى 
حائض؟ قال: (ما لى لا أعتد بهاء وإن كنت عجزت واستحمقت). 


ورواه مسلم من طريق محمد بن سيرين». عن يونس بن جبير » انداساك 
ابن عمر... الحديث» وفيه: قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض 


أتعتد تلك الطلفة؟ فقال: (فمه؟ أى إن مح واستحيو 7 


وقوله: (فمه) استفهام معناه: التقرير؛ أي: فما يكون إن لم يحتسب 
بتلك التطليقة؛ أي: وهل يكون إلا ذلك» فأبدل من الألف هاء”*'. والمعنى : 
أنها تحسبء. ولا يمنع من احتسابها عجزه وحماقته. والمراد أنه عجز عن 
الصبر عن الطلاق حتى تطهرء فأوقعه في الحيضء» واستحمق؛ أي: فَعَل فِعْل 
الأحمق بمخالفة المشروع». ويحتمل أن تكون الهاء أصلية» وهي كلمة تقال 
للزجر؛ أي: كنف عن هذا الكلام»ء فإنه لا شك في وقوع الطلاق. 

وترجيح رواية صاحب القصة له نظيرء وهو ما تقدم في كتاب «النكاح) 
من اختلاف ابن عباس وميمونة وين في زواج النبي كه بها. هل هو مُحْرِمْ أو 
حلال؟ فقدَّم قول ميمونة؛ لكونها صاحبة القصة» فكذا هنا. 

وروى مسلم من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرهء وفيه: 
قال ابن عمر: (فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها)””'» وروى مسلم 


.)٠١( )١51/١( أخرجه البخاري (5708). ومسلم‎ )١( 
.)5١7”١ 7/70 (أعلام الحديث» للخطابي‎ (00 

() «صحيح البخاري) (0707). «(صحيح مسلم) )١1511(‏ (4). 
(5) انظر: (إكمال المعلم» .)١9/5(‏ 

(5) «صحيح مسلم) )١5171١(‏ (5). 


0 5 كتاب الطلاقٌ 
ان عفن طريق_عسدك الله عن نافعء عن ابن عمر قال : (طلقت امرأتى 
فذكر الحديث» وفي آخره : قال عبيدك الله * قلت لنافع: ها ستاغعدت تللكت 
التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها)"''. ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى 
عن ابن عمرهء وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة. وهذا واضح في 
أن الذي حسبها هو ابن عمرء ويبعد أن يكون هذا منء غير أمر النبي كَلِةِ؛ 
امور ثلا له:: 


١‏ - أن الرسول كَيِةِ هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق بهذه 
القصة. فهو الآمر له بالمراجعة» المرخص له في الطلاق» المبين له متى 
يطلق؟ 

؟ - أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبى عل وهو 
على خوف مما وقع منه» بعد أن تغيظ النبي كَلْةِ من صنيعه. مع ما عرف عنه 
مق “شدة اشباعه وتمسكة بالسنة: 

1 00 ورك فى بعض الروايات أن النبي 95ة هو الذي عدها واحدة. 


فقد روى الدارقطني من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته 
واحدة. وهى حائض» فانطلق عمر إلى رسول الله يليه فأخبره فأمره أن 
يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء. وتحتسب بهذه التطليقة والتيى طلق 


أول 0 وهذا مرسل يعويه ما سبق من الروا ليه 


وقل زوق ابن وهب في الم وأبو ة الطيالسي. والدارقطني 
من طريق يزيد بن هارون ( ثلا ثتهم : اين وهب » والطيالسي. ويزيد بن هارون) 
عن ابن ابي دب » عن نافع. عن ابن عمر أنه طلق امراته وهي حائض» فاتى 


.)5( )١51/١( «صحيح مسلم)‎ )١( 

09 اسخرن الدار نطقي 7/571١١)غ ‏ "«السدخ الكبرى) الببيقى (577010) ومنندة حمسن الى 
الشعبي» قال الألباني : (هو ثاني امياد ييه فيه التضصريتة برفع الاعتداد بطلاق 
الحائض إلى النبي كَلَِةٍ والأولى مضت في ؛ بعض الطرق عن نافع). «الإرواء» (ل/ا/ .)١71١‏ 

,0 ١(فتح‏ الباري») (9/ 307) . 


كتاب الطلاق 2 ل الت 0 
عمر النبي كَل فجعلها واحدة'''. وفي لفظ: (هي واحدة» فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء)"'". وهذا فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق 
الحائض إلى النبي 55 . 

وقد تابع ابنَ أبي ذتب ابنٌ جريج عند الدارقطني” ''» كلاهما عن نافع 
بهء وهذه المتابعة مع متابعة سالم المتقدمة إذا ضمت إلى ما تقدم في رواية 
البخاري (وحسبت علي تطليقة) مع فتوى ابن عمر وما ورد عن الشعبي كما 
مضىء قويت رواية ابن أبي ذئب» ودل على أن هذا اللفظ محفوظ وليس 
بشاذء ولذا قال ابن حجر عن رواية ابن أبي ذئب وابن جريج» عن نافع : 
(هذا نص في موضع الخلاف» فيجب المصير إليه)"”'. 

القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقعء ولا ينقص به عدد 
الطلاق» وهو قول طاوس والظاهرية» وقول لابن عقيل من الحنابلة» واختاره 
ونصره شيخ الإسلام ارخ تيسيةة». وركذا تلمياة اين القيم. والصنعاني. 
والشوكاني”'. وهو الذي استقر عليه رأي ابن باز . 


. )307 /9( «مسند الطيالسي» اي (سئن الدارقطني» (4/:5). افتح الباري»‎ )1١( 

(0) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» للشيخ: أحمد شاكر ص(7”0). 

() «سئن الدارقطني») (5/ .)٠١‏ (:) «فتح الباري» (9/ 0507 . 

(4) «المحلى) ,.)١57”/١١(‏ «الفتاوى) 98/550 ١١٠).ء‏ «زاد المعاد) (0/١؟55),‏ 
امختصر تهذيب السكن) (9/ هه 2١١١‏ افتح الباري») (4/ اه"”)ء «سبل السلام» 
(5/ ه١5‏ »» «نيل الآوطار» (755/57). 

(5) الصنعاني حصل له تردد في هذه المسألة كما في «سبل السلام»: وكذا الشيخ 
عبد العزيز بن بازء فقد كان في أول الأمر يفتي بوقوع الطلاق حال الحيض . انظر : 
«الفتاوى» .»)58٠/5١(‏ ومما استدل به كأَنْهِ على الوقوع حديث الباب» ولأنه لم 
ل ل ل في الحيض أم لا؟ ولو 
ان طلاقهم في الحيض لا د سي وقك بيخ بين جامع «الفتاوى) ٠/51‏ )2 
أن الشيخ رجع عن هذا القول؛ وجاء في المؤلفات التي ألفت في سيرة الشيخ بعد 
وفاته ما يدل على ذلك» فقد جاء في كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام فبك العزيز نوه 
باز) 0 (أما إذا كانت ميات حاكفيا 0 لمساء: :ع شالك لا يقع عليها 


وفع. 0 0 مسحس ا ص (ة51). 


واستدلوا بما تقدم من رواية أبي داود والنسائي وأحمد من طريق أبي 
الزبير» أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائضء قال عبد الله: (فردها 
عليَّ ولم يرها شيئاً) قالوا: فهذا نص صريح في عدم الاعتداد بتلك الطلقة. 

كما استدلوا بأدلة عامة ليست صريحة في محل النزاع» وإنما هي أشبه 
بالمرجحاتء وقد ذكرها ابن القيم وغيره''» ومنها قوله يَكِةِم «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد قالوا: فهذا نص يدل على بطلان كل ما خالف أمر 
الرسول كله والمطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع. 
قول أو فعل خالف فيه المكلف المشروعٌ أنه باطل» بل هناك من التصرفات ما 
تصح من فاعلها ولو خالف فيها المشروع؛ لأن التحريم والصحة ليسا 
متلازمين» والنهي قد يقتضي الفسادء وقد لا يقتضيهء بأن يقوم دليل على 
الصحةء كما في النهي عن بيع المُصَرَّاة ''» ويمكن مراجعة شرح ابن رجب 
للحديث المذكور 8 (لجامع العلوم») فقك امحاد كنا 


وأجابوا عن أدلة القائلين بالوقوع بأن قوله: «فليراجعها» معناه: إمساكها 
على حالها الأول؛ لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعاًء فهو ملغى 
والنكاح بحاله. فهم لم يحملوا الرجعة على معناها الاصطلاحي عند الفقهاء؛ 
لأن معناها أعم من ذلكء» بدليل قوله تعالى: #َّن طَلَعَهَا لا جتح عَلِمَآ أن 
يَرَاجَعآ © [البقرة: ١؟]‏ والمراد بذلك العقد على امرأته التي طلقها آخر طلقة 
بعد أن تنكح زوجاً غيره» وأما الاستدلال بلفظ: (وحسبت عليه تطليقة) فليس 
فيه دليل؛ لأنه غير مرفوع إلى النبي كَل . 


والقول بوقوع الطلاق حال الحيض قول قوي - في نظري - لأمرين : 


(0) انظر: «زاد المعاد» (7/5؟١25.‏ رسالة: «الفيض في تحقيق حكم الطلاق في الحيض» 
للدكتور: سليمان العيسى ص(١4).‏ 

(0) انظر: شرح الحديث (815) من كتاب «البيوع». 

وانظر أيقيا : [القراعد) لاوخ رجي (اارثة 5# 


3 تاف |1 لاق 0 00 
ااا يبيب يي ري سس سس ب سس هد ا 0 


الأول: أن حديث ابن عمر رواه جلة من الحفاظ الأثبات» وقد اتفقت 
ألفاظهم جميعاً ‏ عدا أبي الزبير المكي ‏ على وقوع الطلقة واحتسابهاء ووقوع 
المراجعة» وقد تقدم أن نافعاً وسالماً يرون أن الطلقة التي وقعت لابن عمر 
حسبت عليه» وهما من أجل وأثبت من روى عن ابن عمرء وقولهما ثابت في 
(صحيح مسلم) كما تقدم بيان ذلك . 

الثانى: أن أدلة الجمهور على المراد دلالتها قوية صريحة لا تقبل 
التأويل. خلاف رواية عدم الاعتداد بالطلقة (فردها على ولم يرها شيئاً) فهي 
على فرض ثبوتها تحتاج مع الأدلة المتقدمة إلى أحد مسلكين: إما الترجيح أو 
الجمع. لو ريا و جه سر بتر المطاات في 
الحيض أكثر عدداً واقوق إسناداً: وقد تقدمتء وإن قلنا بالجمع فإن رواية أبي 
الزبير قابلة للتأويل» فقد قال الشافعي إن معناها: أنه لم يرها قدا صواءا غير 
خطأء يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه» ولذا أمره بالمراجعة'''. 


وقال ابن عبد البر عن قوله: (ولم برها شيكا) ! (لو صح لكان معناه 
عندي - والله أعلم ‏ ولم يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئا مستقيما؛ 
لآنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله كله وهذا أولى المعاني 
يفده اللفظة إن: صبحث)7 7 . 

وهذا بناء على ثبوت هذه اللفظة» وقد تقدم الكلام على تفرد أبي الزبير 
بهاء وأنها منكرة. 

وبهذا يتبين أن القول بالوقوع قول قوي. لا يمكن دفعه لكثرة رواياته. 
هذا من الناحية العلمية» وأما من الناحية العملية التطبيقية فنقول كما قال 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: إن حَكمَّ بعدم وقوع الطلاق في الحيض 
قاض شرعي أخذ به؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل 
الاجتهادية» والله أعلم . 


.)507/1١( «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم)‎ )١( 
.)5157/١6( (؟) «التمهيد»)‎ 


0 الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم المراجعة من الطلاق في 
الحيض على قولين : 

الأول: أن المراجعة واجبة» فمن طلق زوجته وهي حائض وجب عليه 
أن يراجعهاء وهذا مذهب مالك. وقول في مذهب أبي حنيفة.» ذكر ابن 
عابدين أنه الأصحء وهو رواية عن الإمام أحمد'''» واستدلوا بأن الرسول كله 
أمر عبد الله بن عمر بمراجعة زوجتهء والأصل في الأمر أنه للوجوب» ولآن 
الطلاق لما كان محرماً حال الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» ولأن 
المراجعة تتضمن رفع المعصية التي وقع فيها المطلق حال الحيض . 

الثاني: أن المراجعة مستحبة» وهو قول في مذهب الحنفية» وقول 
الشافعي» والمشهور في مذهب الحنابلة”''. واستدلوا بأن ابتداء النكاح ليس 
بواجبء» فاستدامته بالرجعة كذلك» فكان القياس قرينة على أن الأآمر للندب . 

والراجح القول الأولء. لقوة دليله» وأما دليل القول الثاني فيجاب عنه 
بأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة. 
وعلى هذا القول فإن امتنع الرجل من الرجعة أدبه الحاكم. فإن أصر على 
الامتناع ارتجع الحاكم عنه. 

0 الوجه التاسع: الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمته : 

١‏ ليقع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة. وهو الطهر الذي لم 

؟ - وقيل: عقوبة على طلاقها زمن الحيض» فعوقب بنقيض قصلده. 
وأمره بارتجاعها عكس مقصوده. 

* - وقيل: ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله. وهو 
تطويل العدة”" . 


.)١5١18/١١( «حاشية ابن عابدين) (55577/752)» «(المغنى)‎ ,)77١ /5( «المدونة»‎ )١( 
.) ؟‎ 8/1٠١ (بدائع الصنائع») (9/ 45)». «روضة الطالبين» (8/ :)2 (المغني)‎ 62 
55/59 انظر: ااتمذييه محتضر السنه)‎ 49 


الوجه العاشر: استدل العلماء بقوله كم «مره فليراجعها» على أن 
الرجعة لا لمنتو إلى رضا يراه ولا وليهاء ولا تحتاج ل تجديد عمدل؟ أن 
الرسول ل أهره يمر اجعتها» .وأطلق له ذللقه مقلم بيقخرط فين اع 7 


2 الوجه الحادي عشر: دل الحديث على أنه إذا طلق في الحيض ثم 
راجعها أنه ينتظر إلى الطهر الثاني» لقوله: «ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض» 
ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد.ء وإن شاء طلق...» ودلت الروايات اللأخرى 
المذكورة على أن له أن يطلق في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها 
وراجعهاء ولا يلزمه أن ينتظر إلى الطهر الثاني» وقد اختلف العلماء في حكم 
الانتظار للطهر الثاني على قولين : 


الأول: أنه يلزمه الانتظار للطهر الثاني» ولا يجوز أن يطلق في الطهر 
الأول» وهذا مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه» وهو قول مالك. 
والأصح في مذهب الشافعي» والمشهور في مذهب الحنابلة"''» واستدلوا: 
بما تقدم من أنه كَل أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلك الحيضة.» ثم 

والقول الثاني : أن الانتظار للظهر الثاني مندوب وليس بواجب» فيجوز 
له أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيهاء وهذا رواية عن أبي 
حنيفة» ووجه في مذهب الشافعي. ورواية عن أحمد”'"'» واستدلوا بالروايات 
التي مفادها جواز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع الطلاق فيهاء 
كما في رواية مسلم المتقدمة: (إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك)». وقوله: «ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً». 


يعدا القول هو الأظهر اعمال الحنيتين» تيكون الأعر بالاعطان الظطهر 


.)97 /7( «معالم السئن»‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين) (/3557). «المدونة») ,)7١/5(‏ «روضة الطالبين)» (8// 5). 
«الإنصاف» .)55١/8(‏ 

(©) المصادر السابقة. 


الثاني أمر إرشاد وندب» والصارف له الحديث الأول» ولا ريب أن التأخير 
للطهر الثاني ملائم للمقاصد الشرعية من وجهين : 

١‏ - أنه لو طلق عقب تلك الحيضة لكان قد راجعها ليطلقهاء وهذا 
عكس مقصود الرجعة. فإن الله تعالى إنما شرع الرجعة للإمساك ولمٌ شَعَثْ 
التكاح . 

؟ - ليطول مقامه معهاء فلعله يجامعهاء فيذهب ما في نفسه من سبب 
طلاقها؛ فيمسكها؛ لأن الحيض وقت رغبة عن المرأة"'' . 

0 الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء في وقت الطلاق إذا طهرت من 
الحيض هل هو بعد انقطاع دم الحيض أو لا بد من اغتسالهاء على أقوال 
ثلاثة» وسبب الخلاف معنى قوله ك5ةِ: «ثم ليطلقها طاهرا" : 

الأول: أن المراد بالطهر انقطاع الدم. وهذا قول الشافعي» والمشهور 
من مذهب أحمد”''؛ لأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر ولو لم تغتسل 
فهي في حكم الطاهرات» بدليل وجوب الصلاة في ذمتهاء وصحة صومهاء 
وعلى هذا القول فيجوز طلاقها بانقطاع الدم مباشرة ولو لم تغتسل . 

الثاني: أن المراد بالطهر التطهر بالعسل» وهذا قول المالكية» وقول في 
امنا انيز 

واستدلوا بما رواه النسائي من. طريق عبيذ الله بن عمرء عن نافع» عن 
عبد الله أنه طلق امرأته... وفيه: «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا 
يمسها حتى يطلقها...») وهذا مفسر لقوله: «فإذا طهرت» فيجب حمله 
ا 


القول الثالث: أنها إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم, 


.)919 /9( انظر: «طرح التثريب»‎ )١( 

7 «المعنم 175101 اروضة- الطالبيق )5/0 ). 
(9) «المدونة» (5/ .)7١‏ «الكافى)» لابن قدامة (”/ .)١90‏ 
2 افتح الباري» (9/ ٠ه"7).‏ 


وإن طهرت لدون أكثره فلا بد من الغسل أو التيمم عند عدم الماء» وهذا قول 
أبى حنيفة» وأقل مدة الحيض عنده ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» وعللوا 
لذلك بأنها إذا طهرت لأكثر الحيض حكم عليها بانقطاعه» بخلاف إذا طهرت 
لدون أكثره فإنا لا نحكم بانقطاعه حتى تغتسل أو تتيمه"''. 

والقول الثاني هو الأظهرء لقوة دليله. 

0 الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على تحريم الطلاق في طهر 
جامعها فيه» لقوله: «وإن شاء طلق قبل أن يمسنّ» أي: قبل أن يجامعهاء وقد 
جاء التصريح به في إحدى روايات مسلم: «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين 
تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»).» ووجه 
التحريم أنه قد يحصل من هذا ال د ده الزوجان أو أحدهماء ولو 
علما بالحمل لأحسنا العشرة» وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة. 

ويستثنى من تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ما إذا ظهر 
حملهاء فإن ظهر حملها لم يحرم طلاقهاء لقوله ‏ كما في رواية مسلم -: «ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً»؛ لأنه إذا ظهر حملها يكون قد أقدم على الطلاق على 
بصيرة فلا يندم» ولآن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطءء وفي المرأة لمكان 
ولده منهاء فإقدامه على الطلاق في هذا الحال يدل على احتياجه لذلك» وكل 
هذا مفرَّعٌ على القول بثبوت لفظة (أو حاملاً) وقد تقدم ما فيها. 

وقد اختلف العلماء فى حكم رجعتها إذا طلقها في طهر جامعها فيه. 
وهو شبيه بالخلاف في حكم مراجعتها في طلاق الحيض . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: ابدائع الصنائع») ,)5٠١ /١(‏ «المغني) /6٠١(‏ ى"”؟؟). 


كفك 
05 حكم صلاق الثلاث 40 


في عهد النبي 55 وصاحبيه 


- 5 2 | 5 0 أ او فر ع 7 أ 
ع٠‏ عن ابن عباس وإيا قال: كان الطلاق على عهد 
7 سَِ 1 م 2 د َ 0 5 و سم 0_0 0 5 أ لق 
رسول الله عه وابى بكر وسئنتين من خلافةٍ عمرَ طلاق الثشلاث واحدة. 
م 7 يًَ يًَ 2 2 ٠‏ 0 2 د 8 - 1 2 2 
فقَال عمّرٌ: إِنّ الناسَ قد اسَّتَعْجَلوا في أَمْر كانث لهم فيه أناة» فلو 


- 
بّءعه 24 


مُضَيْنَاهُ عَلَيْهمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب (طلاق الثلاث) )١517/7(‏ 


١ 


من طريق معمرء عن ابن طاوسء. عن أبيه» عن ابن عباس ويا . 

ورواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني ابن طاوسء عن أبيهء أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
النبي كَل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم. 

ورواه مسلم - أيضاً - من طريق أيوب» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوسء» أن أبا الضهباء قال لابن عباس: هات من عَنَاتِكَ”'': ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يَليةِ وأبيى بكر واحدة». فقال: قد كان 
ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع'' الناس في الطلاق» فأجازه عليهم . 


201١0)‏ أي : لياراك وا مورك المستغرية ) وأبو الصهباء هو صهيب البكري البصري»ء ويقال: 
المذنى 4 مولى ايخ هياسى [اتهذوب التهذيبي) (1850/5)].. 
60 تتايع: هو بياء مثناة من تحت» بين الألف والعين» هذه رواية الجمهورء. وضبطه - 


كتاب الطلاق 7-202 ١‏ ال 
ب>2------2--772727222-2-2تت 7777777 اتيت الأ لو ااي ف 22777777777 2 سلب7 79ت 0 


0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (وسئتين من خلافة عمر) في رواية مسلم المذكورة: (وثلاثا من 
إمارة عمر). 

قوله: (طلاق الثلاث واحدة) هذا فيه احتمالان» فإما أن المراد قول 
الرجل : أنت طالق ثلاناء. أو فوله: أنت طالق» أنت طالقء. أنف طالق+ أو 
أنت طالق» ثم طالق. ثم طالق» وهذا متفق عليه» أما لفظ: أنت طالق ثلاثاًء 
فهو محل خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال : إنه يعد طلقة واحدة» وأن 
لكر العدد له قيمة 0 لان قوله: (ثلاثا) لغو من الكلام. كهنا يقال سبح 
ثلاثاء واستغفر ثلاثا. لا يصدق عليه هذا العدد إلا إذا قال: سبحان الله 
سبحان الله» سبحان الله» أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله. بدليل حديث : 
امن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه». ولو كانت 
مثل زبد البحر). فلو قال: سبحان الله وبحمله مائة مرة » لم يحصل 4 الثواب 
حتى يقولها مرة بعل مرة» وكذا ما ورد في الذكر يعد الصلاة ثلاثا وثلاثين» 
وعلى هذا فلفظة: طالق ثلاث ” تعنى طلقة واحدةء ولا تتحقق طلقة ثانية إلا 
بنطق آخر مثل سابقه. ومن أهل ار الجميع من باب 7" 


قوله: (أناة) بفتح الهمزة»ء وهي التأني وترك العجلة.» ومنه قوله كَل 
لِأشّجّ عبد 6 (إن فيك لخصلتين يحبهما - الجلمٌ والأناة»”''. قال في 
الايدا ليام كقناة: 0 بسع أ اي هنا * إن اشاس 


(فلو أمضيناه عليهم) ا افضينا طلاق الثلاث ثلاثاً بدل ما 
كان يقع ةا ردفا لهم عن إيقاع التارالية. 


بعضهم يالباء الموحدة» رهما ييعتى» نقاله الدووى. 

.)١157(ص انظر: (إعلام الموقعين» (7/ 55)» «نظام الطلاق» ص(١25» «أبغض الحلال»‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )591/٠١١( وانظر‎ .»)١8( )55( أخرجه مسلم‎ )0( 

015710 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المطلق زمن النبي عله 
وزمن أ بكر ضيه وصدراً من خلافة عمر ذه كان إذا جمع الثلاث بأن 
قال: هي طالق. طالق». طالق» جعلت واحدة» واستمر الأمر على ذلك حتى 
ميضى ستناث أو ثلاث من خلافة عمر له فجعل الطلاق. العلكث ثلاناء 
وقد كان الصحابة قي على كثرة» ولم ينكروا ذلك مع كثرتهم وعلمهم 
5-6 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث من أدلة القائلين بأن مُوقع الثلاث بكلمة 
واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة لا يقع عليه إلا طلقة واحدة» وسيأتي 
ذكرهمء وهو نص صريح لا يقبل التأويل في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة في 
عهد النبي مَلِةِ وأبى بكر وسنتين أو ثلاث على اختلاف الروايات ‏ من 
خلافة عمر ؤقينه. ودليل على أنه حكم باقي لم ينسخ . 

0 الوجه الخامس: استدل الجمهور القائلون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً 
بأدلة ستأتي» ومنها فعل عمر نه» وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا 
باتباعهم. وقد ورد عنه آثارء رجالها ثقات». وأسانيدها قوية» من طرق مختلفة 
فبك هذا القول عود"""؟ اد ليس الاسيدلا ل على ذلك من تحديف اين عباس ؛ 
لأن الجمهور يضعفون حديث ابن عباس - كما سيأتي -» وهذا الإلزام من 
عمر ونه ليس تغييراً للحكم الظاهر من القرآن» والثابت عن رسول الله يكةِ أن 
الطلاق لا يلحقّ الطلاق. وأن الطلقة الآولى ليس للمطلق بعدها إلا الرجعة 
أو الفراق» وكذا الثانية بعد رجعة أو زواج» وإنما جعل هذا تعزيراً عارضاً 
وعقوبة تفعل عند الحاجة؛ لآن عمر يدنه ومعه الصحابة يي # أرادوا بذلك منع 
الحامن هد "ستيان في الطلاق» ومن التعجل إلى بت الفراق» وهذا اجتهاد 
من ابفقياد. الأئمة». وهر يبغدلف باخدلاف. الأزمنة والامكنة» .ولا يستقر تشريى 


(0) انظر: «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» لابن عبد الهادي ص(50) . 
() «مصنف عبد الرزاق» (977/5" - 7957)» «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 2»)57 «السنن 


الكبرى» للبيهقي (72/ 5 37) . 


بسسسخ12ءتت 7 7779727279777 77_77 اتيت الأ لز ااي ف -7لا70ب7ب7ت7ب2277 22 7_١‏ يريب يي #الغببتتت 79ت 56 


لازماً لا يتغيرء بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة"''. 

وقد وجه الجمهور القائلون بوقوع طلاق الثلاث ثلاثاً إلى حديث ابن 
عباس عدة مطاعن» منها ما يتعلق بسنده. ومنها ما يتعلق بمتنه. وهذه 
المطاعن ذكرها الشراح أمثال النووي وابن حجر''"'. وأنا أذكر أهمهاء ثم ما 
قيل في الجواب عنها . 

أما من جهة السند: فهو الحكم بشذوذهء وتفرد طاوس بهء وأنه لم يتابع 
عليه قالوا: وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب 
التوقف فيهء فيكون شاذاً ومنكراً إذا لم يُرو معناه من وجه يصح ". 

قال الإمام أحمد: (هو شاذ». مطّرح) وسأله إسحاق بن منصور عن هذا 
الحديث؟ فقال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس» روى 
سعيد بن جبير» ومجاهدء ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك... قلت لأحمد: 
فيه متعلّق؟ قال: لاء لم يروه إلا طاوس”*'. وقال البيهقينٌ: (هذا الحديث 
أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه 
إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس. . .) ثم ساق جملة منها 
تفيد أن ابن عباس كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث””' . 

وقال الجوزجاني - وهو ثقة حافظ -: (هو حديث شاذء قال: وقد عُنِيت 
بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً)"' . 


١‏ أن الإمام أحمد قال عنه: (إنه شاذ مُطَرِحٌ) ومعناه: أن العمل ليس 


(0) «الفتاوى) 97/990 90 42)48. (إعلام الموقعين) (7/ 55 42535 «نظام الطلاق 
في الإسلام» ص(11). 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم)» (555/9), افتح الباري» (17527/9) . 

() «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)959077/١(‏ (سير الحاث» ص(58). 

(4:) «مسائل إسحاق بن منصور) (5/ ٠/ا/ا١ ‏ 7/5/ا١).‏ وانظر: «المغنى») .)7375/١١(‏ 

8 7«السنخ الكبرى1 7/1/7 (5) «سير الحاث») 00" 


الام كتاب الطلاق 
عليه'''. وقال ابن عبد البر عن هذه الرواية: (لم يعرج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام...6"'» وذكر ابن 
رجب إجماع الآمة على ترك العمل 0 

اله .مطرافة عتما لات عديدة: منها : أن يكون المراد بهذا الحديك 
أن الناس في عهد النبي كَلِْةّ كانوا يوقعون طلقة واحدة». ثم صاروا يتجرؤون 
ويطلقون ثلاثاًء ومنها: أنه وارد في تكرير اللفظ؛ لأن الناس في عهد النبي عل 
بالتكرار التاكيد. لا العده». .ولما فسدت نياتهم صارت إراذة. التاكيد متهم .خير 
فقيو لث؟ فجعل عمر طي اللفظ على ظاهرهء وامشياه عليهم . 

“" - أن الحديث محمول على غير المدخول بهاء بدليل رواية أبى داود 
من طريق أيوب» غن غير .واحدء عخ طاوس» أن رجلاً يقال له أبو الضهباء» 
كان كثير السؤال. لأين غياس »+ قال أها علعث أن الروجل كان إذا طلق: آمرانه 
كاين ان يعن جاه اجعاره رات بو نال عراور 57 

قالوا: ووجه التفريق بين ما قبل الدخول وما بعده؛ أنه إذا كان التتابع 
قبل الدخول بانت بالأولى» فتصادفها الطلقة التي بعدها وهي أجنبية» فلا تقع 
عليهاء بخلاف ما بعد الدخول فإنها لا تبين بالأولى. 

5 - أن هذا الحديث منسوخ., وذلك أن ابن عباس قد أفتى بوقوع 
الغلاث”'» فيشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيئاً نسخ هذا الحديث» كما 
نقله الببيقى عن الشاف. 5 


هذا بعض مما وجه إلى الحديث؛». وقد ذكر الحافظ هذه الاعتراضات» 


.)5٠١ 2١5/١( «شرح العلل» لابن رجب‎ )١( 

(9) (الاستذكار)» :)١657/1١1/(‏ (9) انظر: «سير الحاث» ص(59). 
(4) «سنن أبي داود» .»)5١94(‏ وهذه الرواية معلولة» كما سيأتي. 

(4) «المغنى) .)775/١١(‏ (سير الحاث») ص(59١).‏ 

0 االيون الكبرى) ار 


كتاب الطلاق 2 -- سس 
وقال: (قد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك منيء والله 
ال 0 

قال المعتبرون التلوث واحدة: إن الحديث الة 7 والاستدلال به مستقيم 
بشقيه» وهو اعتبار الثللاث واحدة. ثم إمضاؤها فى عهد عمر وَلِكنه» قال الشيخ 
احيد شاكر : (إن الذي كان فى زمن أبى بكر وأول خلافة عمرء هو الحكم 
الأصلى الموافق للكتاب والسنة» وأن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس 
تغييراً للحكم الثابت» وإنما هو إلزام المتعجل بما التزم على سبيل العقوبة. 

ال ا 0 : 2 

والتعزيز في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم...) . 

قالوا: وكل ما وجه إلى الحديث من مطاعن» فإنه يمكن الجواب عنها 
عدي 

أما القول 0153 البحدية وتمرد طاوس بروايته» فهذا مردود 1 رب 
ثقة» والتفرد من الثقات الأثبات غير قادح في الرواية» فإن هناك أحاديث تفرد 
بها من هو دون طاوس ولم يردها أحد من الأئمة» فهذا حديث عمر ضَلكه : 
«إنما الأعمال بالنيات» حديث فرد»ء وقد أجمع العلماء على قبوله والعمل 
بمقتضاه»ء وقد قال الإمام مسلم: (للزهري نحو من تسعين حديثاً يرويه عن 
النبي كله لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد) " . 

؟ ‏ أما القول بأن العمل ليس عليه» فهذا فيه نظرء فإنه قد روي عن 
بعض الصحابة أنهم عملوا بما دل عليهء فقد أفتى بمدلوله الزبير بن العوام. 
صحابى من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن 
القلث واحدةة فقوف أو اناو او 20 

" - أما قولهم: إن المراد به أن الناس في عهد النبي كَل كانوا يوقعون 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (77/9” - 273355. «نظام الطلاق في الإسلام» ص(2)75. 


00( «نظام الطلاق» ص(١6).‏ 00 ااصحيح مسلم) )١52/(‏ (0). 
2 (إعلام الموقعين») 7/70 5). 


طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات.. . فهذا مردود؛ لآن من 
لم يطلق إلا واحدة لا يقع عليه إلا واحدة في كل زمان ومكان؛ في زمن عمر 
وما قبله وما بعده. وأما قولهم: إنه محمول على من أراد التأكيد وهذا في 
الزمن الأول... فهذا تأويل لا يعتد بهء لأمرين : 

الأول: أن نية التأكيد بالتكرار لا فرق فيها بين عهد عمر وغيره إلى يوم 
القيامة» فمتى نوى بالتكرار التأكيد أو الإفهام لم يتعدد الطلاق بتعدده قولا 
واحداًء لا في زمن عمر ولا قبله ولا بعله. 


القانى: انه لو "كان المعنى ما ذكر هؤلاء لم يستقم قول قير زاريى 
الناس قد. استعهلوا) ,ولفان: ارق الناس قد تغيروا وفسدت نياتهم» فلا نقبل 
منهم دعوى التوكيد. 


على أنه ثبت في «الصحيحين» أن عويمراً العجلاني لما لاعن زوجته 
طلقها ثلاثا بفم واحد بحضرة النبي يله مما يدل على أن إيقاع الثلاث 
المتعاقبة كان موجوداً في عهد النبي كَل '' . 


5 أما حمل الحديث على غير المدخول بها استناداً إلى رواية أبي 
داود»ء فهذا مردود؛ء لآن بروابة أبي ذآاؤة فنعيفةة4 لآنها عبية أنوت 
السختياني» عن غير واحدء وهذا صريح في أن من روى عنهم أيوب 
مجهولونء وعلى فرض ثبوتها""'. فإن ذكر غير المدخول بها من باب ذكر 
بعض أفراد العام بحكم العامء وهذا لا يقتضي التخصيصء. وأيضاً فإن 
كلام ابن عباس هذا وارد على سؤال أبي الصهباء» وأبو الصهباء لم يسأل 
إلا عن غير المدخول بها.ء فجواب ابن عباس لا مفهوم له. كما في علم 
الأضول””. 


- وأما قولهم: بأن الحديث منسوخ. فهو مردود ‏ أيضاً - فإن ابن 


)١(‏ رسالة الشيخ محمد بن عثيمين في «طلاق الثلااث» [مخطوطة]. 
(49 انظر: سير الحاث) .)١١(‏ () انظر: (إغاثة اللهفان» .)586/1١(‏ 


كتاب الطلاق 2 | مس8 
عباس وَيْها قد أفتى بوفاق هذا الحديثء. وإن كان المشهور عنه أن طلاق 
الثلت. ثلث لكخ هذا ل" يبطل دلالة الحديث» فإن العبرة بما رواه الصحابى 
كيف يبقى المسلمون من عهد النبي َلَِةِ إلى أول عهد عمر يعملون بشيء قد 
اس رسممة 
نا 


وللمازري في «المَعْلِم) كلام جيد في رد دعوى النسخ. تحسن 


3 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن حديث ابن عباس وكيا في اعتبار الثلاث 
واحدة حديث معلولء 58 كيان الآأئمة؛ تقد طاوس»ء ومخالفته لمتوى رن 
عباس وها في أن الثلاث تحسب ثلاثاً» هذا من الناحية العلمية» أما من جهة 
التطبيق على الوقائع فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضيء والله تعالى أعلم. 


() هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء فهى عند الأصوليين -.غذا الحنفية -. على هذا 
الفقزرير» أأها عند السحدتين. فإلهب يروث أن مخالقة الراوي الماتروق عغلة ومتوسنهب 
يها كيجي فى سار العلل فشكل مكائده ها لطر مل , 

(؟) «زاد المعاد) (5/ 575 - 5575)» «رسالة الشيخ محمد العثيمين كأنْهُ) . 

(9) «المعلم» (5//؟١).‏ 


١‏ به م 2 كتاب الطلاق 


اكفكفت 
ظ حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة ظ 


2 عَنْ مَحْمُودِ بْن لَبِيدٍ ذه قَال: أَخب خْبرَ رَسُول الله يلِ عَنْ 


رَجُلٍ طَلَقَ اكرات ثلاث تَطلِيقَاتِ جَمِيعاً ٠‏ فَقَام عَطْبَانَ ثم قال: الكت 


بكتّاب اللّه يكال 0 0 يِنَ أَظهُرٍكم»؟ حَتى قَام رَجُلٌ فَقَال : ركرك الله 


أ أَقثْلهُ ؟ رَوَاه النسَائينُ » وَرَوَاته موثقون. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأشهلي الأنصاري. ولد في عهد 
النبي مله واختلف في صحبته» فذكر البخاري ما يدل على أن له صحبة. 
وقال أبو حاتم: لا يعرف له صحبة» وذكره مسلم في التابعين» قال الحافظ : 
(محمود بن لبيد ولد في عهد النبي 55ة ولم يثبت له منه سماعء وإن ذكره 
بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية...)» وقد ترجم له أحمد في «مسنله) 
وذكر ما يدل على أن له صحبة» قال ابن عبد البر: (قول البخاري أولى» وقد 
ذكرنا من الأحاديث ما يشهد لهء وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من 
محمود بن الربيع. فإنه 7 منه). توفي سنة سبع وتسغيرة» ويقال: سنة 

00 
"7 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي متفرداً به من بم بين أصحاب الكتب الستة» في كتاب 


(0) «التاريخ الكيير) 1 557 «الجرح والتعدي) ( 55 -:594). اال سشيعاب) 
»)6٠١ /٠١(‏ «السير» (”/ هىة)ء «الإصابة») ,)١58/9(‏ افتح الباري» (5751/94) . 


تاب الطلاق رفع 5 
عد مس > الم 121 ا 1 


«الطلاق»» باب (الثللاث المجموعة وما فيه من التغليظ) )١57” - ١577/5(‏ من 
الحديث. قال النسائي: (لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة)"''. 

وهذا الحديث رجاله موثقون» قال عنه ابن كثير: (إسناده جيد قوي)”''. 

الاولى ؟ آله عرسل؟ لآنه لثيثيت لمحموة ين لبيد سماء من النبى 2ه 
وإن كانت ولادته فى حياة النبى 5و . 
مين آبيه فييك لصغر سنهء وإنما روى عنه وجادة. وهواكتاب أبيه كما قاله 
غدة من الآكمة؟ كاحبد وابى داود واين معين واين حبان وعيرهم» قال 
حماد بن خالن: سألت مخرمة . اسمفة ميخ ايك يي فال" الح" 

وأنيب» عم العلة الآولى بانه.وزد ها يدل: على توت منحة محموة نه 
فيه فقد روى أحمد بسنده عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال : 
أتانا رسول الله كَكِةِ فصلى بنا المغرب في مسجدناء فلما سلم منهاء قال: 
«اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» للسّبْحَةٍ بعد المغرب"”'. 

وهذا يفيد صحة سماعه من النبى كاد وهو صحابى صغير» وجل روايته 
عن الصحابة» كما قال الحافظ. فالظاهر أن هذا من مراسيله» وغاية ما فى 
الأمر أن يكون حديثه ‏ إذا لم يثبت سماعه من النبي كله - من مراسيل 
أهل العلم. 

وأما الغلة الثانية ذاحيب. عنها بجوابين : 


الأول: أن جماعة من الأئمة أثبتوا سماع مخرمة من أبيه؛ كابن 


(1©» (الستن الكيرىق) .)١557/5(‏ (9) «إرشاد الفقيها (7/5 155 
6 انظر : (51575) هم هذا الكنايه 6420 رواه اين (99/ ه”) وسئده حسن . 


6225| 77ت ب ب سي 2222222-22 0-6 
المديني» فإنه قال: (سمع من أبيه قليلاً)» وأثنى عليه الإمام مالك» فقال: 
كان رجلاً صالحاًء ورَوَّى عنه أنه كان يحلف أنه سمع من أبيه. ومخرمة 
ثقة"''» قال ابن القيم: (ويكفي أن مالكاً أخذ كتابه» فنظر فيه» واحتج به في 
١موطئه»»‏ وكان يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلاً صالحاً)"'". 


والمثبت ‏ فى مثل هذه الحال ‏ مقدم على النافي . 


الثاني : سلمنا أنه لم يسمع من أبيه ‏ وهذا هو الأظهر ‏ وإنما روى عنه 
وجادة» ومثل هذا لا يضرء ولا يضعف روايته؛ لأنه كان عنده كتاب أبيهء 
وهذله وجادة تشبه السماع أو تكون أقوئ منه» وقد أخرج مسلم بعض روايته 
عن أبيه» وهذه أمارة صحتها”"'. قال ابن القيم: (إن كتاب أبيه كان عنده 
محفوظاً مضبوطاًء فلا فرق في مقام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رواه 
في كتابهء بل الأخذ عن النسخة أحوطء إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ 
بعينهاء وهذه طريقة الصحابة والسلف...)*'. قال الألباني: (هو أعرف 
بحديث أبيه من غيره)'”'. لكن قد يدخل الخلل والوهم والخطأ على المحدث 
إذا روى من صحيفة وجدها ولم يسمعها"''. 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على النهي عن جمع الطلاق الثلااث 
بكلمة واحدة بأن يقول: هي طالق طالق طالق» ونحو ذلك؛ لأن النبي كَل 
غضبي لذلك» وقال: «ايلعب .يكباب الله اى7 ايستهزرا بكتاب الله تعالى 
ويستخف بتطبيق أحكامه وأنا حي بينكم؟! وهذا يدل على أن الناس في عهد 
رسول الله يكل كانوا يعملون بما أمر الله به فيطلقون طلقة واحدة يستقبلون بها 
عدة النساء؛» وإن كان وقع تطليق الثلاث من أشخاص لكنها محتملة. ولهذا 
غضب النبي يَلِةٍ لما بلغه أن هذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا . 


410 اتبيبة كمال ا ا , (؟) «زاد المعاد) (557/0؟). 
(9) «نظام الطلاق في الإسلام» ص(77). (5) «زاد المعاد) .)١57/85(‏ 
(ه) «الإرواء» (ه/ .)5١٠١‏ 

(1) انظر: «فضل الرحيم الودود) (”/ 2)70, (55/5) ميخ هذا الكتاض:, 


كتاب الطلاق مخ ع 

والمراد بكتاب الله: قوله تعالى: ##الطلَقُ عاق فَإِمْسَاكَا مَعْرُوتٍ أو صََرِيع 
لِحْسَنِ # [البقرة: ومعتاءة أن الطلدق الشرعي يكول مرة بعك مرة على 
التفريق» دون الجمع والإرسال مرة واحدة» وأن الزوج له بعد المرة الثانية أن 
يمضي الطلاق» أو يراجع . 

قال الجصاص: (إن الله تعالى لم يبح الطلاق ابتداء لمن تجب عليه 
العدة إلا مقروناً بذكر الرجعة.ء منها قوله تعالى: #الطلَنُ مان كَإِمَسَالكا 
بكزرق 4 [البقرة: :9] وقوله تعالى: « الشاتة. رده 4 [البقرة: 90] وقرله 
تعالى: وَإِدَا طَلَقَمُ ألنْسآهَ مَلفْنَ أجلَهْنَ4'' [البقرة: 11١‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما تعقبه العدة» وما كان صاحبه مخيرا 
فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان» وهذا منتف في إيقاع الثلاث في 
العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزاً”''. وقال: (فإن طلقها ثلاثاً أو ظلقها 
الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر فهذا حرام» وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء)”"". 


والحكمة من شرعية تفريق الطلاق إيجاد الفرصة للزوج في مراجعة 
زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية» وهذا ما دل عليه قوله تعالى: 8لا مَدْرى 
حَنَّ أسَّدَ يحَدِثُ بَعَدَ دَلِكَ ماي [الطلاق: ]١‏ والمعنى: لا تعلم أيها الزوج لعل الله 
تعالى يوجد بعد الرغبة عن المرأة شأناً آخرء وهو الرغبة فيهاء فينقلب الزوج 
5-5 الطلاق 9 بغضها الى محبتهاء ومن الرغبة عنها الى الرغبة فيهاء ومن 
عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه . 


وإحدى الروايتين عن أحمدء اختارها أكثر أصحابه.ء وهو قول شيخ الإسلام 
ايخ تيهيةه وتلهيدة ابن ال وهؤلاء فريقان: منهم من قال : يقع ثلاثاء 


)01 (أحكام القرآن» (؟/ 7/6). (؟) «الفتاوى» (99/ 9لا .)8١‏ 
(9) «الفتاوى» 7”5900/ 507 ). 


(4) «بدائع الصنائع» (75/ 145 2)40. «المنتقى» (297/5. «الإنصاف مع الشرح الكبير) 
١1724 /7(‏ )) «الفتاوى) (”7”/ /ا5)ء «زاد المعاد) .)55١/0(‏ 


شك 11122222222 :22252525252595 سل 
ومنهم فخ قال : يقع ا 

القول الثاني: أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم» وإنما هو ترك للأفضل», 
وهذا مذهب الشافعي» ورواية عن أحمدء وصفها ابن تيمية بأنها قديمة» وقد 
اختارها الخرقي”'"'» واستدلوا بما تقدم في حديث ابن عباس قا من أن 
غمر ولاه أمضى الطلاق, الثللاث وجعله للاثا ».ولي كان محرها لم يمضه؛ لآن 
ذلك من باب المضادة لله تعالى؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً وجب اجتنابه. 

كما استدلوا بوقوع طلاق الثلاث في زمن النبي كَل كما فى حديث 
سهل ونه في قصة الملاعن الذي طلق زوجته ثلاثاً بحضرة النبي كك ولم ينكر 
عليه؛ وكذا في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومي طلقها ثلاثاً» وفي حديث ركانة أنه قال للنبي كله إنه طلقها ثلاثاً. 
وهذه الأحاديث الثلاثة ستأتي إن شاء الله . 

وأجابوا عن حديث محمود بن لبيد بأنه مرسل» وبأنه منقطع» فلا تقوم 
به حجة» وتقدم الجواب عن ذلك. 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله» ولأنه مروي عن جماعة من 
الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس و ". قال ابن 
قدامة: (ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم. ..). 

وآما حديث سهل في قصة الملاعن» فعنه جوابان: 

الأول: أن هذا الطلاق وقع في غير محله؛ لأن الفرقة لم تقع به وإنما 
وقعت بمجرد لعانهما؛ لأنه باللعان تقع الفرقة المؤبدة» فالطلاق بعده كالطلاق 
بعد انفساخ النكاح برضاع أو غيرة 

الثاني: أن راوي الحديث وهو سهل بن سعد وفنه قال: (فلما فرغا من 
الاعديماه كال: عويمر : كذيت علبها يا وسوك الله إن أمسكفياء فقطلتها ثلاناء 
)١(‏ «الفتاوى» (8/90). 


(6؟) «المهذب» »)٠١١/5(‏ «المغنى) /١١(‏ 370). «(الفتاوى) (28/75). 
(9) «المغنى) .»)73721١7/١١(‏ «سير الحاث») ص(١86).‏ 


قبل أن يأمره رسول الله ككِِ) فهذا يدل على أنه أوقع الطلاق قبل أمر 
النبي كله له . 

وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس نصاً في الموضوع؛ لأنه قد جاء في 
بعض روايات مسلم: (فطلقني آخر ثلاث تطليقات) وهذا يدل على أنها غير 
مجموعة. وإنما كانت الطلقة الثالثة» ويؤيد هذا رواية: (فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها) . 

وأما حديث ركانة فهو حديث ضعيفء وفيه اضطرابء» فقد ورد في 
بعض ألفاظه: (أنه طلقها ثلاثاً)» وفي بعضها: (واحدة). وفي بعضها: 
(البتة»» وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلام عليه . 


| مع م 2 كتاب الطلاق 


كفت 
١‏ ما يقع بالطلاق الثلاث ١و‏ 


01 عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ ْنَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَائَة 
سُول الله عله : ارَاجِع انْرَاَتَك). فَقَالَ: إِنَّى طَلَّفْتّهَا َلاناً قَالّ: «قَ 
5 رَاجِعهَا). رَوَه 5 دَاودَ. 


- وَفي لَفْظٍ لأَحْمَدَ: طَلَقَ أَبُو ركَانَةَ امرَأَنَهُ في مجلس وَاحِد 
ثلاثاًء فَحَرْنَ عَلَيْهَاء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يللهِ: «قَإِنّها وَاحِدَةً) وَفى سَنْدِجِمَا 
ابْنُ إِسْحَاقَ » وفيه مَقَالَ. 

٠1‏ وَقَدَْ رَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنّ مِنْهُ: أنَّ رُكَانَةٌ 
من انان يي اك لقال واط ةا ان يا ةد 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عباس الأول: فقد أخرجه عبد الرزاق (5/ )39٠+‏ ومن 
طريقه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب (نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) 
ويا ا جريج» أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي يَكِْدِه عن 
عكرمة مولى ابن عباس ويا قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة واخوية آم ركانة. 
ونكح ا وذكر الحديك إلى أن قال: ثم قال: «راجع امرأتك أم 
ركانة وإخوته» فقال: (إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله) قال: «قد علمتُ» راجعها) 
وتلا : بايا ألنَىُّ إدَا طَلَقسْم أَلِيْسَكَ مَطَلَُوهُنَ لِعِدَّتِنَ» [الطلاق: .]١‏ 


كتاب الطلاق مخ ار 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه من لم يُسمٌ. وهم: بعض بني رافع» وقد 
استجاز الحافظ ابن العراقي أن يكون هذا المجهول هو الفضل بن عبيد الله بن 
رافع'''» وتبعه الحافظ ابن حجرء وذكر الحافظ ابن رجب أنه محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» ويؤيد ذلك ما ورد عند الحاكم )54١/7(‏ من طريق 
ابن جريج» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي جَلْةٌه عن عكرمة. 
عن ابن عباس» قال: (طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة... الحديث)"", 
ومحمد بن عبيد الله ضعيف الحديث بالاتفاق» وأحاديثه منكرة» وقيل: إنه 


د ' 


وقد ترجم له الذهبى». وذكر له عدة مناكير من روايته عن أبيه» عن 
جدهء وقال: قال يحيى بن معين: (ليس حديثه بشيء)» وقال أبو حاتم: 
(بكر الحديق جدا)ه وتان الذعس” روا 


قال ابن حزم عن الحديث: (هذا لاا يصح؛ الجاع اشر امس ار رد 
أبي رافع» ولا حجة في مجهول. وما نعلم في بني أبي رافع من يحتج به إلا 
عبيك. .| لله وحده. وسائرهم ب 


ثم إن الحديث فيه خطأ نبه عليه الذهبي في «التلخيص» وهو أن 
عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب لم يدرك الإسلام''. 


وأها حديثه الثانى: فقد رواه أحمد ,.)5١50/5(‏ وأبو يعلى (55/79 - 
ان والبنهقى ره من طرق» عن محمد بن إسحافق» حدثنى داود بن 


50 (المسيتناد من مبيهاظه: الكن والاسناذ) 100 

(0) انظر: «بذل المجهود) .)581//١١(‏ 

(9) «سير الحاث») ص(١32).‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» (5857/9). 
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(5) «المحلى» »)577”7/١١(‏ وانظر: «تهذيب مختصر السئن» .)١71/7(‏ 
0 االهستدرك) 1/9 551), 


عم 0 كتاب الطلاق 
و شك جججججوه-:22525950595895958959592529252952595295262552992 
ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد»ء فحزن عليها 
حورن شنيك » 'قال: 'فساله برسون إله الأ كينب طلقيها؟ قال: طلتعها ثلذناء 
قال: فقال: «في مجلس واحد؟) قال: نعمء قال: «فإنما تلك واحدة. فأرجعها 
إن شعت قال د جعيا. 

وهذا إسناد فبعيف ‏ أيضا باعل بكالاق غلل : 

الأولى: أنه من رواية داود بن الحصين. عن عكرمة». وقد ضعف الآئمة 
روايته عن عكرمة؛ لأن فيها نكارة» قال ابن المديني: (ما روى عن عكرمة 
فمنكر)ء وقال أبو داود: (أحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة 
مناكير)» وقال الذهبي: (ثقة مشهورء له غرائب تستنكر)» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (ثقة إلا في عكرمة)"''. 

الثانية: أن الحديث مخالف للمشهور عن ابن عباس و#كْيَاء فإنه كان يفتي 
بخلافه» قال البيهقي: (هذا إسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن 
عباس وها فتياه بخلاف ذلك”" . 

الثالثة: أن الحديث مخالف لما رواه أهل بيت ركانة من أن طلاقها كان 
واحدة وليس لد فيا سيأتي» ولذا قال ابن عبد البر: (هذا حديث منكر 
خنطا .واتما طلق ركاثة زوحته البنةء لذ كلاثاء: كذنك. زواه النقات أهل بيث 
ركانة» العالمون به.» ... وحديث الشافعي أنه طلقها البتة أصح؛ لأنهم أهل 
بيته» وهو أعلم بهمء ورواية الشافعي لحديث ركانة» عن عمه أتمء وقد زاد 
رين اضرا ريا اما ا الي 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقوية الحديث» فقال: (هذا إسناد 


جيدء وله شاهد آخر رواه أبو داود...6*'» وذكر هو وابن القيم أن الأئمة 


010 «من تُكُلّمَ فيه وهو موثق) هى )2 الاتهذيت التهذيب) 21/7/70 .)١‏ 

9 «السنن : الكبرس 51/0 5ن 

(6) «الاستذكار» »5١/1١17(‏ 57)» وقارنه ب«الاستذكار» ضمن «موسوعة شروح الموطأ) 
ل" 

(5:) «الفتاوى») (7”/ 386) . 


احتجوا بهذا السند"'' ‏ داود بن الحصين» عن عكرمة ‏ بعينه في حديث ابن 
عباس ويا في رد النبي 55 زينب زوجها أبي العاص بالنكاح الو 
وتبعهما على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز" " . 

وذكروا آن.ها يختى من تدليص اين اسعاق. قد زال بالتحعديف» كما 
تقدم. وهذا فيه نظر لما يلي : 

. أن الحديث معلول بعدة علل غير تدليس ابن إسحاق» كما مضى‎ - ١ 

1١‏ - أن حديث ابن عباس في قصة زينب مع زوجها ليس متفقاً على 
الاحتجاج به» كما تقدم في موضعه. وعلى هذا فالتنظير ليس مستقيما . 

* - أن التنظير بأسانيد أخذ بها الأئمة ليس مطرداً؛ لأن لهم في كل 
حديث نظراً خاصاً ولو كان الإسناد واحداًء فقد يخرج البخاري أو مسلم 
احاديظ سكل ماة ويعرفيا عن احاديث بالسند نفسه إذا لاحت لهم علة من 
العلل تقتضي رد الحديث,. أو قرائن تدل على أن الحديث فيه غرابة أو 
ا" 

وقول الحافظ: (وفي سندهما ابن إسحاق. وفيه مقال) أي: في سند أبي 


داود وسند اتحوك» وهذا وخم مله » فإن 55 إسحاق 58 سنلل اعجميل: ولبين 8 


)١(‏ «زاد المعاد» (5/ 5515)» (إغاثة اللهفان» (”//ا5/8). 

(0) تقدم تخريجه في باب «الكفاءة والخيار». 

() «حاشية البلوغ» .)1١0//5(‏ 

(4) انظر: «اليكف على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر ,)5١50 -75١5/١(‏ ومن 
أمغلة .ذلك أن الإمام مسلماً كلنْهُ قد أخرج في «(صحيحه» أحاديث العلاء بن 
عبد الرحمن. عن أبيهء ومنها حديثه عن أبيه؛ عن أبي هريرة نهء أن رسول الله كل 
قال: «الجرس مزامير الشيطان» [صحيح مسلم 55)] لكة أعرض عن حديثه عن 
أبيه» عن أبي هريرة ونه مرفوعاً «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» لنكارة متنه؛ لأنه 
انفرد بأحاديث لا يتابع عليهاء وبهذا يتبين أن مسلماً أخرج في «صحيحه» المشاهير 
من حديثه دون الشواذء كما قاله الخليلي في «الإرشاد» »)5١8/١(‏ وعليه فلا يكون 
على شرطة من أحاديثة إلا المنتقى دون غيره» انظر: «النكت علئ هفقدمة ايخ 
الصلاح) للزركشي .)77157/١(‏ 


سند أبي داودء كما تقدم في سياق الإسنادين» هذا أمرء والأمر الثاني: أن 
ابن إسحاق ليس هو علة الحديث؛ لأنه قد صرح بالتحديثء» كما تقدم, 
والظاهر أن الحافظ يشير بذلك إلى تدليسه. 

وابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسارء» صاحب «السيرة النبوية» 
رواها عنه ابن هشامء مات سنة (١5١ه)»‏ وقد اختلفت فيه كلمة المحدثين» 
فقد وثقه غير واحدء ووهاه آخرون» وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء 
والمجهولين» يقول الذهبي بعد استعراض الأقوال فيه: (فالذي يظهر لي أن 
ابن إسحاق حسن الحديث». صالح الحال» صدوق. وما انفرد به ففيه نكارة. 
فإن في حفظه شيئاًء وقد احتح به أئمة» فالله أعلم"''. وقال الحافظ: (حديثه 
في درجة الحسنء إلا أنه لا يحتج به إذا خولف)"'' . 

وأما الحديث الثالث: فقد رواه أبو داود »)757١8(‏ والترمذي (/ا/ا١١)2‏ 
وابن ماجه )5١51١(‏ من طرق عن جرير بن حازم» عن الزبير بن سعد. عن 
عبد الله بن, علي بن يزيد بن ركانة» عن أبية» عن جدهء'" أنه طلق امرأتة 
البتة» فأتى رسول الله كك فقال: ما أردت؟» قال: واحدة.ء قال: «الله» قال : 
آللهء قال: «هو على ما أردت». 

وهذا سند ضعيف مسلسل بعلل : 

1 بافيه الزبير بن سعد» ضعله اين المديتي وابن معين فى وواية؟ 
والنسائي وأبو داود»ء وقال الحافظ : (لين الحديث) . 

1١‏ - فيه عبد الله بن علي بن يزيد»ء ذكره ابن حبان في «الثقات)”*'. 
وذكره العقيلي في ايبن الت دارء يتابع على حديثه.» مضطرب 
الإسناد) ثم ساق له هذا الحديث. 


©" وفيه على بن يزيد بن ركانة» ذكره ابن حبان في ان نكن وذكره 


6 7الميران)» (اي 5 ب ة“لقا)ء 20 افتح الباري» 70 
الظاهر أن مراده الجد الأعلى وهو ركانة. «بذل المجهود) .)35١8/١١(‏ 
(:) (لا/رة١).‏ (ه) (5/؟587). 


:)1 1 65/6( 


ار َّ 
9زم 


العقيليى في «الضعفاء"''» وساق له هذا الحديث» ثم نقل عن البخاري أنه 

+ ب الاضبطراي فى سكده .ومفنهه قال الترمدى: (سالت محمد عن هذا 
الحديث» فقال: فيه اضطراب» ويروى عن عكرمة» عن ابن عباس : أن ركانة 
طلق امراته قلؤذاً)" 57 واما الاضطراب فى سدده شقن اخذلب» على الزثير برد 
سعد فى سيقده اخدلادا كتير اه تكرم اننا 7 

وقد صحح الحديث ابن عبد البر.ء كما في اتفسير القرطبي»”*'. وكذا 
ابن كثير فقد حسنه في «الإرشاد)””'. 

وقد جاء له متابع فيما أخرجه أبو داود )57١5(‏ من طريق الشافعي, 
عجير بن عي يزيك بخ وكانة. أن ركانة ون عبد ويك طلق, اغراله سفيهة 'الينة. .. . 

ورواه - أيضا  )7١١/(‏ من طريق الشافعي قال: حدثني عمي محمد بن 
على» عن ابن السائب» عن نافع بن عجير. عن ركاقة"" ين عبك يزيل عد 
الننى ع بهذا الحديث. 

وهذا الإسناد كالذي قبله ضعيف؛ لأن مداره على نافع بن عجيرء وقد 
ذكره بعضهم في الصحابة» كما في «الإصابة»""'» واختلف فيه ابن حبان فمرة 


.)164/9( )١( 

(0) «جامع الترمذي» .)١١0/(‏ «العلل الكبير) .»)55١/١(‏ «مختصر سنن أبي داود) 
للمنذري (175/5). 

(9) «الإرواء» (لا/ .)١51١‏ 01 

.)١9ا/5(‎ )5( 

0) الفرق بين هذا السئد وما قبله: أن الأول ليس عن طريق الرواية عن ركانة» وإنما عن 
طريق الأخبان» وهذا السفد عن .طريق الرواية' لآنه عن نافع» عن ركانة. [«بذل 
المجهود) .])١١١//١١(‏ 

(0) انظر: «الإصابة») .)١777/١١(‏ 


أورده في أسماء الصحابة"''» وأخرى ذكره في عداد التابعين”''» وقال عنه: 
(شيخ)» وهذا هو الراجح؛ ثم هو مجهول. ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره 
في «التاريخ الكبير» ''» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»””' ولم يذكروا 
فيه جرحاً ولا تعديلاً» ولو كان معروفاً لذكروا فيه شيئاً . 

ولذا قال ابن القيم: (مجهولء. لا يعرف حاله البتة» ولا يدرى من 
ايا 

قال أبو داود عقب هذه الطرق الثلاث: (وهذا أصح من حديث ابن 
جريج أن ركانة'' طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته» وأعلم به» وحديث ابن 
جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس" . 

ولعل الحافظل يشير يقولهة: (وفك روص اضر ذاوة مرخ وجه آخر ا منه) 
إلى مقولة أبي داود هذه. 

وقد روى الدارقطني في «سئنه» (1"/5”) هذا الحديث من طريق 5 
داود»ء وقال عقبه: (قال أبو داود: وهذا حديث صحيح). ومثل هذا قال 
المنذري في ١‏ مختصر السنن)”*'» مع أن هذه العبارة ليست في ١‏ استرخ أبي داودا 
التي بايدينا”ء فيحتمل أنها في نسخ أخرى؛ لأن ١‏ المت )1 لها نسخ متعددة. 
وروايات مختلفة”"'» ويرى بعض الشراح أن هذه العبارة تدل على أن حديث 
عبد الله بن على صحيح» وحديث ابن عباس ليس بصحيحء وهذا الاحتمال 


.)559 (؟) «الثقات)» (ه/‎ .)5١7 /98( «الثقات)»‎ )١( 

.)505/8( ):( .)65/8( )9( 

(0) «زاد المعاد) (557/6). 

(5) الذي في حديث ابن جريج: أبو ركانة لا ركانة» وقد استظهر صاحب «بذل المجهودا 
أن الصحيح «أبا ركانة». 

.)١175 /”"( )4( .) 1115 771 المدو ا‎ ١" 1 

(9) ذكر ابن القيم في «مختصر السئن» (*/ »)١4‏ ثم الألباني في «الإرواء» )١47/9(‏ أن 
قول المحدث: (هذا الحديث أصح قن هل ) إنما يعني لد في الحملة»: وذلك. انه 
الي الا سيكت وإن كان ضعيفاً لم 


يكن تعبا على الصبحة: , 


حر سم 


59 ارم 
هو الذي مشى عليه الدارقطني» والاحتمال الأول أخذ به ابن القيم"'' . 

والذي يتلخص من الكلام على هذا الحديتة آله حديث ضعيف بجميع 
طرقهء لما في بعض أسانيده من الجهالة. وما في متنه من اختلاف الألفاظ. 
مع أن القصة واحدة على ما يظهرء وهو كما قال البخاري : حديث مضنطرات) 
تارة فيل فيه: ثلاث وتارة فيل فيه: اده حل ام ال ا د 
المتقدم. وهو أصح منه إسناداً وأوضح منه مكنا . 


ص 


رن قحب العريثة انين الإمام أحمدء قال ابن قدامة: (أما حديث 
ركانة فإن أحمد ضعف إسناده. فلذلك تركه"”'. وقال الخطابي: (وكان 
امل ببق ستل يضعب طرق هذه الاحاديت كلها)”. بولفل .ايوق الجورى عن 
أحمد أنه قال: (حديث ركانة ليس 00 : '. وضعفه ‏ أيضاً ‏ العقيلي. كما 
تقدم والترمذي واخخرون. 

والاسعدلا ل يهذا الحديث: معفمد على رزواية أله طلقها ثلؤانا» وعلى رواءة 
أنه طلقها البتة» فبالأولى أخذ المانعون من إيقاع الثلاث» وبالثانية أخذ 
الجمهورء لكن من الملاحظ أن من رام الاستدلال برواية من روايات الحديث 
عمل على تقويتها وتضعيف ما يعارضهاء أما على ما قاله الإمامان أحمد 
والبخاري فإنه لا يحتج لا برواية (ثلاثاً) ولا برواية (البتة)» بل تتساقط 
الروايتان» ويرجع إلى غيرهما””'» وعلى هذا فللعلماء في هذا الحديث 
مسلكان * 

الأول: رفض الاحتجاج بجميع رواياته» وكأن هذا مسلك المحدثين. 


الثاني : العمل على تقوية بعضها والاحتجاج بهاء وكأن هذا مسلك 
الفقهاء. 


(1 ااتيذيب مختضصر الستن .4)١7"55( ١)‏ اعون المعيوها (5/ 53757ب 0115 
(6) «المغنى) .)5557/١١(‏ 0 المعالم العيتة )ا و 0117 
(:) «العلل المتناهية») (؟/ .)١6١‏ 


(5) انظر: «شرح الزرقاني على الموطأً» .)١58/7(‏ 


0 الوجه التابي: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (طلق أبو ركانة) بضم الراءء وتخفيف الكافء» هو ركانة بن 
عبد يزيد المطلبي» من مسلمة الفتح. نزل المدينة» ومات فى أول خلافة 
١ ١ 0‏ 
معاوية . 


وقد تقدم في إحدى روايات أبي داود (طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته 
أمّ ركانة) وهذا يدل على أن المطلق هو أبو ركانة» لكن في رواية أبي داود 
المذكورة في «البلوغ»: (أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة. ..) وهكذا 
جاء في «المسند)ء كما تقدم. خلا فا لما جاء في كر نسخ «البلوغ». ولم يقل 
في هذا اللفظ: أم ركانة» وعلى هذا فيحتمل أن الوهم وقع في إحدى روايتي 
أبي داود من بعض الرواة''. وأن الصواب طلق ركانة امرأته» وقد ذكر 
الذهبي أن المعروف أن صاحب القصة ركانة» وليس أبا ركانة" ". 

قوله: (أم ركانة) في رواية أبي داود المذكورة: (امرأته سهيمة) وهي : 
سهيمة بنت عمير المزنية» قال في «الإصابة»: (هي امرأة ركانة بن عبد يزيد 
ال 0 

قوله: (راجع امرآتك) أمر من الرجعة» وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما 
كانت عليه بغير عقدء وأمره بالرجعة مع أنه قال: (طلقتها ثلاثاً) دليل على أن 
الثلاث واحدة» كما سيآتي . 

قوله: (البتة) بهمزة وصل؛ أي: قال: أنت طالق البتة» وهو من البت 
بمعنى: القطع. قال في «المصباح لخر : ذلك الرجل طلاق امرأته فهي 
مبتوتة» والأصل مبتوت طلاقها””'؛ أي: كأنه قال: طلقتك طلاقاً قطع التكاح 
ولم يبق معه حق الرجعة. والمطلق بهذا اللفظ قد يريد الثثلاث» وقد يريد 
الواحدة» وقد عد الفقهاء لفظ: (البتة) في كنايات الطلاق الظاهرة"'. 


.)5١5/١5( «الإصابة» (585/59). (6) «عون المعبود)‎ )١( 
.)١5؟5١7/١5( «الإصابة»‎ ):( .)59١/5( «تلخيص المستدرك)‎ )9( 
.)7”51//١١( ص(560). (5) «المغنى)‎ )5( 
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والكناية: كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره» ومما يدل على أنه قد يراد بها 
الواحدة رواية ابي داود المتقدمة: (... فطلقها الثانية في زمان عمرهء والثالثة 
في زمان عثمان). 

0 الوجه الثالث: استدل جماعة من أهل العلم برواية أبي داود وأحمد 
على أن طلاق الثلاث يقع واحدة». وأن للمطلق الرجعة, لقوله: «راجع 
امرآتنك»., فقال: (إني طلقتها ثلاثا). فقال: «قد علمت. راجعها؛». وفي لفظ 
لأحمد: فقال رسول الله كَلِةِ: «فإنها واحدة». 

قال الحافظ: (هذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في 
غيرة رخ الوواياك)7, 

قالوا: فحديث ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عند أبي داودء وحديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عند أحمد 
موافقان لحديث طاوس وأبي الصهباء وأبي الجوزاء عن ابن عباس أن طلاق 
الثلاث واحدة»؛ وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس» وكان طاوس 
وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة. 

والقاتلون بأن الثلاث واحدة هم جماعة من الصحابة والتابعين» وبعض 
أرباب المذاهب؛ فمن الصحابة ؤَوْي: أبو بكر وعمر في أول خلافته» وابن 
عباس في رواية عنه» ومن التابعين: عطاء وطاوس» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وبه قال بعض هيئة كبار العلماء» ومنهم الشيخ 
الع 

وأجاب الجمهور القائلون بوقوع الثلاث عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة : 

-١‏ أنه حديث معلول كما تقدم. فلا تقوم به حجة. ولو صح لكان نصا 
في محل التزاع . 


.)517/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)007/1١( (أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ .»)7894/١( (؟) («إغاثة اللهفان»‎ 


؟ - على فرض صحته فليس فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث كان بلفظ 
واحد؛ لأن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه أنها بلفظ واحدء والتعبير بلفظ 
المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحدء إذ لو كانت كذلك لقال: بلفظ 
واجد» وترك ذكر المجلس» إذ لا داعي لقرك الأخصن والتعبين بالاعم .يلا 

0 

" - أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة» كما تقدم في 
روايته عن طريق آل بيت ركانة» فيمكن أن يكون بعض رواته حمل البتة على 
الثلاث» فقال: طلقها ثلاثاً» والبتة يصلح أن يراد بها واحدة» كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: استدل الجمهور من أهل العلم على أن طلاق الثلاث 
يقع ثلاثاً برواية أبي داود الأخيرة: (أن ركانة طلق امرأته البتة» فأتى 
رسول الله كَل فقال: «ما أردت؟»). قال: واحدة». قال: «والله ما أردت إلا 
واحدة؟». قال: والله ما أردت إلا واحدة» قال: «فهو ما أردت). 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَلَةِ استحلف المطلق بأنه لم يرد بالبتة إلا 
واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لوقع ما أراد» ولو لم يفترق 
الحال لم يستحلفه''" . 

قالوا: وهذا الحديث قال عنه أبو داود: هذا أصح من حديث ابن جريجح 
أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء كما تقدم. 

وقالوا ‏ أيضاً -: إن هذا الحديث بروايته المتقدمة له متابع من بيت 
ركاة يخ عيك يزيل المطلبي. فيصح الحدمة: وتقدم سياق هذا المتابع . 

كما استدلوا بقضاء عمر إنه. كما تقدم في حديث ابن عباس» 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس» وحديث سهل في قصة المتلاعنين» وقد 
مضى ذكرهما والجواب عنهما في شرح حديث ابن عباس وَقْيها ثالث أحاديث 
كداب «(الطللاق). 


.)7١1//1١( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)5594/1١( انظر : «أحكام القرآن» للحضا صن‎ 6 


م كككككككككككككككككككككككتتاتك تت اللكح 33 كاتف لتكلا لكم_..06 الت ”2 كم نك تتتككاتكاكا لت 4د 0 م سم كظظكظ.خطة 7111 


وحن ان بيذ شرن الور قار العلب ا 

وأما حديث ركانة فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة : 

١‏ - أنه حديث ضعيف,. كما تقدم؛ لأن مداره على نافع بن عجير»ء وقد 
مضى ما فيه . 

؟ - أن قول أبي داود عنه إنه أصح من حديث ابن جريج (أنه طلقها 
نا سببه أن أبا داود روى حديث ابن جريجح من طريق فيها مجهول ‏ 
كما القلم > ولم يرو يعديت عمد من طريل داوة بن الحصين) 0 
عكرمة: انه طنني نقناء فلهذا رجح حديث (البتة) على حديث ابن 
جريج. ولم يتعرض لحديث داود بن الحصين الذي هو أحسن ال متف 
وهذا على رأي ابن تيمية وابن القيم في تصحيح حديث داود بن الحصين» 
عن عكرمة. كما تقدم. 

 "“‏ أن عبارة أبي داود ليست نصاً في أن الحديث صحيح عندهء كما 
تقدم . 

أما القاتلون بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو بكلمات متعاقبة لا يقع إلا 
طلقة واحدة؛ فمستندهم حديث ابن عباس وَقْيا في أن الطلاق الثلاث كان 
واحدة في زمن النبي كَلَِةِ وأبي بكر وأول خلافة عمر ووْياء وقد تقدم ما فيه. 

قالوا: وأما ما فعله عمر وَييِه ومن وافقه من الصحابة وي لما رأى أن 
الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث» وتتابعوا فيه» وأنهم لا ينتهون إلا بعقوية 
تردعهم عنهء فرأى إلزامهم بما قالوا عقوبة لهم» فإن هذا من باب التعزير 
العارقن الى يختلف واخدالاف الأزينة والأبيكة 0 ولا وبر قهري لازم 
لا يتغيرء بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة» فإذا قَدَّرَ أن 


(5) «أبخاث هبغة كيار العلماعة 7/153 351). 

(6) انظر: كلام ابن رجب في أن قضاء عمر نه قسمان: قسم جَمَعَ عليه الصحابة وين 
ومنها هذه المسالة. وقفسم لم يجمع عليه الصحابة. 5 وهذا في الجامع العلوم 
والحكم) شرح حديث (758)» وفى «(سير الحاث» ص(0١).‏ 


سرج كتاب الطلاق 
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الناس تهافتوا على طلاق الثلاث كان الإلزام به أولى» وإذا كان فاعلوه قليلين 
كان عدم الإلزام به هو الحق. 

قالوا: وبهذا تجتمع الأدلة» ويحصل التمسك بسنة النبي كَلةِ وخليفتيه 
الواشاين . 

وأما الاستدلال بحديث ركانة فلا متمسك فيه لأحد من الفريقين» لما 
تقدم من ضعفه واضطرابه» وعليه فيطرح. ويؤخذ الاستدلال من آدلة اخرع» 
وقد أفاض ابن القيم في أدلة هذا القول» فراجع (إغاثة اللهفان"''. والله 


تعالى أعلم . 


010 
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57 +_عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «ثَلَات 
جِدَّمَنَ جد وَهَرْلِهُنَ جدّ: التكاخ. بالطاون وال شاك رو الاريك إلا 
النْسَانِيَ » وَصَحَحَهُ الحاكم . 

٠7‏ - وَفِي رِوَايَةِ لابن عَدِيٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيف: «الطَّلَاقُ 
وَالْعَتَاقَ وَالتكاخ». 

4 وَلِلْحَارِثِ بن أبي شاكمه مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بن 
الصَّامِتِ وك رَفَكَهةٍ زلا 00 اللَّعِتْ في اده الطَّلَاقِ وَالنَكاحء 
وَالْعَنَاق» فَمَنْ قَالْهِنَ فَقَدَ وَجَبِنَ) 2 رفلدة ل 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة ونه فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب 
(الطلاق على الهازل) »)5١95(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه ,)5١59(‏ 
والحاكم (؟/198١)‏ من طريق عبد الرحمن بن حبيب» عن عطاء بن أبي رباح. 
عن ابن ماهك» عن أبي هريرة ذَفيه مرفوعا . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) ونقله المنذري في (مختصر 
السئن'' وأقرهء وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» وعبد الرحمن بن حبيب من 
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ثقات المدنيين» ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي». فقال: (فيه لين) . 

والظاهر أن الستد ضعيف»؟ لآن فيه فيك الرحخمن يبن حبيب بن أودك 
المدني» قال النسائي: (منكر الحديث)» ووثقه ابن حبان والحاكه'''. 
المعلوم أنهما من المتساهلين في التوثيق» كيف وقد خالفهما النسائي؟! ثم إن 
تفرد عيك الرحمخ بخ حبيبه بهذا الحعدية عن عطاء مما يزيك. السند ذكارة: 
لأن مثله لا يقبل تفرده. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» (1// 0) من طريق غالب» عن الحسن» عن 
أبي هريرة ذَيينهء عن النبي مَكِةٍ قال: «ثلاث ليس فيهن لعب. من تكلم بشيء 
منهن لاعبا فقد وجبن عليه: الطلاق» والعتاق» والنكاح» . 

وهذا سند ضعيف جداً؛ لأن فيه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري. 
قال عنه أبو حاتم والنسائي والدارقطني: (متروك)» وقال ابن معين: (ليس 
بثقة)ء وذكر ابن عدي له أ حاذيتك» ومنها حديث الباب» ثم 5 (والغالب 
غير ما ذكرت» وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره)» ثم إن السند فيه 
انقطاع. لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة ون" . 

ولعل الحافظ ذكره لآن فيه زيادة (العَتاق). 

وأما حديث عبادة بن الصامت نه فقد رواه الحارث بن أبي اسيافااع 
كما في «بغية الباحث» /١(‏ 505 -20015) من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن 
أبي جعفر. عن عبادة بن الصامت طي به مرفوعاً . 

وعدا مكلك شيعي له علقان: 

الأولى: ضعف عبد الله بن لهيعة. 

الثانية : الانقطاع بين عبيد الله بن أبيى جعفر وعبادة بن الصامتء» فإنه لم 
يثبت أنه سمع من . الصحابة؛ لآن عبيد الله ولد سنة ستين» ووفاة عبادة بن 


(45 اتينبين. التيدينيةا 0515/50 
(0) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(" 0 75). 
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الصامت سنة أربع وثلاثين”" 

ويهذا يتبيخ أن حديك أبي هريرة حديث ضعيف». وكذا ما له من شواهد 
كحديث د وكذا حديث أبى ذر عند عبد الرزاق ١1785‏ مين «طريق 
ه5) 0 جر بو 2557 من طرق عن الحسنء قال * (كان ا 6 
الجاهلية يطلق» ثم يراجع يقول: كنت لاعباء فأنزل الله تعالى: 59لا ب 

ينَتِ أله ا فقال الرسول كلد : من طلق. أو حرر. أو أنكح. » فال : 
ام ا 

قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري) ''. 
وقد نقل ابن كثير في «تفسيره» عن جماعة من السلف أنهم فسروا الآية بذلك. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

فوله: (ثلاث) هذا ليس على سبيل الحصر بدليل ذكر العتق في رواية 0 
عدي تكون. أريعا: وثلاث: مبتدأ على حذف مضاف؛ أي: ثلاث خصال أو 
ثلاث مسائل ء والجملة بعله خبر . 

قوله: (وهزلهن جد) الهزل: بفتح الهاء وسكون الزاي. ضد الجدء 
يقال: هزل في الأمر: إذا لم يجدّ فيه» ومعناه: أن يقول أو يفعل شيئاً على 
سبيل اللعب والمزاح ولا يريد حفيقته . والجد: بالكسير ضله . 

قوله: (والرجعة) بكسر الراء وفتحها: عودة المطلق إلى امرأته المطلقة. 

© الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الطلاق وما ذكر 
معه لا هزل فيهء وأن الواجب على المتكلم التحفظ في كلامه. وألا يتكلم إلا 


.)5١77/5( انظر: «(سير أعلام النبلاء» (8/5)» «التلخيص) 7/90 3577). «الإرواء»‎ )١( 
.)5١؟ا//5( (؟) «الإرواء»‎ 


والرجعة والعتق كلها أمور عظيمة يترتب عليها أحكام تتعلق بالآخرين» فإذا 
قال: رو خلتن وقال الآخر: قبلت» وتحققت الشروط وانتفت الموانع لزم 
النتكاح ولو قال: إني هازل». وهكذا لو قال: هي طالقء» أو أنت مطلقة» وقع 
ولو قال: إنه هازل». وهكذا الرجعة والعتق» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم. قال ابن القيم: (وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين)"''» وذلك لأن 
الهازل قاصد للفظء مريد لهء عالم بمعناه وما يترتب عليه» غير مريد لحكمه 
ولا ملتزم له» وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هو للشارع لا للعاقدء فإذا 
تكلم المكلف بالسبب لزمه حكمه وترتب عليه أثره شاء أم أبى؛ لأن ذلك لا 
يقهف على اختياره» ثم إن مؤاخذة الهازل بما يقول: في غاية المناسبة لردعه 
عن الهزل في أحكام الشرعء» ولئلا يدعي من يطلق أنه هازل غير جاد''' . 


قال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد 
الطلاق وهزله سواء". وقال الخطابي: (اتفق عامة أهل العلم على أن 
صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه يؤاخذ به ولا ينفعه 
أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاًء أو لم أنو به طلاقاً»ء أو ما شابه ذلك من 
الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى : «رولا تتحدوا عانت الله 
هُروًا > [البقرة: ]١‏ وقال: لو أُطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام» ولم يشأ 
مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت في قولي هازلاً إلا قال» فيكون في 
ذلك إبطال أحكام الله يلل وذلك غير جائزء فكل من تكلم بشيء مما جاء 
ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه. ولم يقبل منه أن يدعي خلافه. وذلك تأكيد 
لأمر الفروج واحتياط لهء والله تعالى أعلو)””'. 


والقول الثاني: أن طلاق الهازل لا يقع». وهو قول في مذهب الإمام 
مالك رحينت ونسيه الشبو كانى 5 جماعة من الآكمة: ولهم 56 وتعليل . 5 





() (إعلام الموقعين» .)١175/9(‏ 
(؟) «زاد المعاد) (0/ ,)5١5‏ الإعلام الموقعين» .)١75/7(‏ 
2 «المغني) 7/1 . (:) المعالم اليك 1 و1151 : 


كتاب الطلاق 72 ومه 0 
ااا يبيب يي ري سس سس ب سس 8 ا 0 


الدليل فقوله تعالى: ©#وَإِنْ عَرَّمُوأ أْلطَلَقَ فَإنَّ أسَّهَ سمي عَلِيمٌ (3* [البقرة: 771] فدل 
على اعتبار العزم» والهازل لا عزم منه. 

وأما التعليل: فلأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناهء فكيف يترتب 
عليه مقتضاه؟ 

قالوا: وأحاديث الباب فيها ما تقدمء فهي غير كافية في مثل هذه 
المسائل العظيمة» فإن مثل هذا المقام يحتاج فيه إلى قواطع الأدلة» كما لا 
يخفى''". والله تعالى أعلم . 


0 انظر: «الشرح الكيير مع الإنصاف) 2,)5١57/55(‏ (إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» ص(١262)»‏ «نيل الآوطار» (1/ 7575). 


كتاب الطلاق 


ظ ما جاء في أن الطلاق لا يقّع بحديث النفس ظ 


١-06‏ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ذللنه عَن النَّبِت يلِةٍ قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى 


حَاوَر عن انق ما بخدنت بد الفنهًا مَا لم تَعْمَا 7 تكلم مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الطلاق»» باب (الطلاق فى الإغلاق 
والكره...) (2)075759 ومسلم )١70(‏ من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» 
عن أبي هريرة 5ه مرفوعا. وزاد البخاري: (وقال قتادة: إذا طلق في نفسه 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (تجاوز) أي: عفا وصفح وسامح. 
الفاعلية . 

قوله: (ما لم تعمل) أي: بذلك الخاطر. 

قوله : (أو تكلّم) اي : بهء» فحينئذ تؤاخذ بالكلام أو العمل . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من همٌ بالطلاق أو عزم عليه 
ولم يتكلم ولم يعملء أنه لا يقع له طلاق» وذلك لأن الخواطر النفسية 
والهواجس ليست من عمل الإنسان وإرادته» وإنما هى أمور تخطر على القلب 
بدون قصد.ء ومن رحمة الله تعالى وإحسانه أن العبد إذا لم يتكلم ولم يعمل 


كتاب الطلاق مواع مام 
فما يقع في نفسه معفو عنه؛ كأن يقع في نفسه أنه يطلق» أو يقع في نفسه أنه 
يعتق» فلا شيء عليه في ذلك» وهذا قول الجمهور. 

قال الترمذي بعد حديث الباب: (والعمل على هذا عند أهل العلم. أن 
الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به)" ''. 


وذهب ابن سيرين والزهري ومالك في رواية عنه إلى آله إذا طلق في 
نفسه وقع الطلاق» وقواه ابن العربي'''» مستدلين بقول النبي كَلةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات». وبأن من كفر في نفسه فقد كفرء وبآن المصر على المعصية 
فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأنه ينفعه إيمانه وتقواه وخشيته لله ونحو ذلك. 

والصواب الأآول؛ لآن الطلاق ليس من أعمال القلبء. وإنما هو من 
أعمال اللسانء إذ لا بد من النطق بهء أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة, 
وحديث (إنما الأعمال بالنيات». حجة عليهم لا لهم؛ لآنه أخبر فيه أن العمل 
مع النية هو المعتبرء لا النية وحدهاء وهنا لم يوجد العمل بنص الحديث. 
وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال الإيمان؛ لآن الكفر من 
أعمال القلوب. يحل محل الإيمان عند فقده» وأما مؤاخذة المصر على 
المعصية فهذا إنما هو فيمن عمل المعصية ثم أصر عليهاء وهذا عمل اتصل به 
العزم على معاودته. فهذا هو المصرء أما من عزم على المعصية ولم يعملها 
فهو بين أمرين إما ألا تكتب عليهء وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله وبق" '"'. 
لقوله كَلِةِ: «.. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم 
بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»!؟). وفي حديث أبي هريرة طَل : «وإن تركها 
من أجلي فاكتبوها له حسنة»””'. 


.)51/5/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(0) «عارضة الأحوذي» »)١55/5(‏ «فتح الباري» (9/ 7945). 

() انظر: «زاد المعاد) .)5١5  ”١7”/0(‏ 

(:) أخرجه البخاري 2)559١(‏ ومسلم )١7١(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(5) أخرجه البخاري 2)/00١(‏ ومسلم .)١59(‏ 


دمو ك2 كتاب الطلاق 


© الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن من كتب الطلاق طلقت 
امرأته ولو لم يتكلم؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل بكتابته» وهذا مذهب أبي حنيفة 
الاشهاه على الطلاق المكتورم. 
فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ما نواه وقع كاللفظ. ولآن الكتابة تقوم مقام 
قول الكاتب ونطقه''". والله تعالى أعلم. 


59/527 «الطرق الحكمية» ص(/7١75). (فتح البارى»)‎ .»)00”7/١١( «المغنى»)‎ )1١( 


كتاب الطلاق 0ل م8 


ظ بيان من لا يقع طلافه ظ 


25 عن ابن عباس يما عن الين د قال : إن الله تَعَالَى 
وس عن متي امسا رإنسات وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْوا رَوَاه ابن مَاجَه 


0 


وَالْحَاكُمء وَكَالَ أَبُو حَاتمٍ: لا يَدْبَتَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه فى كتاب «الطلاق»» باب (طلاق المكره والناسى) 
(25». والعقيلي في «الضعفاء) (5/ ».)١55‏ والبيهقي (7”557/10 - 01") 9 
طريق ا » عن الأوزاعي؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس وها مرفوعا . 

وهذا إسناد ضعيفه. علته الانقطاع بين عطاء وابن عباسء. قال 
البوصيري في «الزوائد»): (إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه 
منقطع» بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون 
السقط من جهة الوليد بن مسلمء فإنه كان يدلس). 

وقال البيهقي: (رواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» فلم يذكر في 
إسناده عبيد بن عمير) . 

والطريق الثاني التي فيها عبيد بن عمير هي التى أخرجها الحاكم (؟98/5١)‏ 
كما ذكر الحافظ» وكذا ابن حبان 2075١5 /١5(‏ والدارقطني (5/ ,)١71١- ١7١‏ 
وابن حزم في «الإحكام) ».)١59/5(‏ والبيهقي (5957/1) من طريق بشر بن 
بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعيى». عن عطاء بن أبي رباح» عن 


لالد 


عبيد بن عمير» عن ابن عباس ويا به. 


فال الحاكم : (صحيح على شرط الينكي: ): وهذا فيه نظرء فإن بشر بن 
بكر من رجال البخاري» وليس من رجال مسلم'"''. وقال البيهقي: (جود 
إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات)» ولما أخرج العقيلي الطريق الأولى قال : 
(ويروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد) ولعله يشير بذلك إلى الطريق الثانية . 


والشفعديت حسنه النووي في «الأربعين)ء وأقره الحافظ في 
(التلخيص)”'' . 

وصححه الشيخ 00 شاكرء بال 

وجرع الإمام اليد بضعمه» فقال ابنه عبل الله* زيانك أبي عنة فأنكره 
جداًء وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسنء» عن النبي كله *'. وكذا جزم 
هذا الحديث عن عطاءء إنما سمع من رجل لم يسمهء أتوهم أنه عبد الله بن 
عامر. ل إسماعيل بن مسلمء ولا وعدم هلا الحديث» ولا يشت إسناده)””' . 

والمخديكةة: له طرق عرة. ايخ عياس ؤَينا ' وورد - أيضاً ‏ عن عدد من 
الصحابة 2 منهم أبو درج وابن عمر» وابو هريرة» وابو الدرداءع واب 
كرةه وعدران ين حصين »> ونويان» وف أسانيقها ل , 

وهو من حيث المعنى له شواهد تؤيده. ومنها ما فى (صحيح مسلم» عن 
سعيد بن جبير أن ابن عباس وكيا قال : لجنا 30 قوله تعالى : موري ل تُوَّاخِذ نا" 
إن حينا أو لخيكا 4 [اليقرة: 85)] فال اله تعالى: (قد فعلة) ".وعد 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة َه أنها لما نزلت قال: (نعم””". وليس 
وااحك منينا صرحا يرقغه» لكن لا بضرء فإنه لا يقال من قبل الرأي» فيكون 


"6 ال ال‎ .)78/8/١( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(9) «الإحكام) لابن حزم ,.)١59/5(‏ «الإرواء» .)١1519/١(‏ 

.)57١7/١( «العلل»)‎ )5( .)05١7/١( «العلل»‎ ):5( 

(0) انظر: «نصب الراية» (5/ 15 - 15)» «جامع العلوم والحكم) حديث (59). 
(0) أخرجه مسلم .)١77(‏ (8) أخرجه مسلم .)١50(‏ 


تاب الطلاق رفع ركه 
عد مس © لم121 ا 1 


في حكم المرفوع ‏ . وقال تعالى: «وَلَيَسَ عَلِنِحكْمٌ جنا ويم لَعَطَأَثُم به 
وَلدِكن ما تَعمَّدَتَ و5 4 [الأحزاب: 15]» وقال تعالى: ##مَن حكفر بِللَهِ مِنْ بَحَدٍ 
إِيمنْوء إل 7 ها وَكَْسُم مُظمَينُ باليمن» [النحل: 5١٠]ء‏ فؤذا أذن الله 
بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به كان غيره من فروع 
الشريعة من باب أولى . 

واعلم أن الحديث قد اشتهر على الآلسنة ولدى الفقهاء ء في كتبهم بلفظ 
(رُفع) وهذا لم يرد في دواوين السنة؛ وإنما جاء في «الكامل» لابن عدي بسند 
ضعيف (رفع الله عن عه الاي 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله تعالى وضع) أي: أسقط. وفي رواية ابن حبان وغيره: 
(إن الله تجاوز) وهذه تفسر المعنى وتبين المراد» ومعنى (تجاوز) عفا وصفح 
وسامح . 

قوله: (الخطأ) هذا على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي: إثم 
الخطأء بدليل رواية ابن حبان. 


هه < 7 لخر« 


والخطأً: يطلق على ضد الصواب؛ كقوله تعالى: ##إنّ فَتلهمٌ كان 
خِظعًا هَيرا» [الإسراء: ]١‏ وعلى ما هو ضد العمد؛ كقوله تعالى: ##وَمن قل 
مَوْمِنَا خَطْعًا* [النساء: 47] وهذا المعنى هو المراد بهذا الحديث. 

والخطأ: ما يصدر من المكلف من قول أو فعل من غير قصد. 

قوله: (والنسيان) هو ضد الذكر والحفظ. واصطلاحاً: معنى يعتري 
الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظء أو هو باختصار: الذهول عن 


قوله: (وما استكرهوا عليه) أي: وما قهروا عليه؛ أي: على فعله أو 


.)١١55 /١( «جامع العلوم والحكم» ص(359). «الإرواء»‎ )١( 
.)١58(ص «التأصيل» لبكر أبو زيد‎ )0( 


قوله. والإكراه: حمل الإنسان على أمر لا يريده بتخويف يستطيع المكره 
تنفيذه» ويصير المكره خائفا به. 

2 الوجه الثالث: يستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الخطأ 
والنسيان والإكراه من موانع التكليف. وهذا في حق الله تعالى؛ لآنه مبني على 
العفو والمسامحةة فيض قعل المكلف: مخرما جاهلاً أو ثاسيا أو مكرهاء قاد 
شيء عليه» ومتى ترك الواجب جاهلاً فلا قضاء عليه إذا كان قد فات وقته. 
وإنما يقضي ما كان في وقته» وكذا لو ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال 
نسيانه» وعليه القضاء إذا ذكرهء وكذا المكره. 

أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يعتبر فيها الخطأ والنسيان والإكراه 
موجباً للعفوء وعدم المؤاخذة؛ لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة 
والمقاضاة» فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق 
بسقوطه''. ومن ذلك لو أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام 
على قتله مهما كانت العواقب والوسائل . 

قال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على قتل غيره لا 
يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء 
الذي نزل بهء ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا 
ا 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الخطأ في الطلاق معفو عنه. 
فلو أراد أن يقول لزوجته: أنت طاهرء فسبق لسانه فقال: أنت طالق» لم 
تطلق؛ لأن الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة لفظه ومعناه» وهذا إذا وجد قرينة تدل 
على صدق دعواه؛ كأن تقول: أعطني المصحف لكي أقرأً. فقال: أنت 
طالق. فهنا دلت القرينة على أنه أراد: أنت طاهر. 

فإن كانت القرينة على عكس ما يدعي» بأن قالت له: طلقني» فقال: 


)١(‏ «رفع الحرج» ص(55)., «الأصول من علم الأصول» ص(55). 
(19) 'الفسير القرطيىي 1817/5501 


كتاب الطلاق موتح # 
أنت طالق» ثم قال: أردت: أنت طاهرء لم يقبل منه حكماًء ويقع الطلاق؛ 
لآن القرينة: قدله على عكين ها رنغيفم 

فإن لم يكن هناك قرينة تؤيد ما ادعى ولا ظاهر اللفظ. فالأصل أن هذا 
اللفظ الذي صدر منه يراد به المعنى, فيحمل على ما يبدو من ظاهر الكلام . 

وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
والمذهب أنه لا يقبل منه حكما"'؟؛ لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظء ويدين 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لآنه أعلم بده 

الوجه الخامس: استدل بالحديث جمهور العلماء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة على أن طلاق المكره لا يقع»؛ وهو مروي عن عمر وعلي 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم وي,ء واختاره ابن حزم '2. 

قالوا: لأن المكره لم يكن قاصداً وقوع الطلاق. إنما قصد دفع الأذى 
والضرر عن نفسهء وقد قال النبي تَلْةِ: «إنما الأعمال بالنيات». 

كما استدلوا بحديث عائشة وهِينَا قالت: سمعت رسول الله كَللَِ يقول: «لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق» '". 


والأغلاق. هو الأكرافى كما قال ابن الآثير وغيرة ب لآة المستكره مغلق 
عايد نر ارقين فره فى العرر نك الا ا الاي طارقس 
وشرط الجمهور للإكراه ثلائة شروط : 


)١(‏ أي: عند المحاكمة لدى القاضي لو رفعته إليهء فإن الحاكم يحكم بما ظهر له من 
اللفظ الذي نطق بهء لا بما قال: إنه نواه» فإن لم ترافعه إلى القاضي فإن العبرة بما 
نوى» فَيَدَيّنْ في ذلك ويرجع إلى دينه وأمانته؛ لآن هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله 
تعالى. [«الفتاوى السعدية» ص(5١١20)].‏ 

(؟) «المحلى» (73377/8). «المغنى) .)7”0٠/١١(‏ «حاشية الدسوقى) (5/ 777-1١١5‏ 
33). 

(9) رواه أبو داود »)5١97(‏ وابن ماجه 2)5١55(‏ وأحمد (778/57). وحسنه الألباني 
بمجموع طرقه. «الإرواء» (0/ .)١١7‏ 

(5:) «النهاية» (9/ 317/4”). «الفائق» ("/ 1/7). «أساس البلاغة») ص(ا37). 


00 كتاب الطلاق 


١‏ أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هَدَّد به. 

١‏ - أن يغلب على ظن المكره إيقاع ما هَدِدَ به. 

* - أن يكون الإكراه مما يتضرر به فى نفسه؛ كالقتل والضرب الشديد»ء 
أو في ولده بتعذيبه» أو في ماله بأخذه. 1 

القول الثاني: أن طلاق المكره يقع. وهذا قول الحنفية'''.» وحجتهم أن 
المكره عندما ينطق بلفظ الطلاق ينطق به وهو مختار له وقاصد إياه» كل ما 
في الأمر أنه غير راض عن هذا التصرف وما يترتب عليه من آثار شرعية . 

والراجح هو قول الجمهورء وهو أنه لا يقع طلاق المكره» لقوة دليله. 
قال ابن القيم: (من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى 
الألفاظ التى لم يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه؛ 
كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطى)"'". 

وأما قول الحنفية: إن اختياره حاصلء. فهذا فيه نظر؛ لأنه اختيار فاسد 
أو ضعيف» ولم يوجد منه الاختيار التام الصحيح الذي تبنى عليه الأحكام . 

واستثنى الفقهاء الإكراه بحق. فهذا يقع طلاقه. وهو المولي إذا مضى 
عليه أربعة أشهر وأبى أن يفيء فأجبره الحاكم على الطلاق» فيقع طلاقه؛ لأنه 
إكراه بحق. والله تعالى أعلم. 


(51 «العسوط) 01/552 17), (؟) (إعلام الموقعين» (9//ا١1).‏ 


2 حكم تحريم الزوجه ك4 


111١١‏ - 3 ابن عَبّاس وكيا قَالَ: إِذَا حَرْمَ امْرَأَنَهُ لَيْسَ بشَيءٍ. 
وَكَالَ: «الَمَدْ كانَ لَك فى رسول أله أسر 2 . رَوَاهُ البْخَارِىٌ. 


رَلِمْسْلِمٍ : إِذَا حَرَمَ الرَجُل امْرأنَُ فَهُوَ يَمِينّ يُكفْرهَا. 
لا الكلام عليه من وجحفين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق». باب #لم 2 ين لك 
(68575)» ومسلم )١41/(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» 5500 
عن سعيكل بن جبير» أنه أخبره. أنه سمع ابن عباس 1 ونا يقول؟ +... فذكرة 
باللفظ الأول للبخاري» اك الثاني لمسلمء. ا (وقال ابن عباس : 
للَقَدَ كن لَكُم في رسول الله أُسوةٌ حسَكةٌ 4). 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم زوجتهء بأن 
قال: أنتِ عليَ حرام» أو محرمة ونحو ذلك, فإنه لا يكون طلاقاء وإنما فيه 
كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام, وهو قول جماعة من الصحابة يي اويا ا 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة» وروي عن أبي بكر 
وعمرء وقال به عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن المسيب وآخرون""' . 


83 اتصنفة اد إلى شيبة) (0/ 5/,)» «المغنى) 2)5957/١١(‏ الإعلام الموقعين») )5١57/١(‏ 
(9/ ١ممء‏ «الإنصاف» (8/ 5:85 -/اىة). 


200 مرق لت كتاب الطلاق 

وحجة هؤلاء: ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: #مَدَ وض أنَّهُ لك حل 

أيَمَيكة4 [التحريم: ]١‏ فذكر تحلة الأيمان ‏ ومعناها: تحليلها بالكفارة - عقب 
تحريم الحلال» و(ما) في الآية من صيغ العموم. 


ويدل على ذلك رواية مسلم التي ذكر الحافظ؛ لأنها مفسرة لرواية 
البخاري, ولعل هذا عرض الحافظ من ذكرها. 


ويكون معنى قوله: (ليس بشيء) أي: لا يكون تحريماً وليس بطلاق» لا 
انه 14 حا له اسلا كنا ااا معام من الات وهو قول 
الظاهرية”؟؛ لآن ابن عباس وها استدل 7 أن التلفظ يذلك يمين. يكثرها 
المتكلم بقوله تعالى : لد 56 في شرل ا لله و سَوَةُ حَسَنَةُ © [الأحزاب: ١؟]‏ 
شير يذلك إلى قول: 3-6 2 يا الله إن تت ترقت 
وك وَلَنَهُ عَنُودُ َع 69 كد وْضَ لَه لك خَلَهَ اينيك وله مرللة مَهْوَ اليم 
كم 4*2 [التحريم: ١‏ - ؟]. 

وقد وقع الخلاف في هذه الآية» هل المراد بها تحريم العسل الذي 
شربه النبي كَل عند زوجته زينب وَيّتاء فإن في آخره: (ولن أعود لهء وقد 
حلفت)» أو تحريم الجارية؟ فعلى القول بأن المراد: تحريم الجارية ‏ وهو 
الراجح”'' ‏ يتم الاستدلال بالآية» وقد روى النسائي والحاكم عن أنس َل 
أن رسول الله كَلِةٍ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة '#ها حتى 
حرمها على نفسهء فأنزل الله و : #يأيا آلَىُّ لِمَ م4 إلى آخر الآية'”. 


() انظر: «مصنف عبد الرزاق» (507/5)» «مصنف ابن أبي شيبة)» (1/5/60)) 
«الاستذكار) (/ا١/‏ 55)» «المحلى) .)١١5/١١(‏ 

(0) انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن» (؟//71١٠ .)1١"8-‏ 

() «سئن النسائي» .)217/١/1(‏ «المستدرك» (5977/5) قال الحاكم: (صحيح على 0 
مسلمء ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي», وقل صححه الحافظ في افتح الباري) 
مضه وقال: رهذا أصح طرق هذا المسسيااة وللحديث طرق أرق عن 9 عمر 
وعائشة وغيرهماء وبعض هذه الطرق ينا صحيحة » ولما ذكرها الحافظ فى (فتح 
الباري» (///15051) قال: (وهذه الطرق يقوي بعضها عفن ١‏ 


كتاب الطلاق 7-77 ا 
قول ابن عباس وَوْيَا؛ لأنه استدل بآية التحريم» أما على القول بالفرق وأن 
تحريم الأمة لا يحرمها ولا يكون طلاقاً: وفيه كمارة يمين». كي لدن ها 
الآية الكريمة» وتحريم الزوجة فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في آية سورة 
المجادلة» فتكون آية التحريم دلت على حكم تحريم الأمة» وآية المجادلة دلت 
على حكم تحريم الزوجة. وعلى هذا فلا دليل في الآية؛ لأنها في الأمة. 

القول الثاني: أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل لا يترتب عليه شيء 
- كما تقدم -» قال ابن القيم: (وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وجماعة من 
الطياتل شريا” 

مدير وه تيال 2 در 0 اي مآ أَحلّ أله 
كم [المائدة: 407]» وقوله تعالى: #ولا تَفولُوأ لما اكز هذا 


ل 4 0 


حلل وهنذا حرام [النحل: 21١١7‏ واختار هذا الصنعاني 


من طلاق أو ظهار أو يمين» فإن لم ينى شيينا فهو يحين + وهذا قول لأبي حنيفة. 
محتمل للطلاق والظهار واليمين» فإذا صرفه إلى أحدها بالنية فقد استعمله فيما هو 
صالح له وصَرَفه إليه بنية» فَيُصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه . 


والقول الرابع : 20 ظهار يه كقار ا الشيارة ور لوي طاكن ان بيده 
. 35 3000 . ف 6 
التابعين : واختاره شيخ الإسلام البرك بيمية ) وابن القيم» والشنقيطي , 


() (إعلام الموقعين» (/78). (؟) «سبل السلام») (555/5). 
(©) «الهداية» ».2)١8/5(‏ «المغنى) .4)16١7/1١١(‏ «الشرح الممتع» 00 


2 (الشرح الكبير) (557//57؟)2 «المحرر) (5/ 00). امجموع الفتاوئ) (5؟550/5) 
(70/ 2725. «زاد المعاد» (0/ 2057١7‏ «فتاوى ابن إبراهيم» »)78/1١(‏ «أضواء البيان» 
0 


واستدلوا بأن اللفظ موضوع للتحريم» والعبد ليس له التحريم والتحليل» 
وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك» فإذا حرم ما أحل الله له» فقد 
أتى القول المنكر والزورء فيكون كقوله: أنتٍ علي كظهر أمي» بل هذا أولى 
أن يكون ظهاراً؛ لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم» فإذا 
صرح بتحريمها فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون 
5 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية» وتبعه تلميذه ابن القيم أن هذا اللفظ 
يكون ظهاراً ولو نوى به الطلاق» وذلك إذا قال: أنت علي حرام أو محرمة؛ 
لأله إذا ارفعه عكذا يكون فل الى متكر هن القول ووورا» وكان وى كفارة 
الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة؛ إلا إذا حلف به بأن علقه على شيء؛ كأن 
يقول: هي حرام عليه إن كلّم فلاناً: أو دخل دار فلان» فهذا حكمه حكم 
اليمين ؟ ا ونه عير يد الم هيدا مخ الآيمان» كذا لو 
قال: إن كلمت فلاناً فلله علي أن أعتق أو أحج أو أصومء ونحو ذلك» وهذا 
اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم'''» والشيخ عبد العزيز بن باز. 

قال الشنقيطي: (وقد دلت آية الظهار على أن أقيس الأقوال وأقربها 
لظاهر القرآن قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار تلزم فيه كفارة الظهار. 
وليس بطلاق؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمي معناه: أنت على حرام . 
وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين والاستخفار)”". 

وفي المسألة أقوال أخرى» ذكر ابن القيم منها خمسة عشر قولا”*'. 
وأبلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولا”*'. قال الحافظ: وزاد غيره 
ا 

قال القرطبي: (سبب الاختلاف في هذا الباب: أنه ليس في كتاب الله 


131 1) «الفشاوس‎ 4190( .)5٠١ /8( «زاد المعاد)‎ )1١( 
. )728/79( الإعلام الموقعين»‎ ):١ (أضواء البيان» 5/59 أة )ا‎ 4 
(افتح الباري) (9/؟/07").‎ 3 .) 180 /1١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ ه١‎ 


كتاب الطلاق 7-2 ا س8 
ولا في سنة رسول الله هه نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة. 
فقوي اعنام الت 0 

والأظهر ‏ والله أعلم هو القول الأول وهو اد من قال لزوجته: 
أنت علي حرامء أنه تلزمه كفارة يمينء إلا إن قصد بهذا اللفظ إيقاع 
الطللاق» فإنه يقع. لآن هذا اللفظ من كنايات الطلاق» والطلاق يمع بالكتا زه 
مع النيةء والله تعالى أعلم"''. 


00( راجع: رسالة «حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه» للدكتور: خالد بن علي 


كفت 
ظ من كنايات الطلاق ظ 


9 يم 1 أب َه 2 ا اين 5 7 ره م 
4 2 عن عائشة ويا أن ابئنة الجَونٍ لما أدخِلت على 
' قلق عدا ‏ اقس ق وى 36 1 ار ل و 1 54 . اكه 2ه ِ 
رَسُولٍ الله كلد وَدَنَا منهَا قالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقَدَ عذثتٍ بعظيم . 


2 60 


ا 10 2 و 
الحفى بأهلك). رَوَأه البخارىٌ. 


5 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الطلاق»» باب (من طلدة وهل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق؟) (2705) من طريق الأوزاعي» قال: سألت الزهري 


و 


أي أزواج النبي كَيِةِ استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة» عن عائشة ويا أن 


هو 


ا 7" 

© الوجه الثاني: فى الحديث دليل على أن الرجل إذا قال لأهله: الحقى 
بأهلك» فإنه يكون طلاقاً؛ لأنه لم يرد أن الرسول ككل زاد على هذه الجملة: 
فتكون من كنايات الطلاق؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره» ولا بد فيها من النية. 

أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد الطلاق» فإنه لا 
يكون طلاقاًء لما ثبت في «الصحيحين» من قصة كعب بن مالك ونه لما أمره 
الرسول كَلةٍ أن يعتزل أهله. قال: الحقي بأهلك. فتكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر"''. 

والاستدلال بالحديث على ذلك إنما يتم إذا كان الرسول يكةِ قد عقد 


1 ااصحيح البخاري) (2)5514 ااصحيح مسلم) (52569).» وانظر : «زاد المعاد) (7/ 0/7). 


كنات الوم 0 06 ا 
ب مس سج ب لباك +٠‏ ه٠‏ فى م . سم .ىا ءا صاصمت  ]-‏ ناا اهل أ 


8 
سم 


0 م6 
8 


غلى اينة الحعوة وتروعهاء. وحديثة عاشة هذا كالصريح في أنه كه كان عقد 
عيبا ويا تانك : زلما لحنت عينا نيد دعي الررج املف ركد 
قولها: (ودنا منها). 

وقالت الظاهرية: إن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق» فلا يقع به 
طلاق» نواه أو لم ينوهء قالوا: لأن النبي كَل لم يكن قد عقد على ابنة 
الجونء بدليل ما تقدم في باب (الصداق) من حديث أبي أسيد الساعدي. 
وفيه: (فدخل عليها رسول الله ي5ةٍ فقال: «هبي لي نفسك». فقالت: وهل 
تهب الملكة نفسها للسوقة... الحديث) فهذا يدل على أن رسول الله كَِةِ لم 
يكن تزوجها بعدء وإنما جاء ليخطبها. وفي حديث سهل بن سعد أنه كلل 
كلمهاء فقالت: أعوذ بالله منك». فقال: «قد أعذتك مني2» فقالوا لها: أتدرين 
من هذا؟ فقالت: لاء فقالوا: هذا رسول الله َي جاء ليخطبك... وهذا 
صريح في أنه كله لم يكن قد عقد عليها . 

والذي يظهر من قصة الجونية أنها قصة واحدة دارت على عائشة وأبي 
5 وسهل بن سعد وين وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قول 
عائشة: (فلما دخل عليها ودنا منها) وبين ما فى حديث سهل بن سعد: (جاء 
لبخطيق) ناما ان يكون اجن اللنظين وعماء او أ التخورل. لا يراقبه دول 
الرجل على امرأته بل الدخول العام» وهذا محتمل”''. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن النبي كك تروجها ''. 

والمقصود أن لفظ: «الحقي بأهلك» ليس من صريح الطلاق» وإنما هو 
من كناياته التي لا بد فيها من النية؛ لأن الطلاق ليس له لفظ مخصوص.» 
فإن الله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظأً. فعلم أنه رد الناس إلى ما 
يتعارفونه طلاقاً» فكل لفظ أفاد معنى الطلاق في عرف الناس وقع به الطلاق 
مع النية» كما هو في المعاملات وغيرها" ". 


.)١١5 /١7( «الاستيعانب»‎ )0( .)7٠7١ /0( «زاد المعاد)‎ )١( 
.)779 «زاد المعاد) (ه/‎ )9( 


دمو ك2 كتاب الطلاق 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على حسن خلق النبي 55ة وجوده 
وكرمهء فإن هذه المرأة لما استعاذت منه يَكِيِهِ وقالت: أعوذ بالله منك. تفضل 
عليها وتركها دون أن يشتد في طلبها أو يسيء إليهاء وفيه - أيضاً - شدة تعظيم 
النبي مَك رَبّهَ حيث نفذ رغبتهاء وعلل ذلك بقوله: «لقد عذت بعظيم) . 

ومن الناس من إذا ساءت العشرة بينه وبين زوجته وأظهرت عدم رغبتها 
فيه اشتد عليه الأمر وابتغى لها كل شرهء فآذاها وآذى أهلهاء ولم يقبل صلحا 
ولا فداء انتقاماً لبغضها وكراهتها له. وهذا مما لا يليق بالمسلم» فإن الواجب 
عليه أن يكون سمحاً كريماًء وإذا لم يَقَدَرْ بينه وبين زوجته محبة ووثئام 
فالطلاق مشروع» والخلع مباح» وليس له أن يحبسها ويضيق عليها على وجه 
يتضرر هو به كما تتضرر هي» وعلى القاضي أن يكون له موقف جاد في مثل 
هذه الأمورء ومتى اتضح له إمكان إصلاح الحال بينهما أصلح بينهماء إما بأن 
يتكرم الزوج بالطلاق» أو يقبل الفداءء أما تعطيل المرأة فليس فيه مصلحة 
للزوج ولا لهاء إلا إذا كان يرجى استقامة الحال بينهما؛ كأن يتضح للقاضي 
أن المرأة قد خدعت وأنها ستفيق وترجع إلى صوابهاء فلا بأس بالانتظار مدة 
يسيرة يُظن فيها استقامة الأمر وصلاح الحالء. ولا حاجة إلى العجلة» لكن 
تركها المدة الطويلة من أجل إرضاء الزوج والنزول عند رغبته وإقراره على 
عناده وتشدده» فهذا ليس بلائق؛ لأن مثل هذه التصرفات مخالفة لسنة 
النبي كلد وبها تتجلئ حكمة القضاء وقوته. والله تعالى أعلم . 
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0 

0 وَأَخْرَجَ ابْنَ مَاجَهُ عَنِ المِسُوَّرٍ بْنِ مَحْرَّمَةَ مثله. وَإِسْنَادهُ 
0 يًَ .2 وه 0 و 
حَسَنْ: لكنه معلول ايضا. 


0 ص 


م هوه اص اه 5 لاه م 2 مس اهم شا ل 3 “2 
2١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جده قال: قال 
7 و 1 78 0 ِ 0 0 00 . - ان و 0 مشا > أ 
رَسول الله يَلْةِ: «لا نذرَ لابن أدَمَ فيما لا يَملِكء ولا عِتقّ له فيما لا 
سس 6 4 ع ا 1 ٠‏ لض س 6 . ه 04 0 4 4 04 م 
يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك». أخرّجه أبو دَاودَ وَالتَرْمِذِئٌ. 


عر عر لاع -ه و > د و ع سم نس س سم 
وصححه. ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث جابر نه فقد أخرجه الحاكم (؟/5١3)‏ من طريق أبي بكر 
الحنفيء ثنا ابن أبي ذئب» ثنا عطاءء حدثني جابر ذَيِنه به مرفوعا. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 
وسكت عنه الذهبيء إلا أنه قال: (وشاهده أشهر منه) يريد حديث عمرو بن 
شعيب الآتي . 

وهذا الحديت أعل ببالاتقطاع ببن ابن آبى ذتب وعطاء» قتند رواه 
الطيالسي (/1571) .ومن طرينه البييقي (11571) هق ابن آبى ذنب» 


وقد ذكر ابن الى حاتم عن أبي زرعةء وعن أبيه أنهما قالا: (إن جميع 
أاسانيك هذ] البعديت وَهُم عندناء والصحيح ما روى الثوري» عن ابن 
المتكدن» عن من اسمع ارسي . عن النين, 7 

وهذا المرسل رواه عبد الرزاق »)51١8- 5١7//5(‏ وابن أبي شيبة (15/6). 


وقد عزا الحافظ حديث جابر وَيكنه إلى أبي يعلى هنا ء وكذا في «فتح 
الباري) "©, كما عزاه إليه ابن عبد الهادى : فى (المهورا” ''. ولم أجده في 
مك68 ولا عزاه إليه من اشتغلوا بالتخريجح. ثم رأيت الحديث في «المطالب 
العالية»”*' لابن حجرء ولم يعزه لمسند أبي يعلى. 

وأما حديث المسور بن مخرمة فقد رواه ابن ماجه )3١5/(‏ من طريق 
على بن الحسين بن واقدء. ثنا هشام بن سعدء عن الزهري. لور كن 
المسور بن مخرمة. لاو ايا «لآ طلاق قبل نكاح, ولا عتق قبل ملك». 
نات تيبا . 

لكنه معلول ‏ أيضاً"'' ‏ فقد اختلف فيه على الزهريء فرواه على بن 
الحسين كما تقدم. ورواه حماد بن خالد. عن هشام بن سعدء. عن الزهري. 
عن عروة» عن عااشة ا فالت :دلا طلاق إلا بعد نكاح). أخرجه ابن أبي 
شيبة )١1/5(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (242177/5 والبيهقي (17/ )"71١‏ 
وقال الدارقطني في «العلل» /١5(‏ 5"0) : (والصحيح عن هشام بن سعد ما قاله 
حماد بن خالدء والله أعلم) يريد الموقوف. وقال البيهقي: (كذا أتى به 
موقوفا). 


(0) «العلل») .»)١93١5( .)١555؟( )١5١5١(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني (7/ 5 - 
(0) (586/4). (9) (5/ه117). 
50 و8 255 (5) «الزوائد» .)١77/75(‏ 


(5) «التلخيص » (75787/95). 
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وروي عن بشر بن السري» عن هشام بن سعدء عن الزهري» عن 
عروة» عن النبي يك مرسلاً» رواه البيهقي (10/ 2008971١‏ . 

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق», 
باب (الطلاق قبل النكاح) (5190) )1١191(‏ (5197)» والترمذي )١181(‏ من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً. وهذا لفظ الترمذي» قال 
الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء 
روي في هذا النانواء 

رتال ايشا لسالتم يجيد عن هذا الحديث». فقلت: أ نخدي 
في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جدهء وحديث هشام بن سعدء عن الزهري. عن عروة» عن 
عا كقة)”, 

ونقل الحافظ في «التلخيص» عن البيهقي أنه قال في «الخلافيات» قال 
البخاري: (أصح شيء حر خوين فور رن ليوطاي 52 

والخرين وا و ان لح لت ييا لكا وير 
الحافظ لم يعزه إليه لكونه روى الحديث مختصراً مقتصراً على ما يتعلق 
بالطلاق. 

قال الشوكاني: (ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في 
الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة 
بمجموعها للاحتجاج.... 

وقد بوّبِ البخاري في «صحيحه (لا طلاق قبل نكاح) ولم يورد حديثا 
تحت هذه الترجمة» وإنما علّق عن علي وابن عباس وغيرهما 8””' . 

0 الوجه الثاني: في هله الاحادية دليل على أنه لا طلاق إلا بعد 


.)767/١5( «العلل» للدارقطني‎ »)١717١1( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)7578/9( «التلخيص»‎ )9( .)556/١( (؟) «العلل»‎ 
.)38١/9( «نيل الآوطار» (5/١/7؟). (5) «فتح الباري»‎ ):( 


الملك بعقد النكاح على الزوجة»ء وأن الزوج إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا 
طلاق له. 

وظاهر الحديث العموم. وأنه لا فرق بين الطلاق المنجز والمعلق» أما 
المنجز فبالإجماع لا يقع فيه الطلاق» كما لو قال: فلانة طالق» فلا يقع عليها 
الطلاق» وهي ليست زوجة له» أو يقول: عبد فلان حرء وهو ليس عبدا له. 
وأما الطلاق المعلق؛ كقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. أو إن تزوجت 
فلانة فهي طالق» فالجمهور أنه لا يقع» وقد ترجم البخاري في «(صحيحه)ا 
فقال: (باب» لا طلاق قبل نكاح) ثم ذكر قوله تعالى: يكام الَدينَ َامَنْوَ ذا 


57 ع ملم وى س0 ابرض بررضة 


َكَحَتُمُ الْمَؤْمِستٍِ ثرَّ طَلَقَتْسوهُنَ من قَدَلٍ أن مَمسُوهْي هَمَا لَك عَلَتْهِنَّ من عدو تعندويها 
متهن َوه سرلا جلا 40 [الأحزاب: 48] ونقل عن ابن عباس أنه 
قال: جعل الله الطلاق بعد النكاح» ثم ذكر البخاري أنه قول علي ذَلينه. 
وسرد اسم ثلاثة وعشرين من التابعين أنهم قالوا بعدم الوقوع''. 

ولأن المطلّق قبل النكاح مطلقٌ امرأةً أجنبية؛ لأنها حين أنشأ الطلاق 
أاحسة مده «والمعجدي هو لكاحهاء فهو كما لو قال لأجبية: إن.تحلت الذار 
فأنت طالق» فدخلت وهي زوجتهء لم تطلق إجماعاً . 

وفائدة ذلك معرفة أنه لا يقع طلاق على هذه المرأة بعد عقد النكاح 
عليهاء وأما قبل العقد فكل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل عقد النكاح . 

والقول الثاني: أن الطلاق قبل النكاح يقع مطلقاًء وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

والقول الثالث: التفصيلء. وهو أنه إن خص امرأة أو أسرة معينة أو بلدا 
وقع الطلاق» كما لو قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان» أو من بلد كذا 
فهي طالق. وإن عم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء» وهذا 
قول مالك وأصحابه. 


.)38١/9( «فتح الباري»‎ )1١( 


كتاب الطلاق مولع م 

قال ابن رشد: (وسبب الخلاف: هل من شروط وقوع الطلاق وجود 
الملك متقدماً بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال: هو من 
شرطهء قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية» ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود 
الملك فقطء قال: يقع بالأجنبية» وأما الفرق بين التعميم والتخصيص 
فاستحسان مبني على المصلحة» وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم 
يجد سبيلاً إلى نكاح الحلال...» وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا 
ألزمناه الطلاق"'' . 

والراجح هو القول الأول» ولا دليل على الشرطية المذكورة» كما أنه لا 
فرق بين التخصيص والتعميم؛ لآن هذا التفصيل لا دليل عليه ولا وجه له؛ 
لأن ظاهر الحديث العموم» فالصواب إجراؤه على ظاهره. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من نذر شيئاً معيناً لا يملكه 
فليس عليه شيء؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبد 
فلان» أو أتصدق بشاة فلان أو نخلة فلان» والمقصود أنه يتصرف في ملك 
غيره بلا إذنه . 

فإن التزم في ذمته شيئاً كعتق أو صدقة وهو في تلك الحال لا يملكه ولا 
قيمته» فإذا شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته» وسيأتي البحث في 
هذه المسألة في كتاب «الآيمان والنذور». إن شاء الله تعالى. 


.)١59/7( «بداية المجتهد)‎ )١( 


١‏ د/ مض 2 كتاب الطلاق 


75 عَنْ عَايْشَةَ ونا عَن النّبي كله قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ 
ثَلانّةِ: عن النَائِم حتى يسْتَيْق» وَعَن الصَغِيرٍ حَتى كبر وَعَنٍ 6 


هس ثر سس 


حتى يَعْقِل ا الا بعَةٌ إلا التَرْمِذِيّ » وَصَحَّحَهُ الْحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقدأخرجه أحمد .4)5١/45( )5١1/11(‏ وأبو داود في كتاب 
«الحدود»» باب (في المجنون يسرق أو يصيب حداً) (57948)». والنسائي (5/ 
37» وابن ماجه .)35١5١1(‏ والحاكم (51/5) كلهم من طريق حماد بن 
سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة وكا . 

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي» والحديث 
رجاله كلهم ثقات. وحماد بن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه 
فهو يسيرء وقد روى له مسلم مقروناً بغيره» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» 
والأسود: هو ابن يزيد النخعي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا الحديث قد رواه أهل السنن من 
حديث علي وعائشة وَقياء واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول)""' . 

والحديث له شواهدء فقد رواه سبعة من الصحابة وكينء وقد ذكر 


الحافظ ألفاظها ومخارجها وطرقهاء ثم قال: (وهذه الطرق يقوى بعضها 


ا 


1 «الفعاوه 051130 (١‏ (افتح البارئ) 7/1750 1؟1١),‏ 


كتاب الطلاق 5-2022 ظ لد 
ا ا يلاعو حل لاع صصح خخ حال ان صاص كدد__6 - الث 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (رفع القلم) أي: إنه ليس يجري أصالة. لا أنه رفع بعد أن 
وضعء والمراد برفع القلم: عدم المؤاخذة على ما يقع من الصغير والنائم 
والمجنون من المخالفات» ورفع القلم كناية عن عدم التكليف؛ لأآن التكليف 
يلزم منه الكتابة» كما في قوله تعالى: #اكيِبَ عَلَكُمْ ألصَيَام4 [البقرة: 187]ء 
وهذا هو المشهور. وقيل: إن المراد حقيقة القلم الذي ورد فيه حديث: «أول 
ما خلق الله القلم)”''. 

وأما قلم الثواب بالنسبة للصغير فهو غير مرفوع بدليل صحة إسلامه. 
كما في قصة الصبي اليهودي الذي أسلم”''. وبدليل ثوابه على الطاعات من 
الصلاة وغيرهاء كما في قوله يِه «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع...). وقوله: 
«نعم ولك أجرا لما قالت له: آلهذا حم ؟” 7 . 


قوله: (عن ثلاثة) أي: ثلاثة أشخاص»ء أو ثلاثة أنفس» ليشمل الذكور 
والإناث كالصبي والصبية. ووقع عند النسائي وإحدى روايتي أحمد: «١عن‏ 
ثلااث») بدو 55 


قوله: (عن النائم حتى يستيقظ) الظاهر أن المغيا محذوفء وبه ينتظم 
الكلام. وتقديره: رفع القلم عن النائم فلا يزال 595 حتى يستيقظ» ورفع 
القلم عن الصغير فلا يزال مرتفعاً حتى يكبر... وهكذا؛ لأن ما بعد حتى 
غايات مستقبلة» وما قبلها فعل ماضء. والفعل الماضي لا يجوز أن تكون 
غايتة مستفيلة» فلا تقول: سرت أمس حتى تطلع الشمس سا 

والنائم: هو المغطى على عقله» ومثله المغمى عليه» والمجنون: ذاهب 
العقل» كما سيآتي . 


)١(‏ رواه أبو داود »)5,/0٠(‏ والترمذي .)75١94( )5١906(‏ وأحمد (ا/8/”) وهو 


حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
(50) رواه البخاري .)١505(‏ (9) انظر: افتح الباري» (؟5١/‏ ”8). 


(5:) «إبراز الجحكم من حديث رفع القلم»؛ ص(55). 


والسكران: هو المغلوب على عقله. 

وقيل: النوم : أمر طبيعي يحدث للإنسان لا يتعارض مع سلامة العقل 
وقيامِهِ في النائمء مع تعذر استعماله حالة النوم”''. 

قوله: (وعن الصغير حتى يكبر) ورد عند أحمد: «وعن الصبي حتى 
يحتلم). وفي الجر" «وعن الصبي حتى يعقل»). وفي حديث علي فلك : 
(وعن الغلام حتى يبلغ», وفي رواية: «وعن الطفل حتى يحتلم)”"'. وهذه ألفاظ 
مترادفة يراد بها ما قبل البلوغ الذي يحصل بالاحتلام؛ لآن الروايات يفسر 

وقد ذكر السبكي الشافعي في شرحه لهذا الحديث أن رواية: «حتى 
يحتلم)» هي أولى الروايات وأصحها سنداً وأكثرها بياناً؛ لأنها نص في 
الاحتلام الذي هو أوضح من الغايات الأخرى؛ لقوة دلالته على البلوغ' ". 

ويرى السندي في «حاشيته على سنن النسائي» أن رواية: «حتى يبلغ) 
أوضح؛ لأن الصغير قد يبلغ بغير الاحتلام””'. 

وعندي أن كلام السبكي أرجح؛ لأن البلوغ بالاحتلام مجمع عليه. 
بخلاف غيره كالإنبات وبلوغ السن» فهو موضع خلاف. 

قوله: (وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق) هذا لفظ النسائي وابن 
ماجهء وعند أبى داود وأحمد ولفظ آخر لابن ماجه: «وعن المبتلى حتى 
بعر اا وفي لظ لأحمد: «وعن المعتوه حتى يعقل") وهذه الألفاظ متقاربة أو 
متوافقة» ولا تدل على أن المرفوع عنهم القلم أكثر من ثلاثة» والمجنون 
والمعتوه واحد هناء وإن كان المعتوه أقل من المجنون؛ لأن المعتوه مصاب 
بضعف عقليء والمجنون لا عقل له لكن هنا المراد بهما واحد. 

والمبتلى وإن كان من حيث الوضع أعم من المجنون» لكن المراد به هنا 
)١(‏ «الدر النقى» (7/ »)00١‏ «عوارض الأهلية» ص(577) . 


(20) انظر: «التعريف بعلامات بلوغ التكليف» ص(5١).‏ 
(9) «إبراز الحكم) ص(190). (5:) «حاشية السندىي؟ (5/ 5 ه١).‏ 


كتاب الطلاق 7-2 ا 
لسعسطغطغطلللللهلهغبببببببببببببببببب سسا لم عه كك :,_ صنب -ه ه- ذ سن سنطاهمم +طخطل-ه- ل 31“ 


لخر 
(©)ائم 


المجنون؛ لدلالة بقية الروايات عليه. وللوإجماع على أن الميتلى يخير الجندون 
لا يرتفع عنه قلم التكليف. وإطلاق المبتلى على المجنون إطلاق فممكن: فإنه 
لا بلوى أعظم من ذهاب العقل إلا ذهاب الدين» نسأل الله السلامة والعافية. 

والمجنون: فاقد العقل خلقة أو لآفة» ومظهره جريان تصرفاته القولية 
والفعلية على غير نهج العقلاء. تقول العرب: جنَّ الرجل - مبنيا لما لم يسَمْ 
فاعله ‏ يَجَنٌّ عنتوانا » 2-7 اللذب وماعيا ب فهو _محعدوة» ولا تقل : 00 وإن 
كان هو قياس اسم المفعول من الرباعي . 

فوله: (حتى يعقل أو دتفيق) هذا لفظ النسائي وابن ماجهء كما تقدم . 
وقوله: «أو يفيق» بضم الياء» من أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقلهء وهذا 
اللفظ يفيد أن الحديث شامل للمجئون بنوعيه: المطبق: بضم الميم وكسر 
الباء» وهو الدائم» وغير المطبق: أي غير الدائم» وهو الجنون المتقطع؛ لأن 
مقتضى قوله: «حتى يفيق) تعليق رفع القلم بحصول الجنون. وزوال رفعه 
بالإفاقة» والإفاقة علة التكليف. والمعلول يتكرر بتكرر علته: فكلما أفاق 
كلف . 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الصغر والنوم والجنون من 
أسباب فقد الأهلية» وهي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعليهء وعلى هذا فهؤلاء غير مكلفين بالأوامر والنواهي». وهذا من رحمة الله 
ولطفه بعباده وإحسانه إليهم» فإن هؤلاء ليسوا من أهل التصرف؛ لأن الصغير 
لم يكتمل العقل حتى يتصرف تصرفاً مستقيماًء والمجنون لا عقل له» والنائم 
قد غطي على عقله فهو لا يعي ما يقول. 

والمراد أن هؤلاء لا يتوجه إليهم خطاب التكليف» فالصغير لا يكلف 
بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ» لكنه يؤمر بالعبادات كالصلاة بعد 
التمييز؛ ليعتادها وينشأ على محبتها والحرص عليهاء ويمنع من المعاصي 
ليعتاد الكف عنها . 


وكذا المجنون فإنه لا يكلف بالأمر والنهى؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة. 


ولكنه يمنع مما يكون فيه تَعدٌ على غيره أو إفسادء شأنه في ذلك شأن البهيمة 
الضارية» ولو فعل المأمورَ به كالصلاة لم يصح الفعل؛ لعدم قصد الامتثال 
منة . 

وكذا النائم فهو معدوم الأهليةء والمراد أهلية الأداء. لا أهلية 
الوجوب؛ لأن أهلية الأداء مبناها على التمييز» وهو معدوم بالنوم» ولهذا لا 
يعقد باقوال النائم التي يعتبر فيها الاختيار؛ كالبيع والشراء والطلاق والعتاق 
وغير ذلك . 

وأما أهلية الوجوب فهي ثابتة في حقه. والوجوب قائم في ذمتهء إلا أن 
النوم أدى إلى تأخير الأداء في حق النائم إلى أن يستيقظء» فإن استيقظ قبل 
فوات وقت الأداء كان فعله للواجب أداءء وإلا فهو قضاءء ودليل ذلك 
قوله كَل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها""". 

وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على النائم الذي ليس عنده من يوقظه 
ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ بهء أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من 
إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرهاء ولم يفعل فهذا ليس بمعذور"''. 

ويمكن أن يستدل لذلك بحديث أبي هريرة نه في قصة النبي َل مع 
أصحابه وَوْين لما قفلوا من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرَّى عرّس» 
وقال لبلال: «اكلاً لنا الليل»” '. وفى حديث أبى قتادة: «احفظوا لنا 
١ ١ 000000‏ 

0 الوجه الرابع: ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب «الطلاق» 
للاستدلال على أن طلاق الصغير والمجنون والنائم لا يقع». أما الصبي فإن 
كان لا يعقل فلا طلاق له إجماعاء وإن كان يعقل وهو المميز لم يقع طلاقه 
على الراجح من قولي أهل العلم». لقرب عهده باللهو واللعب وبُعده عن 


17/101 رواه البخاري (/2)091 ومسلم (:56) 09 «نتاوى ابن متبعيرة‎ )1١( 


(9) أخرجه مسلم (580). 
(4:) أخرجه مسلم (581)» وتقدم الكلام عليه في باب «الأذان» برقم (185). 


كتاب الطلاق مواع م 
صواب الرأي في الأمور الخطيرة التي لا يكون صواب الرأي فيها إلا بكمال 
العقل. وهذه المسألة ليست بذات أهمية؛ لآن الناس عادة لا يزوجون الصغار. 

وكذا المجنون لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعتد بعبارته» وقد صح عن 
عنمان وق اله قال البسن الفحدرن. .ولأ لسكوان: طلاق). 

وكذا النائم لا يقع طلاقه. كما تقدم. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في وقوع طلاق السكرانء. وهذا 
الخلاف إنما هو فيمن زال عقله بسبب غير مباح» وهو السكر الحاصل بطريق 
محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته» ففي المسألة قولان: 

الأول: أن طلاقه يقع» وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنفية 
والمالكية ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب”''» وحجتهم أن السكران 
تناول المسكر بمحض إرادته واختياره» وهو مدرك أن هذا يؤدي إلى زوال 
العقل» وقد ترتب على هذا الزوال بعض التصرفات» ومنها الطلاق» لذا 
يقتضي أن يجعل عقله كأنه موجود» ليثبت صحة تصرفه» زجراً له وعقاباً على 
معصيته للباري كك . 

القول الثاني: أن طلاق السكران لا يقع. وهذا مروي عن عثمان طلإنه. 
وهو قول عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز” ''» وهو قول بعض الحنفية» 
واختاره المزني وغيره من الشافعية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ونصره ابن القيم”*'» واختاره الشيخ محمد بن إبراهيه””' . 


010( أخرجه ابن أبى شييية (85 ")1 والبيفى 20/0 من طريق ابن الى ذئباء عن 
الزهري؛ قال الألباني في «الإرواء» :)١١7/9(‏ (هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين)» وعلقه البخاري (4/ 788 فتح). 

(0) «المغنى) .)3557/١١(‏ «المهذب» (44/5). 

انقلي: امصنف عبد اتر13ت) 1141/10 امعيدنه ابن ألى تببيةا (ها 8 
«المحلى» »)35٠١ /١١(‏ «فتح الباري» .)7591١/9(‏ 1 

(:) «المهذب» (49/5).» «الفتاوى) (”37”/ ” ١٠)»ء‏ «زاد المعاد) (0/ .)5١١١‏ 

.)١157-1١١/1١1١( «الفتاوى»‎ )5( 


0 هك 5 5 
0 كتاب الطلاق 
اشن الم بنك الك الورن)6 كتب سد 


قالوا: لأن السكران في غفلة» وغفلته فوق غفلة النائم؛ لأن النائم 
يمكن أن ينتبه إذا نبه» والسكران لا ينتبه» وبما أن طلاق النائم لا يقع» فكذا 
طلاق السكران لا يقع بل هو أولى. 

وهذا القول هو الأظهر ‏ إن شاء الله لزوال التكليف» ولأن الله تعالى 
نهى عن قربان الصلاة حال السكرء وقال سبحانه: #حقٌ تَعلموأ ما تُمُولُونَ# 
[النساء: 4] والسكران لا يعلم ما يقول. ومن كان كذلك كيف يكون مكلفاً 
وهو غير فاهم ما يقول؟! 

أما قولهم: يقع عقوبة» فهذا فيه نظر من وجهين : 

١‏ - أن عقوبة السكران مقدرة في الشرع وهي الجلدء فلا يعاقب بغيره 
ما لم يرد به الشرع . 

١‏ - أن العقوبة ينبغي ألا تتجاوز من ارتكب الجرمء والعقوبة هنا 
تتجاوزه إلى زوجته وأولاده. 

أما من زال عقله بمباح كمن أعطي بنجاً لعملية جراحية أو شرب مسكراً 
مكرهاًء أو نحو ذلك مما لا يدخل تحت الرضا والاختيارء فإنه لا يقع طلاقه 


ىَ 


إجماعا"''. والله تعالى أعلم. 


06 


.)5901١ /1( «المبدع»‎ )١( 





الرجعة: بالفتح بمعنى الرجوعء وهو العود إلى ما فارقه. أما الرجعة 
بعد الطلاق فبالفتح والكسرء والفتح أفصح. قال ابن فارس: (والرّجعة: 
مراجتعة الرتجل. أهله» وقل تك 7 

وشرعاً: إعادةٌ مطلقةٍ غير بائنٍ إلى عصمة النكاح بغير عقد. 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 


أما من الكتاب فقوله تعالى: #وَْشُولبنَ كن رَيهِنَ في دَلِكَ إن أََادَأ إضكحًا4 
[البقرة: 8؟1] والمراد بقوله: #8الَحَقّ رَيَهِنَّ» أي: بإرجاعهن إلى عصمتهم. 
وقوله: رفي دَلِكَ4 أي: في زمن التربصء. وهو العدة» وقوله تعالى: 8وَإدَا 
طلقم ألذاء مَلَكن أعَلَهنَ لاخر بَعَوِفٍ# [البقرة: ]77١‏ والمراد ببلوغ أجلهن : 
منتهى عدتهن» وقوله: #تأنيكوشُ يعون أي: أبقوهن بمراجعتهن بما يقره 
الشرع والعرفء والباء للمصاحبة» 8أأَوْ سَيَموْهنَ مَعرُوِ» أي: اتركوهن بلا 
مراجعة» دون أن يَسَيّهَا أو يَقَبّحَهًا. 

ومن السنة: ما ورد أن النبي كله قال لعمر نه حينما أخبره بأن 
عبد الله بن عمر طلق زوجته حائضاً: (مره فليراجعها». 


وأما الإجماع فقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على ذلكء قال ابن 
المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون 
الانفين اذ نهنا الريحدة فى الع 


.)57/”( «مجمل اللغة)‎ )١( 
.)011//١١( «المغني)‎ .»)23٠١  99(ص «الإجماع» لابن المنذر‎ )( 


وأعا الحكمة من مشروعيتها : فإن إباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله 
تعالى على عباده» وذلك محافظة على كيان الأسرة من التمزق» ورحمة 
بالزوج». فقد يشعر بفراغ ووحشة لفراق زوجتهء وقد يناله بسبب ذلك من القلق 
والحيرة ما لأ ضير له عليه» ويقيين له أنما طلن لأجله لم يكن يتعضى 
مفارقتهاء لا سيما مع وجود الولد. والمقصود أن المصلحة المترتبة على 
الرجعة كما تعود على الزوج تعود إلى المرأة والأولاد. 

وقد دل قوله تعالى: ##إإنْ أَرَامُوَأ إِصْلَكًا» [البقرة: 778] على أن شرط 
الرجعة إرادة الإصلاح» وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية» فإن أراد 
برجعتها تطويل العدة عليها أو تطليقها فهي مراجعة باطلة. 


باب الرجعة 3 | بوك 
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5 عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن وكيا أَنَهُ سْيْلَ عَن الرّجل يُطَلْقُ ثم 
يرَاجِعْ ولا يشهد؟ فقال: أشهد على طلاقها وعلى رَحِعَتِهًا. رَوَاهِ أبو داود 
سس 400 3 ساس تر - 0 
هكذا مَوقوفاء وَسَنَدَهِ صَحِيح . 


وهر 4 5 


48 وعَنٌ ابن عَمَرَ ويا أَنْهُ لما طُلْقَ امْرَأَنَهُ قَالَ النْبيئٌ عَلل 
لِعَمَرَ: (مره َليرَاجِعْهًا), مُتَّمْقْ عَلَيْهِ. 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عمران َلك فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب 
(الرجل يراجع ولا يشهد) )5١87(‏ من طريق جعفر بن سليمان الصبعي»ء عن 
يزيد الرَشْكء عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أن عمران بن حصين سئل 
عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. 
فقال: (طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنةء أشهد على طلاقها وعلى 
رجعتهاء ولا تعد). 

وبهذا يتبين أن الحافظ قد أخل بلفظ هذا الحديثء» فإنه ترك قوله: 
(طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة)» وقد صحح الحافظ هذا الحديث. 
وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح) وجعفر الضبعي 
وإن كان من رجال مسلم إلا أنه متكلم فيهء فقد قال فيه البخاري (يخالف 
في بعض حديثه) وقال الذهبي (هو صدوق في نفسهء وينفرد بأحاديث عُدَّت 
مما ينكرء واختلف في الاحتجاج بغا) وساق. 1[ احاديت». ومتيا عدي 


الباب”؟. وقال الحافظ فى «التقريب» (صدوق). 


ورواه الميقتي 0 اا من طريق قتادة ويودس » عن الجيم دايواتة: 
عن ابن سيرين» أن عمران بن حصين نه سئل عن رجل طلق امرأته ولم 
يشهد. وراجع ولم يشعدكغ قال عمران: (طلق في غير علةء. وراجع في عير 
سنةع قلبثيد 1لآن): 


ابيا تي وتلا ١‏ واناري م ل سي مر مجان 
ؤيلنه' ''. ولعل هذا مبني على كلام الدارقطني الذي نقله العلائي ومِنْ بعده 
الحافظ ابن حجر "» لكنه ليس على إطلاقه في نفي السماع؛ لأن مراد 
الدارقطني حديث ذي اليدين في السهوء فقد جاء في «العلل» :)١١/١١(‏ 
(ومحمد بن سيرين لم يسمع هذا من عمران) وقد أثبت سماعه منه في الجملة 
يحيى بن معين والإمام أحمد”''. ورواية ابن سيرين عن عمران ثابتة في 
(الصحيح)””' . 

واخرعه الطيراني :فى «الكبير؟ )١110‏ من طريق. ابوب» حن ابن 
سيرين» وفي آخره: (فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته» وليستغفر الله . 

وأما حديث ابن عمر "ها فقد تقدم تخريجه في أول كتاب «الطلاق», 
ولعل المؤلف أعاده هنا لدلالته على مشروعية الرجعة» وعلى أنه لا يشترط 
فيها الإشهاد. كما سيأتي . 

9 الوجه الثاني: استدل بحديث عمران ينه من قال بوجوب الإشهاد 
على الرجعة وعلى الطلاق» وقد دل الحديث على ما دلت عليه آية سورة 


سه حم هج 


الطلاق: #وَأَتْهِدُوأْ دَوَفَ عَدَلِ يَسكدِ4 [الطلاق: ؟] بعد ذكر الطلاق والرجعةء 


5 المي اذا 8030 18 415 ), (؟) انظر: «الإرواء» (لا/ .)١5٠١‏ 
(9) انظر: «جامع التعضصيل اصن ("#557ى 5 من)ني الينيب الكييييها (5 155 ): 
(:) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (5”/ 075). «المراسيل» ص(79). «تحفة التحصيل) 


عن 1/0 
)0( ااصحيح مسلم) 7/1 (1١5؟).‏ 


والقول بوجوب الإشهاد هو قول الشافعي في القديم» وابن حزم» ونقله ابن 
كثير عن عطاء'"''. 

قالوا: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد؛ لتقدم ذكر الطلاق 
والرجعة. قال ابن كثير: (وقوله: #وَأشهِدُوأ ذوىٌ عَدَّلٍ 0-6 ا على الرجعة 
إذا عزمتم عليها)» ثم ساق أثر عمران بن حصين ا 

القول الثاني: أنه لا يجب الإشهاد في الطلاق» ويجب في الرجعة؛ 
لأن الطلاق ورد في غير آية وفي غير حديث غير مقيد بالإشهاد» وأما الرجعة 
فكما تقدم. وهذا رواية عن أحمدء وأحد قولي الشافعي” '". 

والقول الثالث: أن الإشهاد مستحب فيهما ولا يجبء. وهو رواية عن 
أحمدء وظاهر كلام الشافعي””*'». وقول مالك””'. وأبي حنيفة» واستدلوا 
بحديث ابن عمر ويا فإنه أمره بالرجعة ولم يذكر الإشهاد. ولآن الرجعة لا 
تفتقر إلى قبول. فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج. 

وأما الآية فالأمر فيها للاستحباب والإرشاد؛ كقوله تعالى: ##أوَأسْهِرُنَأ 
إِدا تَايَمَخُرٌ 4 [البقرة: 787]ء قالوا: وذلك 0 الأمر بالإشهاد راجع إلى أقرب 
مذكور قبله: ##فَأمَسِكوضنَ بِمَعْرُوِ أو فَارِفُوهنَ بِمَعْرُوفِ* [الطلاق: ؟] وعلى هذا 
فليس الإشهاد شرطاً في صحة الطلاق؛ لعدم رجوعه إليه» ولا في صحة 
الرجعة؛ لأنه ليس شرطا في صحة ما صاحبها من المفارقة بالمعروف باتفاق» 
فيكون الأمر في الآية للإرشاد”"' . 

وهذا هو الأرجحء لكن إن ظهرت المصلحة في الإشهاد؛ لكثرة تدليس 
الناس وزيادة جرأتهم على الدعاوى الباطلة فالقول بالوجوب قوي. 

وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في مسألة الإشهاد معارضة القياس 





.)١7/١ //8( «تفسير ابن كثير»‎ 2)55١/9( «المحلى)‎ )1١( 
.)009/١١( الفسير كف )111401 (9) «المغنى»‎ 17 
.)١177 /8( سد" (6) (بداية المجتهد)‎ ١ «الأم»‎ ):( 


(5) (الفرقة بين الروجيدا ضص(5*١).‏ 


للظاهر؛ لأن قوله تعالى : #أوَأشْهِدُوَا# يقتضي الوجوب» وتشبيه حق الرجعة 
بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أنه لا يجب الإشهاد. فكان الجمع 
بين القياس والآية حمل الآية .على الندي””, 

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الأمر بالإشهاد راجع إلى 
الطلاقء» ورجح أن الآمر عائد إلى الرجعةء. وأن الإشهاد عليها فا وو به 
باتفاق» إما أمر استحباب أو أمر إيجابء, وظاهر كلامه اختيار الوجوب'"'". 

الوجه الثالث: استدل بهذا الأثر من قال: إن الرجعة لا تكون إلا 
بالقول؟ كراجعة وارتسعية واهعسكف واعدث ونحو ذلك مما يؤدي 
المقضودة وسحعصول الربععة بالقرل محل اتن 7 

ووجه الاستدلال: أنه ذكر الإشهاد على الرجعة؛ء ولا إشهاد إلا على 
القول. 

وقد وقع الخلاف في حصول الرجعة بالفعل» وهو الوطءء على قولين : 

الأول: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول». ولا تحصل بالفعل» وهو قول 
الشافعي» ورواية عن أحمدء وظاهر كلام الخرقي”*'» وهو قول ابن حزم”*'؛ 
لأن إعادة الزوجة بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجهء فلا بد فيها من القول. 
ولأن غير القول فِعْلَ مِنْ قادر على القول» فلم تحصل به الرجعة؛ كالإشارة 
من الناطق . 

القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالوطءء وهو رواية عن أحمدء وقول 
مالك» وأبي حنيفة» ولكنهم اختلفوا في اشتراط نية الرجعة» فقيل: لا تحصل 
الرجعة بالفعل إلا مع النية» وهو أن يجامعها بنية المراجعة» وهو رواية عن 
أحمدء ومذهب مالك" '؛ لأن الفعل عند مالك ينزل منزلة القول مع النية. 


230 «اليداية) ا اا (؟) «الفتاوى» 8/0" _ 038 . 
0 «المغنى) .)05١0/١١(‏ 

620 «الأم؛ (5/ )5١‏ «المغني) (009/35). 

(5) «المحلى) .)١50١/١١(‏ (5) «المدونة الكبرى» (؟5/5؟١5).‏ 


باب الرجعة رفع 1 
مع * الم 56 اا 1 


ولعموم: «إنما الأعمال بالنيات»» ولآن هذه مدة تنتهي إلى بينونة» فترتفع 
بالوطء؛ كمدة الايالة. 

وعن أحمد تحصل الرجعة بالوطءء سواء نوى به الرجعة أم لاء 
اختارها 1 حامدل» والقاضي. وهو قول جماعة من السلفية وأصحاب 

والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة» لقوة مأخذه.ء وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: (وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب 
أحمد)”'“*غ وأما القول بأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فلا يخلو من ضعف؛ 
لأن قوله تعالى: ##هَمَسِكْوْشنَ بِسَعْرُونٍ أو فَارِفوَهُنَ بِمَعْرُوٍ؛ [الطلاق: ؟] عامء 
فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به الإمساك. 

وعلى ما تقدم فإن قلنا: إن الوطء مباح حصلت به الرجعة» كما ينقطع 
اي 0 ما او ا 

0 

لأنه وطئ زوجته التى يلحقها طلاق: ْ 

اعيا تقبيلهاء أو لمسها لشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة» 
وهو أحد القولين في المسألة» وقال الموفق: (إنه هو الصحيح؛ لأنه أمر لا 
يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر”*'. ولآن الرجعية زوجة في جميع الأحكام. 
يجوز أن تتزين له وينظر إليها ويخلو بهاء إلا أنه لا قسم لهاء وكذا الخلوة لا 
تلحصل بها الرضعة على أحد القولين+ لآنها لبسك امتواع . 
زوجته إذا طلقها بالشروط الآتية : 

١‏ أن يطلق.ذؤون ها يملك من العددء بأن يطلق حر دون ثلاث» وعبد 


(0) «المغني) .)004/١١(‏ (9) «الفتاوى» .)381١/١١(‏ 
(9) انظر: «المغني» .)004/١1١(‏ (5) «المغنى)» .)6590/١١(‏ 


دون اثنتين» فإن اكتمل العدد فهي بينونة كبرى ليس فيها رجعة؛ لأنها لا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره. 

؟- أن يكون الطلاق بلا عوض» فإن كان بعوض فلا رجعة؛ لآن 
العوض قصد به أن تفتدي المرأة نفسها من الزوج» ولا يحصل ذلك مع ثبوت 
الرعا 

- أن يكون الطلاق بعد الدخول؛ لآن المدخول بها لها عدة تمكن 
مراجعتها فيهاء أما غير المدخول بها فلا تمكن رجعتها؛ لأنه لا معييا 
ذق ارس (أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة. 
ولا يستحق مطلقها رجعتها» ''. 

5 - أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة» لقوله تعالى: #أأَحَقّ رَيَهِنَّ في دَلِكَ* 
[البقرة: ]١7/8‏ ا فى زمرم التريصض.: وهو العدة» ذإذا اغتملية هه الحيضة 
الثالثة ولم يراجعها لم تحل له إلا بنكاح جديدء. فإن طهرت ولم تغتسل فهل 
له رجعتها؟ قولان"'". والله تعالى أعلم. 

انتهى الجزء السابع» ويليه - بعون الله وتوفيقه - 
الجزء الثامن». وأوله: «باب الايلاء والظهار والكفارة» 


.)0057/١١( «المغني»)‎ 20 .)05//١١( «المغنى»‎ )١( 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة ظ 4 0 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرئبه ة على حروف المعجم 
--59-ه0 0-5 2خ 
الحديث الصفحة 





«أَبْعَضُ الْحَلَالٍ إِلَى الله الطلاق) 20-9-9896 


(أَتَردينَ نَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)؟ فَقَالَتْ: نَعَمْء فَقَالَ رَسُولَ الله ككلةِ: «اقْبَلٍ الخريك 


ونيا يننا 00007000000 


«اتَقُوا الله وَاغْدِلُوا بَيْنَ أُوْلَادِكُمَ) 0 
ا 5 الله كك عَنْ رَجلٍ 00 امْرَأَتَهُ ثَلَاتَ تَظِلِيقَاتِ جَمِيعاًء فَقَامَ عَضْبَانَ 


م قَالَ: «أُيْلْعَبُ بكتاب الله تَعَالَْء وَأَنَا بَيْنَ أَظْهْرِكُمْ»؟ ل 00 
(إذا أطَا لَ أَحَدَكُمْ الْعَيْبَةَ فلا يَطرّق أَهْلَهُ لَيْلّد) 123075700000 
«إذًا اجِتَمَعٌ دَاعِيَانِ فَأَحِبْ ام ا فَإِنْ 0 د 5-6 الَذِي سيق) 212 


سيق 


اسم الاي وَرثَ) 000010 
إِذَا حَرّمَ الرَّجْلَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَمْرُهَا و 20070 


(إِذَا حَطْبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أنْ يَْظْرَ مِنْهَا إِلَى ما يَدْعُوهُ إِلَى 


«إذًا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلَيْجِثْ حي كان ار )م ا اي اا ا 


3 
أ#ه 


عو 


«إِذَا دَعَا الرَّجْل امْرَأَتَه إلى فَرَاشِهِ كَأَبَتْ أَنْ تجيءء لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةٌ حتى تُصْبح) 
وفى رواية: ١كَان‏ الى الى اكه سَاخِطاً عَلَيْهَا حت يَرْضَى عَنْهَا) 0 


«إذًا دعن أَحَدَكمْ إلى الْوَلِيمَةٍ م ال 0 


بير 


«إذًا ذَعِيَ أَحَدَكُمْ فَليُجِبْء فَإِنَ 0 انها فَلِيْصَلَء » و كان مفطراً فَلَيَظْعَم) م 


موه 02 كملق لإلناديث البلوغ المشروحة 


9 5 أ-ه ع 58ثقره 1 صب ٠‏ 7 
ذا شرب اخدكم فلا يتنفس في الإناء) 9 دبببب10101010120102 ا 0 
«إذا 0 ار أو ددا ا ا ا 


50 معن عساش لاه 8 يا ا ا 7 َ ل ير 

أُسْلمَت امْرَأَةء فْتَرَوَجَتَء فَجَاءَ رَوْجها فقال: يَا رَسُوَلَ الله» إنى كنت افكت 
سيور و ا كو عر سن اك إل م 0 د قد م ره 
وَعَلِمَتَ بإسُلامي» فانتَرَّعَهَا رَسُولَ الله مَل مِنْ رَوْحِهَا الآخرء وَرَدْها إلى 


7 


«أغلنوا 3 0 


«أَفْرَضْكُمْ زَيْدُ بْنُ ثابتٍ) 141411[ اا 


70 1 > مالبورك ى 
(أفعلت هذا بوَلدِك كلهم؟)» 9 دبب-11010111012 0001 


أَقَامَ النَبِنُ يل بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِيئَةٍ ثَلَاتَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتٌ 
الْمْْلِمِينَ إلى وَلِيمَيهء كما كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرٍ ولا لخم وَمَا كَانَ فِيًا إلا 
ا بالأنطاع تيلف نالل فادها الت وا لافظ والسية 3 


الخد 


«أكُلّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِنْلَ هذا؟». فَقَالَ: لاء فَقَالَ رَسُولٌ الله كلَِ: «قَارْجِعَْهُ)» 0ن 

(ألا لا يَحِلَ ذُو نَاب مِنَ السّبَاعَ وَلَا الْحِمَارُ الأَّمْلِنُ سل 
5 

«أَلْحِقُوا الْمَرَائِض بِأمْلِهَاء َمَا , بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرِ) 2 


يه مَنْ لا مَوْلَى لَه وَالْخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ) 8 00 ١3‏ 


ليكو اكه أَمْوَالكمْ 5 فييدوعاء فَإِنَهُ 5 افق 5 فهي لِنَذِي 
اغيراها حي ومننا ولكفييا 300 


(أَمْكْنَاكَهًا بمَا مَعَكَ م مِنَ القَرآن) 0000000 
اأنهاواحق تبهو للا ينين عقا - كن تنتيظ الخوذ» وتنكهد الخد ١‏ عم 
أن ابن عُمَرَ وا لَمَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ 50306 ١م‏ ا 04 
(إنَّ أَحَنّ الشرُوطٍِ أنْ يُوََّى بهء ما اسْتَحْلَلَتُمْ به الفُرُوجَ) 8 


(إِنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَقَاتَكُمْ زَيَادَةٌ في حَسَنَاتَكُمْ) ا ا 
«إنَّ الله الى تجار عن انق 18 خذلت بد انلها مَا لَمْ تَعْمَلٌ أو نكا 2 ته 
(إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ تالالطا انان ونا اتتترقيا غايوا 0 


عَطى كل ذي حَق حَفَهء فلا وَصِيّةَ لِوَارثِ) ا 


أن جَارِيَةَ بكراً أَنتِ النَبِىَ كَل فَذَكَرَتْ: أن أَبَاهَا رَوَجَهَا وَهِيَ كَارِهَةء فَحَيرَهَا 


أن رَسُوَلَ الله كَلنَِ كان يَسْألُ في مَرَضِهِ الَْنِي مَاتَ فِيه: «أَيْنَ أنا غدا؟» يريد 
لم سم سم 2 >ء. > 6 2 م 7 8 2 اه 6 - 907 
0 عائشة. ذل له ارواحةه ل حميثة٠شاة‏ فكان فى بج عائشه لل 


ن سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَثْ يَوْمَهَا لِعَائْسَة . وَكَانَ النْبِئ كَل يَقْسِمُ لِعَائْسَةَ يَوْمَهَا 


(إِنْ شِئْتَ عَبَمْتَ أَصْلَهًا وَتَصَدَّفْتَ بهَا»ء وَفي رِوَايَةٍ تَصَدَّقْ بِأَضْلِه: لَا يُبَاءً 

بلك برعت رركن سس نه 0|[#[111|1[1[1أ1[6601أأ 0 
(إِنّ شَّ الئاس مَنْزْلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَقِه الرَّجْلُ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي 

ِلَب 2-1 و9393 210000 


اس 0 قتيقىلإجناديث البلوغ المشروحة 





إنّمَا الْعْمْرَى الي أَجَارَّ رَسُولُ الله يله أَنْ يَقُولَ: هِي لَك وَلِعَقِبِكَء كَأمًا إِذَا 


أن لبن يله جَعَلَ جد السّدّسَء إِذَا لم يكن دُونَهَا أَم ا 00 
أن النبى كله قَالَ لِرَجَلٍ تَرَوّجّ | قزق مالطات القياك ثال: أي نان 


«ادْمَتثْ ل إِلَيْهَا) اا ااا 


أن النّي ككل كَانَ إِذَا رَفَاْ إِنْسَاناً إِذَا تَرَمَّحَ قَالَ: «بَارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيْفَ 
َجََعَ | بينَكُمَا في خَيْر) ل 0000000 
أن لبن به كا يم 0 انه 00 َاحدِ 0 


امد 


اد جا الى عر ل كة. 0 0 


تير 


دو -ه سه ير م الل 00 سه يي,ر 
إِنَهُ لَبْسَ بكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانَ إن كنت سيعت للك إن سبعت لك. سبعت 


أَوْلّمَ النِي كَل عَلَى بَعْض نِسِائهِ بِمُدَيْن مِنْ شَعِيرِ ا 
الجاائراأة روعها ونان فْهِيَ لِلأوَّلٍ مِنهُما» 0 
دأَيْمَا انرأو تمت بقثر إذن وَليها فيكاها بايلل. قَإِنْ دَحَلَ بها قَلَهَا الْمَهْرُ يما 
اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَاء فَإنٍ اشْتَجَرُوا فَالسلْطَانْ وَل مَنْ لَا وَليَ لَهُ) 1 
١أَيْمَا‏ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقِء أو حِباءِء أو عِدَةِ» قَبْلَ عِصْمَةِ التكاح: 0 
ها وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ النَكَاحِ مَهْوَ لِمَنْ أغطية. َأَحَقٌّ مَا أَكْرمَ ا 
سم 11111000 0000011 


:0 كع 


عار 2 -ه و بل صَلالهِ تر .ين عتم -ه 9 جه -ه 
تعيث. رسول الله له عُْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةٍ : الحديث» وفيه: لو 


|الحتسو أذكاف: وَأَعْتَادُ في سَبيلٍ اللّه) مون وزع طعا وهال وتقيه م م مام ورف لع هده 8663 870881866 عه وه وطاو امه 
َرَوَجّ رَسُولُ الله كل الْعَالِيَةَ مِنْ بن غِمَارِ ل ب ميم تيَابَهَاء 

رَأى بِكَشْحهَا بَيَاضاء كَمَالَ النَِنْ يكل: «الْبَسِي بُيَابَكِء وَالْحَقِي بِأمْلِكِ) 0 
تَرَوّْجّ الِنُ كَل مَيْمُونَةَ وَهْوَ مُحْرِمُ 1ط 
اتَرَوّجُوا الْوَدُودَ الولود» إِنّي مُكَائْرٌ بِكُمْ الأَنْبيَاءَ يَوْمَّ الْقِيَامَد) ا 
انُظْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَء وَتَكْسُومَا إِذَا اكُتَسَيْتَه وَلَا تَصْرِبٍ الْوَجْ وَلَا تُقَبَحْ 

وَلَا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ) 0 
النكَحْ را أَرْبَعِ : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِيِقَاء فَاظْفَرْ بذَاتِ 


الدين ارنث يدالذ) 0شظظ5ظ 


اه ا لظ 


«العَللَاقٌ وَالعكَاق وَالنَكاحٌ) ا ااا ش15 
ِ 2 ضًُ 7 ا م اع مم د اس 3 0906 اي بق بو ع 7 
((الثليتثة امد ديه إنك ال تذر ووتنتك أَعَْنِياءَ خَيْر مِنْ أن تذْرَهم عَا 
وا لما وي 


م 00 اي 6 قاذ احا طش ي من ميرائو؟ قَمَالَ : 
ال ل ا ل ا الضائ لقر اللل ا اناك ات وى كا 
فَقَالَ : ١ن‏ التدمن الكح لقمه) 2*3 

«الخان راوث عة لا ,وارت 2 000( 

خَيْرَ الصََدَاقَ م ”ه925 


0 كه الله كَلِدٍ عَامَ أَوْطَاسٍ في المتكة» .ذد.” 


0 

3 

ع 2 
6 : 
6 


امه د قن #جللذيث البلوغ المشروحة 





1 -ه 


رَدَ النبيئٌ يله ابْبَنَهَ رَيَبَ عَلى أبي العَاص بْنِ الرّبيع» بَعْدَ سِتٌ سِنِينَ بالنكاح 
الأول ولم عدت نكاحا جع قانع عع عن جاع غ6 2 أ :612:8 ل عه عر 8228 نب مع عن عن قبع 62ر6 عدن قلع عمد 6 جاع نو الجاع ل معام ع2 


«رْفِمَ الْمَلَم عن ثلانة 4 عن التاق حت ينتقط» وعن. الصغير .حت كبر وغ 
المَجْنونِ ختى يَعغقل» أو يفِيقٌ» ا اا 211111111 


لدم اق او ما دخ دا 
روح النبيٌّ 55 رجلا امراة بخاتم من حريدٍ 011111131515 


و 


اع -ه ما عار . مه من 0 5 7 -ه 7 ك0 
سَألتَ عَائْشَةَ زوج النبي كَل كَمْ كان صَدَاقَ رَسُولٍ الله كَلةِ؟ ا 


ل ماري ل رك 


7 5 بي اوه بن عبد 50007 0-8 3 8 ل « 7 1 
(طعَامِ الوَلِيمَةِ أَوَلَ يَوْم حَقُء وَطَعَامِ يَوْم الثاني سئة» وَطَعَام يَوْم الثالث سمعَة) 


وو 


ضغ راع سر | مراص 2 1 ا ”7 0 و 7 0 2 مر عع م سس ا و 
بو رَكَانَةَ أَمَّ رَكَانة فَقَالَ له رَسُّولَ الله كلَِةِ: «رَاجع امْرَآَتَكَ). فَقَالَ: إني 
طَلفْتَهًا ثلاثاء قَالَ: «قَذُ عَلِمْتٌ رَاحِعْهًَا) 1200 


بير بير 
ل 5 علو -ه و أ 
هو 


ظلى ار بزكانة انزانة فى تخلس وان تلاك » فكون عاتياء فثال.له 
َ و لصيس م 0 عه َ 
رَسول الله علد : «فإنها وَاحِدَة) 0 #3#*70000**ظ121 


كت 0 0 و 
2-04 0 5 53 ٌُ ٍّّ ند يبيد و 08 و عو ٠‏ 0 
«العَائَد في هبنه كالكلب ىل دم يعود 2 فيه وع ف ع هاوه ملع واه اه تمتها قاع وق هع واه عه 6ه هلقاع قهاهاره ماقم + 


6 - حي ل 
ةا يقد اه ب ره رده 8# براه عشم روا ده 


«الْعَرَبُ بَعْضَهُمْ أَكْمَاءُ بَعضء وَالْمَوَالِي بَعْضَهُمْ أَكْمَاءُ بَعْضء إلا حائكاً أو 


اين 


١‏ ع 


واعق سق عت ير لق لوقه امون ووأ لمر مه ل مو ماكو مدن 
عَلمَنَا رَسول الله كَلِنٍِ التَسْهدَ فى الحَاجَةَ: (إن الحَمد لله» نحمُّذه وَنستَعِينه 


7 مه سني 2 2 -ه 

وَنستغفرة) وَنعوذ بالله من شرور أنفسناء مَنْ يَهْدٍ الله فلا مضل لهء وَمَنْ 
8 م عم الم -3220” رةه رع عه ,م اس 0 ءَ ه راو َس 0 000 
يُضْلِل فَلَا هَادِيَ له» وَأَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله» وأشهّد أن محَمّدا عبده 
00 3 5 

ورصولة)» ورا يلذبث ابات ا ”5 


الصفحة 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة 7 0 0 


الحديث الصفحة 


«فَأَشْهِدْ عَلَى هذا غيّْرِي). 4 قَالَ ١أَيَسْرُكَ‏ أَنْ را لَك في ار سَوَاءَ؟ 


قَضَى النْبئٌ يك : «للابْئَةٍ النضفُ» وَلابْنَةٍ الاين ابر خياد الثلثيْن - وَمَا 
بق فلاخت #1110 # # [ 1[ #[ز[ز[ز[ [ ز 011311 
كان رَسُوَلَ الله يَلِِ إذا صَلَى العَضْرَ دار عَلى نِسَائِهء ثم يَدنو مِنْهِنّ 0 


كَانَ رَسُولٌ الله كك لا يُمَضّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ في القَسْم مِنْ مَُتِه عِنْدَنَاء 
الح يي ل رت ف شيط رو ترات اوضر 
مَسِيسء حتى يِبَلْعَ التي هُوَ يَوْمُهَاء قَيِيتُ عِنْدَهَا 00000 
كان..ر سول الله د كَل يَقْبَلَ الْهَدِيَة وش عاتها 77000 25*3ظ52 


ك3 0 الله علد : إِذَا ا سدوا فْرَعَ 0 سناثلهة ينهد خَرَجَ سَهُمَهَا خَرَجَ 


بها مَعَه 29 211111321211 
كانت الْبَهوةُ 0 ِذَا 7 الول اد 0 ذَبْرِهَا / 2 كان اده 


ه رهم ا 7 06 له قر يم 
احوّل» فَتَرّلَتْ: 98 فساو عَرْت لَك كأنوأ حك أن شِتَمٌ 2 0 
كلق رده لو 0 الله أن 0 لان 0 ل 


«كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَاء ري تياد َإِنَ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ في وَسَطِهَا) 0ك 
كُنَا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله وَالْمَرَآنَ يَنْزِلُء وَلَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَ 
عَنْهُ الْفَرَآن ا 5000000 





تَأكُلُوا لكان ل الشَّيْطانَ يأك بالشعال) |6 [ؤزؤ[ز[ |[ |[ز[ز[ز ز ز ا 2000000 


لا 

وس وال 6 وسو ادير م م 
١لا‏ تبتعه» وَإِن اعطاكه ذا 000000002 
لا 


و وَلا الرزياء تخ أبن 175 | الا ما ةق اه رفك 


را م عير َو حتها 


للا تَرَوّحُ الْمَرْأَة المرأة وَلَا تَرَوَّحُ الْمَرْأَة نَفْسَها 20 


الأَيُم حتى م عر ل ل 7 
رسون ا ل ا ا سه 4 5 6ةاأط:مي0ي ا 0 


١لا‏ نَذْرَ لابن آدَمَ فيما لا يَمْلِكُء وَلَّا ء عِتّْقّ لَه فيما لا يَمْلِكُء وَلَا طَْلاقٌ لَه 
م لابب 0 


لا يَجَلِدْ أَحَدَكُمُ ران داعا 9 0 121 
١لا‏ يجَمَعٌ لا ا ا 00000 
لامح ا 


0 ا 


5 
0 
سنا 


١لا‏ يَحْظبُ بَعْضْكُمْ عَلَى خظبة أخبه. حتى يَتْرْكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أؤ يَأَدّنَ لَه ... 06م 
«لا يَرتُْ الفشلم الكافره ول برك الكاف المفل) 0099| 
الا يَنْظرٌ الله إِلَى رَجُلٍ أتى 8 أو امْرََةَ في دُبْرِهَا) 33989 12111313 
دلا يكح الرَانِي الْمَجْلُودُ إلا مِثْلّه) 0000000 
«لا يَنْكح الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكح. وَفِي رِوَايَةِ: «(وَلَا يَحْظبُ). «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْها . 67" 


ا ل ري ففاياتك ذَاقَ الأ 


عن اول اله كيه اللكلر والفهن ل ل 0000010 


َي ه اناه 6 52 - : 2 0 8 3 َه - 0 1 3 
«لقَدْ هَمَمْتَ أن أنهى عَن الغيلة فَنَظْرْتٌ في الروم وَفَارِسَء فَإِذَا هم يغيلون 


ار ه 3 ري ه 


َوْلَاتَهُمْ قلا ع “ذَلكَ أَؤْلائمْ فنعا 


10 الله عله : «ذَلكَ الْوَأَدُ الْحَفِينَ) 27 
الكني أنا أصَل وَأنَام وَأَصُوم وَأفْطرُ وَتَرَوَجُ النْسَاء كَمَنْ وَغْبَ عَنْ سُلِي 


'» ثم سَأَلُوهُ عَنِ الْعَرْلِء فَقَالَ 


0 سام :3 7 عى ااي 3 01 3-005 0 ع2 0 عىااير 
«اللهُم هذا فسمى فيما املك فلا تلمنى فيمًا تملك ولا أملك» 50 


َه مل عر رسن 101 5 3 له > 0-0 ف 2 اه ءاس َه مل 2 عر 
الشيطا مَا رزقتناء» فإنه إن يقدر بَينْهما وَلد في ذَلِك لم يَضْره الشيُطان أبَد تلذا» 


«لَيسَ اتن , مِنَ الْمِيرّاث شَينَءٌ) 011ص 
الحن رلك مَعَ الت ا نا ا 0 
«لَيِسَ 3 تمن السروة الَّذِي يَعُودُ في هِبَيِهِ كَالْكَلْبٍ يَرْجِعُ في قَنْئِه ملك 


«مَا أخْرَّرٌ الْوَاِدٌ أو الْوَلَدُّ فَهْوَ لِعَصَبَيِه مَنْ كَانَ) 
دما تَحْمَظ؟». قَالَ: ميوارة امقر التي تليهّاء 


(مَا حَقٌ امرىءع ماه 


مَا عَابَ رَسُولٌُ الله ككل طعَاماً قَطّء كَانَ إِذَّا اشْتَهى شَيْعاً أَكَلَّه وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكُهُ . 


يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسّم اللهء اللَهُمْ جَنْبْنَا الشَيْطَانَ وَجَنْبِ 


4 


لي 
22 و عجري ا ين 6 لسمدسى 
هو 


َالَ: «قمْ فَعلَمْهَا عِشْرِينَ آَه . 


8 
م4 
3 
ا 
اى) 
ىح 
وخ 
3 
1:١‏ 
3 
0 4 
١‏ 
0 
١‏ 
1 
ع 
ف 
ير 
5 
م 
0 + 


مس هو سا ٠*‏ و هو 


في سا رس لور 


١مُرْهُ‏ قَلِيْرَاجِعْهَاء ؛ ثم لِيُمْسِكُهَا ختى تَظهْر ْم تحِيضٌء الم تَظهْرَ ثم إِنْ شَاءَ 


أمْسَكَ بَعْدُء وَإِنْ لل ااي شك انيد التي أمَرَ الله أَنْ 
تَطلَّقَ لَّهَا النّسَاءُ) وَفي روَايَةٍ : «مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَاء ؛ ثم ليُطلّقْهَا ظاهِراً 
خاواة فى يه ررخييك ف لطليته) 


6 


مص د قلق لاجاديث البلوغ المشروحة 


«مَلعون مَنْ أتى امْرَأةَ فى 0-0 #1 2919010 
مر أوى ضَالَة 0 0 ظ95' 


ٍِ ءَِ 


«مَنْ أغطى فى صَدَاق امْرَأَةِ سَويقاء أو تَمْرا فَقَدِ اسْتَحَل) 5 


0 را 7 
لمن اودع وَديعة خليس عليه ضَمَانُ) اه لقف وكلاة أو فده و1 نقأه لقف واطة عامة 16ج واه واو و داه لع ناو 6نف 6ه 


مِنَ السَّنّة إِذَا 0 الوجَل الْبِكْرَ عَلَى ١‏ 


روج الثَيّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً . 8 ل 50ص 


تبت 
3 
كك 


يب أقام عِنْدَهَا سَبّْعاء ثم قَسَمَء وإذا 


لخدي 


هه 


مَنْ كَانَ يُْمِنُ بالل وَاليَوم الآخر قَلَا يُوْذِي جَارَهُء وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرا 
هن د ضِلّْع ؛ وَإنَ عوج شََيْءٍ في في الصّلْع أغلاة» فَإِنْ ذَمَبْتَ 
نَقِيمُهُ كَسَرْتَه وَإِنْ ترك يرل أَعْوَج ‏ فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْراة» وفي 

رواية لِمْسْلِم؛ الإن التكنتفبك يهنا اشتفكقت يها ويها عون » وإذ ذقنت 
تقيمهًا كَسَرْتَّهَاء وَكَسْرّها طلاقهًَا) ا 12# 


ل ار قَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلَ) 52 





١مَنْ‏ وَجَدَ لْقَطَهَ فَلْيْشْهِدْ ذْوَيْ عَذْلِء وَلْيَحَْظْ عِنَاصَهًا وَوكَاعَهَاء ثُمّ لا يَكْتُمْ 
0 يَعَنّفْء فَإِنَ جَاءَ 0 ل بها إلا فهو مان الله يؤتيه مَنْ يَشَاءُ) 


بر 
مه ع2 هه عليهًا 


١مَنْ‏ وَهَبَ هِبَّةَ فَهُوَ أَحَقٌ بها 6 لت هلها 7 قع لاقع ف 6 قم هاه راغ هاه هوه ويه 8 86 6 ع عوك واه ره و واه 
نَهَى رَسُولُ الله كل عَنِ الشَّغَارِء والشّعَارٌ: و بك 


لال لاتير ماعو 00 ره>ع سم ا 
يَرَوْجَه الآخَر ابنته : ربمن م صَدافق ممعق ع عع ممع عع ومو فعاو ممعم ةمع ع ةمق اه 


أل شي الو ا قي 1غ عَامَ خيبر معفح مقف موود قفوو ودعف ةماو ولاق ماع ماوعا اط مه 


اي نطلل ب 8 لا آ[ مه 6 و -ه م وهس سر -ه 42 40007 ا مني 
هت رَجَل لدي يليد ناقة» فَأثابه 4 فتال: ارضيت؟1 فال: لع ذرادةة 
فَقَالَ: «رَضِيتَ؟) قالَ: لاء فَرَادَهَء فَقَالَ: (رَضِيتَ؟؟2 قال: نَعَمْ 0 


اليا يق ناض ألكوا آنا هلد وانكخوا إلنه) 0 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروكة ظ ظ ظ 0 3 
للاشطاد لتكت تت كلك 8:2 تكد ا عنصت تناكت لطامت تت بالفشقة كك 





ذه بن 


افلهًا 0 إن تَصَدذقت 5 قال: (نعم) 0 
ايا عُلَام سَمٌّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَء وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ) ا 9500 


- م 6 > سس َه ل - م سس سه 2 9 د 0 زو الا :0ق 4 
«يَا معسر الشبّاب. رن استطاع منكم المَاءَة 0 فإِنه 


6 
,8 
هو 


ل للمرج» و َم : عن 2 تلم ا بِالصَوْم. إن له وجَاءٌ) وممةةءةةء ءءء ةم ءوامة 


واشت مشتان ١‏ رار را يز سانا 0 





فهرس الموضوعات ‏ - 


فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
00 باب الوقف يآ 7 و أهمور ب بلللجج8م ا اح 
ما يدوم من عمل الإنسان بعد موته 0007-1-7 0 


هه باب الهبه 97 ددب010101 ا 
النهي عن تفضيل بعض الأولاد في الهبة 7ددبب-000001-1 0 000 0 
تحريم الرجوع في الهبة ا 
جواز رجوع الوالد في هبته لولده 7د 00 
مشر وعية نيول الهدية 151118ذ1[1[13131[3[13[1[13[3[3[13[1[1[1[13131313131ذ[1[1[ [ 0 
با فى الجمري روا دل جه هج لف ممه طم وه ا ل م و سوه عع 37 
الت و ره صدقته ا ا ا ا ا ا ااا 
ا 92 الهدية وأثرها ل 
ابن عل الات ابن الجراد ولو بالقليل 0ب0000 0 0 200000 
حكم هبة الثواب 89 

.ب باب اللقطة 4 >ك آح# ئلم ا 
جواز أخذ الشىء اليسير وأنه ليس بلقطة ا 0 
أحكام اللقطة - 2 
مشروعية الإشهاد على اللقطة ا 10 [ز[زذ[ز[ز[ [ 00 
حكم لقطة الحاج ةر 2 م 
حكم لقطة المعاهد 0000000 ا ا 

باب الفرائض 9---- 00-0 
تقديم أصحاب الفروض على العصبات ا ا ا ا ا 


لا توارث بين مسلم وكافر 000 إ'[0|0|'0#||اأااااااا ا 


ما جاء في أن الأخوات مع البنات عصبة ا 


لأ قوارية د أغل ملفيق ا ا ل ا 


ميراث الجد ا ل و بلا يو د لج ل 1 اله ا اا ا 
ميراث الجدة ا 0 اندي - -ب-ب010 


يراك اسيل 221311311131010 


الإرث بالولاء ا 0000002ب000 
من أحكام الولاء 08 
ما جاء في أن زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض 
باب الوصايا 0 
الحة؛ على الميادرة بالوصية ال 0 
يان مقدار ها موصي به 22*3013#30110101010 
ابعياب المد ع اس ان 
حكم الوصية للوارث 0007 ”232307 
بيان فضل الله تعالى بشرعية الوصية 7 2313111737011 
باب الوديعة 528 ب1ب--ب00011 230000 


الترغيب في النكاح 09 0 010 03035335310[#317#[©37[#3310 
ما جاء في أن الزواج سنة النبي كلل 00 21111131310121 
استحاتبه اخقيار الذوعة الوذوة. الولوة 0 22320317331 
الصفات التى من أجلها تنكح المرأة 000 
ما يدعى به للمتزوج 0009ب 
مشروعية الخطبة عند عقد النكاح 9ب0 


مروف ةقر السامي ل المكدر: 2100110055 
النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه 20009000000000 


فهرس الموضوعات 


الحديث الصفحة 
بِمّ ينعقد النكاح؟ ا ب 5# 
وجوب إعلان النكاح 7000979 
اشتراط الولي في النكاح 0 
وجوب استتئذان البكرء واستثمار الثيب في النكاح ا 
ما جاء في أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح ا ا 
النهي عن نكاح الشغار بلل ةم ةم ممم ةماما م م ا 0 848 
تخبين 'البكر إذا روجيت وهى كارهة عجن ول وم ول واو لم ل قا 
حكم المرأة إذا زوجها ولباث ا 
حكم نكاح العبد بغير إذن مواليه 9ب 000[ 2*3 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 2*9 
نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره 72 
حكم الشروط في النكاح ل 
النهي عن نكاح المتعة 0 
تحريم نكاح التحليل ا 252 
تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني ا م ا ا ا ا ا 
ما جاء في أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره ا 
باب الكفاءة والخيار 179 1 001 
ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح بالنسب 8/4 
ها جا فى أل التسب. غير معثير فى الكقاءة ا 
0000 المي ضر مسرن فى الكداءة 59 2 
0586 الأمة إذا عقف تح عبد 1 232096 
حكم من أسلم وتحته أختان ا 223 
حكم من أسلم تمده أكثر من أربع ع ل م ع م م ل ل 44”» 
حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 122 
العيوب في النكاح 30303020“7ة1030ؤ3213511# 
مه باب عشرة النساء 8 ا م م 0 
تحريم إتيان الزوجة في الدبر 0000 522 
الحث على حسن معاملة الزوجة ا 226 


فهرس الموضوعات 


الحديث الصفحة 
نهى من طالت غيبته أن يطرق أهله ليلا ود-بببب000 120100 
58 إفشاء الرجل سر زوجته 08 
من حقوق الزوجة على زوجها أزذذذ#1أ1أذأاااااا يل 
جواز إتيان الزوجة على أي صفة إذا كان فى المَبُّل 0 
ما يستحب أن يقوله عند الجماع 0 2008 
نهي المرأة عن الامتناع من فراش زوجها الي ا الما 
تخريو :وصل. الشغر 396 
جواز الغيلة والنهى عن العزل ا 2511 
مامجاء فى وار الدوك ليسم 
راف الرجل على نسائه بغسل واحد 00089 152 
باب الصداق 0 
صحة جعل العتق صداقاً قلل ةب ةن ةم م ةا ءءء لا 
مقدار صداق النبى ليد لنسائه 7بب0 1 3*3 232*333 
رب لضان , ع ع عع ع اللا 
حكم هدايا الزوج للمرأة واولبائها ا ار 
من تزوج امرأة ثم مات عنها قبل أن يفرض لها 2323007 
ما جاء فى قلة المهر وجوازه بغير النقد ان 
امقحاب تسر الصداق فل مم م م ا ا ع ع ع لم 
مشروعية تمتيع المطلقة بما يتيسر اا اا 
.هه باب الوليمة صخا © أ 0 
مشروعية وليمة الزواج 220008 
حكم إجابة الوليمة 17 
حكم إجابة الصائم» والأكل من الوليمة 500009897 123 
حكم إجابة الدعوة بعد اليوم الأول و ات ا نو وو ل 59011 
هدي النبي 55ة في وليمة الزواج بت 0 213 
حكم ما إذا اجتمع داعيان ا 
ما جاء فى الأكل متكنا مم م و و وي عع و ا و م رو و و وي ا 
0020 500 5 0[ 133135 


8 ]اح 

الحديث الصفحة 
ما جاء فى الأمر بالآكل من جوانب القصعة 8 غ23 
ادل تمه ذم الطعام 90 3230 
النهي عن الأكل بالشمال 000010089 
النهي عن النفس في الإناء أو النفخ فيه ا ا 
باب القسم 121211 
مشروعية القسم بين الزوجات 8ب31[أ[1أ1 2 
وجوب العدل بين الزوجات فيما يقدر عليه 23300000 
مقدار الإقامة عتد. الدوحة الجديدة 0000-7 22*30 
تخيير الثيب في الإقامة عندها بين الثلاث والسبع 8-ذذذ01001013131 000 
جواز هبة المرأة يومها لضرتها 00100000009 
جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساءه كذلك 2111112 
مشروعية القسم في حال المرض 07 241000000000 5313#3724241ة[031ة011#113 
القرعة بين النساء عند السفر بإحداهن 9ب 2320170 
النيى عن البالنة فى صرب الروس: ل ون عن تمد ف واه 4ج 414 ووو ومع و كارك 
508 ناب الله 205 ا 2311111 
أحكام الخلع مه عو ل و + جع 6ن و جا ممق و ا ولق 1 لوم 4 و سج و لقاع 
كتاب الطلاق :د 00.0 

ما جاء فى كراهة الطلاق 9ب 210 
حك ادن في ايض ليزاهم كح ”ج.لععوإاواوإأْ3ًْْائج َُّْْْ فئبيبيب هيبي # 2 022198 
حكم طلاق الثلاث في عهد النبي 5ه وصاحبيه 1111 2 21201311 
حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة ال ا ع 

ما يقع بالطلاق الثلاث 2100 
حكم طلاق الهازل 5 
ما جاء في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس 789بب_ددذ1-ذذ131 0 00 
وا من 5 يقع طلاقه /روُح7جحْا09اسيرا:اااااماأاأااأكبكهح2 ل 2 
حكم تحريم الزوجة 8ب 2120# 
من كنايات الطلاق 0000009 230*300 





حكم طلاق غير | 


0 با 
ب الرجعة 


0 7" 0 لمشر 
! 7 .: 4 الرجعة 
' 8 00 
: ظ 0 لي 
: دل 00 0 


5 5 ) ععسرد )ال سا دعسا "ل ١١‏ ) م. دس١ةا)‏ 
* اعون ب 
٠‏ 7 مان اس صا ااه ا ١1‏ 


دار ابن الجوزي 8428146 


2 هأ ا( »41 1 


